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بعلم (اضن بي 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأفضل بريّته محمّد 

وأهل بيته الطاهرين, واللعنة الدئمة على أعدائهم أجعين. 
وبعدء لا يخنى على أضحاب الفضيلة والعلية.وذوي الخبرة والاختصاص بالفقه 
الإمامي ما مرّبه هذا العلم من أدوار تاذامليية مُبْدَ لنقطاع عصر التشريع وشروع 
عصر الغيبة وإلى يومنا هذاء فبعد أن كآتسهلاتعلم لا يتجاوز ذكر النصوص 
والروايات أو الإفتاء بمضاميئها في الضييةالصحتزى د أن هذا العلم قد 
ازداد عمقاً وسعة في'امراحل البعدية, وكان ذلك بسبب تعمّق وتكامل المباني 
الأصولية التى يرتكز عليها الفقه الإمامي وانتقال الخبرات العلميّة من فقيم سابق 
إل فقيو لاحق» فكُتبت الموسوعات الفقهية وصتفت العشرات من الكتب 
الاستدلالية المعمّقة على يد سلسلة من الفقهاء العظام الذين أتعبوا أنفسهم الشريفة 
وتحمّلوا الشدائد وألوان المصاعب في سبيل حفظ الشريعة الغرّاء وصون أحكامها من 














ب «مصباح الفقيه» ا ماثل بين يديك -عزيزنا القارئ هوعطاء رشحت 
به يراعة المحقّق الكبير والفقيه التحرير الفقيه الأصوليَ الشيخ رضا الهمداني قتس 
الله نفسه الزكيّة» وفضل هذا الكتاب ومؤلّفه أشهر من أن يخق على أهل العلم 
والتحقيق . 


3 مصباح الفقيه (ج١)‏ 

فالكتاب يعد من جلة المصادر الهامّة التي يرجع إليها الطالب والفقيه ما امتاز 
به هذا الكتاب من العمق والدثّة في شرح «شرايع الإسلام» للمحقّق اللي 
رضوان الله تعالى عليه وحلَّ الإشكالات المستعصية فيه باسلوب جزلر وبيان, سهل 
ومتين فكله دره وعل الله أجره. 1 

وقد أقدم كل من الاخوه الفضلاء الشيخ نورعلي النوري والشيخ محمد الباقري 
والشيخ حمّد الميرزائي على تحقيق هذا السفر المبارك بإشراف سماحة المحقّق السيّد 
نورالدين جعفريان دامت بركاتهم . 

وني الوقت الذي تشكر الؤسّسة جميع الإخوة العاملين على هذا الكتاب قامتٍ 
بطبعه ونشره بعد مقابلته وتصحيحه. سائلين الله جل وعلا أن يوفقهم وإيانا لنشر 





معالم الدين إنه خير ناص رومعين. 


ع 7 مؤيسّسة النشر الإسلامي 
1١‏ هه / التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرقة 











بت كبت ساد 


سه كو يط 
وبه نستعين 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وآله 
الطاهرين. 





: الطهارة واقو وني عرف أهل الشرع :اسم للحق المعروف 
عندهم المعلوم ثبوته لديهم بنصّ الكتاب7" والستة'"2 المتواترة » بل هي 
كالصلاة والصيام من الضروريات التي يخرج منكره عن ربقة #التلين 
وليس في امال حق واجب بأصل الشرع ابتداء سوق الزكاة 
والخمس , كبا يدلَ عليه -مضافاً إلى الأصل-: خبر معمر بن يحيئ أنه 
سمع أبا جعفر -عليه السلام- يقول: لا يسأل الله عرْوجلَ عبداً عن صلاة 
20 ة, ولاعن صدقة بعد الزكاة, ولاعن صوم بعد شهر 








63:54 البقرة 4:6 وعم و11 التور‎ )١( 
١ أنظر: الكاني :458//اء الفقيه 1/5:9. علل الشرائع:14ج/؟ » الوسائل : الباب‎ )١( 
.* من أبواب ما تجهب فيه الزكاة... الحديث‎ 





5 مصباح الفقيه ج0918 
يضاق 

وما قد يتراءى من بعض الروايات!" الواردة في تفسير قوله تعالى: 
« والذين في أموالهم حق معلوم للسائل وامحروم »270 من الوجوب . فهي 
كنفس الآية على خلافه أدلَ ,..حيث إن المتأقل يراها كالنصٌ في عدم 
إرادة حق واجب معلوم متعلق بالمال في أصل الشرع ابتداءً كالزكاة 
والخمس» مما يكون المدح في تصفية المال عنه لاني وضعه عليه » بل 
أريد منها تأكد الاستحباب أو الوجوب . ولكن لامن حيث تعلق الحق" 
بالمال من حيث هو ابتداء » بل لعروض جهة موجبة له كصلة رحمء أو 
الوفاء بنذر» أو إعانة مضطرّ, وغير ذلك من التكاليف التي قد توققف 
الخروج عن عهدتها بصرف امال ي كي لا يخنى على التأقل. 

هذاء مع أنه لم ينقل الخ بع من جزئيّات هذه المسألة عدا 
ما عن الشيخ في الخلاف مر يهب في المال حقّ سوى الزكاة 
العروضة , وهو ما يخرجَ عَمكإتفضاةسخ#الضنث2) بعد الضفث 
والحفنة9» بعد الحفنة يوم الجذاذ. واستدكَ عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم 
والآية الشريفة0©, 

وأجيب عن الإجاع بالمنع , بل خلافه مظتة الإجماع . ولذا قد يغلب 













١‏ هن أبواب ما تحب فيه الزكاة.. 





217 التهنيب 424/168:4ء الوسائل الحديث‎ )١( 

() الكافي +:مه:-4/000١1ء‏ الوسائل : الباب + من أبواب ما تجب فيه الزكاة... الحديث 
او ره وت 

(©) المارج 1110 وم 

(4) الضغث: ملء اليد من الحشيش المختلط. النباية لابن الأثير 4026. 

(ه) الحفنة: ملء الكف. التهاية -لاين الأثيد ١‏ 

(1) حكاه العاملٍ في مفتاح الكرامة © كتاب الزكاة :1 , وانظر: الخلاف 7:هء المسألة .١‏ 








الزكاة / في وجوما 2 
على الظنَ أن يكون مراده بالوجوب غير الوجوب المصطلح » كما يؤْيّد 
ذلك ها حكي عنه ني تهذيبه من أنه قال: الوجوب عندنا على ضربين: 
ضرب على تركه اللوم والعتاب ء وضرب على تركه العقاب(9 , 

وأمَا عن الأخبار فبأنَ ظاهرها الاستحباب » كيا ستعرف. 

وأمَا عن الآية الشريفة وهي قوله تعالى: «وآتوا حقّه يوم 
حصاده »20 فأولاً باحتمال أن يكون الراد بالحق الزكاة المفروضة » 
كما ذكره جع من المفشرين977, 

ويؤْيّده إشعار سوقها معهودية الحقّ ومعلوميّته قبل نزول هذه الآية. 

ولكن في المدارك بعد نقل هذا الجواب قال: ولكن ورد في أخبارنا 
إنكار ذلك . 

روى المرتضى -رحمه الله 3 لامر عت لي جعفر عليه السلام- 3 
قوله تعالى : « وآنوا حقه 'يوم حصاد طهتقال :ليل ذلك الزكاة» ألا ترى 
أنه تعالى قال : « ولا تسرفوا إنَه َتحَيكإئصوفينْ0 0ك 

قال المرتضى -رحه الله : وهذه نكتة مليحة ؛ أن النبي عن السرف 
لايكون إلا فيا ليس مقدرء والزكاة مقترة0©. 

وثانياً بحمل الأمر على الاستحباب » بشهادة قول الصادق 
-عليه السلام- » في خبر معاوية بن شريح: في الزرع حقّانء حق تؤخذ 














(1) حكاه عنه السيد العامل في مفتاح الكزامة + كتاب الزكاة:» وانظر: التهذيب 4١:9‏ ذيل 
الحديث 187 

() الأنعام 5نلكك 

(م) منهم: الطبرسي في مجمع البيان 008:4 والزخشري في الكشاف :6م 

() الأتعام 

(ه) مدارك الأحكام 9:١١-15ءوانظر:‏ الانتصار72 
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٠‏ ام الفقيد رج18) 
به » وحقّ تعطيه ء أمّا الذي تؤخذ به فالعُشر ونصف العُشرء وأمَا الذي 
تعطيه فقول الله عزوجلّ: «وآتوا حمّه يوم حصاده» يعني من حضركة (2 
الشيء بعد الشيءءولا أعلمه إلا قال: الضغث ثم الضغث حتى يفرغ1 
فإنه كالنصٌ في عدم الوجوب. 

وقول أي جعفر -عليه السلام في الصحيح أو الحّن عن زرارة 
ومحمد بن مسلم وأ بصير في قول الله عرّوجل: «وآتوا حقّه يم 
حصاده»: هذا من الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة , ومن 
الجذاذ0) الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ9) إذ المتبادر منه إرادة الصدقة 
المندوبة » هكذا قي , 

وفيه: أنه لايبعد أن يكون المواد به الصدقة المعهودة التي أمر الله * 
تعالى نبيّه بأن يأخذها من أموا 0 ركاة» معنى أنه يجدسب ملياء 
فتكون هذه الرواية حينئذٍ مؤيَرا لمي اللي ذكرها المفشرون. 

وكيف كان , فلخص أَبوكبَبعمنَهالآيقاهو: أنها مع قطع النظر عن 
الروايات الواردة في تفسيرها ء لا يفهم منها ثبوت حق آخر وراء العُشر 
ونصف العُشر وملاحظة الروايات الدالّة عليه » فالعبرة بما يظهر من 
تلك الأخبار, وهي لا تدلَ بظاهرها إلا على الاستحباب. 

هذاء مع أن مثل هذا الحقّ لو كان واجباً لصار من حيث عموم 











. في الحجري (خل) والصدر: من حصدك‎ )١( 

(؟) الكاني :1/074 الوسائل : الباب ١+‏ من أبواب زكاة الغلات , الحديث ؟. 

(6) الجد: القطع. التباية لابن الأثير 
الكاني :9/070 , اهنيب 4 
الحديث 1ل 

(ه) القائل هو: السيد العاملي في مدارك الأحكام 6:م1, 





0+7 » الوسائل : الياب +1 من أبواب زكاة الغلات» 








الزكاة / في وجوما إل 
الابتلاء به من الضروريات كالزكاة» مع أنّ امشهور بين السلمين 
خلافه » فلا ينبغي الاستشكال فيه, كا أله لا حال للارتياب في تأكد 
استحبابه » فلا ينبغي تركه. 

ا وفيه 6 أي ني كتاب الزكاة *( قسمان)4: 








< الأول # 
في زكاة الماله 


8( والنظر: في من تب عليه: وما تجب فيه. ومن تُصرف إليهه . 





« فتجب الزكاة عل البالغ-اليعاقل حر المالك المتمكّن من 
التصرّف #, 1 


أمَا وجوها على من ذكر فمّالا كلام فيه ؛ لأنه هو القدر المتيقّن من 
مورد ثبوت هذا الحكم » وإنما الكلام في اعتبار هذه القيود في ثبوته مطلقاً 


أو في الجملة. 
اذ 4 نقول: 9 البلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعاً #6 مستفيضاً 
نقله » بل متواتراً. 


ويدلَ عليه مضافاً إلى ذلك ء أخبار معتبرة مستفيضة » مثل صحيحة 
زرارة عن أبي جعفر -عليه السلام- قال: «ليس في مال اليتم زكاة»20. 
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما -عليها السلام , قال: سألته 


.8 من أبواب من تجب عليه الزكاة , الحديث‎ ١ التبنذيب :31/17 ء الوسائل , الباب‎ )١( 


الزكاة / فيمن تجب عليه يل 
عن مال اليتيم » فقال : «ليس فيه زكاة»20, 

وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله -عليه السلام » قال: قلت له: في 
مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال:«إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة » فإذا 
عملت به فأنت ضامن والربح لليتيم»(". 

وموبّقة يونس بن يعقوبء قال: أرسلت الى ألي عبدالله 
-عليه السلام: إِنَّ لي إخوةً صغاراًء فتى تجب على أموالهم الزكلة؟ قال: 
«إذا وجبت علهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة» قال: قلت: فالم تجب 
عليهم الصلاة؟ قال : «إذا اتُجربه فزكه 0 

وخبر محمد بن فضيل عن الرضا -عليه السلام » في صبية صغار لهم 
مال بيد أبيهم أو أخييمءهل يجب الزكاة؟ فقال : «لايجب على 
مالحم حتى يعمل بهء فإذا عم ا أمَا إذا كان موقوفاً 
فلا زكاة عليه»2". إلى غير ذلك عدا الدالة عليه , التي سيأقي 
التعرّض لنقل جلة منها في الفرع الآ 

وا منساق من مثل قوله -عليه السلام: «ليس على مال الثيتيم -أو- في 
مال اليتتم زكاة» ”عدم تعلق هذا الحقّ بهذا العنوان , فلا يجري في الحول 
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الوسائل , الباب ١‏ من أبواب من تجهب عليه الزكاة , الحديث 0. 
الجتيت :51+ الئل قاواناتن إوابدت #بملة 









(م) الكاني :7/041ء التهذيب 73/0:4» الوسائل , الباب ١‏ من أبواب من تجب عليه 
الزكاة , الحديث 8. 7 
(؛) التبذيب 70/97:4ء الاستبصار :86/14 , الوسائل , الباب 7 من أبواب من تب عليه 

الزكاة , الحديث 6 


(ه) الكاني :4/041 ودء الجنيب 7/)7:4 و00/” و5051//اء الاستبصار 817/11:7 
و1م/1» الوسائل . الباب ١‏ من أبواب من تهب عليه الزكاة, الحديث © و١1.‏ 





0 
مادام كونه مال السيتم » نظير قوله -عليه السلام. :«لاصدقة على الدّين 
ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك 76 فيكون ابتداء الحول بعد 
البلوغ كما هو المشهورء بل لم ينقل التصريح بالخلاف عن أحد. 
وربها يستشهد له أيضاً بخبر أبي بصير امروي في التبذيب عن أي 
عبدالله -عليه السلام, أنه سمعه يقول:«ليس في مال اليتم زكاة» 
وليس عليه صلاة؛ وليس على جميع غالاته من نخل أو زرع أو غلة 
زكاة » وإن بلغ اليتبم فليس عليه لما مضى زكاة. ولا عليه لا يستقبل 
حتى يدرك » فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة, وكان عليه مثل ما 


مصباح الفقيد رج 018 





على غيره من الناس»0©. 

وفيه : أن هذه الرواية , أمًا فهو كغيره من الروايات التى 
اعترفنا بظهورها في اللتعى » أاعفلها/كبذي هو محل الاستشهاد , أعني 
قوله -عليه السلام- : «وإن بلغ اليتمآىآخره » فهو لا يخلو من إجمال » فإِنّ 
من ا حتمل » بل المظنون كونه تفريعآ حل حتضوص الفقرة السابقة عليه » 
النافية للزكاة على جميع غللاته من نخل وزرع وغيرهما » فتكون كلمة 
الموصول في «ما مضى » و«ما يستقبل» كناية عن نفس الفلات» 
ويكون المراد بالإدراك بلوغها حد الكمال الذي يتعلّق بها الزكاقء 
فالرواية على هذا أجنبيّة عن التعى. 

وعلى تقدير أن يكون الموصول كنايةً عن الزمان الماضي والمستقبل » 
ويكون المراد بهذا الكلام أنه ليس عليه في شيء من ماله وفلاته نا 
مضى وما يستقبل زكاة حتى يدرك , فيحتمل أن يكون المراد بالإدراك 














.5 التهذيب 8/1:4/ء الوسائل , الباب ه من أبواب من تحب عليه الزكاة , الحديث‎ )١( 
.1١ من أبواب من تب عليه الزكاة , الحديث‎ ١ التهذيب 7/24:4» الوسائل , الاب‎ )١( 





الّكاة / فيمن تهب عليه 1 
بلوغه أوان تعلق لمق ماله » وهو ني التقدين حلول الحول , وني الغلات 
ما ستعرفه » فيكون حينئلٍ شاهداً للمتعى. 

ويحتمل أن يكون المراد به بلوغه حد الرشد الذي يرتفع به الحجر عن 
ماله ع فيكون على هذا التقدير أيضاً أجنبيّاً عن المدعى. 

ولكن ينني هذا الاحتمال عدم الخلاف ظاهراً في كفاية البلوغ » 
وعدم اعتبار الرّشّد في ثبوته » كيا ستعرفه في مال السفيه. 

ويحتمل أيضأ , بل قد يتعى أنَّ الظاهر كون المراد بالموصول الزمان 
المستقبل في إيجاب الزكاة لولا الصغرء لا مطلق الزمان الماضي . ولذا 
يقبح أن يقال: ليس عليه لليم الافي أو للشهر اماضي زكاة » فامراد 
الحول الذي هو السبب في ا ا لولا المائع ء فلايناني حينئلٍ 
إدراك 1 الحول في ١‏ 















على خصوص اليوم والشهر قياس مع الفارق , فليتامل. 

هذا كله مع ما في الرّواية من اضطراب المئن » فإنها مروية عن20 
الكافي عن أبي بصير هكذا قال: سمعت أبا عبد الله -عليه السلام- يقول: 
«ليس على مال اليتم زكاة» وإن بلغ اليتم فليس عليه ما مضى زكاة » 
ولا عليه فيا بتي حتى يدرك , فإذا أدرك فنا عليه زكاة 'واحدة, ثم 
كان عليه مثل ما على غيره من الناس»0". 








)١(‏ حؤول وحول مصدرات ! «احال». 
() في الطبع الحجري: بدل (عن) (في). 
() الكافي ©:4/41 , الوسائل , الباب ١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاة » الحديث 8. 








1 باح الفقيد وج17) 

وهي بهذا التن أ أ غير مقضح المفاد , فالأولى رد علمها الى أهله , 
وفيا عداها مما عرفت غنى وكفاية . مع موافقة الحكم من أصله للأصل » 
وعدم ثبوت خلاف عقن فيه. 

فا عن الكفاية-من الاستشكال في حكم -المتأتحرين: باستثداف الحول 
عند البلوغ(- في غير عله. 

ورتا يستدل أيضاً لعدم وجوب الزكاة على غير البالغ وامجنون 
بحديث «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم » وعن الجنون حتى يفيق)9, 

وفيه: أن المقصود بالوجوب هاهنا ليس الوجوب التكليقي العلوم 
اشتراطه بالبلوغ , بل الوجوب الناشئ من سببيّة بلوغ امال للنصاب » 
لتعلق الزكاة به التي لا ربط ها بفعل.الصبي. 

ولا ينافيا عدم كون المبي ,ادام 0# صبيّا غير مكلف بإخراجها » 
فحديث القع أجنبي عن ذا : 

اللهم إلا أن يوجه الامشكلانة بان :إستفادة تعلق هذا الحق بالمال 
إن كان منشؤها الأوامر المتعلّقة بإعطاء الزكاة, وأنّ الله فرض على عباده 
الزكاة , كما فرض عليهم [الصلاة] 29 فهي بحكم حديث الرفع 
مخصوصة بالبالغين. 

وإن كان الأخبار المسوقة لبيان الحكم الوضعي , مثل قوله 
-عليه السلام-: (ففيا سقته السراء... القشر)”؟2 فإطلاقها وارد موره حكم 














)١(‏ كبا في كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري:450 , وأنظر: كفاية الأحكام::م. 








() الخصال:64-5/٠4‏ ع الوسائل , الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات , الحديث 1١‏ 
(5) زيادة يقتضيها السياق. 
(؛) صحيح البخاري 160:1ء سنن أبي داود 1053/٠١89‏ سن أبن ماجة 11٠مه/1415‏ 





و41ه/1810ء سن الدارقطني 480:1 , سن النسائي 41:9 سأن البييقي 17024 
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آخرلا يصح القسّك به فيا نحن فيه » فليتأقل. 

ثم إِنّ الأخبار المزبورة النافية للزكاة على مال اليتيم وإن لم يقع فيها 
التصريح بخصوص النقدين , ولكن حيث إن النقدين من أوضح 
مصاديق امال , تكون تلك الأخبار بمنزلة النص في إرادة زكاتهها من 
العموم ع فلا مجال للارتياب في عدم ثبوت زكاة النقدين في ماله. 

طإنعم إذا انَحِر له مَن إليه النظرء استحبٌ له إخراج الزكاة 
من مال الطفل 6 أي: زكاة مال التجارة التي ستعرف استحبابها في غير 
مال الطفل أيضاً. 

وهذا -أي استحباب إخراج هذه الزكاة من ماله هو الشهور بين 
الأصحاب » كيا صرّح به في الدارك ('4:وغيره » بل عن المعتبر وامنتهى 
ونباية الاحكام وظاهر الغنية دعو الأجاع 142" 

وحكى عن المقنعة التعبير بلفظا-اتوجيوج كا ورد كذلك في بعض 
الروايات الآتية التي "هي مستصَدَعدَنكيِم»-فقال ما لفظه: لا زكاة 
عند آل الرسول -صلَى الله عليه وآله- في صامت7 أموال الأطفال 
وانجانين من التراهم والتنائير» إلا أن يتجر الوليَ هم ء أو القيم علييم 
بهاء فإن اتجر بها وحركها » وجب عليه إخراج الزكاة منهاك , 

ولكن حله في التهذيب على إرادة الندب9, 












)١(‏ مدارك الأحكام 

() كما في الجواهر 
الغنية (ضمن الجوامع ١‏ 

(م) الصامت من المال: الذهب والفضّة. الصحاح 100:1 

(؛) حكاه صاحب الجواهر فها 17-18:18ء وانظر: القنعة:مم7. 

(ه) التبذيب 77:4 ذيل الحديث 34. 


:4019 » منتهى المطلب 408:1 نهاية الاحكام 219619 





14 مصباح الفقيه (ج11) 
ورا يؤيّد ذلك: ما حكي عنه من التصريح في باب زكاة أمتعة 
التجارة بأنها سئة مؤقدة فيها على امأثور عن الصادقين -عليما السلام 90" . 
وعن الحلي في السرائر نني الوجوب والاستحباب(" . ويظهر من 
المدارك 29 الميل إليه. , 
وكيف كان فستند هذا الحكم أخبار مستفيضة: 
منها: قوله -عليه السلام- في مويّقة يونس بن يعقوب المتقتمة :«إذا 
لل 





ابه فزكه)' 
وني خبر محمد بن الفضيل امتقتم: «فإذاعمل به وجبت الزكاة»”, 
وحسن محمد بن مسلم أو صحيحهء قال: قلت لأني عبدالله 

-عليه السلام: هل على مال اليتبى زكاة ؟ قال:«لاء إلا أن يتجر به أو 

يعمل به06. د 
وخبر سعيد الستان قال: اصتحسيابهأعبد الله عليه السلام- يقول: 

«ليس في مال اليتيم زكا يكترئيةفإن اتجر به فالربح لليتم » 





وإن وضع فعلى الذي يتجر به 


(1) كبا في الجواهر 17:16ء وانظر: المقنعة:/19؟. 

(؟) كيا في المدارك 18:9ء وانظر: السرائر ١‏ 

(©) مدارك الأحكام #زواء 

(4) الكاني :041/لاء الهذيب 3/70:4» الوسائل , الباب ١‏ من أبواب من تجب عليه 
الزكاة, الحديث 0 

(0) التبذيب 707/90:4 , الاستبصار 80/74:1 , الوسائل , الياب 7 من أبواب من تجهب عليه 
الزكاق, الحديث 4. 

1 الكاني :041/, الوسائل , الباب ؟ هن أبواب هن تحب عليه الزكاة» الحديث‎ )١( 

() الكاني :3/010 اهنيب + الاستبصار :46/11 » الوسائل » الباب ؟ من 
أبواب من تجب عليه || 





ا 
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وخبر أحمد بن عمر بن أبي شعبةء عن أبيه عن أنِي عبدالله 
-عليه السلام أنه سثل عن مال اليتبم » فقال: «لازكاة عليه إلا أن يعمل 
م00 
وهذه الأخبار ظاهرها -كظاهر العبارة ا محكيّة عن المقنعة- الوجوب » 
ولكن المتعيّن إِمَا حملها على التقيّة أو الاستحباب » لا نحرّد إعراض 
الأصحاب عن ظاهرها حيث لم ينقل القول به إلا عن ظاهر المفيد في 
عبارته المتقتمة » بل لمعارضتها بالروايات الآنية في مبحث زكاة مال 
التجارة » الصريحة في نني الوجوب , وهذه الأخبار وإن كان موردها 
أخص من مطلق مال التجارة » ولكن قد ورد مثل هذه الأخبار أخبارٌ 
كثيرة في مطلق مال التجارة وني خصوصن. تجارة البالغين أيضاً مما كان 
ظاهره الوجوب » فليس حال هذه الأخيار إل/حال غيرها من الروايات 
الواردة في هذا الباب مما كان ظاهره وجوت , فلا بد في الجمع بينها 
وبين تلك الأخبار إما بحمل )كنآ #ظتاهزة:الوجوب على تأكّد 
الاستحباب , أو الحمل على التقيّة. 

وهذا وإن كان في حت ذاته من أبعد امحامل الذي لا يصار إليه » مع 
إمكان الجمع بين الأخبار بوجه آخر؛ لكرنه لدى التحقيق عبارة أخرى 
عن الطرح ؛ ولكن قد يقرّبه في خصوص امقام ما في بعض بعض الروايات 
الواردة في الباب من الإشارة الى أن القول بثبوت هذا القسم من الزكاة 
هو مذهب امخالفين27 » ولكن مع ذلك , الحمل على الاستحباب أظهر» 
فإنَ صدور هذه الأخبار المتظافرة التكائرة البالغة فوق حد التواتر لإظهار 








.٠١ من أبواب من تجب عليه الزكاة , الحديث‎ ١ اهنيب :54/90 » الوسائل : الباب‎ )١( 
من أبواب من‎ ١ (؟) أنظر: التبنيب 7/97:4» الوسائل عالباب‎ 
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“ع ا ل ل ل تي مصباح الفقيه ج18 
حلاف الواقع -مع مخالفتها للاحتياط , خصوصاً في مال اليتم من غير 
سبق سؤال*ملجئ لإظهار خلاف الواقع » كيا هو الغالب في مواردها في 
غاية البُعد. 

نعم ء لا يبعد أن يكون التعبير بلفظ الوجوب ؛ أو بصيغة الأمر 
الظاهرة في ذلك من غير تصريح بجواز مخالفته » مراعاةً للتقية. 

ومن هنا قد يقال: إن حمل هذه الأخبار الدالّة بظاهرها على 
الوجوب على' التقيّة -كيا نسب الى الشنيخ27- ليس منافياً لاستفادة 
الاستحباب منها » فليتأقل. ١‏ 

وقد ظهر مما ذكر ضعف القول بنني مشروعيّتها مطلقاً, والله العالم. 


وإن ضمنه * الولي باقتراض .وجوه ل واتجر لنفسه , وكان مليّا , 
كان الربح لهء ويستحبا لي )3 )الي ستعرف استحبابها في 
مطلق ماله الذي يتجر به» فكي ذلك , كا ذكره غير واحد, 
ولا إشكال » بعد فرض جوار تايالو افلن مال الطفل . 

وهو على إطلاقه لا يخلو من إشكال . كما صرّح به غير واحد من 
المتأخرين. ولكن اّعى شيخنا المرتضى -رحمه الله أن المعروف بين 
الأصحاب جوازه وإن لم يكن فيه مصلحة لليتيم ؛ للأخبار الكثيرة. 

منها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام- ف 
رجل ولّى مال يتم » أيستقرض منه؟ قال: «كان علي بن الحسين 
-عليه السلام- يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره»27, 

















(1) لم نعثر -بحدود الصادر المتوقرة لنينا- على مصدر ينسب ذلك الى الشيخ الطوسي . نعم حمل 
تلك الأخبار على التية الشيخ الأنصاري , كيا في كتاب الزكاة:107. 
)١(‏ الكافي 3/1100 » الوسائل , الباب 7 من أبواب ما يكتسب به, الحديث .١‏ 
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ورواية أبي الربيع » قال: سئل أبوعبد الله -عليه السلام- عن رجل 
ولَى مال يتم فاستقرض منه شيشا فقال:(إِنَ علي بن الحسين 
-عليه السلام- قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره » فلا بأس 
بذلك 206, 5 

ورواية منصور الصيقل , قال: سألت أبا عبد الله -بمليه السلام- عن 
مال اليتم يعمل به قال:«إذا كان عندك مال وضمنته فلك الريح 
وأ ضامن للمال , وإن كان لامال لك وعملت به فالربح للغلام 
وأنت ضامن للمال»0©. 

ورواية البزنطي عن أبي الحسن .عليه السلام قال: سألته عن الرجل 
يكون و 
بره فقال: لاينبغي له أن يأكل١‏ !ل الجّكم ولا يسرف . فإن كان من 
نتته أن لايرةه فهو بالمزل الذي أقاتساشطلل: « الذين يأكلون أموال 
اليتامئ ظلماً» الكية 929 , ك 1 

خلافاً للمحكيّ عن الحلّي , فقال: لا يجوز للولي التصرّف في مال 
الطفل إلا بما يكن فيه صلاح امال » ويعود نفعه الى الطفل دون 
التصرّف فيه » وهذا هو الذي تقتضيه أصول المذهب0, 

وعن المبسوط , قال: ومن يلي أمر الصغير وامجنون خمسة: الأب والجة 


.١ الكافي :8/187 ء الوسائل  الباب 7/5 من أبواب ما يكتسب به ذيل الحديث‎ )١( 








يده مال للأيتام فيحتاج إليهبٍ فيمد يده ويأخذه وينوي أن 















(؟) التبنيب 1/1/8474 الاستبصار :8/50 ء الوسائل , الباب 7 من أبواب من تجب عليه 
الزكاة الحديث با 

(م) الساء 014ل 

(؛) الكاني 18:8/» التهذيب :547/55 الوسائل . الياب +7 من أبواب ما يككتسب 
به الحديث 79 


(ه) حكاه عنه العاملٍ في مفتاح الكرامة ج كتاب الزكاة » ص8" » وانظر: السراثر .441:١‏ 





عا 3 مصباح الفقيه (ج 1 
ووصي الأب والجد والإمام ومن يأمره الإمام. 

ثمّ قال في كل هؤلاء الخمسة: لايصحَ تصرّقهم إلا على وجه 
الاحتياط والحظ للصفير ؛ لأتهم إنَّا نُصبوا لذلك , فإذا تصرّف فيه على 
وجه لاحظّ فيهء كان باطلاً ؛ لأنه خلاف ما نصب (له)(200, 
الب 

وقال شيخنا المرتضى رحمه الله _بعد أن أورد الأخبار المزبورة» ثم 
نقل العبارة امحكيّة عن الحلي والشيخ في المبسوط. ما لفظه: ويؤيّد 
ذلك أن نقل المال الى الذمم معرض للتلف بالإعسار أو الإنكارء أو 
الوت , أو غير ذلك مما يغلب على الاحتمالات القامّة في صورة بقاء 
العين » ولذا يظهر من المسالك الرهن: التردد في جواز اقتراض 
الولي مال الطفل9؟ , 










بالمصلحة مضافاً إلى الولاية 

وكيف كان , فالقول بالمنع , والحاق اقتراض الوليّ لنفسه بإقراضه 
لغيره الذي اتفقوا ظاهراً على أنه لا يجوز إلا مع الصلحة قوت » إلا أنّ 
العمل بتلك الأخبار الجّزة المنجبرة بما حكي لعلّه أقوى9». انتهى » وهو 


جيّد. 


ومما يؤْيّد الجواز أيضاً: بعض الأخبار الآتية وغيرها مما يدل على 


(1) في التسخة المعتمدة في |1 
(0) كيا في كتاب الزكاة 
(م) السالك عتم 

(4) تذكرة إلفقهاء 
(ه) كتاب الزكاة ا 









:41 (الطبع الخجري). 
للشيخ الأنصاري 490/1 
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أكل طعامهم وإعطاء عوضه » وجواز امخالطة والمعاشرة معهم بالتصرّف في 
أموالهم على وجه لا يتريّب عليه مفسدةء كما يشعر بذلك ما في بعض 
تلك الأخبار من الاستشهاد بقوله تعالى: « وإن تخالطوهم فإخوانكم والله 
يعلم المفسد من اللصلح 900006 , 

ومع ذلك كله , فالأحوط ترك الاقتراض بلا مراعاة مصلحة اليتتم » 
ولو ملاحظة وقوعه عوض ما يستحقّه من الأجرة بالقيام بمصالحه وحفظ 
أمواله » وإن كان الأظهر_بالنظر الى ما مر جوازه للولي إذا كان مليّا ولم 
يترتّب عليه ضرر على اليتم » وأنا مع عدم الملاءة فلا يجوز؛ لأنه في 
معرض المخاطرة وإن كان الولي حال الاقتراض واثقاً من نفسه بالأداء 
وعازماً على الوفاء ولو ببيع داره مشلقٌ :قن هذا لا يخرجه عن كونه من 
حيث هو تغريراً بالمال ؛ إذ قد يبدوالهلف لأ يكهع مستثنيات الدَيْن. 





ويدلَ عليه مضافاً الى ذلك :_خير سَالم عن أي عبد الله -عليه السلام- 
قال: سألته » فقلت: أخي أمري في أن أصَألكَ عن مال يتم في حجره 
يتجر به؟ قال :«إن كان لأخيك مال يحيط ممال اليتيم ! تلف أو أصابه 





شيء غرمه » وإلا فلا يتعرّض كال اليتم706. 
وصحيح ربعي عنه أيضاً في رجل عنده مال اليتيم » فقال:«إن كان 
محمتاجاً ليس له مال فلا يمس ماله وان هو اتجر به فالربح لليتم وهو 





() البقرة 277017 

() الكافي 4/14:0» التبذيب +:+440/6. الوسائل الباب الامن أبواب ما يككتسب به 
الحديث1. 

(0) التبذيب +:1ومرغه4. والكاني 38116 4 والوسائلء الباب © من أبواب ما يككتسب به 
الحديث4, وفي الأخيرين السند هكذا: علي بن أصباط عن أسباط بن سالم. 





44 باح القفيه (ج117) 


ضامن)»20, 


وخبر منصور الصيقل!© التقتم. 

والمراد بالملاءة: أن يكون واجداً لقدار من المال يتمكن معه من وفاء 
دينه على تقدير تلف امال الذي استقرضه من اليتيم » وأدنى ما به يتحقق 
ذلك أن يكون له مال مفوظ عنده غير محتاج الى صرفه في مؤونته , باقيً 
عنده ما دام كونه مديوناً لليتم محيطاً بمال اليتيم إن تلف ء كما نبّه عليه 
في خير سالم المتققم © , 

فا عن بعض من تفسير املاءة: بأن يكون له بمقدار الدّيْن زائداً على 
المستثنيات في الدَّيْن وقوت يومه وليلته©» , لا يخلو من مناقشة ؛ لأنَّ هذا 
المقدار من امال هو في حد ذاته في.#برض الزوال شيئاً فشيئاً » فلا يبق 
معه القكّن من الوفاء مهما أراد 0 

وهل يكني تمكنه من الوقاءكدعن 
الوجاهة والاعتبارء أو تمكتميْ تفيل التق ونحوها ؟ وجهان» 
أظهرهما 9 العدم ؛ لخروجه عن مورد النص والفتوى . مع عدم كون مثل 
هذا القكن ممديأ في خروج التصرّف عن كرنه تغريراً با مال » وكون تركه 
أصلح حال اليتيم » كما لا يخفى. 

وهل يعتبر الملاءة في الأب والجد كغيرهما » أم لا يعتبر فهما ذلك » أو 













حيث اللاءة » بل من حيث 





)١(‏ الكاني »+/(١1:8‏ الهنيب 41:5+/506» الوسائل , الباب 7١‏ من أبواب ما يكتسب 
به, الحديث 7 

(؟) التهذيب 1/95:4/اء الاستبصار +:84/60ء الوسائل , الياب ؟ من أبواب من تحب عليه 
الزكاة , الحديث 7 وتقدم في ص .5١‏ 

(0) تقتم 

(؛) الشهيد الثاني في المسالك 211مم, 








الزكاة / فيمن تجب عليه لد 1 
في خصوص الأب ؟ وجوه. 
وف اا بعد أن ذكر اشتراط الملاءة في جواز اقتراض الولي » 
قال: واستننى المتأخرون من الوليّ الذي يعتير ملاءته الأب 5 
فسرغوا اما اقتراض مال الطفل مع القُسر واليّسرء وهو مشكل(". انتهى 
أقول: رمًا استدلُوا عليه ببعض الأخبار التي لو تمت دلالتها .في 





صورة احتياج الأب في صرفه الى نفقته » فالالتزام بجوازه. مطلقا + حتى 
لأجل الاتجار أو إقراض الغير مغلاً, في غاية الإشكالءوالله العالم. 

وأا لوم يكن ملا هواتجر اضه, يأو م يكن ونا » (اقجر 
كذلك ا كان ضامتاً #'للمالء بل وكذا لو اجر لليتم مع انتاء الولاية 
حتى مع قصد الصلحة ؛ لأنَ هذا لا يخي يده عن كونها عاديةٌ » بعد أن 
0 يكن له الولاية عليه شرعاً. 

اللهم إلا أن يقال: ! الكتاب والستة جواز 
التصرّف في مال اليتم مع الصلحة لكل :جد وعدم اختصاصه بالولي » 
كما حكي 27 عن ظاهر الكفاية وبعض من تأخر عنه. 

وفيه كلام » مع مخالفته لظاهر كلمات الأصحاب إن لم يكن 
صريحها , ولقام الكلام فيه مقام آخخر. 

وأا ضمان الول مع عدم الملاءة فيدلَ عليه مضافاً الى الأصل- 
الستفيضة المتقتمة الناهية عن التصرّف في ماله مع عدم الملاءة0©. 








١ مدازك الأحكا.‎ )١( 
» 54: حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الزكاة: 460 وانظر كفاية الأحكام للسبزواري‎ )( 
وذخيرة العاد له أيضاً . ص18‎ 





(م) الكاني م/م وك4ء التبذيب +:41ج/404؟ وههدء الوسائل , الباب 75 من أبواب ها 


يكتسب بهء الحديث © و4 » و 







ت في ص 








مصباح الفقيه ج01 


“ا ولليتيم الربح ني جميع هذه الصور. كرا صرّح به في المتن 
وغيرها'/ » ودلَ عليه ججلة من الروايات التقتمة , كصحيح الربعي وخبر 
سعيد السمّان التقتمتين ؛ لتبعيّته للمال: فهذا مما لا إشكال فيه من 
هذه الجهة. 

ولكته قد يستشكل فيه ان صيرورة الربح له موقوفة على صحة 
المعاملة المتعلّقة بماله » وهي إن كانت صادرةً من غير الولي تتوققف على 
إجازة الولي » فربيا لا يجيزها ؛ إذ الإجازة غير واجبة عليه. 

وإن كانت صادرة من الولي بقصد وقوعها لنفسه كما هو المفروض- 
فقد وقعت باطلة ؛ لعلم كونه مأذوناً شرعاً في التصرّف بهذا الوجه» 
وليست فضوليَةٌ حتى يصح أن تلحقبها الإجازة منه ليت ؛ إذ لا معنى 
لإجازة عمل ئفسه. 

ويمكن التفصّي عن الإشكاق تجارة الولي لنفسه بالالتزام 
بوقوع المعاملة من أصلها تومن أهلها ني لها » حيث 
إن للولي أن يبيع هذا العين بهذا القن فباعه , فعليه الوفاء بعقده. 

وأما قصد وقوع البيع لنفه, أو لمن هو وليّ عنهء فهو خارج عن 
حقيقة البيع ‏ ولا مدخليّة له في صحّته المقتضية لصيرورة الثن ملكأ لمن 
خرج الثمن من ملكه. 

ولا يناني ذلك كون تصرفه الواقع بهذا الوجه حراماً موجباً للضمان ؛ 
فإِنّ الأب إذا استول على مال ابنه الصغير على سبيل الاستقلال لا بعنوان 
الولاية عن ابنه ؛ خرج عن كونه مُحسناً » وصار غاصباً » فيستحق 
بتصرفاته ( العقاب)(" , ويتربّب عليها الضمان . ولكته لا تزول بذلك 















(1) المعتبر 480:1 » الختصر النافع:57. ()) في النسخة الخطية: الإثمووما أثبتناه من الطبع الحجري. 


الزكاة / فيمن تجب عليه ذا 





ولايته وسلطنته على هذا المال , فإذا باع شيئاً من ماله , وكان البيع في 
الواقع موافقاً لصلحة الابن » لم يكن قصد الطفيان والعصيان الور في 
صيرورة يده عاديةً » مانعاً عن قدرته على الوفاء بعقده » ولاعن قلب يده 
الى يد حقة , بتغيير قصده, وجعله للابن » فلا مقتضي لبطلانه وإن كان 
واقعاً على وجه غير مشروع ء كا لا يخ على المتأقل. 

وأما إذا صدر من غير الولي وظهر له الربح ؛ فلوجوب إمضائه على 
الولي ؛ لأنّ تركه إضرار به عرفا , فلا يقاس بترك الاكتساب له؛ كي 
يقال: الأصل براءة ذمته » بل هو_بشهادة العرف- تضبيع للربح الحاصل 
لللكه بفعل الغير. 

ولعلَ من أجاز التصرّف لكل أ الصلحة » أراد نفوذ تصرّفه في 
مثل الفرض » نظراً الى أنه مت لم )مسن الى ف 
التصرّف في حقّه ؛ إذ لا يجوز له إجا96 يت لإجانته أثرء إلا أن 
تكون في حت ذاته شرا تعدا ' وَكوَلَوسَنَ بع , فليتاقل. 

هذا كله , مع أن القواعد العامة غير صا حة لمعارضة النصّ الخاص » 
فلا وقْع لأصل الاستشكال . بعد الاعتراف بظهور النصّ والفتوى في 
الربح لليتم في الصورتين المفروضتين المستلزم لضي امعاملات التعلّقة 
ماله » الموجبة لحطول الربح شرع» من غير توقفها على إجازة أحدء 
فليتأقل » ولام الكلام في الفروض المتصوّرة في مثل المقام مقام آخر. 

« ولا زكاة هنا #على الظاهرء أمَا على المتجر فواضح ؛ لعدم تعلق 
التجارة بماله. 

ويدلَ عليه أيضاً: مويّقة سماعة عن الرجل يكون عنده مال اليتيم 
يكجرابة + أيضسمته ؟ ات فعليه زكاة ؟ قال:«لاء لعمري لا 





أن 





0 مصباح الفقيد رج1) 
أجم عليه خصلتين: الضمان والزكاة»0©. 

وأمًا على الصغير ؛ فلعدم كونه مقصوداً بالتجارة حال حصوها » بل 
وقعت له لاعن قصدء أو بإجازة لاحقة من الولي» » بل ومثله خارج عن 
منصرف أدلتها » مع عخالفتها للاحتياط. 

« وتستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه على ما في المتن 
وغيره!” . 

+« وقيل: تجب ا 

وني انار نسب هذا القول الى الشيخين وأتباعهم(", بل عن 
: ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ الصدقة من 






يا ننالفلات والواشي 
عن أني جعفر وأبي عبد الله 
-عليهما السلام-ء أنهها ع في العين والصامت 
شيء ء فأمًا الغلات فإنَ عليها الصدقة واجبة»» 

والجواب: أما عن العمومات » فبوجوب تخصيصها بالمستفيضة المصرحة 








)١(‏ التهنيب 59/54:4 , الاستبصار 40/60:7 , الوسائل . الباب ؟ من أبواب من تب عليه 
الزكاة, الحديث 0 

() المبر اتححع. 

() مدارك الأحكام وانظر: المقنعة:54؟ » والنهاية:17 , والمبسوط 784:١‏ , والكاني 
في الفقه:155 , وامهذب لابن البراج 108:١‏ » والغنية لابن زهرة ( الجرامع ال 

(؛) كيا في الجواهر 18:16 , وانظر: المسائل الناصرية (الجوامع الفقهبة): 84١‏ » المسألة 388 

(ه) الكاني :1ئهره , 1 4 الاستبصار 10/81:1, الوسائل , الباب ١‏ من 
أبواب من هب عليه الزكاة » الحديث *» ولي الكاني والوسائل: (الدين) بدل (العين». 














الزكاة / فيمن تجب عليه لها 
بأنّه ليس في مال اليتيم زكاة'" الحاكمة على تلك العمومات » وكون 
النسبة بين الأخبار النافية وبين العمومات المثبتة الواردة في كل نوم نوع 
من الأجناس -كالغالات والمواشي وغيرهما العموم من وجه :غير قادح » 
بعدما أشرنا إليه من حكومة تلك الأخبار على الأدلّة المثبتة, ولذا 
لا يتوقم أحد ممّن سمع بهذه الأخبار» المعارضة بينها. 

هذاء مع أنه إن أريد بالعمومات الواردة في الغلّات والمواشي 
الأدلة المسوقة لبيان الحكم التكليني الذي يستفاد منها الحكم الوضعي 
بالالتزام » فهي مصروفة الى البالغين بحكم حديث الرفعا" . 

وإن أريد بها ما كان من قبيل قوله لي اللكلزم.: بفيرسيته 
السماء ... الغشر»”«وني كلّ أربعين شاةً 0 وغير ذلك من الروايات 
السوقة لبيان الحكم, فشموها إن كان فبالإطلاق » 
لا بالعموم ء ولا يخق على عه ةا مورد حكم آخرء 
لايع القسّك به لدان 














17 من أبواب من تب عليه الزكاة, الحديث‎ ١ التهنيب 31/15:4 و30 » الوسائل , الباب‎ )١( 
3 

(؟) الخصال:40/14-57 ؛ الوسائل» الباب + من أبواب مقتمة المبادات , الحديث 1١‏ 

(م) الكافي ©:18ه/» الوسائل , الباب 4 من أبواب زكاة الغالات , الحديث ء باختلاف 

(؛) الكاني :1/054 ء التبنيب 0:4؟/مه , الاستبصار :31/12 + الوسائل » الباب 5 من 
الأنعام , الحديث 1١‏ 

(ه) التهنيب 5:4؟//7ء الوسائل , الباب ١‏ من أبواب من تب عليه الزكاة, الحديث 11+ 
وتقتمت في ص14. 








”0 مصباح الفقيه رج 9). 


المتعى , ولا يصلح لمعارضته العمومات كيا هو واضح. 

وبذا يظهر الجواب عن الصحيحة ؛ فإِنّها معارضة بهذه المولّقة » وهي 
غير صالحة للمكافئة ؛ لاعتضاد الورّقة بالشهرة » بل عن بعض(07): نسبة 
القول بعدم الوجوب الى مذهب الإماميّة ومخالفة العامة. 

مع إمكان الجمع بينما بحمل الوجوب على تأكّد الاستحباب» بل 
قد يدّعى أنه لاظهور للفظ ( الوجوب) الواردة في الأخبار على إرادة 
المعنى المصطلح » فإنه كثيراً ما يطلق على مطلق الشبوت , ولكته لا يخلو 
هن نظر. 

وكيف كان, فقتضى القاعدة الجمع بينهما حمل الصحيحة على 
الاستحباب , كبا لعلّه المشهور. 

وما عن الشبخ من حل جو أبتكير عل إرادة سلب العموم غير 
المنافي لوجوها في الغلات! الإويع!!) ففيه ما لايخق , بعد وقيع 
التصريح فيه بذكر النخل والزي]بع,,بل ,قد يشكل الاستحباب أيضاً بن 
احتمال إرادة الاستتحباب من الصحيحة ليس بأقوى من احتمال جريها 
محرى التقيّة » وأن يكون المراد بقوله -عليه السلام- : «أمَا الغالّات فعليها 
الصدقة واجبة» وجوبها في تلك الأزمنة من باب التقيةء حيث إن ز 
الغلات وكذا الواشي كانت مما يأخذه منهم -مقتضى العادة عامل 
السلطان ا منصوب من قله على جباية الصدقات » فدواعي' التقية بالنسبة 
الهما كانت قويَةٌ » وهذا بخلاف زكاة النقدين ومال التجارة ع حيث 
لا يظلع على مواردها غالباً إلا من بيده المال. 











10:1 هو: العلامة الحلي في نبج الحق وكش الصدق:401 , وكيا في الجواهر‎ )١( 
.41 التهنيب 70:6 ذيل الحديث 7ا, الاستبصار 71:7 ذيل الحديث‎ )١( 





الزكاة / فيمن تجب عليه 5 

فن هنا ترردّد بعض متأخري التأخّرين , أو رجّح القول بعدم 
الاستحباب أيضاًء وهو أيضاً لا يخلو من إشكال , فالحكم موقع تردد وإن 
كان الحكم بالاستحباب جعاً بين الأدلّة» كا هو امشهورء أشبه 
بالقواعد » ولكن الترك أحوط. 

هذا بالنسبة الى غلاته .. وأما مواشيه فلم يدل دليل على وجوب 
الزكاة فيها عدا العمومات التي عرفت حاها , ولاعلى استحبابها عدا ما 
قد يُتُعى من عكم القول بالفصل بينها وبين الغلات , وهو أيضاً غير 
ثابت , ولذا مال جاعة من متأخري المتأخرين -على ما لحكي(2© علهم- 
الى القول بالعدم , والله العالم. 

لا وكيف د نا ل قلنا يه من الوجوب.والاستحباب في الموضع الذي 
لتنا بشرعيتها فيه طفالتكليف بالإخراجيتتاول الوالي عليه »الأته 
هو الذي لله ولاية التصرّف في مالها»فليه-اللفواوج عن عهدة هذا الحق 
كغيره من اجتقوق المتملقة ماله »عاك إل بولالق بعْض النصوص السابقة 
عليه. 

#«وقيل 6 بل ربما نسب الى الأكثر بل المشهور'© «ز حكم المجنون 
حكم الطفل )ني جميع ما تقتم حتى في استحباب الزكاة في غلاته 
ومواشيه » أو وجوبا على القول به فييماء ولم نقف على دليل يعتة به على 
التسوية » بل عن الصتف في المعتبر بعد أن نقل عن الشيخين القول 
بمساواة امجنون للطفل في وجوب الزكاة في غلاته ومواشيه , مطالبتها 
بدليل ذلك , والتعريض عليهما بكونه قياساً مع الفارق9, 











)١(‏ حكاه الشيخ الأنصاري كيا في كتاب الزكاة 
() نسبه الى الأكثر بل المشهور صاحب الجراهر فيها 1810 
©) العتبر 444:1 وكحاء 


ل 





يفنا م مصباح الفقيه رج11) 

و4 كيف كان ذا الأصح كرا اعترف به غير واحد من 
المتأخَرين وفاقاً للمصتف رحه الله: ط أنه لأ زكاة في مالهء إلا في 
الصامت , إذا اتّجر له الولي استحباباً ىا يشهد لذلك صحيحة 
عبد الرحمن بن الحجاج , قال: قلت لأبي عبد الله -عليه السلام-: امرأة 
من أهلها مختلطة , أعلها زكاة ؟ فقال: «إن كان عمل به فعليها الزكاة » 
وإن كان لم يعمل به فلا»0", 

وخبر موسى بن بكيرء قال: سألت أبا الحسن عليه السلام- » عن 
امرأة مصابة وها مال في يد أخيباء هل عليه ركاة؟ قال:«إن كان 
أخوها يتجر به فعليه زكاة»2: 

وهذان الخبران وإن كان ظاهرهما الوجوب » ولكن يتعيّن حملهها على 
الاستحباب» جعا بها وبين غباظنا ممكقتمت الإشارة إليه في مال الطفل. 
ثم إن النساق: من الخبعبن جنخصوصاً ثانهما ورودهما في المال 
الصامت , فاسغفادة نني الرّكاةكي/مواشيه:وفلاته ما لم يتجر بها من 
إطلاق هذين الخبرين » لا يخلو من نظر, 

فعمدة المستند لذلك هو الأصل بعد قصور أدلّة الزكاة عن شمول 
مال امجنون ؛ لأنَ ما كان منها مسوقاً لبيان الحكم التكليني الدالَ على 
الحكم الوضعي بالالتزام : فهو معخصوص بالعاقلين بحكم حديث رفع القلم 
عن المجنون حتى يفيق9) وما كان من قبيل الخطاب الوضعي من مثل 








() الكاني «وه/7ء التبذيب 70/::4. الوسائل : الباب © من أبواب من تجب عليه 
الزكاة » الحديث 1 

0 الكاني :6 ه/عء التهنيب 4::س١ج/0/اء‏ الوسائل , الباب © من أبواب من تجب عليه 
الزكاة , الحديث ؟. 

(م) الخصال: 444#/.؛ » الوسائل : الباب ؛ من أبواب مقتعة العبادات ؛ الحديث .1١‏ 





الإزق8 )قن جب عله ب ا سس ب 
قوله : «فيا سقته السماء ... العُشر»0© ونظائره » فإطلاقه وارد مورد حكم 
آخرء لاايصحٌ القسّك به لإثبتها على المجنون , كما تقدم التنبيه عليه في 
الفرع السابق » فليتأّل. 

ثم إن ظاهر كلمات الأصحاب في فتاوهم ومعاقد إجاعاتهم المحكيّة 
وكذا المنساق من الخبرين المتقتمين: أن العقل كالبلوغ والحريّة والقككن 
من التصرّف من شرائط تعلق الزكاة بالمال » فال المجنون كمال الصبي 
والمملوك والمال الغاب والدّين والفقود, خارج عن موضيع هذا الحكمء 
فلا يتفاوت الحال حينئذٍ بين كون الجنون إطباقياً أو ادوارياً » فتى عرضه 
الجنون » خرج ماله عن الموضوع الذي وجبت الزكاة فيه » كما يفصح عن 
ذلك إطلاق حكمهم بنني الزكاة في مال المجنون من غير تعرّض في 
كلمات من تقكم على العلامة -على مايل (كلللمطبق والأدواري. 

وتصريح العلامة في تذكرته وتحكير ايع : بأته لو كان الجنون 
يَمْتوره أدواراً» اشترط الككال طَوْلَِئاكون«فل وج في أثنائه » سقط 
واستأنف من حين عوده 9 , 

نعم فرّق بينهها في المدارك , فقال ما لفظه: إِنْها تسقط الزكاة عن 
المجدون المطبق ‏ وأمَا ذو الأدوار فالأقرب تعلّق الوجوب به في حال 
الإفاقة ؛ إذ لا مانع من توه الخطاب إليه في تلك الحال. 

ثم نقل قول العلامة في التذكرة كما نقلناه. وأورد عليه بأنه 
مشكل ؛ لعدم الظفر بما يدلَ على متعاه. 


(1) الكاني +:8/018, الوسائل , الباب 4 من أبواب زكاة الغالات , الحديث ؟, ياختلاف 











ايسير. 
() كا في الجراهر 10216 
(7) كيا في الجواهر 124:16 + وراجع: تذكرة الفق 





اء 15:8 ونهاية الأحكام 19 .0١‏ 
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ثم نقل إعنه أيضاً أنه قال: وتجب الزكاة على الساهي والناثم والمغفل 
دون المغمى عليه ؛ لأنّه تكليف وليس من أهله. 

واعترض عليه مما لفظه: وني الفرق نظر؛ فإنّه إن أراد أن الغمى 
عليه ليس أهلاً للتكليف ني حال الإغراء» فسلّم , لكن النائم كذلك . 

وإن أراد كون الإغماء مقتضياً لانقطاع الحول وسقوط الزكاةء كا 
ذكره في ذوي الأدوار» طولب بدليله. 

وبالجملة فالمتجه مساواة الإغياء للنوم , وتحقّق التكليف بالزكاة بعد 
زوالهما ؛ كيا في غيرها من الثكاليف » وعدم انقطاع الحول بعروض ذلك 
في 2 اذه أفتين : 

أقول : إن كان مستند الحكم بني الزكاة في مال امجنون عدم أهليته 
لتوجه الخطاب إليه بأدائها »افيا هومقيضى استدلاهم له بحديث رفع 
القلم , لَتوجَه عليهم الاعتراضص ينهدا إنها هو في حال جنونه ء وأمًا 
بعد إفاقته فلا مانع من أن يحاليت”جتركية أدواله . كما في النائم بعد أن 
استيقظ , 

ولا يختصٌ هذا الاعتراض بذي الأدوارء بل في الإطباتي أيضاً إذا 
بة أمواله التي مضى عليه الول فيا 
مضى » وكذلك الصبي بعد بلوغه » فهذا يكشف عن عدم تماميّة هذا 
الدليل , ولذا ناقشنا في الاستدلال به على نني الزكاة في مال الصبي 
وامجنون » وإنّما العمدة في ذلك الأخبار الدالة عليه وعدم الخلاف فيه في 
الجملة بين الأصحاب , وقصور أدلّة الزكاة عن إثبات تعلّقها بمال غير 
البالغ وامجنون ء فلا وجه للتفصيل بين الجنون الإطباتي والأدواري , إل 











أفاق يصع أن يتوججه اليه الخطاب بنزك 


(1) مدارك الأحكام 13:8 





الزكاة / فيمن تب عليه 2 
أن يتعى خروج الأدواري عن منصرف أدلّعه , فعلى هذا لا يتفاوت 
الحال بين أن يكون وقت جتونه أوان تعلق الزكاة ماله -وهو وقت انعقاد 
الحبَ في الزرع » واصغرار القر أو اخراره في النخل مغلاً أو في سائر 
الأوقات » وكذا بالنسبة الى ما يعتبر فيه الحول بين ابتداء الحول وبين 
انتهائه » بل ولا بين ما لو كانت عادته أن يِجِنَ سنة كاملة ويفيق سنة في 
أله يجب عليه بعد إفاقته أن يودي الزكاة التي تعلقت ماله ولو ني حال 
جنونه ؛ إذ المفروض عدم كون مثل هذا الجنون مانعاً عن تعلّق الزكاة 
ماله وإن كان معذوراً في أدائها حال جنونه كالناثم , وهذا ممًا لا يلتزم 
به المفصل المزبور على ما يظهر من دليله. 

إن قلت: إذا كان جنونه مستوعباً مام, الحول » وحاصلاً حال تعلق 
بالتقريب الذي عرفته 








قلت: فعلى هذا ليس المدار علّكوَلتجيونم_أدوارياً أو إطباقياً » بل 
على كونه يجمنوناً حال تعلّق الوجوب ماله , وهذا بالنسبة الى مشل الزرع 
والنخل هما لا يعتبر فيه الحول , ممًا لا كلام فيه , وبالنسبة الى ما يعتير 
فيه الحول » مرجعه الى دعوى عدم اعتبار استمرار كمال العقل في تمام 
الحول ‏ بل عند حؤول الحول , فلا يتفاوت حيننْدٍ بين الإطباقي 
والأدواري أيضاً في أن كلا منهما لو أفاق آخر السنة عند انقضاء الحول » 
وجبت الزكاة في ماله. 

فتلخص مما ذكر: أنه لافرق في الجنون بين الإطباتي والأدواري في 
أنه ليس في ماله زكاة» وأمًا أنه بعد إفاقته هل يكني حؤول ال حول أم 
يعتير استشنافه ؟ فهو كلام آخر. 

والظاهر تسا مهم على اعتبار استئناف الحول » كها سيأتي لذلك مزيد 





دنا مصباح الفقيه (ج11) 
توضيح في مسألة اشتراط الفكّن من التصرّف. 
وقد ظهر بما'اذكر ضعف مقايسة المغمى عليه بالجنون ؛ إذ لا دليل 
على كون الإغياء مانعاً عن تعلو تعلق الزكاة ماله » فهو كالنوم غير مانع عن 
* ذلك ء والله العام. 
# والملوك لا تجب عليه الزكاة: سواء قلنا ممِلّك أو أحلنا 
ذلك # مطلقا أو في الجملة على الخلاف المذكور في عله. 
ما على القول بعدم املك -كيا نسب الى المشهور("_ فواضح » بل 
يخرج حينئذٍ عن الموضوع بقيد اعتبار ملكيّة النصاب » كرا فعله في محكي 
الغنية 10 , 
وأما على القول بأنه هلك -كيا عله الأصح- فلحسنة عجدالله بن 
ٍ السلام , قال: «ليس في مال 
كانتا ولو احتاج لم يُعظ من الزكاة 





المملوك شيء ولو كان له / 
شينأ30 0 
وصحيحته الأخرى عنه أيضاً » قال: سأله رجل -وأنا حاضر عن 
مال المملوك أعليه زكاة؟ قال 0 ود كان له ألف ألف درهم » ولو 
احتاج لم يكن له من الزكاة شيء»9 
وموثّقة إسحاق بن عمّار» قال: قلت لأبي عبد الله -عليه السلام-: ما 
تقول في رجل يبب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثرء فيقول: أحللني من 








(1) الناسب هو: الشيخ الأنصاري في كتاب | 

(؟) حكاه الشيخ الأنصاري في كاب الزك 
الفقا . 

(©) الكاني :1/047 ء الوسائل , الياب غ من أبواب من تجب عليه الزكاة» الحديث .١‏ 

(5) الفقيه :31/14 ء الوسائل . الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة , الحديث «. 






4. 
7 وانظر: الغنية (ضمن الجوامع 











الزكاة / فيمن تجب عليه في 
ضري إَاك ‏ أو من كلّ ما كان متي إليك , أوممًّا أحفتك 
وأرهيتك , فيحلله ويجعله في حل رغبة فيا أعطاه, ثم إِنَّ المولى بعد 
أصاب الدراهم التي أعطاها في موضع قد وضعها فيه فأخذها , فحلال 
هي ؟ قال: «لا»فقلت:أليس العبد وماله ولاه ؟ فقال :«ليس هذا ذاك » 
ثم قال: «فليرةها له , فإنها لا تل له , فإنه افتدى نفسه من العبد مخافة 
العقوبة والقصاص يوم القيامة» فقلت: فعلى العبد أن يرْكها إذا حال 
الحول ؟ قال : «لاء إلا أن يعمل له بهاء ولا يعطي العبد من الزكاة 
شيئاً»” وغير ذلك مما سيأقٍ نقله. 











فا عن المعتبر والنتهى وإيضاح النافع: من وجوب الزكاة على تقدير 


للك" ». عسيف 
واستدل أيضاً لعدم الوجوب على 
التصرّف ؛ للحجر عليه » وبنقص 
إجماعاً , كيا عن امختلف وغيره(" كَقَلَةكبر/رضو 1 
وأجيب”' عن الأول: بمنع عدم القكن من العصرّف , بل له 
التصرّف كيف شاء على تقدير الملكيّة» كرا نص عليه في محكي 
المع(" 
وأورد"2 على هذا الجواب: بأنه 








يستقيم لو وجد القول باللكيّة 





.5 التهذيب :08/970 ء الوسائل , الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة , الحديث‎ )1١( 

(؟) كما في كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري:40 , وانظر: المعتبر 481:8 » ومنتهى المطلب4712. 

(5) كيا في كتاب الزكا الأنصاري: 450: وانظر: اممتلف 11:5 المسألة #, وبجسع الفائدة 
والبرهان 17:4 والحدائق الناصرة 98111 

(4) امجيب هو: الشيخ الأنصاري. أن الزكاة جع 

(0) كبا في كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري: 60 , وانظر: المعتر 48617. 

(3) المورد هو: الشيخ الأنصاري. أنظر: كتاب الزكاة:.15. 
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على هذا الوجه وهو منتفيٍ ؛ للإجماع على الحجر عليه ولو ملك . 

أقول: بعد أن كان جُلَ القائلين بالحجرء لولا كلهم » يقولون بعدم 
اللكيّة » يشكل استكشاف هذا الإجاع التقديري من مقالتهم , والاعتماد 
عليه ني استكشاف ,أي الحجّة -عليه السلام» كما لا.يخق , مع أنه إن 
تم فهو إذا لم يكن مولاه فض أمره إليه وصرفه فيه. 

وعن الثاني: بمنع كون هذا التزلزل مانعاً عن وجوب الزكاة كالبيع 
في زمن (خيار البائع 2١)‏ وسائر الأموال المنتقلة بالعقود الجائزة » فعمدة 
المستند هي الروايات المزبورة الدالّة بظاهرها -خصوصاً أولاها. على أن 
مال المملوك من حيث هو كمال الصغير والمجنون ليس متعلقاً للزكاة 


؟ و مقتضى ذلك ل سيّده مالا وصرفه فيه أب 
«إلم تب عليه الزكاة»ه مجه يم أفراد مال المملوك “لذي 
يتناوله عموم ١‏ خصوص و ب[ تعر الاق الى الذهن من مورد 


الور بادك 


فا عن المحقّق الأردبيلي والقطيفي من وجوب الزكاة عليه في ماله 
الذي رقع مولاه الحجر عنه وصرفه فيه(© , ضعيف. 

وأقا خبر عليّ بن جعفر المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى 
-عليه السلام- قال : «ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه»29 فلا بد من 
رة علمه الى أهله ؛ فإِنَ ظاهره كون تعلق الزكاة ماله موقوفاً على إذن 
مواليه » وهذا ممّا لم ينقل القول به عن أحد. 











(1) في الطبع الحجري بدل ما بين القوسين: (الخيار) 

(؟) أي: موثقة إسحاق بن عمّار. 

(5) كا في الجواهر 071:16 وانظر: مجمع الفائدة والبرهان 18:4 
(4) قرب الإسناد :297/62 
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ويحتمل قويّأ وروده في العبد الأذون في التجارة ؛ إذ ليس فيه 
تصريح بأنّه ليس في ماله زكاة, فلا يبعد أن يكون المراد به نني الزكاة 
عليه فيا في يده من أموال مواليه » كما هو الغالب المناسب لاعتبار إذنهم 
في ثبوتها عليه. 

وختمل أيضاً الاستحباب , كبا ذكره في الوسائل(29 , وتعليقها على 
إذن مواليا يصلح أن يكون قرينةٌ لذلك أيضاً ؛ فإنّه لا يخلو هن مناسبة » 
بخلاف الوجوب » كما لا يخق. 

وه كيف كان فقدظهرممًا ذكرنا ضعف ما قيل من أن العبد 
«ملّك ويجب عليه الزكاة »# أخذاً بعموم أدلّتها غير الناهض لمعارضة 
النصوص الخاصّة المتقتمة. 5- 

هذاء مع شنوذ هذا القول » بل لمهم 26 القائل به صريحاً » على 
ما اعترف به في الجواهر" , عدا أنه اسَكدهر ذلك من الوسيلة حيث لم 
يذكر الحريّة هنا من الشرائط منضَكَآ ءامنا سفهَرَما في باب العتق من 
أنه ملك 9 

وقيل # بل نسب" الى الشهور: أنه إلا ملك )* مطلقا ع( والزكاة 
على مولاه# الى عن التهى ”*! نسبته الى أصحابنا. 

وعن ظاهر بعض”: القول بوجوب الزكاة على مولاه مطلقاً » سواء 











.* الوسائل , الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة » ذيل الحديث‎ )١( 

(0) الجواهر تام 

(0) كما في الجواهر 77:16 » وانظر: الوسيلة:741. 

(4) نسبه إلى المشهور: صاحب الجواهر فيها 77:1. 

(0) كبا في الجواهر 71:1, وانظر: منتهى الطلب 477:1. 

(5) نسبة الشيخ الأنصاري في كتاب الزكاة:٠+4‏ » الى ظاهر امحكي عن القواعد والتحرير. 
وانظر: قواعد الأحكام:١ه‏ , وتحرير الأحكام 50:1. 
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معاء ولأنه مال مستجمع لشرائط الزكاة» فإذا لم يجب على المملوك 
وجب على السيد , ولأنَ المولى لمَا كان له انتزاعه من يده متى شاء كان 
كمال في يذ وكيله. 





تعماء عل اعيل جات لا ملك عد يه حرق الف فل ا 
مال مملوك له في يد عبده قادر على التصرّف فيه وانتزاعه منه» فعليه 


زكاته مقتضى عموم أدلتها. ل 
وربّا يؤْيّده أيضاً خصؤدو امل بن جعفر التقدمة » المعلقة 


وجوها على العبد على إذن موأ لطبحح 





ولكن قد ينافيه ظَهُو يسان _المتقدمة 2 في أنّ مال 
العبد ليس مورداً للزكاة ؛ كي يجب عليه أو على مولاه أداؤها » ومن 
الواضح عدم إرادة السالبة بائتفاء الوضوع من قوله -عليه السلام- :«ليس 
في مال العبد شيء» بل المراد به نني تعلق شيء من الزكاة با مال المنسوب 
الى العبد عرفاً . مثل ا مال الذي وهبه مولاه أو أجنبيّ للعبد على وجه 
قطع علاقته عنهء بحيث لو سيل في العرف » يقال: هذا مال هذا 
العبدء ولا دخل له مولاه. 


)١(‏ كبا في كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري:150. 
(؟) قرب الإسناد: 46/128 وتقدمت في ص 88 
(0) تقتمت في ص55. 
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فورد هذه الأخبارء وكذا عل كلام الأصحاب في هذا الباب » هو 
هذا التحيم من المال الممتاز عرفاً عن سائر أموال المولى التي هي في يد 
عبده الأذون في التجارة مثلاً» مما لا يقال عرفاً: إِنّد مال العبدء 
فالحسة دلت بظاهرها على أنه ليس في هذا القسم من المال الذي 
يضاف الى العبد ركاة, فلا يجب أداؤها مقتضى هذا الظاهرء لا على 
العبد ولاعلى سيّده. 

ولا يتفاوت الحال في ذلك بين أن نلتزم بأنَّ إضافة المال الى العبد 
حقيقية , وأنَّ العبد ملك , وبين أن نقول بأنه لايملك » والإضافة مجازيّة 
بعد دلالة الدليل على أنه لا زكاة في هذا الشيء الذي يقال عليه 
مال العيد. 

وأوضح من هذه الرواية دلا ا اة على مولاه صحيحة 
ثالثة لابن سئان أيضاً عن أب عبلمارعليلألسلام ‏ قال: : قلت له: 
مملوك في يده مال ء عليه زكاة 9 
«لاء لأنه لى يصل الى الستذ :فلس هو السلولة 
الراد بالمال الذي في يدهء ماله الذي يضاف اليه عرفاً الذي هو مورد 
الكلام » فعلى هذا يكود لل هذه الرواية شاهداً لما هو المشهور من أنه 
لايملك , ولكن لا صراحة , بل ولااظهور له في إرادة ماله ؛ لأنَّ المال 
الذي في يده أعمّ من ذلك , بل ما في يده محكوم في الظاهر بكونه 
كولاه » وهو مأذون في التصرّف فيه » فيحتمل قويّاً» بل قد يستشعر من 
ألفاظ الرواية -سؤالاً وجواباً ورودها في العبد المستقلَ بعمله الحاصل في 
يده من كسبه أو غيره مال محكمم في الظاهر بكونه ملكا لولاه» فثل 
() الكافي :0ه الفقيه 37/05:5, علل انع: 7/7 الباب ١٠٠ء‏ الحديث 21 

الوسائل , الباب ؛ من أبواب من تهب عليه الزكاة , الحديث 4. 
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هذا المال لا تجب زكاته على العبد وإن كان مأذوناً في أصل الاكتساب 
وتحصيله ؛ لعدم كوته ملكا لهء ولاعلى مولاه ؛ لعدم وصوله اليه. 

وكون يد العبد في حد ذاتها أضعف من يد الوكيل ‏ أو كون المولى 
متمكداً شرعاً من انتزاع ما في يده منه , لا يجدي في تمكنه من التصرّف 

فيه بالفعل قبل إيصاله إليه أو إعلامه به وتمكينه من التصرّف فيه ؛ 
كي تجب الزكاة عليه. 

0 تقدير أن يكون الراد بالمال الذي في يده هو ماله الذي يضاف 
اليه عرفاً» فلابدت من حل قوله -عليه السلام : «لأنهلم يصل إلى سيّده» 
على إرادة كونه بمنزلة المال المنقطع عنه , الخارج عن تحت تصرّقه 
واختياره ؛ لصيرورته بجعله للعبد .كالطعام المعد للضيف الذي لايسع 
صاحبه النع عن أكله ؛ لنافاتمالرزة 1 ن إرادة هذا المعنى من الرواية 
لا يخلو من بُعْد » إلا أن ما ذكرناعفي-توجليها .على تقدير إرادته من كون 
ال مال غرفاً بحكم امال الْسَعَطِمَةعنبسيّده» الخارج عن تحت تصرقه 
واختياره- إن لم يكن بنفسه صالحاً للاستدلال , فلا أل من كونه مؤيّداً 
لا استظهرناه من الحسنة') من عدم وجوب زكاة مال العبد على سيده 
أيضاً وإن قلنا بكونه ملكأ له في الواقع دون العبد. 

فالقول بعدم تعلّق الزكاة مال العبد مطلقاً ؛ تعويلاً على ظاهر 
الحسئة , المعتضد بغيره ممًا عرفت , هو الأشبه» خصوصاً فيا هو مورد 
إسحاق'" المصرّحة بعدم حليّة التصرّف فيه لولاه» مع ما قيها من 
الإشارة الى تعلّق زكاة مال التجارة بماله » الكاشف عن أن عدم وجوب 
الزكاة عليه ليس لأجل أنه لايملك . بل لكون ماله كمال الصبيّ » 

















(0أي: حسنة عبدالله بن سدان. وتقدمت في ص 50. (؟) تقتمت في ص م/م 
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فليتأقل. 

وأمَا رواية علي بن جعفر فلا تصلح لمعارضة ما عرفت ؛ إذ غاية ما 
يكن كون تعليق ثبوت الزكاة على العبد على إذن مواليه » مشعرأ برجوها 
علهم ؛ وكون العبد بمنزلة الوكيل في تأدي ية الزكاة عنهم ء وهذا ممّا 
لا ينبغي الالتفات اليه في مقابل ما عرفت. . - 

ولافرق فيا ذكرناه من عدم وجوب الزكاة علي المملوك بين القن 
والدبّر وأمّ الولد إوكذا المكاتب المشروط عليه #والطلق الذي لم يود 
شيئاً » ضرورة صدق المملوك -المنني عنه الزكاة في النصوص السابقة- على 
ا قي 

ويدلَ عليه أيضاً في خصوص المكاتب - مضافاً الى ما عرفت - خبر 
أبي البختري عن الصادق عليه السلام: في مال المكاتب زكاة» 27 
الظاهر في نفيها حت عن السّد أبغلا بالقريل) الذي عرفته في الحسنة 
السابقة » وهذا مما لا ينبغي الازتياب,ف وف راهنا ور حق لو قلنا في غيره 
بوجوها على السيد ؛ إذ ليس للمولى التصرّفٌ في ماله وانتزاعه منها ولو 
على القول يكونه ملكأ له. 

“ولو كان المكاتب « مطلقاً وتحرّر منه شي ء 6 ولو جزءاً يسيراً 
لإوجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصاباً 6 بلا خلاف فيه على 
الظاهرء بل ولا إشكال ؛ لثبوت القتضي » وانتفاء المانع ؛ لأنه مال 
جامع لشرائط الزكاة » فيعته عموم أدلتها. 

وأدلة نني الزكاة عن مال المملوك لا تشمله » ولذا لا يجري على هذا 























أد 





)١(‏ الكائي ع:47ه/؛ء الفقيه 34/14:7غ الوسائل ؛ الباب 4 من أبواب من تجب عليه 
الزكاة , الحديث 8. 
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النصيب شيء من أحكام المملوك . 

بل في الحدائق استشكل في إجراء حكم الرق بالنسبة الى جزئه 
المملوك أيضاً لولا الاتّفاق عليه , فقال ما لفظه: ولولا الاتّفاق على 
الحكم المذكور لأمكن المناقشة في دخوله تحت العمومات المذكورة 
-يعني: العمومات الدالّة على سقوط الزكاة عن المملوك مطلقاً- فإِنَ تلك 
العمومات إِنَا ينصرف إطلاقها الى الأفراد الشائعة المتكثرة » وهي من 
كان رقا بتمامه , لامَن تبعض بأن صار بعضه رقّاً وبعضه حرّأء فإنّه 








من الفروض النادرة0" . انتهى. 

ولكن يتوه عليه: أن الأحكام امعلقة على المملوك 
من قبيل تعليق الحكم على الوصف. المناسب المشعر بالعليّة » المانع من أن 
يتطرّق اليها دعوى الانصراف لا فهي ها من قبيل القضايا الطبيعيّة 
التي لا يتخلف حكها عن شئ عن مطلديقهاء كر لايخق. 

ووللك شرط في تالكا امن كلها 4 إجماعاً , كما اتعاه غير 
واحد" » بل هو من الواضحات ماني لا محال للارتياب فيه ؛ ضرورة أن 
الزكاة هي الصدقة المعهودة التي جعلها الله تعالى على صاحبي المال في 
30 الكلام فيا ذكره الصتف وغيره من أله إلا بد أن يكون 
تامأ" 

فني المدارك ء بعد أن ذكر اشعراط الملك , قال: وما اشتراط تمام 
اللك فقد ذكره الصتف -رحمه الله في هذا الكشاب ؛ وجمع من 
الأصحاب » وهو لا يخلو من إجمال ؛ فإنّهم إن أرادوا به عدم تزلزل املك 















24217 الحدائق الناضرة‎ )١( 
كالعلامة الحلي في نهاية الأحكام ؟5:71.‎ )١( 
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كبا ذكره بعض المحقّقين لم يتفرّع عليه جريان المبيع الشتمل على خيار 
في الحول من حين العقد ء ولا جريان الموهوب فيه بعد القبض » فإ 
الهمبة قد تلحقها مقتضيات كثيرة توجب فسخها بعد القبض من قبل 
الواهب. 

وإن أرادوا بكرن زا ال مالك متمكناً من التصرّف في النصاب -كيا 
أومأ اليه في المعتبر لم يستقم أيضاً ؛ لعدم ملائمته للتفريع » ولتصريح 
الصف بعد ذلك باش لسن 

وإن أرادوا به حصول تمام السبب المقتضي للملك -كما ذكره 
بعضهم- لم يكن فيه زيادة على اعتبار املك . 

وكيف كان ء فالمعتبر تحقّق الملك خاقة » وأمَا القكن من التصرّف 
فهو شرط آخرء وسيجيء الكلام في/9ك. انتم 

وهو جيّد, اللّهم إلا أن يقال: إن المراديه عدم نقص الملك من 
حيث هوء فإنّ الملك قد يكو كاوق لاييكيون كذلك » ولكن 
لا بسبب العوارض الخارجية المانعة عن التصرّف فيه ؛ فإِنَ نقص املك 
على ثلاثة أنحاء: 

أحدها: أن يكون لقصور ما يقتضيه عن إفادة السلطنة التامّة التي 
ينتزع منها الملكيّة المطلقة ‏ كما في الوقف الخاص؛ بناءً على ما هو 
التحقيق من أن ماهيّعه التي يقصدها الواقف بإنشائه ليست إلا تحبيس 
العين وتسبيل النفعة » كبا في الوقف العام الذي هو من قبيل التحريرات 
كالمساجد والقناطر» فإذا قال الواقف: وقّفت هذه الدار على أن يكون 
هذا الجزء منبا مسجداً للمسلمين وما عداها لأؤلادي نسلاً بعد نسل » 


)١(‏ مارك الأحكام 16د 
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مثلاً» لايقصد من صيغة الوقف إلا مفهوماً واحداً » ولكن ينتزع عرفاً 
من قصر منافع الدار على الموقوف عليهم وانقطاع علاقتهها عن الواقف 
ملكيها هم ؛ إذ لام للملكية عرف إل علاقة الختصاص الخاصلة لمم 
بإنشاء الواقف وإن لم يقصد الواقف بإنشائه مفهوم القليك » بل الفهوم 
اللازم له ولكنّ الملكيّة الحاصلة بهذا الإنشاء ملكيّة غير مقتضية للسلطنة 
المطلقة » بل بحسب ما أنشأه الواقف. 

ثانها: أن يكون بواسطة تعلق حق الغير به, كما في الرهن » بل 
والوقف الخاص أيضاً بالنسبة الى حق” البطون اللاحقة. 

ثالثها: :أ بكرن لتصويد الال بعد يتنب أ » ونحوها , فهذا 
مما لا نقص في ملكيّته من حي ؛ ولكتّه ليس متمكناً من التصرّف 
فيه. 11 

فيصح أن يراد بقيد التام -الاخنزاز عن خصوص القسم الأول أو مع 
الثاني » وبقيد القكن من لصتف تند ]لمعف 

وكيف كان ء فالأمر فيه سهل ؟ إذ ليس لهذا العنوان -أي: : مفهوم 
التام - بلي ولا لفظ « المكن من التصرّف » من حيث هوء أثر فيا عثرنا 
عليه من النصوص ء وإنما وقع ذكرهما في كلماتهم من باب التعبيرء 
والمتبع هو الدليل. 

4398 نقيل؛ #إلووهب له تصاب لم يبر في الخول إلا بعد 
القبض #بناءً على عدم حصول املك قبله » بل وكذا على القول بحصول 
الملك من حيئى العقد, ولكته مراعى بتحقّق القبض على تقدير وجود 
قائل بهء كبا صرّح به في المسالك , حيث قال بعد ذكر عبارة القن: 
سواء جعلنا. القبض ناقلاً للملك , أم كاشفاً عن سبقه بالعقد ؛ للنعه من 
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التصرّف فيه قبل القبض عل التقديرين(29. وإن اعترض عليه في 
المدارك مما لفظه وهوغير جيّد ؛ لأنَّ هذا الخلاف غير واقع في الهبة » 
وإننا وقع الخلاف فيا في كون التبض شرطاً في الصحة أو اللزوم » كما 
نقله الشارح 'في بحث الهبة وغيرو9؟2, ان 

ولكن حكي عن كاشف الغطاء: أنه ادّعى أن مراد القائلين بكون 
القبض شرطاً في اللزوم » هو الكشف ء لا اللزوم الصطلح ؛ لأن الحبة 
لاتصير بالقبض من العقود اللازمة ؛ إذ بعد القبض يجوز الرجوع في الهبة 
عند الكلّء إلا في المواضع الخاضة التي ذكروها وعيّنوها , ولم يجعل أحد 
تن له 3 زد القبض من المُلزمات. 
ن أن مرادهم من كين القبض شرطاً في اللزوم في 
المبة » ليس المعنى المعروف » بل قلالواج يمشاه أن العقد يوحب 
ملكيّةٌ مراعاةً بتحقّق القبض(". انهو ستليا 

وكيف كان» فلا إشكال كيَِأصْ]ميألةعلندكل تقدير» كا أنه 
لا إشكال في جريانه في الحول بعد القبض » بل ولا لاف فيه على 
الظاهر الصرّح به في كلام بعض” *) وإن كان متزلزلاً من حيث البقاء ؛ 
لاحتمال الرجوع » فإن هذا غير مانع عن أن يتداوله عمومات أدلة 
الزكاة » كما لا يخق. 

نعم » أو ار جع الواهب قبل الحول ء سقطت الزكاة بلا إشكال. ولو 
رجع بعد الحول عات الأداء, لم تسقط جزماً » وقدم حقّ الفقراء 




















() مسالك الأقهام 1: ووم 
() مدارك الأحكام 0:6ا1, 
(م) حكاه صاحب الجراهر فيا 890:18 
(4) جواهر الكلام 51/:16. 





44 مصباح الفقيه (ج17) 
لتعلقه بالعين » ولا يضمنه عيبا ؛ لأن هذا الاستحقاق يجري محرى 
الإتلاف , بل وكذا لو رجع بعد تعلّق الوجوب قبل إمكان الأداء ؛ لعين 
ما مر 

وإمكان الأداء إنما يججدي في ضمانه للفقراء مع التفريط لافي أصل 
الوجوب. 

فا عن بعض من الاستشكال فيه أو الجزم بعدم وجوب الزكاة 
لاعلى الواهب ولا على المتهب7" , لعله في غير محله. 

وأما ما لايعتبر فيه حؤول الول كالغلات , فيشترط في وجوب 
زكاته على الك حصول القبض قبل تعلق الوجوب بالنصاب » وعدم 
رجوع الواهب حتى بلغ مل تعلق الوجوب عندهء كرا لا يخق. 4 

«وكذا لو أوصي له , اضتر لبتكول بعد الوفاة والقبول 4 لأنه 
وقت انتقال الموصى به لى لمشي ايوكس له بناءً على كون القبؤل 
ناقلاً, وأمًا لو قلدا بأته كاتقفمَةين اناد الملك من حين الوفاة كما 
حكي عن بعض الأصحاب2_ اعتبر أيضاً حصوله ؛ لعدم تمكنه من 
التصرّف فيه بعنوان كونه ملكا له قبله. 

« ولو اشترى نصاباً من الحيوان ل جرى في الحول من حين 
العقد , لا بعد الثلاثة #الأنَ الانتقال يحصل بالعقد لا بعد الثلائةع 
وخيار المشتري في الثلاثة لولم يكن مؤقّداً ملكيّته , غير موجب لنقصها » 
فضلاً عن أن 29 يكون مانعاً من أن يتناوله عموع أدلة الزكاة. 

نعم » على القول بعدم انتقال الملك إليه إلا بعد انقضاء زمان الخيار 











٠ كا في الجواهر 78:18 وانظر: تذكرة الفقهاء :+ المسألة‎ )١( 
80/16 حكاه صاحب المدارك فها‎ )١( 
ورد في التسخة ا.اتلة: فضلاً أن. وني الحجرية: فضلاً عن. والصحيح ما أنبتناء.‎ )5( 
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كبا نسب الى الشيخ 29 رحه الله انّجه عدم جريانه في الحول إلا بعد 
الثلاثة كما هو واضح ء ولكن المبنى ضعيف. 

و) كنا ل لو شرط البائغ » أو هماء خخياراً زائداً على 
الثلاثة » يبنى اجنريانه في الحول على القول بانتقال الملك. 
والوجه: أنه من حين العقد يمأكا تقتمت الإشارة 

وني الدارك قال: ربا ظهر من العبارة أن الخلاف في وقت الانتقال 
نما وقع في الخبار امختصٌ بالبائع » أو المشترك بينه وبين الشتري » مع 
أنّ الظاهر تحقّق الخلاف فيه مطلقاً ؛ فإنَ الشيخ رمه الله حكم في 
الخلاف أن المبيع لا ينتقل الى ملك المشتري إلا بانقضاء الخيار» سواء 
كان لما أو لأحدهما , لكته قال: إن الخيار إذا اختصٌ با مشتري » ينتقل 
امبيع عن ملك البائع بالعقدء ولا بذجل كبلك المشتري إلا بانقضاء 

| 








الخيار. لكا 
. ومقتضى ذلك : سقوط زكاتَعٌ+إشبائم”وا نري » وهو ضعيف 
جداً. 


والأصحّ ما اختاره المصتف -رحمه الله من حصول اللك بالعقد» 
فيجري في الحول من حينه. لكن سيأتي إن شاء الله أنه متى كان للبائع 
الشعري منع من التصرفات امنافية لخياره » كالبيع والهبة 
مانع من وجوب الزكاة » انّجه انتفاء خيار 





والإجارة » فإن ثب 
اين ف 09 ف 
البائع ؛ لذلك » لا لعدم انتقال الملك ”'. انتهى 





)١(‏ نسبه اليه صاحب الدارك فيها 7:8 وانظر: الميسوط 787:1 والخلاف 177:5ء ا مسألة 
ا 
(0) مدارك الأحكام 6:م]9؟ , وانظر: الخلاف 11:0ء السألة 05 
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وقد تبع في ما أورده على البناء المذكور, جده في المسالك » حيث 
قال -بعد تفسير عبارة امن ما لفظه: ويشكل بأنَّ الخيار متى كان 
للبائع ‏ أو لخياء منع المشتري من الغصرّفات الدافية للخيارء كالبيع 
والحبة والرهن والإجارة ونحوها , وذلك يناني تماميّة الملك » فيصير 
كالوقف ونحوه, ممّا يبيح له التصرّف بالانتفاع دون النقل عن 
اميك 27 , ١‏ 

وربما وافقهها في هذا الاعتراض غير واحد من المتأخرين » بل عن 
فوائد الشرائع أنه قال: ولقائل أن يقول: أين تماميّة الملك والمشتري ممنوع 
من مثو من التصرفات 906 تب 

وهر في عله إن سلّمنا كون خيوار البائع من حيث هومانساً من 
سلطنة الشتري على نقل الب ويه ذلكته غير مسلم ٠‏ بل هو من 
حيث هو ليس إلا كخيار الشتريسفيتجيم ال حيوان الى ثلاثة أيَام في عدم 
كونه مقتضياً إلا القدرة عل كي قد تجن ينه الموجب لعود كل من 
العوضين إلى ملك مالكه الأؤل على تقدير بقائه , ومثله أو قيمته على 
تقدير تلفه. 

وكون التصرّقات الناقلة المتعلقة به بحكم التلفء أو أن له بعد 
الفسخ استرجاعه ممّن انتقل إليه » فيقع نقله الى الثالث مرائى بعدم 
فسخ مالكه الأؤل » فيه كلام مذكور في عله. 

وكيف كان , قليس خيار الفسخ من حيث هو مقتضياً لتعهّد مّن 
لاخيار له بحفظ ما انتقل اليه وامتناعه من التصرّفات الناقلة له 

















(1) مالك الأقهام 29 ندم 
(1) حكاه السيد اتعاملٍ في مفتاح الكرامة: :16 , وصاحب الجواهر فيها: 84:18 





الزكاة / فيمن تجب عليه للها 





فالتصيّفات الناقلة ليست بنفسها منافيةٌ لحقَ صاحب الخيار؛ فإِنّ 
صاحب الخيار لا يستحق عليه منعه عن التصرّف فيا انتقل اليه قبل أن 
يفسخ , وإنّما حقّه السلطنة على فسخ العقد الذي يتبعه استحقاق استرجاع 
العين مع بقائها ومثلها أو قيمتها لدى التعدّر. 

نعمءفي مثل يار الشرط الذي هو بجعل المتعاقدين قد يتعلق غرض 
التبائعين من جعل الخيار بإثبات السلطنة لصاحب الخيار على استرداد 
شخص العين , كما لعلّه الغالب في خيار البائع » بعكس خيار المشتري » 
فيكون ذلك في قوّة اشتراط إبقاء العين على المشتري وترك التصرّفات 
النافية له » فهذا شرط آخر مستفاد من قرائن الأحوال خخارج عمًا 
يقتضيه مفهوم أصل الخيارء مع أنّ في وجوب الوفاء ممثل هذا الشرط ما 
م يقع التصريح به في متن العقد» كلا اهنا عله. 

0 تقدير الالتزام به ولو لوقوممضريا'في متن العقدء أو الالتزام 
بكون منع الشتري عن مثل هذه َرمن_ميقتضيات خيار البائع 
مانا نيا يظهر من الجماعة التي تقتمت كلماتهم وإن كان خلاف 
التحقيق- اتّجه عدم تعلق الزكاة به . وعدم جريانه في الحول» كما في 
الوقف ومتذور الصدقة. 

وتوقم قصور ما دل على اعتبار القكن من التصرّف عن شمول مثل 
المقام » حيث إن عمدته على التعميم الإجماع غير المتناول نحل الكلام » 
فيعمّه عموم أدلّة الزكاة» مدفوع يعدم الحاجة لإثيات اعتبار الفكّن من 
التصرّف في وجوب الزكاة, إلى مطالبة دليل خارجي مخضص للعموم » 
بل المنساق من أدلّة الزكاة من مغل قوله تعالى: «حُذُ من أموالهم 
صدقة» ونحوه ليس إلا إرادة إيجابها في أموالهم التي كان هم أن 
يتصتقوا ويتصرّفوا فيها ء أي: املك الطلق » فأدلة الزكاة بنفسها منصرفة 
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مصباح الفقيه (ج11) 
عن المال الذي ليس لمالكه التصرّف فيه ء كا لا يخ على المتأمل » 
وستعرف أن ما هو شرط لتعلّق الوجوب , شرط في جريانه في الحول فيا 
يعتبر الحول فيه » والله العالم. 

وكذا لو استقرض مالاً وعينه باقية » جرى في الحول من حين 
قبضه # الذي هو وقت الانتقال , كما هو المشهورء لا التصرّف » كما 

نسب( الى الشيخ القول به. وهو ضعيف. 

39 يدن عليه وعلى أصل الحكم ‏ مضافاً الى وضوحه - صحيحة 
ززابة أو مسفعة بإبراهم بن هاشم ء قال: قلت لأبي عبدالله 
-عليه السلام: رجل دفع الى رجل مالا قرضاً . على مَنْ زكاته على 
المقرض أو على المقترض ؟ قال: «لام. بل زكاتها إن كانت موضوعةٌ عنده 
حولاً على التترضن»قالا: تلباجوفم القرض زكاتها ؟ قال: «لاء 
لايزكى امال من وجهين في أعاتتواحت وليس على الدافع شيء لأنه 
ليس في يده شيء ء إنها الَالَدقيميئلحز70© فن كان امال في يده 
زكاة» قال: أفيزَكَي مال غيره من ماله ؟ فقال: (إِنّدماله مادام في 
يده» وليس ذلك امال لأحد غيره»ثمقال: 3 يازرارة » أرأيت وضيعة ذلك 
المال وربحه لمن هو وعلى من ؟ »قلت: للمقترض, قال: «فله الفضل وعليه 
ن ينكح ويلبس منه ء ويأكل منه ولا ينبغي له ( أن 


فإنه عليمع9, 























(1) نسبه اليه السيد العاملٍ في مدا 
الزكاة الح 
(0) في انلكا 


الأحكام 55:0 , والشيخ الأنصاري في كتاب 


الآخل. 
أن لايزقيه ؟65. 

في .هاده التهذيب نجهم الومائل ‏ اباب "امن أواب من ب عليه 
الزكاة , الحديث 1 
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الزكاة / فيمن تهب عليه 

وصحيحة يعقوب بن شعيب » قال: سألت أبا عبد الله -عليه السلام- 
عن الرجل يقرض امال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله 
على مَن الزكاة » على المقرض أو على اللقعرض ؟ فقال: «على المقترض » 
أن له نفعه وعليه زكاته)20, 

ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة )وأا على القول 
بتوقف املك عليها كيا نسب(" الى المشهور- فواضح. 

وأما على القود يول ' الملّك بالحيازة ؛ فلعدم "تمامية الملك ؛ لعدم 
استقرار حصّة كل منهم قبل القسمة » كيا صرّح به في التذكرة » حيث 
قال ما لفظه: فلو تأخرت قسمة الغنيمة حولاً فلا زكاة ؛ لعدم استقرار 
الملك ؛ فإِنَ للإمام أن يقسم بيهم قسمة يكم » » فيعطي كل واحد منهم 

من أي الأصناف شاء ‏ فلم يحم ملكثر عل ركتيء معن بخلاف ما لو 
ورثوا ما تجب فيه الزكاة. لس حك 
ولىكانيكه الغنيمة من جنس 
واحدء فالوجه ذلك ؛ لأنّ ملكهم في غاية الضعف ء ولذا يسقط 
بالإعراض 7" 

وف المدارك بعد نقل عبارة التذكرة , قال: وجزم جدي في فوائد 
القواعد بتوقفه على القسمة وإن كانت الغنيمة تملك بالحيازة ؛ لأنّ الغائم 
قبل القسمة ممنوع من التصرّف في الغتيمة ‏ والقكّن من التصرّف أحد 
الشرائط كالملك . 


هذا إذا كانت من أجداس” 





(1) التهنيب 86/0:4 . الوسائل , الباب 7 من أبواب من تحب عليه الزكاة , الحديث 8. 
(؟) الناسب هو: الشهيد 
(©) تذكرة الفقهاء 9: اسم المسألة؟5. 





3 مصباح الفقيه رج1) 


وهو جِيّدي ولكن على هذا ينبغي الاكتفاء بمجرد القن من القسمة. 

وظاهر اللصتّف في المعتبر جريان الغنيمة في الحول من حين 
الحيازة ؛ لأنها تملك بذلك . 

وهو مشكل على إطلاقه ؛ لأنّ القن من التصرّف أحد الشرائط 
كالملك 20 انتهى 

وربا نسب" الى ظاهر الخلاف أيضاً القول بجريانها في الحول من 
حين الحيازة. 

وهو إننا يتجه لوقلنا بدخوها بالحيازة في ملك الغافين , كالما 
المشترك بين الورثة » ولكتها بحسب الظاهر ليست كذلك , وتحقيقه 
موكول الى علله. 

« ولو عزل الإمام قسطأءٍ يرك في الحول إن كان صاحيه 
حاضراً اوإن ن لم يقيضه » بانع كني العزل في تماميّة ملكه , وعدم 
اعتبار القبض فيه. 

وأنا على القول باشتراطه بالقبض -كما حكي' عن غير واحد29 
فيعتبر في جريانه في الحول حصول القبض منه أو من وكيله أيضاً. كما 
هو واضح. 5 

ا وإن كان غائباً فعند وصوله إليه 4 حقيقةٌ أو حكا , أمَا قبله 
فلا يجري في الحول وإن قلنا بصيرورته ملكا له مجرد العزل أو الاغتنام؛ 
لما ستعرفه في المال الغائب من أن وصوله الى صاحبه حقيقةٌ أو حكراً 












074:9 مدارك الأحكام 8:.مء وانظر أيضاً: المعتبر‎ )١( 
41:18 نسب اليه صاحب الجواهر قيها‎ )1( 
.45:16 أنظر: جواهر الكلام‎ )0( 








الزكاة / فيمن تب عليه 0 
بحيث يتمكن من التصرّف فيه » شرط في جرينه في الحول. 

لإ ولو نذر في أثناء الحول 'الصدقة بعين النصاب #انذراً مطلقاأ غير 
مؤْقّت أو غير معآق على شرط ‏ انقطع الحول > بلا خلاف فيه على 
الظاهر ولا إشكال 4 لتعيّنه للصدقة وعدم جواز التصرّف فيه بما 
ينافيه , فلا يكون ملكه تاماً ؛ كي تشمله أدلة الزكاة. 

وأولى بذلك ما لو جعل متعلّق نذره كونه صدقةٌ» بناءً على صحّة 
هذا النذر وخروج العين بذلك عن ملكه , كا صرّح به غير واحد”© 
بل في المدارك : أنه قطع به الأصحاب وإن كان لنا فيه نظر”"». انتهى 

ولعلّ وجه نظره ما قد يقال: من أن ظاهر أدلة الوفاء بالنذر كون 
متعّقه فعلاً اختيارياً للمكلّف , فلا ب هزق. الحكم ببطلان نذر النتيجة لو 
أريد نفسها من دون تأويل بإرادا اليجيم بل يمكن أن يقا 9 
لا نعقل لقوله: علي أن يكون .هت كال (زيد) أو صدقة ؛ ممنى ء 
إلا الالتزام بأن يجمله كذلك , “أن يقول: لله علي أن 
أفعله كذلك ؛ كيا في المين. 

ولقام الكلام فيا يتوجه عليه من النقض والإبرام عق آخر. 

وكيف كان »ء فلا إشكال في كون نذر الصدقة في أثناء الحول مانعاً 
عن تعلق الزكاة» كا أنه لا إشكال في عدم سقوط الزكاة لو تعلق به 
النذر بعد حؤول الحول وتعلّق الوجوب » فإن كان متعلّق النذر ما عدا 
المقدار الواجب في الزكاة , لزمه الأمران بلا إشكال , وإن كان مجموع 
النصاب » وجب إخراج الزكاة ألا , ثم التصتق بالباقي ؛ أخذاً بقاعدة 








() كي في الجراهر 40216 
)١(‏ مدارك الأحكام 81:6 





يفنا باح الفقيه رج )١1‏ 
«ما لايدرك كله لايترك كله ». 

ويحتمل قويّاً وجوب ضمان الزكاة من غير النصاب والتصتق 
بالججميع ‏ وفاءً بالنذر؛ فإِنَ للمالك أن يتعهّد بالزكاة من غير جنسهء» 
فإذا نذر أن يتصدق بالجميع فقد التزم بأداء الزكاة من غير مقتمة للوفاء 
بنذرة. 

ويحتمل كفاية النذر عن الزكاة مع اتحاد المصرف لولم ينصرف 
إطلاقه الى غيرها. 

وأمًا لو نذر أن يتصتق به في وقت معيّن , فإن كان الوقت قبل تمام 
الحول , فقد ننى شيخنا المرتضى -رحه الله الإشكال عن سقوط الزكاة » 
سواء وف بالنذر في وقته أم لم يفي ت:وسواء قلدا بوجوب القضاء مع فوات 
الوقت أم لا ؛ لرجوع الود 50 الى الطلق » وقد عرفت 
الخال فيه م 

ثم نقل عن شرح الرة 
يفي بالنذر في وقته ولم نوجب القضاء. 

ثم أورد عليه: بأنّ ممرّد التكليف بالتصتق يوجب انقطاع الحول من 
غير توقف على الوفاء200 . انتبى 

أقول : كون برد تعلق التكليف بالتصدق به في وقت معيّن من غير 
أن يحدث في متعلقه حق للغير قابل للتدارك » أو يجب قضاؤه تعب 
كما هو المفروض » أو الأمر بشراء دار لنفسه -مثلاً- بهذه الدراهم المكنوزة 
عنده فيا لو نذر أن يشتري في هذا اليوم لنفسه داراً بها » موجباً لانقطاع 
الحول ء لا يخلو من تأمل ؛ فإتّه ليس إلا كوجوب صرف الدينار والدرهم 











لاتكبية “كي وجوب الزكاة هنا لولم 
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)١(‏ كتاب الزكاة -للشيخ الأنصاري:455. 





الزكاة / فيمن تجب عليه 0 
المكنوز عنده البالغ حدّ النصاب في أثناء الحول وقتاً ما في وفاء دينه أو 
نفقة عياله » مع أنه لا ينبغي الإشكال في عدم كون مثله موجبا لانقطاع 
الحول , ولا مانعاً عن تعلّق الزكاة بذلك المال عند مخالفته لذلك 
الواجب ؛ لأنّ هذا لا يوجب نقصاً في ملكيته عرفاً ؛ كي لا يتناوله 
عمومات أدلّة الزكاة » وهذا بخلاف ما لو تعلق به نذر مطلق , أو قلنا 
بوجوب قضاء المؤقّت بعد خروج وقته ؛ فإنه يخرج بذلك عن تحت 
اختياره شرعاً وعُرفاً » فهو حينئدٍ بحكم غير المملوك في كونه خارجاأ عن 
منضرف العمومات. 

وأمَا ما ستعرفه من اشتراط الكّن من التصرّف في النصاب في تمام 
الحول , فهو غير منافٍ لما ذكر؛ لأنّ التِكّن من التصرّف الذي يستفاد 
اعتباره من الأدلّة الآتية ء إنها رن م تحت يده» بحيث يكون 
ترك التصرّف فيه مستنداً إلى يقابل المال الغائب والمخصوب 
أو المرهون الذي تعلق به حق الي اث بله,عنكالتصرّف فيه رأساًء 
فلا ينافي ذلك وجوب صرفه في أثناء الحول إلى مصرف معيّن » فإنّه إذا 
لم يصرفه في ذلك المصرف ولا ني غيره حتى مضى عليه الحول » يصدق 
عليه أنه شيء مملوك له كان متمكّنأ من التصرّف فيه في تمام هذه 
السنة وم يتصره 

والحاصل : أن استفادة اعتبار القككن من ججيع التصرّفات في النصاب 
في جميع الحول معنى جوازها له شرعا» بحيث ينافيه التكليف بصرفه وقتاً 
ما في أثناء الحول إلى مصرف خاصٌ من الأدلّة » في غاية الإشكال » 
فليتأمّل. 


وإن كان الوقت بعد تمام الحول 






















الظاهر كونه كالنذر المطلق مانعاً 
عن تعلق الزكاة به » سواء قلدا بوجوب القضاء أم لم نقل » وسواء تعلق 





5 ع ”ا 





كيه شرع مقتمة م للوفاء بشذره الذي هو واجب مطلق » وهو 
كالمانع العقلي مانع عن تعلق الزكاة به » وسيأتي لذلك مزيد توضيح إن 
شاء الله 

وتوم عدم وجوب مقتمة الواجب المؤقّت إلا بعد حضور وقنه » 
فلا يصلح النذر في مثل الفرض مانعاً عن وجوب الزكاة -مع ضعفه في 
حد ذاته » كما حمّقناه في أول كتاب الطهارة0©_ مدفوع بأنَ هذا إن 
سلّم فني غير النذرء وأمّا النذر فلا مجاك للارتياب في أن زمان تعلق 
التكليف بإيجاد المنذور في وقته , نا هو وقت حدوث سببه الذي هو 
إنشاء صيغة النذرء لا زمان حضِؤي الفعل . كا يشهد بذلك العرف 
والعقل. د 

وأمَا النذر الشروط بشرط : 
حكم القت في جميع ما عرقت 

وإن كان محتمل الحصول -كما لو نذر أن يتصق بجميع النصاب أو 
بعضه على تقدير وقوع 5 فإن كان وقوع ذلك الأمر فعلاً اختيارياً له 
-كدخول دار مثلاً- فلا شبهة في عدم كونه قاطعاً للحول , ولا مانعاً عن 
وجوب الزكاة عند. حؤول الحول ؛ لعدم خروج النصاب ممثل هذا النذر 
عن ملكه , ولاعن تحت اختياره» وكذا لو جعل نذره معلّقاً على بقاء 
النصاب في ملكه إلى حين حصول شرط أو حضور وقت » بحيث يكون 
بقاء الملك إلى ذلك الحين من قبيل المقتمات الوجوبيّة للواجبات 
الشروطة ؛ إذ لا يخرج املك بمثل هذا النذر أيضاً عن تحت اختياره. 


“الشرط متيقّن الحصول , فحكله 








)١(‏ ص4 من الطبع الحجري. 
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وأما إذا لم يكن الشرط اختياريّاً له: ولا بقاؤه في ملكه شرطاً 
للوجوب , بل مقتمة للواجب , فقد يقال بانقطاع الحول بذلك كالمقّت ؛ 
التصرّف فيه » مقتمةٌ للوفاء بالنذر الذي 





ولكن يتوجّه عليه: أن الذي وجب بالنذر هو التصتق بهذا المال 
العيّن على تقدير حصول الشرط , وهذا هو المراد بالوفاء الذي وجب عليه 
بالنذرء فحاله حال سائر المقتمات الوجوديّة للواجبات المشروطة , على ما 
حققئاه في المبحث المشار إليه من تعلّق التكليف بها من حيث إنشاء 
الطلب » لا بعد حصول الشرط , ولكن لا يتنجز التكليف بها إلا بعد 
إحراز تحقّق الشرط في وقته ‏ وإلا فينني.ؤجوب مقتماته بالأصل حسب 
ما فصّلناه في عله ء فهكذا الكلام هإشلي / 

ويكن دفعه: بأنه. إذا وعد مثلا توي أن يدفع هذا امال إليه إن 
أناه غداً في داره, لزمه عقلاً -إذا كاق عَاركك:ل ناز وعده إبقاء ذلك 
الال , وعدم تعجيز نفسه عن دفعه إلى ( زيد) على تقدير محيثه إليه ؛ إذ 
العزم على دفع هذا المال ! ( زيد) على تقدير مجيثه يناني إتلافه » أو جعل 
نفسه عاجزاً عن ذلك . 

وهكذا الكلام فيا لو التزم به بنذر أو عهد وشييهما ؛ فإِنَ إتلاف ما 
تعلق به النذر يناني التزامه بصرفه إلى المصرف الذي التزم به كا هو 
حقيقة النذر ولا معتى لأمر الشارع بالوفاء به إلا إمضاء عمله » وإيجاب 
الجري على حسب ما يقتضيه هذا الالتزام من حفظ قدرته على إنجاز ما 
العزم به » وعدم تعجيز نفسه عن فعل ما التزم به على تقدير تحقّق شرطه » 
كما لا يخنى على المتأقل. 

ا والقكن من التصرّف في النصاب معتبر في الأجناس كلها مم _ 
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على ما صرّح به في المتن وغيرو7, 

بل في المدارك : هذا الشرط مقطوع به في ام الأصحاب27 

بل في الحدائق: هو مما لا خلاف فيه فيا أعلم » فلا تجب الزكاة في 
(المغصوب )7 ولا الغائب الذي ليس في يد وكيله ونحو ذلك 29, 

بل عن التذكرة بعد أن ذكر اعتبار عدم المع من التصرّف » قال: 
فلا تجب في المغصوب , ولا الضال » ولا امجحود بغير بيّنة » ولا المسروق » 
ولا المدفون مع جهل موضعه , عند علمائنا أجع", 

بل قال شيخنا المرتضى -رحه الله: الفكّن من التصرّف شرط في 
وجوب الزكاة إجاعاً مممّقَاً في الجملة ومستفيض7©. 1 

واستدلَ عليه بصحيحة عببيالله بن سئان عن أي عبد الله 
-عليه السلام- قال: «لاصدقة خَلِيالدي ولاعلى امال الغاثئب عنك 
حتى يقع في يديك »0 لي حا 

وصحيحة إبراهم بن أَفَنَحَْمودن قال “قلت لأبي الحسن الرضا 
-عليه السلام: الرجل تكون له الوديعة والّين » فلايصل إلهماء ثم 
يأخذهماء متى يجب عليه الزكاة؟ قال:«إذا أخذهمائم يحول عليه الحول يزكي )100. 








(1) شرائع الاسلام 141:1 المعتير 490:1 , الختصر الناقع:85. 
(؟) مدارك الأحكام 16م 

(©) في الصدر: الفقود. 

() الحدائق الناضرة 







(0) حكاء في الجواهر السألة 31 

(<) كتاب الزكاء يٍ 

() التهذيب 8/81:4/ء الوسائل . الباب ه من أبواب من تحب عليه الزكاة , الحديث . 
() 1 :4 ع/هدء الاستبصار 40/58:1 , الوسائل , الباب + من أبواب من تجب عليه 






١ الحديث‎ 





الركاة / فيمن تجب عليه 0 

وموقة زرارة0"© عن أبي عبد الله -عليه السلام أنه قال في رجل ماله 
عنه غائب لا يقدر على أخذهء قال: «فلازكاة عليه حتى يخرج » فإذا 
خرج ركاه لعام واحد. وإن كان يدعه متعمّداً وهو يقدر على أخنهء 
فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ من السئين»!", * 

وخبر سدير الصيرفي » قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام-: ما تقول 
في رجل كان له مالء فانطلق به فدفته في موضع , فلمًا حال عليه 
الحول » ذهب ليخرجه من موضعه , فاحتفر الموضع الذي ظَنّ أن المال 
فيه مدفون فلم يصبهء فكث بعد ذلك ثلاث سنين , ثم إنه احتفر 
الموضع من جوانبه كله ء فوقع على الال بعيده » كيف ركه ؟ قال: 
«يزكيه لسنةٍ واحدة, لانه كان غائباً عنه وإن كان احتسبه)»0:9, 

ومورّق إسحاق بن عمّارء قال: انج باهم عن الرجل يكون له 
الولد فيغيب بعض ولده » فلا يدري)-ين_هواأومات الرجل » كيف 
يصشع جيراث الغائب من أبيد ؟ 
زكاة ؟ قال : «لاء حتى يجيء» قلت: فإذا هو جاء ب 
يحول عليه الحول في يده" 

ومويّقه الآخر عنه أيضاً . قال: سألته عن رجل ورث مالاً والرجل 














زكيه ؟ قال: «لاء حقى 


(١)'في‏ التهذيب , بدل (زرارة): عمّن رواه. وفي الاستبصار: عمّن روى. 

(؟) التهنيب 1:4ع//الاء الاستبصار :81/98 , الوسائل ء الباب ه من أبواب من تجب عليه 
الزكاة , الحديث «١‏ 

(©) جاء في هامش الطبوع: في بعض النسخ: بتقديم الباء الوححدة على السين , ولملّ الأول 
أنسب. (منه قتس مرّه) وني الصدر: احتيسه. 

(:) الكافي :1/915 ء الوسائل , الباب ه من أبواب من تب عليه الزكاةء الحديث .١‏ 

() الكافي :1/014 , الوسائل , الباب © من أبواب من تب عليه الزكاة , الحديث 7. 








51 مصباح الققبه (ج١).‏ 
غائب , هل عليه زكاة؟ قال : «لاء حتى يقدم» قلت: أيزكيه حين يقدم ؟ 
قال : «لاء حتى يحول الحول وهو عنده»2". 

ويدل عليه أيضاً خبر عبد الله بن سنان المتقدم(© سابقاً في زكاة 
مال المملوك المشتمل على تعليل نفيها عن السيّد بعدم الوصول إليه. 

والمستفيضة الآتية الدالة على أن كل ما لم يحل عليه الحول عند رتّه 
فلا شىء عليي9, 

أقول : أمَا دلالة الأخبار المزبورة على اعتبار هذا الشرط في الجملة 
مما لا خفاء فيهء ولكنّ الإشكال يقع في موا 

الأول: في تشخيص مقدار القكّن من التصرّف , والذي يظهر بالتديّر 
في كلمات الأصحاب في فتاويج::ومعائد إجاعاتهم المحكيّة -بقرينة 
التفريعات الواقعة في كاج كسم بذكر هذا الشرط الاحتراز 
عن مثل السروق وامجحود وأمتقؤشتانتعائب ونحوها, فلا يتوجه عليهم 
الإشكال بأنه إن أريد القَكتتيق ب 'التصرّفات » فلاريب في 
انتقاض ذلك با إذا لم يقدر على تصرّف خاصٌ » لأجل التزام شرعيّ » 
كنذر عدم البيع » أو قهر قاهرء كإكراهه على عدم البيع بالخصوص » 
بل ومثل التصرّف في زمان خيار البائع على القول بأنّه لاممنع من الرّكاة. 

وإن أريد التمكّن من التصرّف في الجملة » فأكثر ما مثّلوا به لغير 











)١(‏ الكاني :807هره ء التهذيب 44/64:4 ء الوسائل » الباب © من أبواب من تجب عليه 
الزكاة ١,‏ 
(؟) الكاني 542:0 /ه » الفقيه 77/14:1 , علل الشرائع:701, الباب ,٠٠١‏ الحديث ١ع‏ 





1 


أيضاً في ص 41١‏ 
في 1/0420 ء التهذيب 50:4/ه و10/641, الاسصبصار 71/045727 ومدء 
الوسائل , الباب + من أبواب زكاة الأنعام . الحديث ١ء‏ وتأتي في ص36-8. 








الزكاة / فيمن تب عليه 3 
المتمكن منه يدخل ؛ فإِنَ الغصوب مكن نقله إلى الغاصب , بل إلى غيره 
في الجملة » وكذا الغائب والمرهون » بل والموقوف. 

قال شيخنا المرتضى -رحه الله , بعد أن ذكر الاستشكال المزبور: 
والتحقيق أن يقال: إِنَّ المراد بالتمكن من التصرّف في معاقد الإججماعات » 
والذي يظهر اعتباره من النصوص ء هو كون امال بحيث يتمكن صاحبه 
عقلاً وشرعاً من التصرّف فيه على وجه الإقباض والتسلم والدفع إلى 
الغير, بحيث يكون من شأنه بعد حؤول الحول , أن يكلف بدفع حصّة 
منه إلى الستحقّين ؛ فإنَ قوله عليه السلام -ني الصحيح- إلى إسحاق بن 
عمّار في المال الموروث الغائب أنه لا يجب عليه حتى يحول عليه الحول في 
يده0© أو وفوعيبه0 , ١‏ 
وقوله -عليه السلام.:«أنها رجل ,كن لمكا موضيع » وحال عليه 
الحول » فإنه يزكيه»0, لكا 
بيكائها إذا كانت موضوعة 





وقوله في حسنة زرارة في مال الْقرة 
عنده حولاً على المقعرض ونحو ذلك , يدل على تعلق الوجوب إذا حال 
الحول على المال في يده وعنده» من غير مدخليّة شيء في الوجوب » 
ولايكون ذلك إلا إذا كان المال في تمام الحول بحيث يتمكّن من 
الإخراج ؛ لأنَ هذا القكّن شرط في آخر الحول الذي هو أل وقت 
الوجوب قطعاً » فلو لم يكن معتبراً في تمامه » لزم توققف الوجوب -مضافاً 





إلى كونه في يده تمام الحول- ( إلى )0) شيء آخر. والحاصل: أن الشايع 
جعل مجرّد حلول الحول على المال في يد المالك -بمعنى : أن يكون في يده 
(1,1) تقتمت الإشارة الى مصادرهها في ص 35-51 


(©) الكاني :17/071 ء الوسائل , الباب ٠١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاة » الحديث .١‏ 
(4) كذا في الطبع الحجري والنسخة الخطية والمصدر. والصحيح: على. 





0 مصباح الفقيه (ج 018 
تمام الحول- عله مستقلة لوجوب الزكاة. 

فإن كان المراد من كونه في يده هوما ذكرنا من تسلطه على 
التصرّف في العين بالدفع والإقباض» ثبت المطلوب؛ وهو اعتبار كونه 
كذلك تمام الحول. 

وإن كان المراد منه ما دون ذلك -أعني: العلّط في الجملة ولولم 
يكن مسآطأ على الدفع والإقباض- لزم توقّف الوجوب بعد حلول الحول 
على المال في يده ( إلى )!2 شيء آخرء وهو كون المال بحيث يتمككن من 
دفع بعضه إلى المستحق , ويلزم منه عدم استقلال ما فرضناه مستقلاً في 
العلية , ا 

أقول: أما دعوى أنَّ مراد الأصيحاب من الفكّن من التصرّف في 
معاقد إجاعاتهم هو هذا المعق ويففية/م/ عرفت من أن مرادهم على ما 
يظهر من كلماتهم الاحتراز لال اتاج عن يدهء أو يد وكيله» أو 
ولِيّه » كا مسروق والغصوب عمو انيتا مؤ خارج عن تحت سلطنته 
واختياره. 

وأمَا الأخبارء فدلالتها على اعتبار القكّن من التصرّف بهذا الممنى 
أيضا مل مناقشة ؛ فإنها بظاهرها ليست مسوقةٌ إلا لبيان اشتراط تعلق 
الزكاة بوصول المال إليه وبقائه تحت يده حتّى يحول عليه الحول » 
لا انحصار شرائط الزكاة به وكونه سبباً اما لذلك . ولذا لا تنافي بينها 
وبين ما دل على اعتبار سائر الشرائط » كالبلوغ حد النصاب , وكونه من 
أحد الأجناس التسعة الآنية » وغير ذلك مما ستعرف. 














ال ات البو العامة الخطية والمصدر. والصحيح: على . 








الزكاة / فيمن تجب عليه د 
سلّمنا ظهورها في السببيّة التامّة » ولكن لا في ذلك كونه ممنوعاً 
عن التصرّف فيه بالدفع والإقباض لولا تعلّق الزكاةا به ؛ إذ قد يكون 
جواز الدفع والإقباض مسيّباً عن إيجاب الزكاة عليه, كما لو نذر أو 
حلف أن لا يخرج النصاب عن ملكه اختيارأ إلى ما بعد حؤول الحول » 
أو نذرء أو أمره أبوه أن يجمع كل ما يفضل من ربحه ني هذه السنة عن 
مؤونته » ولا يخرج عن ملكه حتى يشتري به بستانً مثلأء فإذا تعلق ماله 
الزكاة أو الحُمس » » ارتفع النبي الناشئ من قبل هذه العناوين الطارئة ؛ 
لأنّ النذر أو الحلف أو أ. أمر الوالد نا يجب الوفاء به ما لم يخالف حكاً 
شرعياً » أو يزاحم حقّاً واجباً» فلا يصلح مثل هذه العناوين الطارئة 
مخصّصاً لما دلَ على وجوب الزكاة فيا حال عليه الحول , أو الحُمس فها 
فضل عن مؤونته » فليس تمككته من إلع والإفياض قبل تعلق الوجوب 
شرطا في عحفققه. 
نعم » كونه حال تعلق الوجون م اخررهانع عن التصرف ٠‏ 
كا ني الرهن وغيره , مانع عن تعلق وجوب الزكاة به » فيكون عدمه 
شرطاً في تمامية السبب » وهو أخصٌ من المتعى. 
هذا كله , مع أن تمكنه من القبض والإقباض حال تعلق التكليف 
بالزكاة » شرط في تحقّق الضمان بتأخير الدفع , لا في تعلق الوجوب ؛ إذ 
قد يكون ممنوعاً عن الدفع والاقباض عقلاً وشرعاً حال تعلق الوجوب » 
ولا يكون ذلك مانعاً عن تعلّق الزكاة» كما في المال المشترك البالغ 
سهمه حد النصاب ء المتعذّر ني حمّه عقلاً أو شرعاً عند حؤول ال حول 
تسليمه إلى الفقير 
والحاصل: أن القن من الدفع والإقباض حال تعلّق الوجوب ليس 
شرطاً في الزكاة , فضلاً عن اعتباره في تمام الحول » فليس هذا المعتى 
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عراداً من النصّ والفتوى جزماً. 

فالذي ينبغي أن يقال: إن الذي يستفاد من هذه الأخبار ليس إلا 
اعتبار كون المال في يده تمام الحول -أي: تمت تصرفه بحيث يكون 
بقاؤه عنده. مستداً إلى اختيارة فإِنَ هذا هو المنساق إلى الذهن من مثل 


هذه الأخبار ولو بانضمام بعضها إلى بعض », فلا يكني مجرّد وصول المال 
إليه وبقائه عنده بقهر قاهرء من غير أن يتحقّق له استيلاء عليه بإبقائه 
وإتلافه. 


وأمَا كون تصرّفه بكلّ من الإبقاء والإتلاف سائفاً له شرعاً» فهو 
أمر آخرء لا يفهم اعتباره من هذه الأخبار. 
وغاية ما بمكن الاستدلال به لذلك ما سبقت الإشأرة إليه عند 
البحث عن اشتراط كون بجنا زكر أنّ المنساق إلى الذهن من أدلة 
الزكاة إنها هو تعلقها بالملك في يكون لالكه التصرّف فيه» 
والتسلّط على دفعه إلى لمعي َتأوديتصيرفه في يائر مقاصده » وهذا بالنسبة 
إلى حال تعلق الوجوب واضح. 
ولكنّ الاستدلال به لاعتبار كون المال كذلك في تمام الحول إن يتم 
بانضمامه إلى ما يظهر من كلماتهم من التسالم على أن ما هو شرط لتعلق 
الزكاة » يعتبر استمراره في تمام الحول , كما يشعر بذلك أدلّة اعتبار 
الحول » حيث يستشعر منها إرادته في امال الذي من شأنه الصرف في 
مقاصده , وأنه إذا تركه حتّى حال عليه الحول فإنْه يزكيه. 
بيده أيضاً ما ورد في كيفية شرع الزكاة, مثل ما في الضحيح 
قال: قال أبو عبد الله عليه السلا 
دق تُطهُرْهمْ وترّكهم بها006) وأنزلت في شهر 











(1) سورة العربة 1:9 





الزكاة / فيمن تجب عليه 3 
رمضان » فأمر رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم مناديه » فنادى في 
الناس: إن الله تعالى فرض عليكم الزكاة كيا فرض عليكم الصلاة » 
قفرض عليهم من الذهب والفضّة » وفرض عليهم الصدقة من الإبل والبقر 
والغنم » ومن الحنطة والشعيرء والقرء والزبيب » ونادى فيهم بذلك في 
شهر رمضان » وعفا عمًا سوى ذلك»قال:«ثُمَ لم يتعرّض بشيء من 
أمواهم حتى حال عليه الحول من قابل » فصاموا وأقطروا» فأمر مناديه » 
فنادى في المسلمين: أيَها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكمء ثم وجّه 
عمّال الصدقة وعمّال الطسوق»020, 

ولكن هذا كله بعد تسليم أصل الانصراف المزبور» والقدر المتيقّن 
منه الذي يصع تسليمهء إنما هو انصراف أدلّة الزكاة عن الال الذي 
ليس مالكه من حيث هوء التصرّف خب كيو امشاء وإخراجه عن ملكه 
بهبة أو بيع ونحوه ؛ لقصور سلطنته بالذا »هلاني الوقف » أو بواسطة 
تعلق حق الغير به » كا في الرضقشهه:» لابرد :تعلق حكم تكليني 
بترك إخراجه عن ملكه أو صرفه في مصرف معيّن من غير أن يؤثّر ذلك 
شرعاً أو عرفاً نقصا في ملكيّته كما إذا منعه أبوه عن إخراج النصاب عن 
ملكهء أو نذر بذلك أو حلف عليه ؛ فإنَ هذا النحو من النع من 
التصرّف ليس موجباً لانصراف الأدلة عنه جزماً » بل وكذا لو حلف على 
صرفه في مصرف معيّن لصلعة نفسه مثلاً ؛ فإنَ هذا أيضاً غير موجب 
لنقص ملكيّته ولا لانصراف أدلّة الزكاة عنه » فلا يصلح النذر وشبهه 
حيئئذٍ , مائعاً عن تعلق الزكاة به عند حصول شرائطه » كما تقتمت 

















)١(‏ الطسوق: جمع طسق. وهو ضريبة توضع على الخراج. القاموس انحيط 198:5 «طسق». 
() الكاق :9/450 ء الفقيه ؟:55/8 » الوساثل : الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاق. 
الحديث ١‏ 
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الإشارة إليه. 

وأمًا نذر الصدقة وشبهها , فقد التزمنا بانقطاع الحول به , ومانعيّته 
عن الزكاة ؛ لكونه لأجل سببيّته للأمر بدفعه إلى الفقير على الإطلاق 
موجباً لنقص ملكيّته عرفاً وشرعاً » كما تقدمت الإشارة إليه آنفًء ولذا لم 
نلتزم بقاطعيّته للحول في ما لو كان مؤقناً ولم يف بهء ولم نقل بوجوب 
قضائه » فراجع. 

فتلخص مما ذكر: أن القكن من التصرّف الذي يمكن إثبات 
شرطيّته لتملّق الزكاة بالأدلة اللزبورة , عبارة عن كون ما يتعلق به الزكاة 
تحت يده حقيقةٌ أو حكاً , أي: يكون مستولياً عليه بحيث يكون إيقاؤه 
تحت يده في الحول اختياريّاً له ,..وأن لا يكون ممنوعاً عن التصرّف فيه 
وإخراجه عن ملكه شرعاً لنقضر ‏ إتيلكيته إِما بالذات كما في الوقف » 
أو لعارض كبا في المرهون. الحبحطا 

ومنذور الصدقة الذي ينار بتؤاطةأمرلالشارع بدفعه إلى الفقيرء 
بحكم غير المملوك في عدم تناول أدلَة الزكاة له. 

وأا مجرّد اللنع عن التصرّف في وقت خاصٌ -مشلاً الذي لا يناي 
تمامية املك عرفاً » كالأمثلة الزبورة » فلا دليل على مانعيّته عن الزكاة » 
والله العام . 

الثاني: مقتضى ظاهر جل الروايات المتقتمة الواردة في ا مال الغائب 
واللدفون . بل كلها » وكذا خبر ابن سدان المشتمل على تعليل نفي زكاة 
مال العبد على سيّده بعدم وصوله إليه'؟ » وصحيحة الفضلاء: «وكلّما 

















() الكاني. :4ه ؛ الفقيه 7/16:1, علل الشرائع:؟57, الباب ٠٠١‏ الحديث 1 
وتقتم أيضاً في ص 41 
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لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه»!'' وغير ذلك من الروايات 
الدالة على اعتبار حؤول الحول عنده إناطة وجوب الزكاة بوصول المال 
إليه واستيلاثه عليه بالفعل -أي: كونه بالفعل في يده وتحت تصرّقه 
فلا يكفي محرّد تمكّنه من ذلك. 

ولكن قد يقال بوجوب رفع اليد عن هذا الظاهر, بجمل ما في هذه 
الأخبار من التعبير بالوصول إليه » وكونه في يده وعنده » كنايةٌ عن قوّة 
التسلّط والقكّن من التصرّف » أو جل لمكن من إثبات اليد بمنزلة كونه 
في يده بالفعل » بشهادة قوله -عليه السلام- في مور «وإن 
كان يدعه متعمّداً » أو هو يقدر على أخذه , فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ من 
السنين »0 

وعن دعائم الإسلام عن جعفر بااعيدة به السلام- أنه قال في 
اين يكون للرجل على الرجل: «إذاكاتغوتمموع , يأخذه متى شاءء 
بلا خصومة ولا مدافعة » فهو كسائركَدَقَبِيَدَوضَماله يزكيه » وإن كان 
الذي عليه يدافعه ولا يصل إليه إلا بخصومة , فزكاته على مَنْ في يده 
وكذلك مال الغائب وكذلك مهر المرأة على زوجها»7". 

وفيه عدم صلاحية هذين الخبرين لصرف تلك الروايات عن 
ظاهرها من اعتبار الساطنة اله 

أمَا اللو 









١ زرارة‎ 











فصدرها كغيرها من الأخبار ظاهر في عدم كفاية ممرّد 





)١(‏ الكاني ع:«ه/دء التبذيب 6ه رمه 1٠١/409‏ الاستيصار 71/149117 وقاء 
الوسائل , الباب م من أبواب زكاة الأنعام , الحديث .١‏ 

(5) التهنيب 0/01:4/ء الاستيصار :1/84 الوسائل , الباب ‏ من أبواب من تب عليه 
الزكاة , الحديث /اء وتقتمت في ص 1١‏ الهامش رقم 1ش 


(©) دعائم الإسلام 501:١‏ بتغفاؤت بيرم 
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صيرورته قادراً على إخراجه في وجوب الزكاة؛ بل يعتبر فيه فعليّة 
الإخراج » وزرتا يستشعر من هذه العبارة ورودها في مثل المال المدفون 
الذي نسي موضعه , أو الدّين وشهه, مما يصلح أن يطلق عليه عند 
استيفائه لفظ ( الإخراج) 

وكيف كان , فلا ظهور ا في ذيلها من قوله -عليه السلام- :«وإن 
كان يدعه متعمّداً وهو يقدر على أخذه...» إلى آخرهء فيا يداني ذلك . 

أمَا إن كان المراد به الدّين -كيا مله عليه بعض في ظاهر كلامه(© 
فهو أجنبيّ عمّا نحن فيه وسيأتي الكلام فيه. 

وإن كان المراد به العين , فكذلك ؛ لأنه بمنزلة التصريح مفهوم القيد 
المذكور في الصدرء فحصضل إن كان المال ١‏ 4 
خارجاً عن تحت اختياره 20 مها أراد أن يأمدء 2 
كالمال المستودع , والمذخور تجسَكالارض » وغير ذلك من الوارد التي لم 
تؤتر غيبته في الخروج عن كحَكَاتََاَفَه اللي عرفا وهذا النحو من 
الشيبة غير مانع عن تعلّق الزكاة جزماً , وإنما الكلام في الغيبة الموجبة 
لقطع سلطنته » والخروج عن تحت تصرقه بالفعل عرفاً. كما في ميراث 
الغائب والمسروق وامغصوب ونحوها مما هو خارج بالفعل عن تحت 
تصرّفه » ولكته قادر على إثبات اليد عليه باستنقاذه من الغاصب » أو 
الحضور في بلده والاستيلاء على أمواله التي ورثها من قريبه في حال 
غيبته » والروايات المزبورة دلت بظاهرها على عدم تعلّق الزكا 
الأموال » وعدم دخوها في الحول حتى يصل إلا ء ولا يناني ذلك تعلّقها 
بالقسم الأول الذي لم ينقطع عنه سلطنته بغيبته. 























(1) هو صاحب الحدائق فيها 54:17. 
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وهذا يظهر الجواب عن خبر الدعاتم أيضاً ؛ إذ المنساق منه ليس إلا 
إرادة هذا النحو من الغيبة » هذا ء مع ما فيه من ضعف السند. 

إن قلت: مقتضى إطلاق قوله : «وإن كان يدعه متعمّداً وهو يقدر على 
أخذه» عدم الفرق في المال الغائب الذي يقدر على أخذه بين كونه مسبوقاً 
بالعجز, كا هو محل الكلام » وعدمه. 

قلت: قد أشرنا إلى أن هذه القضيّة بمنزلة التصريح مفهوم القيد 
المذكور في الصدرء فيكون محل مفاده: أن ذلك الموضوع المفروض 
موضوعاً للصدر لولم يكن له هذا اللوصف -أي: عدم القدرة بل كان 
قادراً على أخذه ولكتّه لم يفعل متعمّداًء فعليه زكاته , فالمال الذي لم 
يكن قادراً على أخذه ثمّ قدر عليه » خارج:عِجًا هو المفروض موضوعاً هذه 
القضية » كبا يفصح عن ذلك , مضافاً إل موافته لقاعدة أخذ الفاهم: 
إيجاب الزكاة عليه لكل ما مر من لكين ؟ إذ لولم يكن المفروض 
موضوعاً في هذه القضيّة » مقصهاً بالكدة تك أحذة امن حين غيبته » لم 
يكن يثبت له هذا الحكم على الإطلاق » كما لا يخق. 

5 : سلّمنا خروج ما كان مسيوقاً بالعجز عمّا هو المفروض 
موضوعاً هذه القضية » ولكن يفهم حككه منها بتشقيح المناطا» حيث 
يستفاد منه إناطة الحكم بالقدرة على الأخذء وهي حاصلة في الفرض » 
وكونها مسبوقةٌ بالعجز غير قادح في ذلك . 

قلت: بل المناط -على ما يستفاد من الأخبار المتقتمة هي السلطنة 
الفعلية » وهي غير منقطعة عرفاً فيا هو الفروض مرضوعاً في القضيّة 
المزبورة » وأمَا المال المنقطع عنه -بسرقة ونحوها- فلا تعود سلطنته الفعلية 
عليه عرفاً » إلا بإشبات يده عليه بالفعل » ولا يكني فيه محرّد قدرته عليه » ' 
فلا يقاس هذا بذاك , فضلاً عن أن يفهم حكه منه بتتقيح المناط. 
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ثم لو سلّم ظهور هذه الونّقة في كفاية القدرة على إثبات اليدء وعدم 
اعتبار كونه بالفعل تحت يده : فتقول: إِنَّ رفع اليد عن هذا الظاهر 
بحمله على الدين أو الوديعة وشبههما أهون من رفع اليد عن ظواهر تلك 
الأخبارء خصوصاً خبر ابن سنان المشتمل على التعليل: بأنه ل يصل إلى 
سيّده”" ؛ حيث إن الغالب في مورده: كون سيّده قادراً على الأخذ منهء 
فليتأقل. 
الثالث: مقتضى صريح عبارة الصف في المثن » وظاهر غيره في 
فتاواهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة اعتبار التكّن من التصرّف في 
الأجناس كلها 
ولكن في المدارك قال في شتزج عبارة المصتف الآتية: (فلا زكاة 
في ا لغصوب )- ما لفظه: الاي يتضي عدم الفرق في المفصوب 
بين كونه ممًا يعتير فيه الخول كالحام + أو لا يعتير فيه ذلك كالغلات» 
وهذا التعبيم حكم الشارح 2 لقتال : إن الغصب إذا استوعب 
مدة شرط الوجوب , وهو ره في اللك بأن لم يرجع إلى مالكه حتى بدا 
الصلاح » لم يجب. 
وهو مشكل جدا؛ لعدم وضوح مأخذه ؛ إذ غاية ما يستفاد من 
الروايات المتقدتمة أن اللغصوب إذا كان ممّا يعتبر فيه الحول وعاد إلى 
ملكه, يكون كالمملوك ابتداءً» فيجري في الحول من حين عوده » 
ولا دلالة لها على حكم ما لا يعتبر فيه الخول بوجه. 
ولو قبل بوجوب الزكاة في الغلات متى تمكّن المالك من التصرّف 
في النصاب لم يكن بعيداً" . 
)١(‏ الكاني :0/067 الفقبه :1/< الوسائ الباب؛من أبواب من تبب عليه الزكاةالحديثس 
(؟) مدارك الأحكام 74:0 وانظر: مالك الأفهام 5111. 
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وأجاب شيخنا المرتضى -رحه الله عن دعوى عدم كونه شرطاً في 
الغلّات , نظرا إلى اختصاص أدلته بما يعتير فيه الحول من الأجناس: 
بأنّه خلا فتاوى الأصحاب ء بل خلاف ظاهر ما يستفاد من الأخبار 
بعد التأمّل ؛ فإنَ قوله عليه السلام في رواية سديرء المسؤول فيا عن 
امال الذي فقد بعد حلول الحول » ووجده صاحبه بعد سنين:«أنه يزكيه 
لسنة واحدة -يعنى السنة الأولى قبل الفقدان. لأنّه كان غائباً عنه»”", 
يدل بمقتضى التعليل على أنّ كل مال غائب لا يجب عليه الزكاة» 
والراد من الغائب ما يعم الفقود, فيدل على أن الزكاة لا تتعلق بعين 
المال الفقودء ولاشكٌ في عدم القول بالفصل بينه وبين مطلق غير 
المتمكن منه » كا مفصوب وامجحود ونحوضا» فيدل الخبر على أن الزكاة 
لاتتملق بالعين التي لا يتمكن مالكهظن التصرّف فيباء كيا إذا فرضنا 
الزرع حال انعقاد حيّته أو تسميتط حيط أو شعيراً مغصوباً » فالزكاة 
لاتتعلق بعينها بمقتضى الرواية الْتعَتقعة !1 : : 
يتسآق به حينئلٍ زكاةء فلا تتملق به بعد ذلك ؛ 
بالغالات مجرّد صدق الاسم » أو بمجرّد انعقاد الحتِ في ملك المكلف » 
كبا يدلَ عليه جميع ما دل على بيان وقت الوجوب. 

ودعوى دلالة العمومات على وجوب الزكاة في الغلات » خرج 
صورة عدم المكن من الإخراج, فاسدة جتأ ؛ إذ تلك العمومات ليست 
ا عر ل اه ل ماين الأربعة » فإذا فرض عدم تعلقها 
بها حتى تحقّق عنوان هذه الأجناس في الخارج , فلا مقتضي لشبوتها فيها 
بعد ذلك , ألا ترى أنه لو دخلت في ملك المكلّف بعد ذلك » أو حدث 



























.١ من أبواب من تب عليه الزكاة , الحديث‎ ٠ الكافي :1/514 الوسائل , الباب‎ )١( 
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شرط لم يكن قبل ذلك ء انتفت الزكاة إجماعاً » ولا يجوز القسّك في وجوبها 
بعموم ما دل على وجوبا في هذه الأجناس , فمُلم من ذلك أن لتعلّق 
الزكاة بعين الغلّات وقتاأ مخصوصاً, لولم تتعلّق فيه بها لم تتعلق بعد 
ذلك 20 . انتهى. 

ومكن الاستدلال له أيضاً بسائر الروايات المتقتمة الواردة في امال 
الغائب ؛ إذ النساق من قوله عليه السلام: «لاصدقة على | 
ولا على امال الغائب عنك , حتى يقع في يديك »7ن 
الغائب -كالدّين- حتى يستولي عليه ويدخل تحت تصرفه , فإنَّ هذا هو 
المراد بالوقوع في اليد لا حقيقته. 

وانصراف امال الغائب عن ثمرٍ الزيع والنخل إن كان فبدوي يرتفع 
بعد التفات الذهن إلى الناسةازين لكي وموضوعه , وكون الحكم معلقاً 
على الوصف المناسب المشعر بالعليفى كا 

وتوم عدم التناني بِيَهبوبين تعلق الؤكلة بثمرة النخل والزرع بعد 
وصوفا إليه ء مدفوع مما نبّه عليه شيخنا المرتضى -قدس سرّه في عبارته 
التقتمة, من أنه إذا لم يكن المال حال تعلّق الزكاة بالمال واجدا 
لشرائطها » لم يكن لتعلقها به بعده. 

وليس المقصود بهذه الرواية بيان الحكم التكليني الحض -أي وجوب 
دفعها إلى الفقيب كي لا ينافيه تعلق الزكاة به قبل وصوله إليه, إل 
لقيّده ببقائه عنده بعد وصوله حتى يحول عليه الحول فا يعتبر ذلك فيه ع 
بل المقصود به بيان عدم كون المال الغائب كالدين متعلقاً لهذا الحزة 
























)١(‏ كتاب الزكاة -للشيخ الأنصارء 
(1) التهذيب 8/61:4/ء الوسا: 






لباب ه من أبواب من تب عليه الزكاة , الحديث 5. 
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مادام غائباً ؛ كما هو ظاهر, 

وكذا ما ورد في ميراث الغائب ؛ إذ امقصود بالسؤال في قوله: كيف 
يصنع بميراث الغائب ؟ مطلق ما ورثه من أبيه » فقوله -عليه السلام- في 
جوابه : «يعزل حتّى يبي )211 عامّ لمطلق ما ملكه بالإرث , زكويَاً كان أم 
غير زكوي. ولمّا حَكم الإمام -عليه السلام بأنّه يعزل ميراثه حتى يجيء » 
احتمل السائل تعلّق الزكاة ماله ٠‏ فسأك67 عن ذلك » فأجابه الإمام 
-عليه السلام- بقوله : «(لا» حق يجبي ». 

وهذا الكلام بظاهره كلام تامَ وافٍ ببيان ما هو المقصود ببيانه من 
هذا الجواب » بحيث لولم يلحقه سؤال آخرء لكان الإهام -عليه السلام- 
يتتصر عليه : ول يكن فيه قصود في ادة مرامه » وهو بياث عدم تعلق 
الزكاة بحضته المعزولة له حتى يجيء »هذا (هذ لواب بإطلاقه شامل جنع 
ما ملكه بالإرث ممًا من شأنه :سه كن م 
فيه ا حول أم ل يكن. 89 

ولا يصلح أن يكون ها ذكن ليه الام + جواباً عن سؤاله الأخير 
من قوله -عليه السلام : «لاء حتى يحول عليه ا حول» قرينٌ على صرف هذا 
الكلام عن ظاهره من من الإطلاق » كما أنه لا يصلح أن يكون قرينةٌ على 
أنّ المراد بقوله -عليه السلام في صدر الخبر: «يعزل حق يجي خصوص 
هذا القسم من المال ؛ إذ القصود بهذا الجواب بيات عدم تنجّز التكليف 
بالزكاة بمجرّد مجيثه , بل لا بد فيه بعد ذلك من تحقّق شرطها وهو حؤول 
الحول في الغائب » فتخصيصه بالذكر على الظاهر من باب القثيل ؛ لنكتة 











.6 الكافي :1/014 ء الوسائل . الباب ه من أبواب من تجب عليه الزكاة » الحديث‎ )١( 
(؟) في النسخة الخطية زيادة: السائل.‎ 








0 مصباح الفقيه رج1) 


الغلبة » لا لإرادته باخصوص 3 

وكيف كان » فهذا الجواب لا يصلح أن يكون قرينةٌ لصرف ما وقع 
عنه السؤال في القضيّة الأولى أو الثانية » عن ظاهرهما من الإطلاق » كا 
لايخق على المتأمل. 

هذا كلّهء مع أن المسألة بحسب الظاهر ممًا لا خلاف فيس 
فالتشكيك فيه لعله في غير عله. 

ولكتك عرفت فها سبق أن التكن من التصرّف العتبر في تلق 
أصل التكليف بالزكاة -أي: تعلقها با مال عبارة عن كون النصاب نحت 
يده » غير محجوب عنه : “ولا ممدوع عن التصرّف فيه ولو لمانع شرع » 
حسب ما مرّ الكلام فيه مفضّلاً. 

ع٠‏ د) أتا «إمكان» سرققا إلكبحسقها الذي به يحصل القدرة 
على ف أداء الواجب » فير أمعقيى فيه القمان لاني الوجوب 6 فضلاً 
عن كونه شرطاً في تعلق 3 7 م يي يي 
لايدور تحققه مدار صحّة التكليف , فتى ملك النصاب ء وحال عليه 
الحول وهو ني يده ؛ تعلقت الزكاة ماله » ووجب صرفها إلى مستحمّيها 
مهما قدر عليه » فإمكان الأداء من المقتمات الوجودية للواجب , لا من 
شرائط الوجوب. 

وأمًا القدرة على الامتثال التي هي شرط عقلي لصحّة الطلب, فهي 
عبارة عن كون الكلّف ممّن يتمكّن في شيء من أزمنة مطلوبية الفعل 
من إيجاده » لا كونه بالفعل قادراأ عليه , فالقدرة العقليّة امعتبرة في صحّة 
ليف بالزكاة عبارة عن كون المكلّف ممّن يقدر على أن يصرفها إلى 
مستحقها فيا يستقبل ولو بعد سنين » فتى تنجّز في حقّه هذا التكليف » 
بأن تحقّق سببه » وجب عليه تحصيل القدرة على الأداء ولو بحفظ المال 




















الزكاة / فيمن جب عليه ”0 


إلى أن يتمكن منه فيا بي يستقبل » وحيث إن ليس تكليفاً مضا . بل حق 
انل سن لك دن اريس إن الس ل 
كالأمانة لايضمه إلا بتعدٌ أو تفريط , فلوتمكن من أداء الزكاة بعد 
أن وجبت عليه » فقضر فيه وم يد حتى تلفت . ضمنها » بخلاف ما لو 
م يتمكّن من ذلك حتى تلفت جميعها أو بعضها بلا تفريط , وسيأتي 
لذلك مزيد توضيح إن شاء الله. 

و كيف كانء فقد ظهر ممًا قتمنا أنه طلا تجب الزكاة في 
امال المغصوب لا على غاصبه ؛ لعدم كونه ملكا له » ولا على ا مخصوب 
منه ؛ لعدم كونه في يده, بلا خلاف في شيء مها على الظاهرء من غير 
فرق بين كون المال مما يعتبر فيه الحول كالنقدين والأنعام » وبين كونه 
مما لايعتبر فيه ذلك: كالغالات. 2 ١‏ 

وما في ا مدارك بن الامخ صو ؟» ني غير محلّه كا 
غرفت. 1 
وقد عرفت أيضاً أن الأظهر عدم العبرة يتمكّنه من استنقاذ المال 
من الغاصب وإثبات اليد عليه » بل المدار على كونه بالفعل تحت تصرّفه. 

فا عن غير واحدا"2 من أن الزكاة إِنََّا تسقط في المفصوب ونحوه إذا لم 
يمكن تخليصه ولو بدقع بعضه, فتجب حينئكٍ فيا زاد نحل القداء» 
صعيف ٠.‏ 

علو »ا كذا بلا تب الزكاة في المال لإ الغائب * الخارج عن 
تحت سلطته واخشياره ا إذا لم يكن في يد وكيله أو وليّه ما بلا خلاف 








() مدارك الأحكام نوس 
(1) كالسيد العاملٍ في المدارك #4:9. 





2*«”" باح الفقيه رج 117) 
فيه على الظاهر ؛ للنصوص المستفيضة المتقتمة. 

وإنا ذكر الوليّ ليندرج في هذا الحكم مال الطفل وامجنون إن قلنا 
بثبوت الزكاة فيه وجوباً أو استحبابا . كما نبّه عليه في المدارك . 

ثم قال ما لفظه: ولا يعتبر في وجوب الزكاة في الغائب كونه بيد 
الوكيل » كبا قد يوهمه ظاهر العبارة بل نا تسقط الزكاة فيه إذا لم 
يكن مالكه متمكناً منه, كيا ظاهر التفريع » ودلّت عليه الأخبار 
المتقتمة , وصرّح به جماعة » منهم: المصتف في النافع . حيث قال: 
فلا تجب في المال الغاثب إذا لم يكن صاحبه متمكداً مند. 

ونحوه قال في المعتبر؛ فإنه قال بعد أن اشترط الكّن من 
التصرّف : فلا تجب في المغصوب ...ولا في المال الضائع , ولا في الموروث 
عن غائب » حتى يصل إلى اماللار أو كيل » ولا فيا يسقط في البحر حت 
يعود إلى مالكه » فيستقبل به الحولعى ا | 

وقال الشيخ -رحمه البق كللتجاية: ولا زكاة على مال غائب إلا إذا 
كان صاحبه متمكناً منه أي وة 5 
الزكاة. ونحوه قال في الخلاف. 

وبالجملة فعبارات الأصحاب ناطقة بوجوب الزكاة في امال الغائب 
إذا كان صاحبه متمكنا”". انتهى ما في المدارك . وهو جيّد., 

فالمدار حينئذٍ على كونه تمام الحول تحت سلطنة المالك واختياره 
حقيقةٌ أو حكاً, كما لودفن ماله في مكان وسافر إلى بلد بعيدء فإنّه 
بعد أن بَعْد من بلده مسافة شهر أو شهرين مثلاً » لايتمكن من التصرّف 


























() مدارك الأحكا. 
والخلاف 155م, الأ! 


لا وأنظر: الختصر اللناقع:7ء والممتير 46027 والتهاية: لالع 
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فيه بالفعل » ولكن كونه كذلك مستددٌ إلى اختياره » فلا يخرج المال 
بذلك عن كونه تحت تصزفه واختياره» فهو بحكم ما لو كان بالفعل 
عنده وي يده. 

وكذا ما لو كان عند وكيله , ولكن هذا فيا إذا كان وكيلاً عنه في 
إبقاء المال عنده , كما في الودعي : أو على الإطلاق , بحيث يكون ممتاراً 
من قِبَل امالك في أن يتصرّف في المال أو يتركه حتى يحول عليه الحول. 

وأمَا إذا كان وكيلاً عنه في صرفه إلى مصرف خخاص » كما لو وَكله 
في قبض أمواله وصرفه إلى غرمائه أو في بناء مسجد مثلاًء ثم سافر إلى 
أن انقطع يده عن الوكيل » وم يتمكن الوكيل من صرفه إلى ذلك 
اللصرف » قبتي امال عنده قهراً حتى حال .عليه الحول . فيشكل حيئئقٍ 
تعلق الزكاة به ؛ فإنَ هذا النحو من البقاع عتم للوكيل الغائب ليس منزلة 
المال الذي وصل إليه وبتي عنده وف يدمر حي حال عليه الحول لا حقيقة 
ولا حك خصوصاً فبا لو اطلع أكإلك بق يجاله_وأؤاد صرفه إلى مصرف 
آخر ول يتمكّن عنه لغيبته » فالقول بعدم تعلق الزكاة به حينئلٍ لا يخلو 
من قرةء كما ربا يؤْيّده بل يشهد له: النصوص الآتية الواردة في 
تركه لنفقة عياله » الدالّة على أنه إن كان حاضراً فعليه زكاته » وإن كان 
غائباً فلا زكاة عليه90 , 

لوي كذا علا ميب الزكاة في ف الرهن على الأشبه > التعق حقة 
الغير به الموجب لنقص ملكيّته » وعدم جواز التصرّف فيه » وقد عرفت في 
صدر المبحث أنّ هذا النحو من النقص مانع عن تعلق الزكاة , خلافاً لا 











الفقيه 48/16:9 , والتهنيب 5975/9424 
الذهب والفضّة,. 


)١(‏ أنظر على سبيل المغال: الكافي *:44ه/ 


و80 » الوسائل , الباب 17 من أبواب (ك 








5 باح الفقيه (ج 018١‏ 
عن الشيخ -رحه الله في موضع من المبسوط من أنّه قال: لو رهن 
النصاب قبل الحول , فحال الحول وهو رهن . وجبت الزكاة, فإن كان 
عسراء. كلف إخراج الزكاة , وإن كان معسراً, فقد تعلق بالمال حقة 
الفقراء يؤْخذ منه ؛ لأنَ حق المرتهن في الذمة0©, 

ولكن حكي عن موضع آخر منه موافقة ا مشهور, فقال: لو استقرض 
ألفا ورهن ألفاً , لزمه زكاة الألف القرض دون الرهن ؛ لعدم المكّن من 
التصرّف في الرهن2 , 

وعنه في الخلاف , قال: لو كان له ألف واستقرض ألفاً غيرها» 
ورهن هذه عند المقرض ء فإنّه يلزمه زكاة الألف التي في يده إذا حال 
الحول , دون الألف التي هي رهن 

ثم استدك بأنَ المال الغائابيإلفيكلا يتمكّن منه مالكه لا يلزمه 
زكاته » والرهن لا يتمكّن منه. لطا 

ثم قال : ولو قلدا: إنَه وض زكاة 
الألف القرض لا خلاف بين الطائفة أنه يلزمه زكاتها » والألف المرهونة 
هو قادر على التصرّف فيباء بأن يفك رهنها , والمال الغائب إذا كان 
متمكناً منه يلزمه زكاته بلا خلاف7". انتهى. 

وحكي عن ظاهر الشهيدين وجملة ممّن تأخحر عنهها القول بتملق 
الزكاة بالرهن إذا تمكن من فكّه , كيا هو مورد كلام الشيخ, معللاً 











(1) حكاه السيد العاملٍ في مدارك الأحكام 0:0 وانظر: المبسوط 70821 

(؟) حكاه أيضاً السيد العاملي في المدارك 6:هسء وانظر: المبسوط 709:9 و085 

(5) حكاه السيد العاملٍ في مدارك الأحكام 6:همم, وانظر: الخلاف 311-101017 
السألة 136, 








الزكاة / فيمن تجب عليه 4 
بصدق المَكّن من التصرّف فيه0© 

وفيه: أن القدرة على فك الرهن لا يخرج الرهن -ما دام كونه ره 
عن كونه ممتعلّقاً لق مانع عن التصرّف فيه , وقد عرفت أن مثله مانع 
عن تعلّق” الزكاة به» فالأقوى: عدم تعلق الزكاة به مطلقاً » سواء تمكن 
من فكّه أم لاء كما هو ظاهر بعض + وصريح بعضن, آخخر 

عو كذا عا لا تب الزكاة في ب« الوقف عابلا حلاف فيه على 
الظاهر ولا إشكال , لا نجرّد عدم الَكن من التصرّف في عينه» وكونه 
متعلقاً لمق الخيرء بل لنقص ملكيّته بالذات ؛ وكونها منتزعة من قصر 
منفعته على الوقوف , من غير أن يكون له حق في التصرّف في عينه » 
ومثله خارج عن منصرف أدلة الزكاة جزه 

نعم > لو كان وقفاً نحاضًاً ٠‏ لكاثثني تَكم.-إذا بلغ نصيب الوقوف 
عليه النصابة الزكاة ؛ أن نماء القتتليح بوقفن » بل هو ملك طلق 
للموقوف عليه » فيجري عليه أحكامةة 

و كذاطا لا تبب الزكاة في الحيوان « الضاك , ولاياني 
عمال المفقود يلكا ظهر وجهه فيا مرّ. 

وني السالك » قال: ويعتبر في متة الضلال والفقد إطلاق الاسم » 
فلو حَصّل لحظةٌ أو يوماً في الحول لم ينقطه 9 

وهو جد » كبا اعترف به في المدارك "42 إذ الدارعل اتقطاع يده 











)1١(‏ حكاه صاحب الجواهر فيها 50:1 , وانظر: البيان: 177-155 والدروس 10:1؟» والمسالك 
1س والروضة البهية 318:1 

(؟,؟) كبا في الجواهر 

(4) مسالك الأقهام 

(0) مدارك الأحكام «الام. 











72 باح الفقيد (ج91) 
عن ماله غرفاً» ولا يتحقّن ذلك بجرّد الضلال والفقد ما ل تَظلْ مدته 
بمقدار يعتد به , فإنّ مَن شردت داتته مثلاً. أو نسي الموضع الذي دفن 
فيه ماله لايحصل بممجرّده صدق اسم الضياع والخروج عن اليد ما لم 
يستقرٌ ذلك ويرجو عثوره عليه. 

ومن هنا قد يفرّق بينه وبين المغصوب , حيث إِنَّ. الغاصب إذا 
كانت كيده قاهرةً » كالعدوّ الذي ينبب أمواله: أ قاطع الطريق الذي 
ينزع ثيابه ؛ فإنه بمجرّد استيلائه على المال ينقطع سلطنة المالك عنه 
عرفاً» ويضعف ملكيّته كما هو واضح. 7 

#إفإن مضى عليه سنون وعاد» زكاه لسنة)ه واحدة 
استحبابً)». 5 

في المدارك قال: هذا مني الأصحاب » لا أعلم فيه مخالفاً, 
وأسنده العلامة في المنتهى إلى حتلهيائسلما مؤذتاً بدعوى الإجماع عليه » 
وحكى عن بعض العامة القوَلتئالؤجوبه اك 

والستند في ذلك ما رواه الشيخ -رحمه الله في المونّق » عن زرارة » 
عن أني عبد الله .عليه السلام. أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر 
على أخلهم, قال:«فلا زكاة عليه حتى يخرج » فإذا خرج ركاه لعام 
واحد, وإن كان يدعه متعمّداً وهو يقدر على أخذه , فعليه الركاة لكل 
ها مر به من السنين»76". 

وما رواه الكليني بسند صحيح عن العلاء بن رزين عن سدير 
الصيرفٍ -وهر ممدوح- قال: قلت لأبي جعفر -عليه السلام-: ما تقول في 





(1) التبذيب :لاما الاستب 
الزكاة » الحديث 0 


ا الصائل ع الباب ه من أبراب من عيب غلية 








الركاة / فيمن تجهب عليه 4 
رجل له مال , فانطلق به فدفنه في موضع , فلمًا حال عليه الحول ذهب 
ليخرجه عن موضعه ء فاحتفر الموضع الذي ظْنّ أن المال فيه مدفون فلم 
يصبهء فكث بعد ذلك ثلاث سنين » ثم إنه احتفير ال موضع من جوانبه 
كله » فوقع على المال بعينه » كيف بريه ؟ قال :«يزكيه لسمة واحدة » 
لأنّه كان غائياً عنه وإن كان احتبسه)20, 

ويدلَ على أن الأمر للاستحباب قوله -عليه السلام في صحيحة 
إبراهيم بن أبي محمود في الوديعة التي لا يصل مالكها إليها: 
يحول عليه الحول بكي 27006 انتهى . 

ويدلَ عليه أيضاً روايتا إسحاق بن عمّار المتقتمتان الدالّتات على 
اعتبار بقائه عنده بعد وصوله إليه حتى يحول الحول عليها)» وغير ذلك 
من الروايات الدالّة على اعتبار بقاء انتم تحت يده تمام الحول في 

ا 





إذا أخذها ثم 





وجوب الزكاة. سسكا 

فا عن بعض متأخري المتأخري عبن لليل_أو'القول بوجوب الزكاة 
لسنة واحدة*© » ضعيف. 

ثم إِنّ مقتضى ظاهر عبارة الّن أن التزكية لسنة واحدة إنما تستحتت 
إذا كانت مدة الضلال والفقد ثلاث سنين فصاعداً. 

ولكن في المدارك نقل عن العامة في النتبى أنه أطلق استحباب 





١ الكافي :1/616 ء الوسائل , الباب ه من أبواب من تجب عليه الزكاة » الحديث‎ )١( 
لتهذيب 64:4//ه » الاستبصار :40/18 ؛ الوسائل . الباب * من أبواب من تجب عليه‎ 
١ الزكاة» الحديث‎ 

(م) مدارك الأحكام ه:/ام م2 وانظر: منتهى الطلب ١2لا‏ 

(4) تقتمنا في ص 39-01. 

(5) كيا في الجواهر 010:18 











44 مصباح الفقيه ج015 
تزكية المغصوب والضالَ مع العود لسئة واحدة . ثم نفى البأس عنه0©, 
وهو في ممله.؛ لأنه أوفق بإطلاق ١‏ المزبورة. 

وأمّه خير سدير» فيحتمل قويّاً, بل لعله الظاهر منه أن يكون المراد 
بالسنة الواحدة , السنة الأولى » كما وقع التنبيه عليه في عبارة شيخنا 
المرتضى -رحه الله امتقتمة7 آنفاً » فليتأقل. 

#«و» كذا لا تمب الزكاة نيعا القرض حتى يرجع إلى 
صاحبه ‏ زيول الحول عليه في يده ؛ لانتقاله إلى ملك المقترض 
بالقبض » فتجب زكاته عليه لاعلى صاحب القرض ء كما عرفته فيا 
سبق. 

ولو تبرّع القرض بالإخراج عن#القترض » ففي المدارك قال: الوجه 








8 


الإجزاء » سواء أذن له القترظيني كلك أم لاء وبه قطع في المنتهى 
قال: لأنه بمنزلة أداء الكين. ا لتيكا 
ويدل عليه صرحا هَاتوَوَآهآالشيخ سف “الصحيح- عن منصور بن 
حازم عن أبي عبدالله -عليه السلام في رجل استقرض مالاً فحال عليه 
الحول وهو عنده, فقال: «إن كان الذي أقرضه يودي زكاته فلا زكاة 
عليه » وإن كان لايؤدي أدى المقترض»7", 
واعتبر الشهيد في الدروس والبيان في الإجزاء إذن المقترض. 
والرواية مطلقة9". انتهى ما في المدارك , 
(1) مدارك الأحكام 78:0 وانظر: منتهى المطلب 400:1. 
)١(‏ تقتمت العبارة في صفحة 077 4/ا. 
(7) الكاني 6٠0:6‏ /رهء التبذيب :86/61 ء الوسائل , الباب 7 من أبواب من تيب عليه 
الزكاة, الحديث 5 
(4) مدارك الأحكام 6م وانظر: منتهى المطلب 49/11 » والدروس 791:1 
والبيات: 390 














الزكاة / فين تجب عليه 3 


أْمَا تعليل الإجزاء بأنّه بمنزلة أداء الدّين كما صدر عن 
العلامة وغير واحد ممّن تأتحر عنه فلا يخلو من نظر؛ لأنَّ الثين حق 
مخصوص مالكه يسقط بإبراء المالك أو استيفائه ذلك الحقّ من أي 
شخص يكون , سواء رضي به المديون أم لاء فإنَ رضا الدائن بكون ما 
وَصَل إليه عوضاً عمًا يستحقّه من المديون كإبراء ذمته » كافٍ في سقوط 














حقّه وفراغ ذمة المديون » من غير 
يعدم اعتبار رضا الدائن أيضاً, إذا كان الدفوع إليه من جنس ما 
يستحقّه , فليس له الامتناع من قبوله فيا إذا بذله باذل تبرعأ وإن لا يخلو 

هن تأقل. 

وهذا بخلاف الزكاة ؛ فإتّها ليست ملكا لأحد بالخصوص » بل 
المستحقّون مصرف هاء فلا يتنب طلي فاطيُم واحد منهم وقبوله ورضاه 
كإبرائه وإسقاطه , أثر ما لم يكنا ذللشبتعليين من له ولاية التعيين » 
أي : امالك أو مَن قام مقامهء صَومَنةبعن.القول::بتعلق الزكاة بالعين » 
فلا يقاس التبرّع بأداء الزكاة المتعلق بمال «زيد» على التبرّع بوفاء الدّين 
المتعلّق بنقته الذي هو حقّ لخصوص الدائن لا يعقل بقاؤه بعد رضا 
الدائن بكون ما وصل إليه وفاءً عنه ولو من غير جنسه أو بأقلَ من حمّه 
أي حيلة يكون ولو بفعل الأ 

الهم إلا أن يد عليه دليل تعبّدي. 

هذاء مضافاً إلى ما قد يقال بأنَ الزكاة من العيادات المتوقف سقوط 
التكليف بها على مباشرة المكلّف ولو بالاستنابة أو التسبيب. 

وفيه كلام أتي في عله إن شاء ان 

وأمًا الصحيحة . فهي بظاهرها غير قاصرة عن إفادة المتعى. 

ودعوى انصرافها إلى صورة إذن القترض أو اشتراطه » قابلة للمنع. 
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نا و كذا لا # تب الزكاة في ا الدّين )ة الذي لم يكن تأخيره 
من قبل صاحبه فلا حتى يقبضه يه بلا حلاف فيه على الظاهر. 

ويدل عليه قوله -عليه السلام- في صحيحة ابن سنان: «لاصدقة على 
الدثين ‏ ولا على المال الغائب عنك . حتى يقع في يدك »0 

وموّقة الحلبي عن أبي عبد الله -عليه السلام قال: قلت له: ليس في 
الدّين زكاة؟ قال: «له», 

ومويّقة إسحاق بن عمّارء قال: قلت لأني إبراهم -علبيه السلام- : 
الدّين عليه زكاة ؟ قال:«لاء حتى يقبضه» قلت: فإذا قبضهء أيزكيه ؟ 
قال : «حتى يحول عليه الحول في يده»7. 

ومويّقة أبي بصير عن أبي 
يكون نصف ماله عيناً ونصفظ 
العين » ويدع الثين» قلت: 

حين اقتضاه»100. 

وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود, قال: قلت لأبي الحسن الرضا 
-عليه السلام: الرجل يكون له الوديعة والدّين فلا يصل إليها ثم 
يأخذهماء متى تجب عليه الزكاة؟ قال: «إذا أخذهماء ثم يحول عليه 
الحول , يزكي »7 
)١(‏ التهنيب 8/61:4ء الوسائل , الباب ه من أبواب من تب عليه الزكاة , الحديث +. 
(؟) التهذيب ١/51:4‏ » الوسائل ء الياب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة , الحديث 4. 
() التبذهب 0/54:4ه , الاستيصار 75/811 الوسائل , الباب 5 من أبواب من تب عليه 

الزكاة » الحديث م 
(؟) الكاني :5/78 » الوسائل , الباب 5 من أبواب من تب عليه الزكاة, الحديث 1. 


(5) التبذيب 4:4رهم ء الاستبصار 0/58:7م ء الوسائل , الباب + من أبواب من تيب عليه 
الزكاة , الحديث ١‏ 





عليه السلام قال: سألته عن رجل 
:1 عليه الزكاة » قال :« يزْكَي 
بعد سكة أشهرء قال *« يزقيه 





















الزكاة / فيمن تب عليه 2 

ومويّقة سماعة , قال: سألته عن الرجل يكون له الدّين على الناس » 
تب فيه الزكاة؟ قال: «ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه ء فإذا قبضه 
فعليه الزكاة. وإن هو طال حبسه على الناس » حت عر لذلك سنو » 
فليس عليه زكاة حتى يخرج, فإذا هو خرج زكَاه لعامه ذلك»0, 
الحديث , إلى غير ذلك من الروايات الدالة عليه. 
أيضاً الأخبار الدالّة على أن كلّ ما لا يحول عليه الحول عند 
ريه فلا شيم عليه( 

وربّا يستفاد من خير تمبد الحميد بن سعد الاستحباب في المؤججّل 
على الملىّ الثقة بعد القبض لكل ما مر به من السنين » قال: سألت 
أبا الحسن -عليه السلام عن رجل باع بيعاً.إلى ثلاث سنين من رجل مليّ 
بحقّه وماله في ثقة, يرّكّي ذلك الال َك ة تمرّ به , أو يزكيه إذا 
أخنه؟ فقال: «لاء بل يزكيه إذا للعفووقلضله: لِكّم يزكيه ؟ قال: 
قال: «لثلاث سنين»7 وهو محَسَوكَتَعَقّالاسيتحباب بشهادة غيره مما 
عرفت و 

ويحتمل قوياً: أن يكون المقصود بالزكاة في هذه الرواية 


التجارة » لا زكاة النقدين من حيث هي », والله العالم. 

















.5 الكافي :4/516 , الوسائل , الباب * من أبواب من نهب عليه الزكاة , الحديث‎ )١( 
الوسائل , الباب 8 من أبواب زكاة‎ »٠0/41:4 أنظر: الكاني :1/006 : التبذيب‎ )( 
3١ الأنعام , الحديث‎ 
.8 الكاني +:8/011 » الوسائل , الباب + من أبواب من تجب عليه الزكاة» الحديث‎ )5( 
(؛) كا في الحدائق ٠الناضرة 54:17 » والجواهر 04:16 . وأنظر: جمل العلم والعمل (ضمن‎ 
ب‎ 








م2 1 مصباح ال سق يلق 
واختار في الحدائق أيضاً ذلك 0©, 

غلا وقيل : لا # وهذا القول على ما ادّعاه في الجواهر هو المشهور شهرة 
عظيمة ؛ بل عليه إجماع المتأخرين! , وهو الأظه رطا و#إن كان 
الأول أحوطيك, 

واستدلَ في الحدائق للقول بالوجوب موقّقة زرارة عن أبي عبدالله 
-عليه السلام- أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدرعلى أخده. قال: 
«فلازكاة عليه حتى يخرجء فهاذا خرج زكاه لعام واحد؛ وإن كان يدعه متعمدأ, 
وهويقدرعلى أخذه, فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين» 9 

وخبرعمر بن يزيد عن أبيعبدالله ‏ عليه السلام قال:«ليس في 
الثين زكاة إلا أن يكون صاحهبهالِئين هوالذي يؤْترهء فإذا كان 
لايقدر على أخذه فليس عليه بكاقويجق/يكيضه»". 

وخبر عبد العزيز» قال سأي عبد الله عليه السلام- عن. الرجل 
يكون له ذَيْن » قال : «كل كين هقَه2 كو إدًا أراد أَحَذّه , فعليه زكاته, 
وما كان لا يقدر على أخذه » فليس عليه زكاة»". 

وصحيحة أي الصباح الكناني عن أبي عبد الله -عليه السلام في 








رسائل الشريف) ©:4/اء والمقئمة:4م7, والخلاف ١:9‏ ء المسألة 15 , والمبسوط 211:1. 

84206 الحدائق الناضرة‎ )١( 

)١(‏ جواهر الكلام ©3:ؤل, 

(؟) التهذيب 4:١6/لالاء‏ الاستبصار 81/28:1 , الوسائل . الباب ه من 
الزكاة» الحديث لا 

(4) الكاني م:14ه/سء الوسائل ء الباب ‏ من أبواب من تب عليه الزكاة. الحديث ا 

(0) التهنيب :6/6 ء الوسائل » البساب + من أبواب من تحب عليه الزكاة» الحديث ه, 
وانظر: الحدائق الناضرة 18:م840. 








أبواب من تجهب عليه 








الزكاة / فيمن تجب عليه 2 ل 
الرجل ينسى أو ( يعير)'"2 فلا يزال ماله دَيْن» كيف: يصنع في زكاته ؟ 
فقال: «يزقيه » ولا يزْكي ما عليه من الدين » إِنّا الزكاة على صاحب 
المال96, 1 

وعن الفقه الرضوي أنه قال:«وإن غاب عنك مالك فليس عليك 
الزكاة , إِلَا أن يرجم إليك ويحول عليه الحول وهو في يدك » إلا أن 
يكون مالك على رجل متى أردت أخذت منه فعليك زكاته»7". 

ولا يعارضها الأخبار التقدمة9 الدالّة على أنه لا صدقة على الدّين ؛ 
فإِنّ مقتضى الجمع بينها وبين تلك الأخبار ارتكاب التقييد في تلك 
الأخبار بتخصيصها با إذا لم يكن التأخير من قِبَل امالك كيا هو 


0 مها أ 





ويرد على الاستدلال موث 1 

وأمَا خبر الكبانيء» فير بظاه مك اخاما الستبرة امصرّحة بأنه 
لاصدقة على الّين ؛ ولا بصخ عَحصَتِصمه :اين اليذي يكون تأخيره من 
قبل صاحبه ؛ لأنّ مورده النسيئة » الظاهرة في المؤجل الذي لا سلطنة 
للمالك على استيفائه مها أرادء ولا أقل من كون المؤجّل من أظهر 
موارده الذي يكون صرف الرواية عنه أبعد من حلها على الاستحباب » 
مع أن الغالب على الظن أن المراد بالزكاة في هذه الرواية ككثير من 
أخبار الباب ء هي زكاة مال التجارة التي سيأتي الكلام فيها إن شاء 


الله 











(1) في المصدر: يعين. 

(؟) الكافي :12/011 » الوسائل . الاب 4 من أبواب من تجهب عليه الزكاة , الحديث .١‏ 
(5) الفقه المتسوب للإمام الرضا -عليه السلام-: 0198م 

(؛) تقتمت لي ص86-/1ى, 
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وأمَا خبرا عمر بن يزيد وعبدالعزيزء فقد أجيب عنما بضعف 
السندء كعبارة الرضوي. 

والأول الجواب عنما بالحمل على الاستحباب ؛ جمعاً بينهها وبين 
خبر عليّ بن جعفر المروي عن كتابه وكتاب قرب الإسناد للحميري» 
أنّه سأل أخاه عن الين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبهء 
هل عليه زكاة ؟ قال : «لاء حتى يقبضه ويحول عليه الحول»20, 

وهذه الرواية كما تراها , نص في عدم الوجوب. وقضيّة الجمع بينها 
وبين الخبرين المتقتمين , وكذا عبارة الرضوي وغيرها ء بعد تسل سندها 
أو دلالتها: إنا هو حمل تلك الأخبار على الاستحباب » أو زكاة مال 
التجارة» أو غيرها من المحامل. ‏ : 

هذاء مع أنَّ ارتكاب الخاويز 7 تلك الأخبار بالحمل على 
الاستحباب في حد ذاته , أهلوندمن اب التخصيص والتأويل في 
العموسات النافية للزكاة عَلَبَآلَبقَ تزتها امن الروايات الظاهرة في 
اخمتصاص موجبات الزكاة بالأعيان الخارجيّة الندرجة تحت مسميات 
الأجناس الزكويّة حقيقةٌ » كا لا يخ على التأقل. 

ورب يؤْيّد الاستحباب أيضأ رواية عليّ بن جعفرالأخرى- عن 
أخيه موسى -عليه السلام. قال:«ليس على الدّين زكاة , إلا أن يشاء رب 
الدّين أن يزكيه»7 , 

ثم إنا لو أوجبنا الركاة في التين , لاتّجه تخصيصه مما إذا كان من 
جنس النقدين , دون ما إذا كان الدّين نعماً ؛ لانصراف ما دل على 








000 
(1) قرب الإ. 48/77 »الوسائل »الباب< من أبواب من تجب عليه الزكاة ‏ الحديث 16 
4 قرب الإسسناد:8؟05/5مءالوسائل ,الباب+ من أبواب من تب عليه الزكاة , الحديث 14 











الزكاة / قيمن تَبب عليه لد 
ثبوت الزكاة في الدّين عن مثله , ولِأنّ السوم شرط , وحصوله مما في 
الذمة متعذّرء لا معنى أن ما في الذمّة لاايصح أن يوصف بكونه ساف ؛ 
كي يتويجه عليه أن السائمة والمعلوفة قسمان من الحيوان: فكا يجوز أن 
يشبت نفس الحيوان في الذْمّة » يجوز أن يغبت كل من قسميه فيهاء 
2 : شرط تعلّق الزكاة بالأنعام دور وصف السوم عنها في تمام 
الحول , لا اتتصافها بكونها سائمةً ولو في الذقة » كما لا يخق. 

لإ والكافر يجب عليه الزكاة # كغيرها من التكاليف الفرعيّة التي 
استفيض نقل الإجاع في كتب الأصول والفروع على كرنه مكلّقأ بها ؛ 
لعموم أدلتباء وخصوص قوله تعالى: «وَيْلُ للمشركين الذين لا يوتون 
الزكاة »!2 وغيره » وقد تقدم في مبحث مل الجنابة من كتاب الطهارة 
مزيد توضيح وتحقيق لذلك » فراجع' 2 / 

«لكن لا يصحٌ منه أداؤها أ 















"من العبادات الشترطة 
نعل اتراطها بالإهات » كما 
الدالة على 
اشتراط قبول الأعمال بالولاية9' , وأنّ من لم يُوال الأثمقة -عليهم السلام- 
فتكون أعماله بدلالتهم ‏ لم يكن له على الله شيء”* » فيلزمه بطلان 
عمله ‏ وإلا يلزم استحقاق الأجر عليه » وهو خلاف صريح الأخبارء 





(١؟)‏ سورة فقلت 1:4١‏ ولام 


زف باج كتاب الطهارة: 757 (الطبع الحجري). 

(ة) الشرعل سيبل المغال: الكاقي 4/168:1ء والوسائل » الباب +؟ من أبواب مققمة 
العبادات , الحديث .١‏ 

(0) الكاني 15-7 ء الوسائل , الباب 74 من أبواب مقتمة العبادات : الحديث ؟. 
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وعلله في ممكي المعتبر وغيره: بأنّ نية القربة معتبرة فياء وهي 
لاتصح من الكافر" , 

وفيه: أنه إن تم فني غير مثل النواصب والخوارج وغيرهم من الفرق 
الحكوم بكفرهم , لإنكار بعض الضروريّات » مع اعترافهم بالله تعالى 
وبوجوب الزكاة. 

وكيف كان » فإذا أسلم الكافر سقطت الزكاة عنه » كها نص عليه 
غير واحدا'' » بل لم ينقل الخلاف فيه صريحاً عن أحد. 

نعم , قد يلوح من المدارك اميل أو القول بالخلاف ؛ فإنّه بعد أن 
نقل عن المصتف في المستبر وا في جملة من كتبه التصريح بأنّ 
الزكاة تسقط عن الكافر بالإسلهم وَإن/كان النصاب موجوداً ؛ لقوله 
-عليه السلام- : ( الإسلام يت متي قال ما لفظه: ويجب التوقف 
في هذا ا حكم ؛ لضعف الروايةة اطبا ةكلسقيّظ سنداً ومتناً. 

ولا روي في عدّة أخبار صحيحة من أن امخالف إذا استبصر لا يجب 
من العبادات التي أوقمها في حال ضلالته سوى الزكاة ؛ 
27 ومع شبوت هذا الفرق في الخالف يكن إجراؤه 
















العاملي في مدارك الأحكام 4١:8‏ , وانظر! العتير 160. 

(1) منهم: الصنف في المحتهر 1 ؛ والعلامة ني قواعد الأحكام 01:1 , وتحرير الأحكام 
» ومنتهى الطلب 495:١‏ » وتذكرة الفقهاء 6١:0‏ المسألة/ا؟ 

(©) عوالي اللآلي ؟:04/ه14, وأسد الغابة 04:6 , ومسند أحمد 144:4 و5١٠7‏ بتفاوت يسير في 
الموضعين. 

(4) أنظر: الوسائل , الباب 7١‏ من أبواب مقتعة العبادات , والباب 8 من أبواب المستحقين 
للزكاة. 
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وبالجملة » فالوجوب على الكافر متحقّق » فيجب بقاؤه تحت العهدة 
إلى أن يحصل الامتثال » أو يقوم على السقوط بالإسلام دليل يعت به. 

على أنه ربا لزم من هذا الحكم عدم وجوب الزكاة على الكافرء كما 
في قضاء العبادات ؛ لامتساع أدائها في حال الكفر, وسقوطها بالإسلام » 
إلا أن يقال: إن متملّق الوجوب إيصاها إلى الساعي وما في معناه في 
حال الكفرء وينبغي التأقل في ذلك90 , ١‏ 

أقول: أمَا المناقشة في سند مثل هذه الرواية المشهورة ء المتسالم على 
العمل بها بين الأصحاب , هما لا ينبغي الالتفات إلهاء بل وكذا في 
دلالتها » فإنَ مثل الزكاة والخمس والكفّارات وأشباهها من الحقوق الثابتة 

في الإسلام بمنزلة القدر المتيقّن منها ٠‏ كا نيتد ذلك » بل يدل على أصل 
المتعى قضاء الضرورة بجريان سيرة تنيت الله عليه وآله والأثتة 
-علهم السلام- القائمين مقامه » لوليا . من دخل في الإسلام 
بشيء من هذه الحقوق بالنسبة إل آرت / 

وأمًا انمخالف الذي استبصرء فهو خارج عن مورد هذا الحكم » 
فيجب عليه تدارك جميع ما فاته من التكاليف الثابتة في الاسلام مالي 
كان أ لذن ما أن بدامبناتعل .وقق: ملعيه قتل البتيطنانة 
مُمضى شرعاً , منّةٌ عليه فيا عدا الزكاة المصروفة في غير مصرفها على ما 
نطق به الأخبارء فهذا مما لا ربط له بالمقام. 

ودعوى أن التفرقة بين الزكاة وغيرها في احالف إِنَا هي باعتبار 
كوبا متعلّقةٌ لحقّ الناس » كما وقع في الأخبار التصريح بهء فهذا 
يكشف عن أنَّ الزكاة أيضاً كسائر الحقوق الماليّة للغير» الثابتة على 




















(1) مدارك الأحكام 45:6 وانظر: الصادر في الامش ؟ من صفحة. 





54 مصباح الققيه (ج )١١‏ 
الكافرء التي قد يتأمّل أو يمنع عن كونها مشمولةً لحديث الجْبَّء 
مدفوعة بأنَّ الحقوق الماليّة القابلة للتأقل أو المنع عن كونها مشمولةٌ 
للنص » إنما هي الحقوق الثابتة عليه لا بشرع الإسلام » كرة الأمانات» 
والديون الستقرّة في ذتته, ولا فقد أشرنا إلى أنّ الخمس والزكاة 
والكفارات ونظائرها , من الحقوق اماليّة الناشئة من التكاليف المقرّرة في 
دين الإسلام » من أظهر موارد الحديث. 

وأا ما ذكره من استلزام هذا الحكم عدم وجوب الزكاة على 
الكافر فهو إشكال يتوججه على سائر التكاليف المشروطة التي يتوقّف 
الخروج عن عهدتها على مقتعةٍ متقتمةٍ على زمان حصول شرطها وحضور 
وقتهاء بحيث لو أخل بها امتنع : به الخطاب بفعلها بعد حصول شرطه » 
وقد حقّقنا في أوَل كتاب | 0 اللبحث عن وجوب الغسل 
في الليل لصوم الغد ما ب 2 


ال. 
وملخصه: أن المدا بالتتبكليّكف , وحسن المؤاخذة على 
مخالفته , إنا هو على تمكّن اللكلّف من الخروج عن عهدته ولو بعرتيب 
مقتماته من قبل عشرين سنة , لا القدرة المقيّدة بحصوها بعد حضور وقت 
الفعل أو حصول شرطه . ولكن يجب عند توقّفه على مقدمة متقتمة أن 
يوجه إليه التكليف من حين قدرته عليه » فيصح أن يكلف كل أحد 
من أل بلوغه بأن يسلم ويؤدي زكاة أمواله في كل سنة مادام حا » 
وأن يأتي بالفرائض اليوميّة في أوقاتها » ويقضيها في خارج الوقت لدى 
فوتها في الوقت , فإذا كلّفه بذلك في أوّل بلوغه . صححت مؤاخذته على 
عغالفة الجميع وإن كانت صحة الجميع مشروطة بإسلامه في اليوم الأول 














(1) راجع ص؛ (الطبع الحجري). 
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من بلوغه. 

ولا ينافي ذلك سقوطها عنه بحدوث الإسلام له حين حصول شرطها 
أو حضور وقتباء كا لا يخ على المتأمّل. ش 

وحيث لا يصحّ من الكافر أداء الزكاة لإ فإذا تلفت )ها منه #إلا يجب 
عليه ضمانها وإن أهمل #غلى ما صرّح به في التن وغيرو0؟ ؛ لأنه غير 
متمكّن حينئذٍ من الأداء , ولا يكون التلف مع عدم المكّن من الأداء 

ولكن قد يشكل ذلك بأنَّ عدم تمكّنه من الأداء إذا كان مسبباً 
عن اختياره بقاءه على الكفرء لا يصلح أن يكون مانعاً عن الضمان 
الذي هو من مقتضيات اليد ما لم. يدل دليلٍ على خلافه » فالقول بتحقق 
الضمان -كما ربا يستشعر من كلماث يغ ركد(" من التأخرين- لعله 
أقوى . لسكا 

ولكن البحث عنه -كالبحث” وس أجل :الزكاة على الكافر بعد 
الالتزام بسقوطها عنه بالإسلام قليل الفائدة. 

وما يقال20: من أن ثمرة وجوبنا تظهر لجواز القهر عليه , كما في 
من الممتنعين من أداء الزكاة » فهو لا يخلو من إشكال. 
أمَا بالنسبة إلى الذمي وامعاهد . فإن كان أخذ الزكاة منهم داخلاً 
فيا شرط عليم , فلا كلام فيهء وإِلَا فإلزامهم بدفعها أو أخذها منهم 
بمحض ثبوتها في شرع الإسلام مشكل ؛ لأنّه ناني تقريرهم على ما هُمْ 











غيره 








)١(‏ شرائع الإسلام 142:١‏ والشهيد في البيان:108 , والعلامة في تذكرة الفقهاء 109:1م 
(؟) كالسيد العاملي في مدارك الأحكام 42:6. 


(©) أنظر: السالك 78:1 وجواهرالكلام 8 54-3511 
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عليه ؛ لِأنَّ ق ذلك عدم مزاحتهم فيا يرونه ملكاً لهم بسبب أو 
نسب ء أو معاملة فاسدة» بل ترتيب أثر الملكيّة الصحيحة على ما يرونه 
في مذههم ملكا لهم , كما في ثمن الخمر والختزيرء وميراث العصبة» 
وإلا لكان وجوب إخراج الزكاة من أمواهم لدى انتقالها إلى مسلم بهبة 
أو بيع أو إرث ونحوه من أظهر اللقرات , ولكنّ الظاهر عدم التزام أحد 
بها 

وأما بالنسبة إلى الحربي , فإنّه وإن جاز أخذ أمواله جميعها منه قهرأء 
ولكن إلزامه بدفع الزكاة أو أخذ شيء منه بهذا العنوان » بحيث يعرتّب 
عليه أثره, بأن يتعيّن صرفه إلى مصرفها المعيّن ‏ فلا يخلو من إشكال » 
فليتأقل. 
ل( والمسلم إذا لم يكن جر لبها وتلفت لم يضمن د للأصل 
وغيره. لجحكا 

ع ولو تمكن أو" رطضت ة,كياءيدل :ليه روايات مستفيضة: 

منها: قول أني جعفر -عليه السلام- » .في حسنة محمّد بن مسلم: «إذا 
وجد لها موضعاً فلم يدقعها » فهو ها ضام بن حتى يدفعها»”' وغير ذلك مما 
تعرفه إن شاء الله. 

+ واجنون والطفل لا يضمنان #ما يتلف 9 إذا أهمل الوليّ مع 
القول بالوجوب في الغلات وا مواشي # لعدم المقتضي لهء 0 
الكلام ني ضمان الوليّ . 




















)١(‏ كذافي الأصلءوفي الشرائع :«و» يدل 

(؟) الكافي *:«6ه/1 ء الفقيه 45/18:1 ء الوسائل , الباب 74 من أبواب المستحقين للزكاق 
الحديث ٠ء‏ وفييا: عن أي عبدالله عليه السلام- وعن أني جمفر -عليه السلام- في المدارك 
6ل 
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فني المدارك وغيره: لا يبعد تضمينه ؛ لأنّه مخاطب بالإخراج » فيجري 
مجرى المالك 7 , 
أقول: وهو على إطلاقه ما لم يندرج تحت ضمان اليد أو الإتلاف » 
لا يخلو من إشكال ء والله العالم. 





.54:18 مدارك الأحكام 4:6 , جواهر الكلام‎ )١( 





النظر الثاني 


في بيان ما تجب فيه » وما تستحبّ »* 


ا تهب الزكاة في الأنعام: الإبل , والبقر, والغم » وفي الذهب, 
والفضّة , والغلات الأربع: الختيطة » والشعيرء والقرء والزبيب. 
ولا تجب فيا عدا ذلك 6 ١‏ بي 

أما وجوها في التسوةٍ +13 لإخية: بل لاخلاف فيه 
نضأ وفتوى. 

قال العلامة في التذكرة: وقد أجم المسلمون كاقة على إيجاب الزكاة 
في تسعة أشياء: الإبل . والبقرء والغنم » والذهب , والة 
والشعير» والقرء والزبيب . واختلفوا فها عدا ذلك97©. انتهى 

وأمَا عدم وجوها فيا عدا ذلك , فني محكي المعتير: أد 


0 














الأصحاب , عدا ابن الجنيدا 
ونقل عن ابن الجنيد أنه قال: تؤخذ الزكاة في أرض المُشر من كل 
ما دخل القفيز من حنطة وشعير وسمسم وأرز ودخن وذرة وعدس وسُلت 





(؟) حكاء اللسين العاملي في مدارك الأحكام 40:6 ء وانظر: امير 45819 
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وسائر الحبوب!2 » وفاقاً للمحكيّ عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك 
وأبي يوسف0" , 

ويدلَ على ' انمحصار وجوب الزكاة في التسعة المزبورة أخبار متظافرة. 

منبا: صحيح الفضلاء , عن أبي جعفر وأبي عبد الله -عليهما السلام- » 
قالا :«فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال . وستها رسول الله -صلّى 
الله عليه وآله, في تسعة أشياءء وعفاعمًا سواهنّ في الذهبء 
والفضة , والإبل , والبقرء والغنم » والحنطة , والشعيرء والقر» والزبيب » 
وعفا رسول الله صلَّى الله عليه وآله , عمًا سوى ذلك29. 

ون الور » عن زرارة » قال: سألت أيا جعفر عليه السلام- عن 
صدقات الأموال ,فقال:« في تسعة أشياء, ليس في غيرها شيء في 
الذهب والفضّة والنطة والشعير والقر 6ل والبقر والغنم السائمة 


وهي الراعية)!*) الحديث. 











وف الونّق أيضاً عن زرانة 6ت ويكي يفير أعيزني عن أبي جعفر 
-عليه السلام قال:«ليس في شيء مما أنبتت الأرض من الأرزء 
والذرة , والحمّصء والعدس . وسائر الحبوب والفواكه شيء غير هذه 
الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنهء إلا أن يصير مالاً يباع بذهب أو فضّة 
2 يحول عليه الحول»!") الحديث. 





1١41117 حكاه السلامة في اتختلف إلى المسألة48. (؟) كيا في الحدائق الناضرة‎ )١( 

(م) الكاني م:1/60ء التهذيب:0:4/ه , الاستبصار :6/ ء الوسائل , الباب 8 من أبواب. 
ما تب فيه الزكاة » الحديث 4. 

(4) التبذيب 6:+/؟ , الاستبصار 5/6:1 » الوسائل , الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ؛ 
الحديث 1. 

(5) التهذيب 3:4/؟1ء الاستبصار 18/5:8 ؛ الوسائل » الباب 4 من أبواب ما تجب فيه 


الحديث 1. 
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وني المويّق عن عبد الله بن بكيرء عن محمّد بن الطيّار» قال: سألت 
أبا عبد الله -عليه السلام ‏ عمًا فيه الزكاة , فقال:«في تسعة أشياء: 
الذهب , والفضّة » والحنطة , والشعير. والقرء والزبيب » والإبل » 
والبقرء والغنم » وعفا رسول الله -صلَى الله عليه وآله عمّا سوى ذلك » 
فقلت: أصلحك الله : فإنَ عندنا حبّاً كثيراً. قال: فقال: «وماهو؟» 
قلت: الأرز قال :«نعمء ماأكثره» فقلت: فيه الزكاة ؟ قال:«فزبرني» 
ثم قال: «أقول لك :إن رسول الله -صلى الله عليه وآله عفاعمًا سوى 
ذلك . وتقول لي: إِنَّ عندنا حب كثيراً, أفيه الزكاة؟»0 

وني مرسل القمَاط , أنه سَئْل أبو عبد الله -عليه السلام عن الزكاق» 
فقال: وضع رسول الله -صلَى الله عليه وآله الزكاة على تسعة » وعفا عمّا 
سوى ذلك : الحنطة , والث واتقم والزبيب » والذهب » والفضة » 
والبقرء ‏ والغنم » والإبل » فقال-السا فغضب , عليه السلام» ثم 
قال : «كان والله على عمَاَتسَوِ اط صلق الل عليه وآله السماسم 
والذرة والدُخن وجيع ذلك » فقال: إنهم يقولون: إنّه 1 يكن على عهد 
رسول الله _صلَى الله عليه وآله وإنما وضع في تسعة لما لم يكن بحضرته 
غير ذلك , فغضب فقال: «كذبواء فهل يكون العفو إلا عن شيء قد 
كان ؟ ولا والله ما أعرف شيئاً عليه الركاة غير هذاء فن شاء ة 
ومن شاء فليكفر»”". إلى غير ذلك من النصوص ١‏ البالغة حد 
التواتر» الحاصزة للزكاة في التسعة المزبورة ع لا حاجة إلى استقصائها. 



































)١(‏ التبنيب 5/4:4 الاستبصار 5/4:7 » الوسائل , الباب م من أبواب ما تجب فيه الزكاق» 
الحديث 1م 
(؟) الخصال 15/497-481:8, معاني الأخبار: 1/864 ء الوسائل ؛ الباب 8 من أبواب ما 


تب فيه الزكاة» الحديث *. 
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وبإزاء هذه الأخبار أخبار أخر ظاهرها ثبوت الزكاة في كل شيء 
يكال من الحبوب. 

منبا: خبر أبي مريم عن أبي عبد الله -عليه السلام- قال : سألته عن 
الحرث . ما 27 منه؟ قال: «البرّ والشعيرء والذرة » ا 
والسّلت » والعدس » كل ذلك ممايزكى» وقال: «كل ما كيل بالصاع 
فبلغ الأوساق فعليه الزكاة»)0 , 

وصحيحة محمد بن مسلم أو حسنته , قال: سألته (عن الحبَ ما 
يرْكى منه؟)'" فقال: «البرّء والشعيرء والذرة, والدخن , والأرزء 
والسّلت ‏ والعدسء والسمسم ء كل هذا يزكى وأشباهه»7". 

وعن زرارة -في الصحيح- مثله , وقالم كلما كيل بالصاع فبلغ 
الأوساق فعليه الزكاة» وقال:«وجعل تجرد رصق الله عليه وآله 
الصدقة في كل شيء أنبعت الأرض إلا امخض والبقول » وكل شي ء 
يفسد من يومه»9, 2 ١‏ 

وخبره الآخرء قال: قلت لأبي عبدالله -عليه السلام: في الذرة 
شيء ؟ قال لي: «الذرة» والعدس ء والشّلت , والحبوب , فيها مثل ما في 
الحنطة والشعيرء وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها 





.6 الكاني ع:3/511» الوسائل . الباب ؟ من أبواب ما تجب فيه الزكاة , الحديث‎ )١( 

(؟) في الكافي: عن الحبوب ما يرَكَى منها. وفي التبذيب والاستبصار: عن ال حرث ما يزَقى منه. 

(م) الكاني :١٠ه/اء‏ التبذيب 27/46:4 الاستيصار 7/8:1؛ الوسائل ؛ الباب ؛ من 
أبواب ما تجب فيه الزكاة , الحديث 4, 

(4) الكاني :١٠ه/؟ء‏ التبذيب 17</30:4, الوسائل , الباب 4 من أبواب ما تجب فيه 
الزكاة » الحديث 5. 





0٠س‏ لح هباح الفقيهوج18) 
الزكاة, فعليه فيه الزكاق» 220 , 

وموبّقة أبي بصيرء قال: قلت لأبي عبد الله -عليه السلام: هل في 
الأرز شيء ؟ فقال:«نعم»ثمَ قال:«إِنَّ المدينة لم تكن يومئذٍ أرض أرز 
فيقال فيهء ولكته قد حصل فيه كيف لا تكون فيه وعامة خراج 
العراق منه!)0", 

وخبر محمد بن إسماعيل , قال: قلت لأبي الحسن -عليه السلام- 
لنا رطبةٌ وأرزاً » فا الذي علينا فيه ؟ فقال: «أمّا الرطبة فليس عليك فيها 
شيءء وأمَا الأرز فا سقت الساء العُشرء وما سقي بالدوالي فنصف 
الُشر في كل ما كلت بالصاع» أوقال: «وكيل بالمكيال»7. 

وربّها يشهد بصدق كلتا ١‏ 














ن وصدورهما عن الإمام صحيحة 
علي بن مهزيارء قال: قرأ 20 عبدالله بن محمّد إلى أي امسن 
-عليه السلام: جُعلت قدال ل أبي عبد الله -عليه السلام-: أنه 

قال: «وضع رسول الله صمي )م1 يدوق الزكاة على تسعة أشياء: 
الحنطة , والشعير» والقرء والزبيب » والذهب » والفضة » والغنم » 
والبقرء والإبل » وعفا رسول الله -صلَئ الله عليه وآله عمًا سوىذلك» 
فقال له القائل: عندنا شيء كثير أضعاف ذلك , فقال : «وماهو؟»قال: 
الأرزء قال أبو عبد الله -عليه السلام: أقول لك : «إنَّرسول الله -صلى 
الله عليه وآله- وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفاعمًا سوى ذلك » 
وتقول: عندنا أرز وعندنا ذرَة! فقد كانت الذرّة على عهد رسول الله 


)0 4 : الوسائل . الباب 4 من أبواب ما تهب فيه الزكاة , الحديث ,3٠١‏ 


(؟) التبذيب 1078/50:4ء الوسائل ء الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاةء الحديث 1١‏ 
() الكاني #:011/ه , الوسائل , الباب ؟ من أبواب ما تجب فيه الزكاة , الحديث ؟. 





الزكاة / فيا تجب فيه 
-صلَى الله عليه وآله فوقع «كذلك هوء والزكاة على ما كيل بالصاع»0©. 

وكتب عبد الله: وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد الله -عليه السلام- 
أنّه سأله عن الحبوب » فقال: «وماهي؟» فقال: السمسمء والأرزء 
والدخن», وكلّ هذا غلّة كالحنطة والشعيرء فقال أبوعبدالله 
-عليه السلام: «في الحبوب كلها زكاة»" . 

وروى أيضاً عن أي عبد الله -عليه السلام. أنه قال: «كلّما دخل 
القفيز فهو يجري بحرى الحنطة والشعير والقر والزبيب» قال: فأخبرني 
جعلت فداك , هل على هذا الأرزوما أشهه من الحبوب والحقص 
والعدس زكاة؟ فوع تعليه السلام: «صدقواء الزكاة في كل شيء 


يل 

وهذه الأخبار بظاهرها تناقض ١‏ ليت الكبرة للزكاة في التسمة» 

! 6 7 

مع ما في بعض تلك الأخبار من التصريججالعقو عن سائر الحبوب من 
مثل العدس والحمّص والأرز والذر وكير )تبمكس اما في هذه الأخبار 
من التصريح بوضع الزكاة في الجميع . 

وقد تُسب إلى الشهور الجمع بينها بحمل هذه الأخبار بالنسبة إلى 
ما عدا الأجناس الأربعة » على الاستحباب2, 

وحكي عن السيّد حلها على التقيّة. واخعار هذا الحمل في 
() الكاني © 


1 




















'/؟» التهذيب 19/0:4 الاستيصار 11/0:1ء الوسائل ؛ الباب 8 من 
أبواب ما تحب فيه الزكاة , الحدبيث 5. 

()) الكاني 01١:‏ ذيل الحديث + الوسائل , الباب ؟ من أبواب ما تجب فيه الزكاةق, 
الحديث ١‏ 

(©) الكافي :4/011 » الرسائل . الباب + من أبواب ما تجب فيه الزكاة 

(؛) كيا ني الحدائق الناضرة 1١8117‏ 

(0) كيا في الجواهر 58:16 : وانظر: الانتصار:778 











تيل الحديث 1 


14 مصباح الفقيه رج31) 
الحدائق20 وبالغ في تشييده. 

وعن الكليني في الكاني» أنه نقل عن يونس بن عبد الرجمان من 
قدماء أصحابنا: أنه حمل الأخبار الحاصرة في التسعة على صدر الإسلام » 
وما دل على ثبوتها في الجميع على ما بعد ذلك 0 

ويرد على هذا الجمع الأخير إياء جل الأخخبار الحاصرة في التسعة 
عن هذا الحمل؛ بل بعضها كالنصٌ في إرادتها بالنسبة إلى سائر 
الأعصار. 

وأمَا ما نسب إلى المشهور من الحمل على الاستحياب » فهو أيضاً 
لا يخلو من إشكال ؛ نظرأ إلى ما في الأخخبار المزبورة من الإشارة إلى 
موافقة الأخبار المشبتة للزكاة في بباثير الأجناس للعامّة ومناسبتها للتقية ؛ 
ضرورة أن مثل هذا الحكم هوعكهدة ما يتعآق به سلطنة السلاطين 
بعد اشتهاره لدى العامة والعقو رحو سلاطيهم على أخذ الزكاة من 
سائر ا حبوب » لم يكن يسََمَِنتَعَليه انلام إنكاره » بل كان عليه 
إظهار الموافقة لحم » كما وققع الأمر كذلك في هذه الأخبار» فلا يبق هذه 
الأخبار بعد أن علم بِأنّ ظاهرها الذي هو موافق للعامّة » عخالف للواقع- 
ظهور في كونها مسوقةً لبيان الحكم الواقعي ؛ كي يصلح أن يكون 
التصريح بنقي الزكاة فيا عدا التسعة في الأخبار الحاصرة للزكاة فيها» 
قرينةً على إرادة الاستحباب من هذه الأخبار. 

وملخص الكلام: أن الجمع بين الخبرين المتعارضين , بحمل أحدها 
على الاستحباب . وإن كان في حد ذاته أقرب من الحمل على التقيّة 

















)١(‏ الحدائق الناضرة. 
() الكاني 01:5 ذيل الحديث ؟. 





الزكاة / فيا تحب فيه 1 
الذي هو في الحقيقة بحكم الطرح , ولكته في غير مثل المقام الذي يكون 
احتمال التقيّة فيه أقوى ؛ فإنَّ الحمل على التقيّة حينذٍ أقرب إلى الواقع 
من الخمل عل الاستحباب: 

ولكن بتوجه على هذا الكلام أنه لا أثر لأقوائية احتمال التقية » 
ولا لكون المورد مما لا محيص للإمام .عليه السلام عن إظهار مخالفة الواقع 
3 باب الترجيح بناءً على ما هو الحقّ الحقّق في مله من عدم اشتراط 

يه ظواهر الألفاظ بإفادة الظنّ با مراد » بل ولا بعدم الظنَ بالخلاف » 
فغاية ما في الباب: أن كون المورد كذلك يورث الظنّ القوي بعدم كون 
الأخبار الثبتة للزكاة في سائر الأجناس مسوقةٌ لبيان الحكم الواقعي » بل 
صادرةً للتقية » وهذا الظنّ ليس لذا لولم يكن هذه الأخبار 
معارض ء لم يكن هذا الظنَ ما بهاء فع المعارض 
لا يصلح للمانعية إذا كان المعارض / سد هذه الأخبار إلى 
الاستحباب . 702 

والحاصل: أنه إذا أمكن الجمع , بين الدليلين العنافيين في الظاهرء 
بجعل أحدهما قرينةً على ارتكاب التأويل في الآخر بشهادة العرف » 
وجب الجمع بينها بذلك » نه مها أمكن أولى من الطرح » ولا يجوز 
الاعتناء باحتمال التقيّة أو مظتتها ؛ مخالفتها للأصل. 

وأمَا ما ذكرناه من أنه لايبق في مثل هذا المقام ظهور للكلام في 
إرادة الحكم الاقمي , فه ولا بخلومن مغالطة ؛ إذ لااثر لذلك يي 
اختلاف مدلول الكلام من حيث هوء بل هو مورث للظنَ بعدم كون 
المدلول مراداً في الواقع » وهو غير قادح في حجيّة الظواهر. 

فالذي ينبغي أن يقالء هو: أن الأخبار المشبعة للزكاة في كل ما 


يكال ليست جميعها على نسق واحدء بل بعضها يعد في العرف معارضاً 
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للروايات الحاصرة للزكاة في التسعة » فهذا مما يتعيّن مله على التقئة. 
مثل قوله -عليه السلام- في صحيحة زرارة: «وجعل رسول الله -صِلَى 
الله عليه وآله الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض ء إلا التضر 
والبقول»'" فإنه يناني ما في تلك الأخبار من التصريح بأنّ رسول الله 
-صلَى الله عليه وآله م يضع الزكاة على ما عدا الغالات الأريع بل 
عقا علها. 
وكذا مويّقة 














بي بصير التي وقع فيها ابسؤال عن أنه هل في الأرز 
شيء 76" فإِنَّ ما تضمُنته هذه الولقة بعينه ما صرّح الإمام عليه السلام- 
ذبه في مرسلة القمّاط9» » فهذه الرسلة بمدلوها اللفظي تشهد بأنَّ ما 
الموقة من أقوال العامة وإالفة للواقع » فصدوره من الإمام لم 
يكن إلا عن علة. اع م1 

وبعضها ليس كذلك ؛ فإتعقد-يوجد فيها ما لا يراه العرف مناقضاً 
لعلك الأخبارى بل يمع للك الأبان, قري على حل هذا البيض على 
إرادة مطلق الشبوت الغير المناني للاستحباب , مثل ما وق أبوالحسن 
-عليه السلام- في جواب مكاتبة عبد الله الثانية: «صدقواء الزكاة في كل 
شيء كيل فإِنّ مقتضى الجمع بين هذا التوقيع وبين الأخبار 
الخاصرة : حل هذا التوقيع على إرادة مطلق الثبوت الذي لا ينافيه العفو 


















() الكافي عنرورى التهنيب 175/18:4 , الوسائل , الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه 
الزكاة » الحديث * وى 

()) التهذيب 8 الوسائل , الباب ٠‏ من أبواب ما تب فيه الزكاة, الحديث 11 

4 الخصال: 15/45١‏ ء الوسائل . الباب م من أبواب ما تحب فيه 





(4) الكاني :4/511 » الوسائل . الياب * من أبواب مه تجب فيه الزكاة » ذيل الحديث .١‏ 





الزكاة / فيا تستحب فيه 0 
عمًا عدا التسعةء كما ربا يؤْيّد ذلك إشعار لفظ «العفو» الوارد في تلك 
الأخبار بذلك . 

ومن هنا قد جه الالتزام بما صرّح به في امن وغيره20 » بل 
عن بعض("© نسبته إلى فتوى الأصحاب , بل عن الغنية دعوى الإجماع 
علي" من أله« تحت لالركاة لني كل ما تنبت الأرض مما 
يكال أو يوزن » عدا النضر)#اوالبقول ‏ كالقت9) , والباذنجان » 

. والخيار» وما شاكله # جعأ بين الأخبار بالتقريب المتقتم. 

ولكن لقائل أن يقول: بكون هذا الجمم” وجياً لولم يكن في 
الأخخبار الحاصرة للزكاة في التسعة ما ينافيه بظاهره » بحيث يعد في العرف 
معارضاً للأخبار المثبتة لها في سائر الأجناسي. 

وليس كذلك ؛ فإنّ قوله عب اللام/ز وثقة زرارة » وبكير: 
«ليس في شيء مما أنبعت الأرض مرب منج والختص والعدس 
وساثر الحبوب والفواكه شيء غير الأربعة. الأْصّاف »)يراه العروف 
مناقضاً للروايات الواردة بأنَ في هذه الأشياء صدقة , فني مثل المقام يجب 
الترجيح بمخالفة العامة » لا الجمع بين المتعارضين بارتكاب التأويل في 
كليهماء بحمل أحدهما على إرادة نفي إلوجوب », والآخر على الاستحباب ؛ 











(1) شرائع الإسلام 141:1 أ 
(]) صاحب الجراهر قها 38:16 

60 كيا 9 الجواهر 28:16 وانظر أيضاً: الغنية (ضمن الجوامع الفتهية)' 
وهي الرطبة من علف الدواب. الهاية لابن 3 

لية: إن هذا الجمع كان. والأنسب بالعبارة ما أثبتاه من الطبع الحجري. 
:, الاستبصار 5:7/؟1ء الوسائل » الباب 4 من أبواب ما تحب فيه 
الحديث 4. 













14 مصباح الفقيه (ج 011 
فإنَ هذا النحو من الجمع مانا لا يسيع ارتكابه بلا شاهد شار يَاء كيا 


تقرّر في محله. 

ودعوى أن الأخبار التي وقع فها التعبير بلفظ «العفو» شاهدة لهذا 
الجمع , قابلة للمنع. 

فالإنصاف: أن حل الأخبار المشبتة للزكاة في سائر الأجناس بأسرها 
على التقيّة أشبه. 


الهم إلا أن يقال: إِنّ رجحان الصدقة بالذات » وإمكان إرادة 
استحبابها بعنوان الزكاة من هذه الأخبار ولوعلى سبيل التورية التي هي 
نسب نال الإمام -عليه السلام- في موارد التقيّة » مع اعتضاده بفهم 
الأصحاب وفتواهم , كاف في انيت استحبابها من باب المساعحة » بل 
لا يبعد أن يقال: إن الروايات الال ف (من بلغه ثواب على عمل )20 
التي هي مدرك قاعدة التكاضج_يخيراقاصرة عن شمول مثل هذه 
الأخبار» وهو غير مدا نعي ليها أوملها على التقية من حيث 
ابتلائها بالمعارض » فليتأقل. 

وأما الخضر والبقول » فالظاهر عدم الخلاف في أنّه لا زكاة فها كما 
يدل عليه مضافاً إلى الأخبار الحاصرة للزكاة في التسعة قوله 
-عليه السلام- في صحيحة زرارة المتقتمة(» الصرّحة بثبوت الصدقة في 
كل شيء أنبتت الأرض ء إلا الخضر وال لبقول وكلّ شيء يفسد عن يومه. 

وتخبره الآخر عن أني جعفر وألي عبد الله -عليهما السلام- أنهما قالا: 
«عفارسول الله صل الله عليه وآله عن الخضر» قلت: وما المفضر؟ 
قالا: «كلّ شيء لا يكون له بِقَاءٌ: البقل » والبظيخ » والفواكه » وشبه 














() الحامن: 1/6 وك (1) تقدعت في ص01٠.‏ 





الزكاة / فيا تستحب فيه 14 
ذلك ممّايكون سريع الفساد» قال زرارة: قلت لأبى عبدالله 
-عليه السلام: هل في القصب شيء؟ قال : رلوم 

وني خبر محمّد بن إسماعيل المتقتم: «أمَا الرطبة فليس عليك فيها 
شي ع0 

وخبر عبد العزيز الهتدي ‏ قال: سألت أبا الحسن .عليه السلام- عن 
القطن والزعفران ء عليهها زكاة؟ قال: «لا»0, 

وموتّقة سماعة عن أبي عبدالله -عليه السلام: «ليس على البقول » 
ولا على البظيخ وأشباهه , زكاة»؟! الحديث. 

وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله -عليه السلام- قال: «ليس على الخضر 
ولا على البظيخ ولا على البقول وأشباهه ي زكاة»"» الحديث. 

وصحيحة محمد بن مسلم » عن بيعم ليه السلام- أنّه شثل عن 
الخضر فيها زكاة وإن بيعت بالال العظع؟-فعا: «لاء حتى يحول عليه 
الحول206, 0 عوبسالا 

وصحيحة الحلبي » قال: قلت لأبي عبدالله -عليه السلام-: ما في 
الخضر؟ قال -عليه السلام: «وماهي ؟» قلت: القضب( والبطيخ ومثله 
من الخضرء قال : «ليس عليه شيءء إلا أن يباع مثله بمال » فيحول عليه 





١م‏ ء الوسائل , الباب ١١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة , الحديث 1. 





(1) تقتم في صفحة 305 

(م) الكاني :1ه ء الوسائل , الباب ١١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة, الحديث 5. 

(4) الكافي :1/911 + الوسائل , الباب ١١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة , الحديث /ا. 

(ه) التجذيب 174/53:4» الوسائل , الباب 1١‏ من أبواب ما تجهب فيه الزكاة , الحديث .٠١‏ 

(5) الكاني :1/011 التبنيب 181/53:4: الوسائل , الباب 1١‏ من أبواب ما تب فيه 
الزكاة, الحبيث ١‏ 

() القَضب: كل نبت اقتضب وأكل طرياً. جع البحرين 144:5 
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الحول ففيه الصدقة» وعن العضاة('© من الفرسك وأشباهه , فيه زكاة؟ 
قال :«لا»قلت: فثمنه ؟ قال : «ماحال عليه الحول من ثمنه فزكه)71©, 

عن الوافية العفاة »بج غفة + أصلها عضهة , فرت الهاء في 
الجمع: كل شجر له شوك , كأنه أراد بها الأشجار التي تحمل اثار 
كائنة ها كانت. والفرسك , كزبرج الخوخ أو ضرب منه أجرة», 

وهذه الأشياء التي دلت الروايات المزبورة على عدم تعلّق الزكاة بها 
أغلبها مما جرت العادة بتقديرها بالوزن. 

ولعل ما في أغلب الروايات امثبتة للزكاة في سائر الحبوب من إطلاق 
قوله -عليه السلام: «كلما كيل بالصاع» أو «المكيال» في مقام إعطاء 
الضابط , إِنما هو للجري ممرى الِعَالِبِ من عدم تقدير ما عدا الحبوب 
بالمكائيل وإن كان مما يوزن. ١٠‏ م 6 

ثم إن مقتضى ظاهر بعض التحبار التقتمة » بل صريحه عدم تعلق 
الزكاة بالفواكه وشبهها مَنََآتعو]لي كينها بقاء. بل مطلق ثمر 
الأشجار على ما يظهر من صحيحة الحلبي على ما ذكر في تفسيرها9». 

وأوضح منه دلالةً على ذلك صحيحة محمد بن مسلم » عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله -عليها السلام- في البسعان يكون فيه القار ما لو بيع كان 
مالاًء هل فيه صدقة ؟ قال: «دله»7. 





)١(‏ في الكاني: الغضات. وفي التهذيب: عن شجر الفضاة. 

() الكافي 611:6/؟» التهنيب 181/90:6, الوسائل , الباب 1١‏ من أبواب ما تب فيه 
الزكاةء الحديث 7 

(؟) حكاء صاحب الجواهر فيها 71:18 وانظر: الوافي 312٠١‏ 

(4) نقتم آنفأ ماورد في تفسيرها عن الواني. 

(0) الكافي :5/00 , الوسائل , الباب ١١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة , الحديث *. 








الزكاة / قبا تستحب فيه لل 
1 وني الجواهر -بعد أن ذكر دلالة الصحيحة وغيرها على نفي الزك 
القار قال: لكن لم أجد من أفتى به صريحاً عدا الأستاذ في كشفه , نعم 
في الدروس والروضة نسبته إلى الرواية 1 انتهى 

أقول : لا يبعد دعوى خروج ثمر الأشجار عن منصرف إطلاق ما 
تنبته الأرض ء المذكور في كلماتهم والله العام . 

عا وني زكاة لإمال التجارة قولان , أحدها: الوجوب #وقد 
تُسب هذا القول إلى قوم من أصحابنا'"» » وعن الحسن بن ععيسى نسبته 
إلى طائفة من الشيعة9؟ , 

وني المدارك نقل عن الصتف أنه حكى عن بعض علماثنا قولاً 
بالوجوب , ثم قال: وهو الظاهر من كاد إبن بابويه في ( من لا يحضره 
الفقيه )09 م 
ل( والاستحباب أص مو أشه متي في ا جواهر هو الشهور نقلاً 
وتحصيلة**؟ » بل عن الانتصار وظَأَدرالَتية,نفيبته :إلى الإمامية(90, 

ومستند القول بالوجوب ظواهر أخبار كثيرة بالغة في الكثرة نهايتها. 

منها: المستفيضة المتقتمة في أوائل الكتاب , الواردة في مال اليتيم 
والحنون © 











(1) جواهر الكلام 71:16 وانظر: كشف الخطاء: +0" والدروس9:1؟؟ والروضة البية 
يدل 

(روم) كبا في الجواهر 7:18 

(؛) مدارك الأحكام 41:8 , وانظر: الفقيه 1119 

(ه) جواهر الكلام 07216 

(1) كبا في جواهر الكلام 7:1 وانظر: الانتصار:8/ والغنية (إضسمن الجواعع الققهية):4 :0 

(0) تقتعت في ص وما بعدها. 





يلل مصباح الققيه (ج1) 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته , قال: سألت أبا عبدالله 
-عليه السلام- عن رجل اشترى متاعأ وكسد عليه » وقد رُكَى ماله قبل أن 
يشعري المتاع » متى يزكّيه ؟ قال: «إن أمبسك متاعه يبتغي به رأس ماله 
فليس عليه زكاة وإن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة 
يعدما أمسكه بعد رأس المال», 

قال: وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعسمل بها فقال :نر إذا 
حال عليه الحول فليزكها»20, 

ورواية أ بي الربيع الشامي , عن أبي عبد الله -عليه السلام- في رجل 
اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه , وقد كان زَكَى ماله قبل أن يشتري 
بهء هل عليه زكاة» أو حت م؟ فقال: «إن كان أمسكه ليلتمس 
الفضل على رأس المال فعليه ١‏ / 

ورواية محمد بن مسلم , وه :كل مال عملت به فعليك فيه 
الزكاة إذا حال علبه الحول 0ك ق رتلف“ من الأخبار | شيرة التي 
سيأقي نقل جلة منها لدى البحث عن موضيع هذا الحكم وشرائله. 

وقد حل الشهور هذه الأخبار على الاستحباب , جمعاً بينها وبين 
الروايات الدالّة بظاهرها أو صريحها على عدم الوجوب. 

منها: المستفيضة المتقتمة2!9 الحاصرة ا يجب فيه الز 












اة في التسعة. 





(1) الكاني 6:مه/», التهنيب 183/24:4, الاستبصار 279/٠١:‏ الوسائل » الباب 18 من 
أبواب ما تجهب فيه الزكاة , الحديث *. 

(؟) الكاني 1/010:5 , التنيب 168/08:4ء الاستبصار »18/9١:5‏ الوسائل . الباب 16 من 
ب فيه الزكاة , الحديث 4. 

الوسائل , الباب 1 من أبواب ما تب فيه الزكاة , الحديث مل 


(4) تقتمت في صفحة 5 وما بعدها. 















الزكاة / فما تستحب فيه يلل 
وصحيحة زرارة عن أن جعفر عليه السلام أنه قال : «الزكاةعل 
ا مال الصامت الذي يحول عليه الحول وم ركه 
وصحيحته الأخرى , قال: كنت قاعداً عند أبي جعفر عليه السلام- 
وليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام , فقال: «يازرارة» إن أباذر 





وعثمان تنازعا على عهد رسول الله -صِلَى الله عليه وآله فقال عثمان: 


كل مال من ذهب أو فصّة يدار ويعمل به ويا بهء ففيه الزكاة إذا 
حال عليه الحول» فقال أبوذر: أمَا ما اجر به أو دِيرٌ وعُمل به فليس فيه 
زكاةء نا الزكاة فيه إذا كان ركاناً أو كنزاً موضوعاً , فإذا حال عليه 
الحول ففيه الزكاة, فاختصما في ذلك إلى رسول الله -صلَى الله عليه وآله 
فقال: القول ما قال أبوذر» فقال أبوعيدالله -عليه السلام- لأبيه:«ما 
تريد (إِلَا أن يخرج )!© مغل هذا يكت 
ومساكيتهم» ققال أبوه عليه السلا 

ومونّقة ابن بكيرء وعبيد » تك من أصحابنا » » قالوا: قال أبو 
عبد الله عليه السلام: «ليس في امال الضطرب زكاة»فقالله إسماعيل 
ابنه: ياأبت جُعلت فداك ء أهلكت فقراء أصحابك,فقال:«أي يابني » 




















حن أراد الله أن يرجه فخرع». 
وموّقة إسحاق بن عمّارء قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام-: 





.* من أبواب ما تجب فيه الزكاة , الحديث‎ ١4 ء الوسائل , الباب‎ ٠ التهثيب +ه/‎ )١( 

(,) في التبذيب والاستبصار: الى أن تخرج. 

الى الاستبصار +:70/4, الوسائل , الباب ١4‏ من أبواب ما تجهب فيه 
المبيث له 
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الرجل يشتري الوصيفة يشبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها , أعلى ثمنها 
زكاة ؟ قال: «لاء حتى يبيعها»قلت: فإذا باعها يرَكّي ثمنها ؟ قال:«لاء 
حتى يحول عليه الحول وهو في يده" ١‏ 

وصحيحة سليمان بن خالد , قال: سُئل أبو عبد الله -عليه السلام- 
عن رجل كان له مال كثيرء فاشخرى به ماما ثم وضعهء فقال : هذا 
متاع موضوع , فإذا أحبيت بعته فيرجع إل رأس مالي وأفضل منهء هل 
عليه صدقة وهو متاع ؟ قال: «لاحتى يبيعه» قال: فهل يؤدّي عنه إن 
باعه لما مضى إذا كان متاعاً ؟ قال: (له»0, 

وقد يلوح من عبارة الحدائق الميل إلى حل الأخبار السابقة الدالة 
بظاهرها على الوجوب على التقية 0 

وقد عرفت لدى التكلم الم إخراج الزكاة من مال الطفل 
إذا اتتجر له مَن إليه النظر أفسكتزهالووايات الدالة بظاهرها على ثبوت 
هذا القسم من الزكاة, عل السقيةعركيديظ هر من صاحب الحدائق- 
لايخلو من وجهء إِلَا أن حملها على الاستحباب -كيا هو المشهور أوجه ؛ 
فإِنَ صدور هذه الأخبار المتكائرة البالغة فوق حد التواترء لإظهار حلاف 
الواقع من غير سبق سؤال ملجئ لذلك , مع مخالفته للاحتياط في كثير 





مصباح الفقيد وج1). 











من مواردها , في غاية البُعد. - 
ولا يقاس هذا بزكاة سائر الغالات التي لم نستبعد حمل الأخبار الآمرة 
)١(‏ الكاني 3/01 التبنيب 75:4/هداء الاستبصار ,51/1١:6‏ الوسائل , الباب 14 من 





أبواب ما تهب فيه الزكاة , الحديث 4 

4ه الاستيصار 77/4:1» الوسائل , الباب ١6‏ من أبواب ما تجب فيه 
الزكاة , الحديث 2 

(0) الحدائق الناضرة 16297 





الزكاة / فيا تستحب فيه 16 
بها -بالغةٌ ما بلغت. على التقيّة » حيث إِنَ التقيّة بدفع زكاة الغلات إلى 
عامل الصدقات الجائرء وإظهار الموافقة هم في ذلك الزمان 
كانت واجبةٌ على الشيعة , فكان على الإمام .عليه السلام- الأمر 
بإخراجها حِمْناً لدمائهم » كأمر علي بن يقطين بالوضوء على وفق مذهب 
العاثة!') عِمْناً لدمه. 

وهذا بخلاف زكاة مال التجارة التي لا يعلم شرائطها غالياً 
إلا مالكه , فلا مقتضي لإيجاب دفعها علييم » حيث إِنَّ للمالك 
التدوحةً عن دفعها بإنكار اجتماع شرائطها , ولا للإفتاء بوجوها تقيةٌ ما 
لم يكن مسبوقاً بسؤال, خصوصاً مع أن الغالب كون السائل مثل محقد 
ابن مسلم وزرارة وأني بصير ممن لم يكن الإمام -عليه السلام- يمطيهم من 
جراب النورة» والله العالم. 7 

٠‏ و» كذا يسعحب الزكاة في الحجل الإناث» كا في الآن 
وغيره('2 , بل عن غير واحد دعوى ]التق /ولية كن 

ويدل عليه صحيحة زرارة ومحقد بن مسلم عنهما -عليهها السلام- 
قالا: «وضع أميرالمؤمنين -عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل 
فرس في كل عام دينارين » وجعل على البراذين ديفارً» 9 

والخيل العتديق -على ما صرّح به في الحدائق!*2 كزع الأصلء وهو 











)١(‏ الإرشاد -للشيخ المفيد :776 : والوسائل , الباب *م من أبواب الوضوء , الحديث ؟. 

41827 شرائع الإسلاء ل العتير‎ )١( 

(م) كا في المخلاف +:4هء المسألة 3غ والغنية (ضمن الجوامع الف 
الأحكام 

() الكاني #:.س1/0ء التهنيب 185/307:4 ء الاستبصار 54/11:1» الوسائل » الباب 1١‏ من 
أبواب ما تجب فيه الزكاة , الحديث .١‏ 

١ الحدائق‎ )( 





ية): 8007 ومدارك 











ا 








كلل مصباح الفقيه رج1). 
ها كان أبواه عربيّين. والبرّذون -بكسر الباء خلافه. 

وحسنة زرارة » قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل في 
البغال شيء ؟ قال: «لا» فقلت: كيف صار على الخيل ولم يصر على 
البغال ؟ فقال: «لأنَ البغال لا تلقح » والخيل الإناث ينتجن , وليس على 
الخيل الذكور شيء»قال: قلت: فا في الحمير؟ فقال: «ليس فيها شيء» 
قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شيء؟ قال: 
«لاء ليس على ما يعلف شيءء إِنَا الصدقة على السائمة والمرسلة في 
ق عان! كك يسما ف الول وعانا با سي لك ليس وي 
شيع “ورج باجم الو 















بعدمة, 

وعلى تقدير تسليم ظهورما رقع اليد عنهء جمعأ بينهها 
وبين خبر زرارة عن أحدههاً الشلام> “اليس في شيء من الحيوان 
زكاة » غير هذه الأصئاف الشلاثة: الإبل ء والبقر» والغنم»' "أوغيره من 
الأخبار الكشيرة الحاصرة للزكاة الواجبة فيا عداها » مع آله عب ا 
هما لا خلاف فيه. 

غلا وتسقط 6 الزكاة وجوباً وندباً طإعمًا عدا ذلك إِلَّآ ما ستذكرهمع» 
فلا زكاة في البغال والحمير والرقيق». 

كما يدل عليه مضافاً إلى الأصل , ونصوص الحصر في خصوص 








() الكافي «بمعو/ى التهذيب 184/58-30:4ء الوسائل , الباب 15 من أبواب ما تب فيه 
الزكاة » الحديث +. 

() اللصباح التي 

(5) التهذيب ,1١4/41:4‏ الوسائل , الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة, الحديث 1. 





5 





الزكاة / فيا تستحب فيه فلن 
الأؤلين: الخنبران التقتمان(' , وني الأخير مويّق سماعة «ليس على 
الرقيق زكاة. إلا رقيق يبتغى به التجارة ‏ فإنّه من ا مال الذي يزكي 16" . 

وأا ما في الصحيح عن أبي جعفر وبي عبد الله -عليهما السلام- أنهما 
شئلا عمّا في الرقيق » فقالا: «ليسفي الرأس أكثر من صاع تمر إذا حال 
عليه الحول , وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول»!'' فيحتمل قوتاً 
أن يكون المراد به زكاة الفطرة على أن يكون المراد بحؤول الحول: حلول 
ليلة العيد في كلّ سنة , والله العالم. 

عا ولو تولّد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي » روعي في إلحاقه 
بالزكوي إطلاق اسمه » لأنَ الأحكام الشرعيّة تدور مدار عناوين 
موضوعاتها التي أنيط بها الحكم. 

ومن هنا يرت الخال فيا لو لد يوا مندرج عرفا في مسمى 
الزكوي , بحيث أطلق عليه اسمه حفيقعّمنلطيوانين من غير جنسه على 
خلاف العادة » أو عكسه ؛ فإِنة يليه سكو يفا كان مندرجأ ف 
بست الثم مغلاً» بشهادة المرف » فهو حلال يتملّق به الزكاة عند 
اجتماع شرائط الزكاة : وما كان مندرجاً في مستى مسمّى الخنزير مثلاً » فهو 
حرام ويس , سواء كان تؤلّد من جمه أو من غير جنسه ‏ أو كان ما 








أنشأه الله تعالى بقدرته من شجر أو حجر أو مدر. 
فا استوجهه في المسالك من الحكم بحرمة أكله إذا كان متولداأ من 


(1) وما خبرا زرارة وبحسد بن مسلم علبها -عليهما السلام. وزرارة عن الصادق -عليه السلام- 
في صفحة 1159118 

/+» الوسائل . الباب ١7‏ من أبواب ما تجهب فيه الزكاة» الحديث ؟. 
4/٠‏ ء الوسائل ء الباب ١7‏ من أبواب ما تجهب فيه الزكاة , الحديث .١‏ 





(5) الكافي 





1 مصباح الفقيد رج 17 


محرمين , معللاً بكونه فرع عرمين'' , وكذا ما عن غيره من بعض 
الخاضة أو العامة من الخلاف في بعض الفروض المتصورة في المسألة » بعد 
فرض كون المتولّد مصداقاً حقيقةٌ في العرف الحيوان لمحلل الذي وجبت 
الزكاة فيه 29 مما لا ينبغي الالتفات إليه. 








(0 السالك ود عض 
() أنظرة المبسوط للشيخ الطوسي 704:١‏ » والخلاف 7:#ل» المسألة م« 





< القول * 
يان زكاة الأنعام# 


با والكلام: في الشرائط والفريضةبفاللواحق». 
م/م 
أما الشرائظ قارهة» 

#«الأوك: اعتبار لضب يد ١‏ تي لان 

فلا تجب قبلها بلا خلاف فيه نضاً وفتوىق كاوهي في الإبل اثنا 
عشر نصاباً: خسة كل واحد منها خس » فإذا بلغت سا وعشرين 
صارت كلها نصاباً» ثم ست وثلاثون » ثم ست وأربعون» ثم 
إحدى وستون » ثم ست وسبعون » ثم إحدى وتسعون » فإذا بلغت 
ماثة وإحدى وعشرين فأربعون أو خسون أو منهما على الشهور في 
الجميع . 
بل في المدارك قال: هذه النصب مجمع عليها بين علماء الإسلام » 
كا نقله جاعة, منهم اللصتف -_رحه الله في المعتبر» سوى النصاب 
السادس ؛ فإِنَّ ابن أبي عقيل وابن الجنيد أسقطاه » وأوجبا بنت امخاض 


شف مصباح الفقيه (ج5١)‏ 
في خخس وعشرين إلى ست وثلا ثين » وهو قول الجمهورا"©. انتهى 

أقول : نسبة الخلاف في النصاب السادس إلى ابن الجنيد لعلّه غفلة 
منهء كا نبّه عليه في الحدائق7" ؛ فإنَ ابن الجنيد على ما نقل عنه 
العلامة في المحتلف لم يخالف المشهور ني النصاب السادس » بل في 
فريضة النصاب الخامس. 

فني المحتلف قال: المشهور أن في حمس وعشرين من الإبل حمس 
شياه, فإذا زادت واحدة وجب بنت مخاض أو ابن لبون ذكرء ذهب 
إليه الشيخان والسيّد المرتضى وابنا بابويه وسلار وأبو الصلاح وابن 
البرّاج وباقٍ علمائنا ء إلا ابن أبيعقيل وابن الجديد , فإتّهها أوجبا في 
خمس وعشرين بنت مخاض. ١‏ 

قال ابن أبيعقيل: فإذا حلفيتٍ خم وعشرين ففيها بنت مخاض إلى 
حمس وثلاثين » فإذا زادت والحنتتففه يبك لبون. 

وقال. ابن الجنيد: ثم لمي نؤياد يعني على العشرين شيء 
حتى تبلغ سا وعشرين » فإذا بلغتها ففيها بست مخاض أنشىئ , فإن لم 
تكن في الإبل فابن لبون ذكرء فإن لم يكن فخمس شياه, فإن زاد على 
الخمس والعشرين واحدة , ففيها بنت مخاض أنثى » فإن لم توجد فابن 
لبون ذكرء إلى حمس وثلاثين » فإن زادت واحدة على حمس وثلا ثين » 
بعت لبون أنق 0 


















(1) مدارك الأحكام 6: 

(؟) الحدائق الناء : 

(م) الختلف«:مة, المسألة#اء وانظر أيضاً: المقنعة: ا4#, النهاية: 10واء المبسوط 1911غ المثلاف 
5 المسألة ؟, جل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 075:9 القنعم 
(الجوامع الفقهية): +1 , المراسم: 17٠‏ , الكاني في الققه: 155, المهذب +151:١‏ 
وحكى قول على بن بابويه » المحقق في المعتير 45811. 

















الزكاة / اعتبار التصب في ركاة الأنعام لقن 


فالفرق 
الثاني » فكأنَ مستنده في هذا التفصيل كون الخمس والعشرين 
بالختصوص مورداً لتعارض حسنة الفضلاء الآتية(0) _التي هي مستند ابن 
أبي عقيل وسائر الروايات الموافقة للمشهور, الدالة على أن فيا خس 
شيا » فرأى الجمع ب بهذا الوجه الغير الخالي من النظر. 
نقل الخلاف أيضا في بعض ما ذكر عن بعض. 

فعن الصدوق في هدايته أنه قال: إذا بلغت إحدى وضتّين ففيها 
جنعة إلى ثمانين » فإذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين 197 
المنقول عن رسالة أبيه(”© , والفقه الرضوي”؟) أيضاً. 

وعن السيّد في الانتصارء أنه ذهب إلى أنه لا يتغيّر الفرض من 
إحدى وتسعين إلا ببلوغ مائة وثلاب 0 يلوح من كلامه اتفاق 
الإماميّة عليه, مع أنه حكي عنطفهالنا ايه »كالشيخ ني الخلاف 
والحلي في السرائر وغيرهم :دعوى الإاجملعجلى, لاف 

وكيف كان » فهو ضعيف محجوج بما ستعرف. 

ويدلَ على المشهور أخبار معتبرة مستفيضة » منها: 

صحيحة 0 بن اجاج عن أبي عبد الله -عليه السلام- قال: 
«فيخس قلائص7 شاة؛ وليس فيا دون الخمس شيءء وفي عشر 





ن النصابين عنده بدلية الخمس شياه في الأول دون 














وهو 















(1وك) الختلف :4 المسألة6 ٠‏ وانظر: اهداية (ضمن الجوامع الفقهية):94. 

(4؛) نقله صاحب الحدائق فيها ؟48:1 , وانظر: الفقه النسوب للإمام الرضا عليه السلام-: 
لقم 

زه) كما في الجراهر 4:16 وانظر: الانتصار: ١ىء‏ والمسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية): 
١4/ء‏ والخلاف ؟إلاء المسألة م والسرائر 44471. 

() القلوص من النوق: الشابة. وجمع القلوص: قُلص وقلاص. الصحاح 1١8400‏ 


يقل مصباح الفقيه (ج98) 
شاتان ؛ وفي حمس عشرة ثلاث » وفي عشرين أربع » وني حمس وعشرين 
خسٌ , وفي ست وعشرين ابنة مخاض إلى حمس وثلاثين» وقال 
عبد الرحمان: هذا فرق بيننا وبين الناس «فإذا زادت واحدة ففيها بت 
لبون إلى خمس وأربعين » فإذا زادت واحدة ففيها حِقََّ إلى سكين » فإذا 
زادت واحدة ففيها جذعة إلى خس وسبعين , فإذا زادت واحدة ففيها 
ابنتا لبون إلى تسعين » فإذا زادت واحدة ففيها إلى عشرين ومائة » 
فإذا كثرت الإبل فني كل سين حقّة20,. 

وصحيحة أني بصير عن أبي عبد الله .عليه السلام قال: سألته عن 
الزكاة , قال: «ليس فيا دون الخمس من الإبل شىء » فإذا كانت سا 
ففيها شاة إلى عشرء فإذا كانت عبر ففيها شاتان إلى خس عشرة ‏ فإذا 
كانت حمس عشرة ففيها ثلاث من يلمك عشرين » فإذا كانت عشرين 
ففها أربع من الغم إلى خس (سشوين ؤإذا كانت خساً وعشرين ففيها 
حمس من الغنم » فإذا زادتوَالْصَمَكعهاةابتعةنلعخاض إلى خس وثلاثين » 
وإن لم تكن أبئة مخاض فابن لبون ذكرء فإذا زادت واحدة على خمس 
وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى مس وأربعين , فإذا زادت واحدة ففيها يم 
إلى ستين » فإذا زادت واحدة ففيها جنعة إلى حمس وسبعين , فإذا زادت 
واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين , فإذا زادت واحدة ففيها حِقَّتان إلى 
إذا كثرت الإبل فني كل خخسين قّة)9' الحديث. 
عن الفقيه عن أبي جعفر -عليه السلام- قال 










٠‏ والكافي +:001/. الوسائلء 'الباب ؟ من 


(؟) التهذيب 1/50:4 , الاستبصار 03/16:9, الوسائلى الباب ؟ من أبواب زكاة الأنعام» 
من 0 
الحديث 7 





الزكاة / اعتبار التصب في ييل 


«ليس فيا دون الخنمس من الإبل شيء » فإذا كانت خساً ففها شاة إلى 
عشرء فإذا كانت عشراً شاتان, فإذا بلغت خسة عشر ففيها ثلاث من 
الغ فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم » فإذا بلغت خساً وعشرين 
ففها لحس من الغ » فإذا زادت واحدة ففها ابئة مخاض إلى حمس 
وثلاثين , فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكرء فإن زادت على 
خس وثلاثين بواحدة ففها ابئة لبون إلى حمس وأربعين » فإن زادت 
واحدة ففيها حِقّة -وإنَا سيت حِقَّة ؛ لأنها استحمّت أن يركب 
ظهرها""- إلى ست 
فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين , فإن زادت واحدة فحقتان 
إلى عشرين وماثة » فإن زادت على العشرين, وا واحدة فني كل سين 
قّة » وفي كل أربعين ابنة لبون» 7 .ير 72 

وعن الشيخ بإسناده عن ج44 أي جعفر وأني عبدالله 
-عليهما السلام غوه7 , بأدفى تلاق قي اللفظ ان 

وفي الحدائق نقل عن المصتتف -رحه الله في امعتبرء أنه قال: روى 
أبوبصير» وعبد الرحمان بن الحججاج » وزرارة » عن أبي جعفر وأبي عبد الله 
-علهما السلام- قالا: «إذا زادت عن حمس وعشرين ف 
فإن لم تكن فابن لبون ذكر إلى مس وثلائين ٠‏ زادت فابنة لبون إلى 
زادت إن زادت فجذعة إلى خحس 
فابنعا لبون إلى تسعين » فإن زادت فحِقتان إلى 





ا الأنعام 














» فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى حمس وسبعين » 











بنت مخاض » 















زلف 


الصحاح الفا 

(؟) الفقيه +:؟8/ج”» الوسائل , الباب ؟ من أبواب زكاة الأنعام » الحديث ١‏ 

(0) التهنيب 4ع الاستبصار 08/970:7 » الوسائل . الباب ؟ من أبواب زكاة الأفعام » 
الحديث م 


114 مصباح الفقيه رج ؟١)‏ 
عشرين وماثة». 

قال: وهذا مذهب علراء الإسلام. 

«فإذزادت فني كل سين ِمّة » وني كل أربعين ابنة لبون». 

قال: وبه قال علماؤنا » ثم نقل أقوال العامة. 

ثم قال صاحب الحدائق: وهذه الرواية ل يتعرّض لنقلها أحد من 
الأصحاب في كتب الاستدلال ولامن المحدثين في كتب الحديث» 
حتى صاحب الوسائل الذي جمع فيه ما زاد على كتب الحديث 
الأربعة( : انتهى. 

أقول: الذي يغلب على الظن أنه لم يقصد بهذه الرواية إلا نقل 
مضمون الروايات التي سمعتها مفضّلة » فهي على الظاهر ليست روايةٌ 





0 ما رواه الكليني والشيخ 
-في ا حسن أو الصحيح- عن زرا #وعتسبقٌ مسلم » وأبي بصيرء وبريد 
العجلي , والفضيل » عن أبي جعفر وألي عبد الله -عليما السلام- قالا: «في 
صدقة الإبل في كل حمس شاة إلى أن تبلغ خساً وعشرين , فإذا بلغت 
ذلك ففيها ابنة مخاض » ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خساً وثلاثين » 
لبون » ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خساً وأربعين » فإذا بلغت 
ن ففبها حِقّةَ طروقة الفحل , ثمّ ليس فيا شيء حت تبلغ 
ستين » فإذا بلغت ستين ففيها جنعة ء ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ سا 
وسبعين ففيها ابنتا لبون » ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين » فإذا 












000:5 الحدائق الناء 45-14 ؛ وانظر: المعتير‎ )١( 
41:17 (؟) كيا في الحدائق الناضرة‎ 








الزكاة / اعتبار النضب في زكاة الأتام بلس نس 888 
بلغت تسعين ففيها حِقَّتَان طروقتا الفحل » 
عشرين وماثة » فإذا بلغت عشرين وماثة ففيها 
فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل سين حِقَّةء وني كل 
أربعين ابنة لبون , ثم ترجع الإبل على أسنانها, وليس على الديّف 
شيء ‏ ولاعلى الكسور شيء , ولاعلى العوامل شيءء إِنْما ذلك على 
السائمة الراعية»27 الحديث. 

وقد حكي عن السيّد الرتضى .رمه الله أنه أجاب عن هذه 
الرواية: بحمل بنت مخاض على كونها بالقيمة©. 

واحتمل بعض له على الاستحباب 7", 

وعن الشيخ أنّه أجاب عنها بأنَ قوله -عليه السلام : «فإذا بلغت ذلك 
ففيها ابئة مخاض» يحتمل أن يكون الا نادت واحدةء وإِنما لم يذكر 
في اللفظ ؛ لعلمه بفهم امخاطب ذلك 1 

قال: ولولم يحتمل ما ذكرتاة 
ضرب من التقيّة ؛ لأتها موافقة لمذهب العا 

وأورد عليه الصتف في محكي العتبرء فقال: وهذان التأويلان 
ضعيفان. 1 

أمَا الإضمار: فبعيد في التأويل. 

وأمَا التقيّة » فكيف يحمل على التقيّة ما صار إليه جماعة من عمقي 












أن نل هذه الرواية على 








)١(‏ الكاني 1/01:6ء التهنيب 4:؟5/هه , الاستبصار 04/0:1 , الوسائل , الباب ؟ من 
أبواب زكاة الأنعام , الحديث ؟. 

(؟) حكاه صاحب الحدائق فيها 497:19 ء وأنظر: الانتصار: 81 

(5) كبا في الحدائق الناه 

(4) كبا في الحدائق الناضرة 
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» وانظر: التهنيب 38:4 , والاستبصار 71-0125. 






لهل مصباح الفقيه رج1). 


الأصحاب ء ورواه أحمد بن محمد البزنطي ؟! وكيف يذهب على مثل 
ابن أب عقيل والبزنطي وغيرهما ممّن اختار ذلك , مذهب الإماميّة من 


غيرهم ؟! 
والأولى أن يقال: فيه روايتان » أشهرهما ما اختاره المشايخ المنمسة 
وأتباعهم0"". اتهى 


ولا يخقق عليك أن الأصحاب إِنَا التجأوا إلى ارتكاب مثل هذه 
التأويلات , وإبداء مثل هذه الاحتمالات في مقام التوجيه ؛ تفادياً عن 
طرح مثل هذه الرواية الصحيحة , وليس الإشكال المتوجّه عليها مخصوصاً 
بهذا الموضع ؛ كي يمكن أن يقال: فيه روايتاك, أشهرهما كذا؛ فإنّها 
تدلَ بظاهرها على أن النصاب السيادس: خمس وثلا ثون وفيها ابنة لبون » 
والسابيع : : حمس وأربعون وفبهنا. شم والنامن ستّون وفيا جذعة» 
والتاسع : خمس وسبعون وف ارييف والعاشر: تسعون وفيها حِمّتان » 
مع أنه يعتبر في جيع هد للشب ,زيادق وابجدة باتفاق الخاضّة والعامّة » 
على ها يظهر من التذكرة وغيرها. 

فن هنا قد يشكل توجهها بالحمل على التقيّة أيضاً ؛ خالفته في سائر 
فقراتها لمذهب الجمهور أيضاً. 

اللّهمَ إلا أن يقال: إِنَّ ترك ذكر اعتبار زيادة واحدة على الخنمس 
والعشرين في إيجاب ابنة مخاض ء إِنا هو للجري محرى التقيّة » وتركها في 
شائر لتب مع اعتبارها فيها نضا وفتوق ؛ للإشارة إلى كون زيادة 
الواحدة على الخمس والعشرين أيضاً معتبرة وإن لم تكن مذكور 
اللفظ , كا في غيرها من النضّب 

















(1) حكاه صاحب الحدائق فيها 47:18 , وانظر: 





ننه 





اليكاة / أعتباد التضصب في زكاة الأأعام بب#ببب-ب- ااا 8188# 

وما يؤْيّد الإضمار الذي ذكره الشيخ: ما ذكره في الوسائل » فإنّه 
بعد أن روى هذه الرواية عن الكليني كا ذكرناه» وعن الشيخ مثله(؟ , 
قال: ورواه الصدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن 
إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى مثلهء إلا أنه قال: -على ما في 
بلغت خساً وعشرين » فإن زادت واحدة 









واحدة ففيها ابنة لبون»ثع قال: م فإذا بلغت خمساً وأ 
ففيها حقّة» ثم قال: « فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة»ثم قال: 
«فإذا بلغت سا وسبعين وزادت واحدة ففيها ابنتا لبون» ثم قال:«فإذا 
بلغت تسعين وزادت واحدة ففيها جتان '! وذكربقيّة الحديث مثله. 

فعل هذا تكون هذه الصحيحة أ 3 

وكيف كان » فهذه الصحيحة متليججارة علمها إلى أهله ؛ لعدم 
صلاحيّتها لمعارضة ما عرفت , مم تمان هتمق جم الفق الإجماع » واختلاف 
التن. 

وأما القول امحكي عن الصدوقين » فيمكن أن يكون مستنده: 
الرضوي الذي لم تثبت حجَيّته لدينا. 

ورا يشهد له أيضاً خبر الأعمش الروي عن الخصال عن جعفر بن 
عمد في حديث شرائع الدين :«وتجب على الإبل الزكاة » إذا بلغت خساً » 
فيكون فها شاة, فإذا بلغت عشراً فشاتان» فإذا بلغت حمس عشرة 
فثلاث شياه, فإذا بلغت عشرين فأربع شياه, فإذا بلغت خساً وعشرين 





(1) الوسائل » الباب ؟ من أبواب ام الحديث 0. 


() الوسائل , الباب ؟ من أبواب زكاة 






11 مصباح الفقيه (ج 18 
فخمس شياه, فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض » فإذا بلغت حمسا 
وثلا ثين وزادت واحدة ففيها ابنة لبون » فإذا بلغت خساً وأربعين وزادت 
حِقّة , فإذا بلغت سين وزادت واحدة ففيها جنعة إلى 
زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين » فإذا بلغت تسعين ففيها 
بنها لبون » فإذا زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حِثّمان طروقتا 
الفحل ؛ فإذا كشرت الإبل فني كل أربعين ابنة لبون » وني كل خمسين 
حنة » ويسقط الغنم بعد ذلك ويرجع إلى أسنان اللإبل76©. 

وفيه: ما لايخق من عدم صلاحيّة هذه الرواية -مع ما فيها من مخالفة 
المشهورء أو المجمع عليه لمعارضة غيرها مما عرفت. 


7 











وينبغي التنبيه على أمور: 2 
الأؤل: قال في المسالك أيحسرجقودا الصتف -رحه الله : فأربعون 
أو خسون أو منهماء ما لفظآتيأْمكا َتبنفليك إل أن النصاب بعد بلوغها 
ذلك يصير أمرأ كلا لا ينحصر في فردء وأنّ التقدير بالأربعين والخمسين 
ليس على وجه التخيير مطلقاً» بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب » 
؛ وإن لم يمكن بهماء وجب اعتبار أكثرهما 
الفقراء » ولولم يكن إلا بماء وجب الجمع » 
أل هذا النصاب وهو: الماثة وإحدى وعشرون 
بالأربعين , واماثة وخسين بالخمسين » والماثة وسبعين بها » ويتخيّر في 
اره بهها » وبكل واحد مهما 










(؟) مسالك الأقهام 1نمدم, 
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وعن المحقّق الثاني(" وغيره!" أيضاً التصريح بأنّ التقدير بالأربعين 
والخنمسين ليس على وجه التخييرء بل على النحو الذي ذكره في 
المسالك » بل ربا مُسب0© ذلك إلى المشهورء خلافاً للمحكي عن الحقّق 
الأردبيل والشهيد الثاني ني فوائد القواعد, وغير واحد ممّن تأخر عنهها 
-كأصحاب المدارك ء والحدائق , والرياض- فقالوا بالتخير» . 

في الدارك -بعد نقل عبارة المسالك المتقتمة قال ما لفظه: وما 
ذكره ع الله أحوط , إلا أن الظاهر التخيير في التقدير بكلّ من 
العددين مطلقاً , كيا اختاره -قدّس سرّه في فوائد القواعد, ونسبه إلى 
ظاهر الأصحاب ؛ لإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقتمة: 
«فإنزادت على العشرين والائة واحدة » ففي كك خسين حِقّة . وني كلّ 
أربعين ابنة لبون». 8 

ويدلَ عليه صريحاً اعتبار اللقد 
عبد الرّمان وأبي بصير المتقتمتين و1 
المائة وإحدى وعشرين وما في معناها لا لا سا َلك قطنا" القن 


لأندم _ستس ‏ ل للمللس 118 




















ويتوجه على الاستدلال بصحيحة زرارة ونظائرها مما وقع به لير 
بأنَ في كل خسين ِمّة , وفي كل أربعين ابنة لبون: أن المقصود بذلك 
بيان أن الإبل إذا كثرت وتجاوزت عن الماثة والعشرين لا يتعلّق النصاب 


(1) كيا في الجواهر 16:٠6ء‏ وانظر: جامع المقاصد ©:18. 

(؟) كالشهيد الثاني كيا في الجواهر 8٠0:18‏ , وانظر: مسالك الأقهام 10:1م. 

(8) الناسب هو صاحب الحدائق الناضرة فيها ؟60:1. 

(4) كبا في الجراهر 241:16 وانظر: مممع القائدة والبرهان 
ورياض المسائل 706:1 

(0) مدارك الأحكام 6زجه. 





تحةء والحدائق الناضرة 198نم 





02 مصباح الفقيه ج015 


بخصوص عدد المجموع ‏ بل يلاحظ العدد خمسين سين » وأربعين 
أربعين » فيخرج الفريضة منه على ما يقتضيه ذلك العدد ببذه الملاحظة » 
فالنصاب حينئذٍ كل سين وكل أربعين » فكل جزء يفرض منه بالغ 
حد الأربعين فهو موجب لثبوت ابنة لبون فيه للفقير» وكلّ ما يفرض 
بالغأ حد الخمسين فهو سبب لثبوت جِقَّةٍ فيه » ولكن لاعلى سبيل 
الاجتماع » بل على سبيل التبادل ؛ إذ ا مال الواحد لا يزكى مرتين. 

فالمراد بهذه العبارة أن الزكاة الواجبة في هذا المال هي ما إذا 
قيست إلى كل أربعين أربعين تقع ابنة لبون في كل أربعين مصداقاً هاء 
بمعنى أنه يحصل بدفعها إلى المستحق الخروج عن عهدة ما في كل أربعين 
من هذا العدد ؛ وإذا قيست إلى كل سين خسين فدفع حِقَة عن كل 
مها كذاك » هر عير في جح رزياء» إذا أمكن الخروج عن مهدة 
جيع ما ثبت في هذا امال بِأيٌّ من ألمددين كبا إذا كان كل من 
العددين عاداً للجميع كتفي بالماتتين_والأزيعماثة وإلا تعيّن عليه الأخذ 
بما يحصل به الاستيعاب إن كان , وَإلّا فالأكثر استيعاباً ؛ لأنا إذا فرضنا 
المجموع ماثة وخحسين , فقد تعلقت الزكاة بمجموعها ؛ لأنّ الجموع ثلاث 
مصاديق للخمسين . وقد دلت الأدلّة بأسرها على أنّ في كلّ سين 
حِقَةَ » فلاعفو ني هذا العدد , فلو عمل فيه بعموم قوله: «في كل أربعين 
ابئة لبون» لزم بقساء ثلاثين منه غير مزْكى » مع كونها جزءاً من النصاب 
الآخر؛ لأنّ هذا العموم لا يقعضي إلا كون ثلاث بنات لبون مخزيةٌ عمنا 
في هذا العدد من الأربعينات الثلاث. 

وأا كون الشلاثين الزائدة عليه عفواً مع كونها جزءاً من النصاب 
الآخر فليس من مقتضيات هذا العموم » فيجب في مثل الفرض -مقتمةٌ 
للخروج عن عهدة الزكاة الثابتة في الجميع احتسابها حمسين لخسين. 
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ومن هنا يظهر الحال في الفرض الذي حصل الاستيعاب بها معأ أو 
كان أحدهما أكثر استيعاباً ؛ فإنَ مقتضى إطلاق سببيّة كل من الأربعين 
والخمسين لثبوت موجبه عدم الخروج عن عهدة الزكاة المفروضة في 
مجموع هذا الال , إلا بالأخذ با يحصل به الاستيعاب مع الإمكان » 
ولا فالأكثر استيعاباً. 

ولعلّ هذا ا معنى هو المقصود بقوله -عليه السلام- في ذيل صحيحة 
الفضلاء _بعد أن ذكر التصاب الكلّي:« ثم ترجع الإبل على أسناتها» وفي 
خبر الأعمش: «ويرجع إلى أسنان الإبل» بمعنى أنه بعد أن كثرت الإبل 
لايبق لفريضتها حت مضبوط , بل تجعل الإبل منطبقأ على الأسنان التي 
يتحقّق بها تزكية الجميع » وهذا ممًا يختلفي باختلاف الايد في قد 
هي : ثلاث بئات لبون» وفي آخراجينا كه 
عكسه . وفي رابع : ثلاث جقّق » يعشحطا ‏ 










وممًا يؤْيّده أيضاأ: قوله عليه السَلامشي : 
الفقرة: «وليس على النيّف شيء ء ولا على الكسور شيء»ة 
باخمتصاص العفو بالديّف الذي هو اسم لما بين العقدين دون نفس 
العقودء وهذا إنَا يتم لو جعلنا الرجع أسئان الإبل بالمعنى الذي 
ذكرناه ؛ إذ لاعقد من العقود إلا ويطابقه أحد النصابين » أو كل منهها 
أو كلاهما معأء كما لا يخنى على المتأمّل. 

وامراد بقوله: « ليس على النيّف شيء»على الظاهر إِنها هو ني 
النصاب الأخير, أي: بعد أن كثرت الإبل , لا مطلقاً ؛ كي ينافيه ثبوته 
في مثل ستّ وعشرين » وغيرها من النْصُّب التي وقع التصريح بحكها 
مفصّلاً قبل هذه الفقرة » فلا مقتضي لحمل ( النيف ) على إرادة ما بين 


يفيل مصباح الفقيه (ج١)‏ 
النصابين » كما قيل 290 , 

وممًا يؤْيّد أيضاً اعتبار الأخذ بما يحصل معه الاستيعاب ولو من 
مجمرع النصاب وروده كذلك في زكاة البقر في الصحيحة المزبورة. 





وهذا الظاهر غير مراد جزماً ؛ محالفته للإججاع » والنصوص المتقتمة » 
فيجب حلهها على بيان أحد النصابين » وهو وإن استمزم تأخير البيان 
بالنسبة إلى الموارد التي لا يمكن العد بخمسين » ولكن عن وقت الخطاب 
لا الحاجة7"). ولا عحذور فيه. 

وببيان أوفى : أن ظهور يز له تبر السلام- في الخبرين : «فإذا كثرت 
الإبل فني, كل خمسين حِمّة) ؛ فراعلا النصاب الأخير في النمسين » 
والفريضة الأخيرة في التّةي لي إليين باب السكوت في مقام 
البيان . فهو لا يصلح معارضاً للنصوص المصرّحة بعدم الانحصار ووجود 
نصاب آخر وهو: كل أربعين » وأنّ في كل ابنة لبون. 

وقضيّة سببيّة كل من النصابين لثبوت مقتضاه على الإطلاق عدم 
تحقّق العفوء إلا في النيّف الخارج عن موضوع كل من النصابين » كما 
عرفت. 

وقد اندفع بما أشرنا إليه -من أن المقصود بمثل قوله عليه السلام- في 
صحيحة زرارة: «فإنزادت عل العشرين والمائة واحدة » ففي كل سين 














(1) قال به صاحب المدارك فيا 36:6 
() جيب هو: الشيخ الأنصاري في كتاب الزكاة: /409. 
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حِقّة » وفي كل أربعين ابنة لبون» بيان صيرورة النصاب كليّاً عند 
صيرورة العدد كثيراً وتجاوزه عن الماثة والعشرين . لا في خصوص ما إذا 
زادت واحدة ما قد يقال: من أن الأدلة واردة في مقام بيان الحكم عند 
زيادة واحدة على العشرين والاثة » فكيف يمكن الحكم بعدم جواز 
احتسابها بخمسين في خصوص هذا اللورد !؟ 

توضيح الاندفاع: أنه لم يقصد بهذا الكلام بيان الحكم في خصوص 
هذا الوردء بل صيرورة النصاب كلّياً من هذا الحدء مع أنالم نقل 
بخروج هذا المورد عن موضوع هذا الحكم رأساً » بل ارتكبنا فيه مخالفة 
ظاهرء وقلنا: بعدم كفاية دفع حِّتِينَ في الخروج عن عهدة جيع الزكاة 
الواجبة في مجموع هذا العدد الثابتة بصموم,قوله عليه السلام- من ساثر 
الأخبار: «وفي كل أربعين ابنة لبون» فلا حفلاودد ب 

الثاني: هل العخيير في مثل اوري : أر انا لو قلنا 
به فهل هو للمالك أو الساعي ؟:وَسهَانمم أوجهه!: الأول ؛ إذ ليس 
للساعي إلا إلزامه بدفع ما ألزمه الشارع بدفعهء فإذا كان مفاد حك 
الشارع : أن ما وجب في ماله ما يقع في كل أربعين ابنة لبون مصداقاً 
لهء وني كل خسين حِنّة » ولم يعيّن عليه أحدهماء فليس للساعي 
الامتناع من قبوله . 

فاعن الشافعي من تخيير الساعي ؛ نظرا إلى تحقّق سبب 
الفريضتين » فليس للمالك الامتناع عنه20 ع ضعيف 

الثالث: هل الواحدة الزائدة على المائة والعشرين شرط في وجوب 
الفريضة , أو جزء من النصاب الذي هو موردها ؟ وجهان: من ظهور 











يل مصباح الفقيه زج1) 


قوله -عليه السلام: ,«في كل أربعين ابنة لبون» أن مورد الحق الذي يغبت 
في الماثة وإحدى وعشرين ثلاث أربعينات » فالواحدة خارجة منها. 

ومن أن هذا الكلام مسُوق لبيان ما يجب إخراجه في زكاة الإبل 
المتجاوز عددها عن المائة والعشرين , وإلا فتعآق الحقّ هو مجموع امال 
لا خصوص الأربعينات. والأوّل أوفق بما يقتضيه الجمود على ظاهر كلمة 
«في» فليتأقل. 

وربّا فرّعوا على هذا النزاع احتساب جزء منه على الفقير لو تلف 
بلا تفريط. 

وفيه بحث سيأتي تحقيقه في عله إن شاء الله تعالى. 

وني البقر نصابان: ثلاثيون وأربعون دااع بالا ما بلغت 
وقضيّة ذلك على ما عرفت نأ كجرب الرجيع إلى ما يعصل به 
الاستيعاب من كن من العد ليج ينبا معأ 

ويدل عليه ما روأ الككليتي ترح الله عن علي بن إبراهم » عن 
أبيه » عن حمّاد , عن 'حريز» عن زرارة » ومحمّد بن مسلم » وألي بصير» 
وبريد العجلي » والفضيل » عن أبي جعفر وأبي عبد الله -عليهما السلام- أتهما 
قالا:«وني البقر في كل ثلا ثين تبيع حولي , وليس في أل من ذلك 
شيءء وني أربعين بقرة بين الثلاثين إلى الأربعين 
شيء حتى تبلغ أربعين ء فإذا بلغت أرب فنها امبيكة 6 ولي فها/ رين 
الأربعين إلى الستين شيء ؛ فإذا بلغت الستين ففيها تبيعات إلى السبعين » 
فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسئة إلى القائين » فإذا بلغت الثاني ففي 
كل أربعين مستة إلى تسعين » فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات 
حولّات , فإذا بلغت عشرين ومائة فني كل أربعين مستة , ثم ترجع 
البقر على أسدانها » وليس على النيّف شيء ء ولاعلى الكسور شيء» 











» وليس 
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ولاعلى العوامل شيءعء» إنما الصدقة , على السائمة الراعية»!' الحديث. 

وني خبر الأعمش المروي عن الخصال: «وتجبعلى البقر إذا بلغت 
ثلاثين بقرة تبيعة حولية » فيكون فيها تبيع حول إلى أن تبلغ أربعين 
بقرة » ثم تكون فيها مسئة إلى سثين » ثم تكون فيها مستنان إل تسعين » 
ثم يكون فيا ثلاث تبائع , ثم بعد ذلك تكون في كل ثلاثين بقرة 
تبيع » وني كل أربعين مستة»0؟. 

#ؤوني الغنم خسة نُصُب» أوها: لإ أربعون وفيها شاةء ثم ماثة 
وإحدى وعشرون وفيا شاتان؛ ثم ماثتان وواحدة وفيا ثلاث 
شياه) بلاانقل خلاف في شيء من ذلك , إلا من الصدوقين في 
النصاب الأول فاعتبرا فيه زيادة واحدة على الأربعين9 . 

وهو ضعيف , كبا ستعرف. ولعله الك ليد غير واحد بمخالفتها » 
وادعوا صريحاً أو ظاهراً على ما حكي لصم الإجماع على هذه النصب 
الثلا ثة, 7 و سكا 

ثم ثلا ثمائة وواحدة ‏ وهو التصاب الرابع. 

لإفإذا بلغت ذلك قيل: يؤخذ من كل ماثة شاةك, 

وقد نسب هذا القول في المدارك "© وغيره9 إلى جلة من الأجلاء» 


)١(‏ الكاني ع:1/064ء التهذيب 54:6/اهء الوسائل ء اثباب 4 من أبواب زكاة الأنعام» 
الحديث ١‏ 

(0) الخصال: 516/ة. 

() الفقيه 14:7 ذيل الحديث 70 , وحكى قوفماأيض ًالعلامة الخلي في الختلف 4:١‏ ههه المسألة71. 

(4؛) حكاه صاحب الجواهر فها 88:18. 

(5) مدارك الأحكام :15ت 

(5) كالحدائق الناضرة 








1 باح الفقيه رج 011 


كالشيخ افيد والرتضى » والصدوق » وآ إبن أبي عقيل » وسلارء وابن 
زة ؛ وابن إدريس”". وعلى هذا فتكون التُضٌبٍ أربعة. 

تجب يداني الثلاثماثة وواحدة يإ أربع شياه حتّى 
يصير النصاب كلياً » ويسقط هذا الحساب» 
وتعت الغنم ماثة مائة ا فيؤخذ من كل مائة شاة بالغاً ما بلغ وهو 
الأشهر يبن المشهورء كما في الجواهر'؟ ء بل عن الخلاف ؛ وظاهر 
الغنية : دعوى الإجماع عليه" , 





واسمُدلَ للقول الأول بصحيحة محمّد بن قيس عن أني عبد الله 
عليه السلام قال: «ليس فيا دون الأربعين من الغنم شيء » فإذا كانت 
أربعين ففيها شاة إلى عشرين ففيها شاتان إلى 
المائتين , فإذا زادت واحدة من الغنم إلى ثلاثماثة , فإذا 
كثرت الغ » فني كل مائة شاق»!4-إذ_المنساق من قوله -عليه السلام-: 
«فإذاكثرت الغنم» بقر ةي آنيقة,.إوادة جاوز عددها عن الحد ا مذكور 
قبله , أي: الثلا ثماثة » كما ورد نظيره في نصاب الإبل في عدّة روايات. 

ويدل عليه أيضاً خبر الأعمش الآتي7* بالتقريب المزبور. 





يه » فإذا زادت واحدة 












)١(‏ أنظر: القئمة: 98, ججل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 100706» القنع 
(ضمن الجامع الفقهية): 14 المراسم: ١18ء‏ الوسيلة: +17 السرائر 403:1 , وحكى 
قول ابن أن عقيل , السّلامة اللي في الختلف :00 المسألة٠؟.‏ 

(,) جوامر الكلام 4206م 

(©) كيا ني الجواهر 4:16 , وانظر: الخلاف 81:7 . المسألة 107 والغنية (ضمن الجوامع 
الفقهية): وده 








(4) التهنيب ؛:ه رده ء الاستيصار 31/5:7, الوسائل , الباب + من أبواب زكاة الأنعام , 
الحديث 07 


(ه) يأني في صفحة .14١‏ 
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وني المدارك نقل عن العلامة في النتهى : أنه استدلَ على هذا القولك 
أيضاً مما رواه اين بابويه-في الصحيح- عن زرارة » عن الباقر 
-عليه السلام قال :«فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلا ثماثة » 
فإذا كثرت الغنم سقط هذا كله وأخرج من كل ماثة شاة» . 

ثم قال: أقول: إِنَ هذا المعنى موجود في (مَن لا يحضره الفقيه) بعد 
رواية زرارة » والظاهر أنه ئيس من جملة الرواية » كما يدل عليه أل 
الكلام وآخره, وهذا لم ينقلها العلامة في غير هذا الكتاب , ولا تعررض 
ها أحد فيا أعله0© , 

أقول: ما في الفقيه على ما نقلها في الحدائق صورته هكذا: روى 
حريز عن زرارة عن أبي جعفر -عليه السلام.وقال: قلت له: في الجواميس 
شيء ؟ قال:«رمثل ما في البقرء وليسلا عل لب)شيء حتى تبلغ أربعين 
شاة وزادت واحدة ففها شاة » إلى آل روا 

وسوقها يشهد بكونما من كلام -القنَدوْقة) نكا يويك ذلك عدم ذكره 
في الكاني(" بعد تلك الرواية » فلاحظ. 

حججة القول الشهور صحيحة القضلاءء المتقتم ذكر جملة منها في 








دون الأربعين شيء» ثمّ ليس فها شيء حتى تبلغ عشرين وماثة » فإذا 
بلغت عشرين وماثة ففها مثل ذلك شاة واحدة ‏ فإذا زادت على عشرين 
وماثة ففيها شاتان, وليس فها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ؛ فإذا 
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لايل مصباح الفقيه ج18 
بلغت مائتين ففيها مثل ذلك , فإذا زادت على الماثتين شاة واحدة ففيها 
ثلاث شياه؛ ثم ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلا ثماثة , فإذا بلغت 
ثلاثماثة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه» فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه 
حتى تبلغ أربعماثة » فإذا تمّت أربعماثة » كان على كل 
وسقط الأمر الأؤل » وليس على ها دون الماثة بعد ذلك شيء. وليس في 
النييف شيء»"" الحديث. , 

وفي اللدارك بعد ذكر مستند القولين , قال: والمسألة قويّة الإشكال ؛ 
لأنّ الروايتين معتبرتا الإسناد, والجمع بينهها مشكل جتأء ومن ثم 
أوردهما الصتف رجه الله في المعتير من غير ترجيح. واقتصر في عبارة 
الكتاب على حكاية القولين » ونسيتة.إلقول الثاني إلى الشهرة. 

وقال العلامة في امن ليق الحديث الأول أوضح من 
الثاني » واعتضد بالأصل » فيتعين لعجل به. 

وهو غير بعيد» مع أن لوو “الندائية-عالفة لما عليه الأصحاب في 
النصاب الثاني , وذلك مما يضمّف الحديث. 

ولو كانا متكافئين في السند والمتن , لأمكن حمل الرواية الأولى على 
التقيّة ؛ لموافقتها لمذهب العامّة , أو حمل الكثرة ة الوققعة فهها على لو 
الأريصمائة » ويكون حكم الثلاثمائة وواحدة مهملاً في الرواية9». 
التهى . 

أقول: ما ذكره من أنّ الرواية الثانية مخالفة لا عليه الأصحاب ؛ فهو 

















)١(‏ الكاني م:684/١‏ , الهنيب 4 م» الاستبصار 71/89:7 , الوسائل , الباب ١‏ من 
ليب زكاة الأنعام , الحديث ١‏ 
() مدارك الأحكام 8 , وانظر: المعتير 008:5 , والمنتهى 18411. 
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مبنيّ على ما رواه عن الشيخ , من أنه قال: «وليسفها دون الأربعين 
شيء حتى تبلغ عشرين وماثة » ففيها شاتان»!' الحديث. 

وهي بهذا التن مرويّة عن التهذيب7'! . وهو بحسب الظاهر من سهو 
قلم النتتاخ أو الشيخ في هذا الكنتاب 20 

وأما على ما قتمناهء وهو رواية الكليني في الكافي , والشيخ في 
الاستبصارء على ما اعترف به في الحدائق ق(4» , فهو موافق لما عليه 
الأصحاب , فلا اعتداد بما نقل عن التبذيب , بعد شهادة مضمون الرواية 
وسوقها , مضافاً إلى | 

ولعله لذا لم يعدت صاحب الوسائل بهذا الاختلاف ؛ فإنه بعد أن 
رواها عن محمّد بن يعقوب كما قتمناه ي قال : محمد بن الحسن بإسناده 
عن مد بن يعقوب مثله'. فلم يفيه تنيب ؛ معلومية السهو 
فيه » أو كانت النسخة الموجودة عنده عوك ذلك . 

وكيف كانء فهو لا يصلخ كَيَارََبة“اليكباني :الذي هو الأصل في 
نقله , مع أنّ مخالفة هذه الفقرة لما عليه الأصحاب لا توهن مثل هذا 
الحديث الذي هو المعوّل عليه في كثير من الفروع التي ستسمعها. 

وأمَا ما قيل: من أن طريق الحديث الأول أوضح من الذا 
أشير بذلك إلى ما في طريق الخبر الثاني من اث 
هاشم الذي قد 








ان الخارجيّة بوقوع السقط فيه. 
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(5) الوسائل , الباب * من أبواب زكاة الاتعام » ذيل الحديث ١‏ 


1 باح الفقيه رج 1 


الرجال لم ينضوا بتوثيقه. 
وهذا هما لا ينبغى الالتفات اليه ؛ 
ينيمي 8 





نَّ إبراهم بن هاشم باعشبار 
جلالة شأنه» وكثرة رواياته » واعتماد ابنه والكليني خ وسائر العلياء 
وا محثين , غ » بل هو أوثق في النفس من أغلب الوقين 
الذين لم تثبت اتيم إلا بظنون اجتهاديّة غير ثابتة الاعتبار. 

والحاصل: أن الخدشة في روايات إبراهيم في غير مملها » خصوصاً في 
هذا الحديث الذي هو من أوئق الروايات المعتبرة لدى الأصحاب المعمول 
بها في جل فقرتها» حقى أن مثل السيد الذي لا يسمل بأخبار الآحاد, 
ارتكب البعيد في تأويلها بالنسبة إلى نُصٌُب الإبل التي هي بظاهرها 
عغالفة للمشهورء أو الجمع عليه. 2 

فالحق: مكافئة الخنبرين امنه سند وقصور الأول عن المكافئة 
من حيث الدلالة » وجهةالصدور أشير إليه في عبارة المدارك » فإنَ 
استفادة حكم ثلا ثماثة ووَاخده مر إْطَلاق” قرا فإذا كثرت الغنم» مع 
أنه لا أثر يمتة به في اتصافها ببذه الصفة ا 0 
هذه الزيادة » إنها هي المناسبة المقام وسوق الكلام لبياث حكم الغثم على 
الإطلاق , الكاشف عن أن القصود بهذا العموم ‏ هو: بييان حكم الفنم 
بته الظهورء فلا يصلح معارضاً للنصّ 
الصريح: بأنه إذا زادت على الثلاثماثة واحدة ففيها أربع شياه» 
خصوصاً مع موافقته للتقيّة ؛ فإنّه مذهب الققهاء الأربعة(' على ما 



















عند تجاوزه عن هذا الحدّء وهذا غا 











ة النعمان بن ثابت » تولّد سنة ٠م‏ ومات ببغداد سنة ٠6١‏ , ومالك بن 





أنى » تود سنة 14 ومات منة 108 ء وحمد بن إدريس ين العباس بن عثمان بن افع + 
تود سنة 16٠‏ ومات سنة 704 , وأبو عبدالله أحد بن محمد بن حنيل , تولّد سنة 154 
ومات في رجب سنة 74١‏ , طبقات الفقهاء لأني إسحاق الشيرازي: / والا وحم واكء 





ذل 
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يل 20 فهو قاصر عن معارضة الخبر الثاني -وهي صحيحة الفضلاء- من 
حيث وجه الصدور أيضاً. 

فالمتجه, هو الأخذ بمضمون هذه الصحيحة , كيا هو المشهورء وحمل 
الكثرة الواقعة في صحيحة محمد بن قيس , وخبر الأعمش الآتي 0" , على 
بلوخ الأربعمائة » فيكون حكم الثلا ثمائة وواحدة مسكوتاً عنه » ولعلٌ 
المحكة في إهمالها مراعاة التقية » والله العالم. 

وأنا ما حكي عن الصدوقين9؟ من اعتبار زيادة الواحدة على 
الأربعين في التصاب الأول » فرده غير واحد: بعدم وجود دليل عليه. 

واعترض عليهم في الحدائق بما لفظه: لا يخفئ أن ما ذكره الصدوق 
في هذا المقام من أوّله إلى آخره عين عبارة:.كتاب الفقه الرضوي » ومنه 
يعلم أنه الستند له فيا ذكرو©», هه 7 

أقول : ومكن أن يكون مستنده مواقي الخصال » بإسناده عن 
الأعمش » في حديث شرائع الدب أعَلتجمفرب جمد -علهها السلام- 
قال: «وتجبعلى الغنم الزكاة إذا بلغ أربعين شاة وتزيد واحدة فيكون فيها 
شاة إلى عشوين وماثة » فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى ماثتين » فإن 
زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة » وبعد ذلك يكون في كل 
ماثة شاة شاة»". ّ 

وكيف كان ء فهو ضعيف ؛ فإنَ شيثاً منهها لا ينبض حجّةٌ في مقابل 
ما عرفت. 

















)١(‏ القائل هو: العلامة اللي في 
(0) يأقي في هذهالصفحة. 

(م) كيا في جواهر الكلام 87:16. 

() الحدائق الناضرة 0070:18. (ه) الخصال: 5/508 
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ثم إن هاهنا سؤالاً مشهوراً» وهو: أنه إذا وجب أربع شياه عند 
بلوغها ثلاثماثة وواحدة » ول تتغيّر الفريضة حت تبلغ مسماثة » فأ 
فائدة تترتب على جعل الأربعمائة نصاباً؟ 

وكذلك الكلام بالنسبة إلى الثلا ثمائة وواحدة , على القول الآخرء 
حيث لايجب عندها إلا ما يجب بالنصاب الذي قبلها: الائتان 
وواحدة , وهي : ثلاث شياه , ولا تتغيّر الفريضة على هذا القول حتى 
تبلغ أربعماثة » فيتوبجه حينسذٍ على هذا القول أيضاً السؤال عن فائدة 
جعل الثلا ثماثة وواحدة نصاباً مستقكة؟ 

وأجاب عنه في الجواهر يكن أن يكون الوجه في ذلك متابعة - 
النصّ » أو أن الاتحاد في ال مع فرض كون النصاب كلَيّا ذا 
أفراد متعدتدة » ينفرد عن الأول فخا |أقراده -كخمسمائة فصاعداً غير 














0 إمكان حمل النضاب كا . عند بلوغها هذا الحد, وإلغاء 
خصوصيّات الأفراد وإن اتحد مقعضاهما في بعض الموارد » فهذا مما 
لا مجال لإنكاره » وإنما المقصود بالسؤال الاستفهام عن المرة المتريّبة على 
جعل الأربعماثة تصاباً كلا , وأّه أي فرق بين ذلك , وبين ما لو أهمل 
الأربعمائة وقال: فإذا بلغت ثلا ثمائة وواحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ 
خسمائة , فإذا تمّت حمسمائة كان على كل ماثة شاة؟ فشيء من 
الجوابين المذكورين لا يجدي في رفع هذا السؤال. 








(1) جراهر الكلام لتحم 
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وقد أشار الصتف -رحه الله إلى الجواب عنه بقوله: ها وتظهر 
الفائدة في الوجوب 2 أي: محل الوجوب يل وني الضمان». 

أمَا الأؤل: فإنه إذا كانت أربعماثة » فحلّ الوجوب مجموعها ؛ إذ 
امجموع نصاب » وتحل الوجوب النصاب , ولو نقصت عن الأربعمائة ولو 
واحدة ء كان محل الوجوب الثلا ثماثة وواحدة , والزائد عفو, 

ويتفرّع على هذا جواز تصرّف ا مالك فيه قبل إخراج حق الفقيرء 
بناءً على النع عنه قبل الإخراج إلا مع الضمان كا هو اللصرّح به في 
كلماتهم فإِنَ هذا إننا هو فيا يتعلّق به الوجوب دون العفوء كيا هو 
صريح بعضء وسيأتي تحقيقه إن شاء الله. 











وأمَا الثاني -أي الضمان: فهو أيضاً تضرع على عمل الوجوب » فلو 
تلف من أربعمائة واحدة بعد ال حول بثي رقف يط )/ سقط من الوجوب جزء 
بق هاثة حيزره من عافن 00 

وإن شئت قلت: أربعة أجزاء شأ من أريكَانه جزء. 





ولو كانت ناقصةٌ من أربعماثة ولو واحدة وتلف منها شيء ما دامت 
الثلاثماثة باقية» لم يسقط من الفريضة شيء. 

وكذلك الكلام على القول الآخر بالنسبة إلى الثلاثماثة وواحدة 
والماثتين وواحدة. 

ولكن على هذا القول يتأنَىْ الكلام في أنَّ الواحدة الزائدة على 
الثلاثمائة هل هو شرط الوجوب أو جزء الواجب ؟ فإ فيه الوجهين 
المتقتمين في الواحدة الزائدة على الماثة والعشرين في نصاب الإبل » فعلى 
القول بالشرطيّة لا يترتب على تلفه نقص في الواجب , بخلاف الجزئية. 

وني المدارك -بعد شرح عبارة المتن- قال ما لفظه: لكن ممكن ال مناقشة 
في عدم سقوط شيء من الفريضة في صورة النقص عن الأربعمائة ؛ لأنّ 


144 مصباح الفقيد (ج). 
مقتضى الإشاعة توزيع التالف على القَّينَ وإن كان الزائد على النصاب 
عفواً ؛ إذ لا منافاة بينهها» كما لا يخ على المتأمل0©. انتهى 

وتبعه في هذه المناقشة بعض من تأر عنه9©, 

وملخّص هذه المناقشة: أن الزكاة تتعلّق بالعين » فهي حصّة مشاعة 
في مجموع هذا الغنم » فكون الزائد عفواً, معناه: عدم كونه مؤيراً في 
إيجاب شيء زائد على ما يوجبه النصاب ء لا كونه ممتازاً عمًا تعلق به 
حق الفقير. 

وأجاب عنها في الدائق: بأته إن أريد بتعلّق الزكاة بالعين تعلقها 
با مجموع المشتمل على النصاب والزائد الذي هو عفو؛ فهو ممنوع. 

وإن أريد بعين النصاب يط انعا في بجموع النصاب ؛ فهو 
مسلّم » لكن لا يلزم منه ما ؛ مج أطال الكلام في إيضاحه بما 
لاعهمنا نقله. بي 

وقد يتخيّل أن ما ذكره آي للنوائب كم صوري لايكاد يرجع إلى 
مضل » نظرأ إلى ما تقتمت الإشارة إليه من أنّه ليس للنصاب وجود 
ممتاز عمّا عداه ؛ كي تكون حصة الفقراء شائعةٌ في خصوصه , بل كل 
فرد من أفراد هذا المجموع إذا لوحظ منضمّا إلى ما عداه مما يكل به 
العدد البالغ حد النصاب , يقع مصداقاً له, فنسبة حق الفقير إلى جميع 
هذه الغنم على حد سواء , فهو يستحق من مجموع هذه الغنم أربع شياه 
وإن كان المقتضي لإيجابه ني المجموع اشتماله على التصاب. 

ويدفعه: أن إشاعة حقّ الفقير في عين النصاب دون العفو» لا تتوقّف 
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على تشخص النصاب وتميّره عمّا زاد عليه في الخارج , بل على تحققه في 
الواقع » فلو باع زيداً مثلاً صاعاً من صبرة » وشرط عليه أن يكون رُبعه 
لعمرو فقّد جعل لعمرو في هذه الصبرة رُبعاً مشاعاً من صاع كلي 
مملوك لزيد » متصادقي على أي صاع فرض من هذه الصبرة » فبقاء ملك 
عمروء الذي هو ربع مشاع من الصاع الذي ملكه زيد تابع لبقاء ملك 
زيدء الذي هو صاع من هذه الصبرة على سبيل الكلّيّة , بحيث لا يرد 
عليه نقص بتلف شيء من الصبرة مادام بقاء صاع منهاء كما تقرّر في 
مسألة بيع الصاع من الصبرة. 

فإن أردت مثالاً مطابقاً لما نحن فيهء فهو فيا لو نذر أنه إن رزقه الله 
عشرين شاة لا بشرط عدم الزيادة » وبِققتٍ عنده سنة , فنصفها صدقة 
لأرحامه » فرزقه الله تعالى ثلا ثين » لابقييت اللا ثون عنده إلى سنة » فقد 
تحقّق موضوع نذره » وصار نصف العتتريج<الوجود في ضمن هذا المجموع 
بعنوانه الإججالي ‏ ملكاً لأرحامه ‏ آمك ]لقل هشوك باقية عنده » ليس 
للعشرين الذي تعلّق النذر بصدقة بعضه تشخخص هتاز به عمًا زاد عليه » 
بل كل فرد من أفراد هذه العم الموجودة عنده إذا انضمَ إلى ما عداه ممّا 
يكل به هذا العددء يقع مصداقاً لهء كما فيا نحن فيه » فلو تلف منها 
0 قبل تعلق الوجوب أم بعده ما لم ينقص العدد عن العشرين » لايرد 





نقص على ما ثبت للأرحام بالنذر» فلو تلف منها عشرة ويقيت عشرون » 





تعيّن الحق فيه ولم ينقص منهء فإنه يصدق على ما 
العشرين غنماً قد ملكها في أل السنة , وبقيت عنده سنة » فصار نصفها 
للأرحام » مقتضى نذره» فكذلك الكلام فيا نحن فيه. 
ثم لايخى عليك أن ما ذكرناه كله مبنيّ على تعلق الزكاة بالعين 
لا بالذمّة » وكون الفريضة شائعةٌ في النصاب شياع الكسر في العدد 


ا سس سس سح فصباح الفقيه(ج17) 


التام , لا شياع الفرد امنتشر في أفراد الكلّي , وإلَا فلا وجه لسقوط شيء 
من الفريضة بتلف شيء من النصابء على تأمل في الأخيرء كرا 
سيتضح لك وجهه عند التكلّم في تعلّق الزكاة بالعين » فليتأقل. 

لاوالفريضة تجب في كلّ نصاب من نصب هذه الأجناس » 
وما بين النصابين لا يجب فيه شيء يه كا هو ظاهر النصوص الزبورة 
وكلمات الأصحاب أو صريحها , وقد عرفت آنفاً أنه أمر معقول وليس 
فيه منافاة لا تقتضيه قواعد الشركة بعد مساعدة الدليل. 

نعم » قد يظهر من مثل قوله -عليه السلام في صحيحة محمّد بن 
قيس:«فإذا كانت أربعين ففها شاة إلى عشرين ومائة, فإذا زاديه 
واحدة ففيها شاتان إلى الماثتين يفإذة:زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم 
إلى ثلا ثمائة»”" أنَّبلوغ النصاب ا لكبو الفريضة في الغ البالغ هذا 
الحد فا زاد حتى تبلغ النصاب الْأحَيّ 

وكذا قوله عليه السلام- ‏ '«وفَْآمئِل دُلَكْ» الوارد في صحيحة 
الفضلاء(؟ , في كل عدد ينعقل منه بزيادة واحدة عليه إلى نصاب آخر 
من تعن الغنم ع كالعشرين ومائة والماثتين والثلا ثمائة ؛ فإنّ ظاهره كون 
بجموع هذه الأعداد مورداً للفريضة التي هي مثل الفريضة الثابتة بالْضب 
السابقة. 

ولكن قد يناني هذا الظاهر ما في نفس هذه الصحيحة » فضلاً عن 














» التهذيب 4/70:4ه ء الاستيصار 77/7:7» الوسائل , الباب * من أبواب زكاة الأنعام‎ )١( 
2 الحديث‎ 

() الكاني +:؛<ه/١ء‏ التبذيب 10:4/ه , الاستبصار 81/93:1» الوسائل , الباب 3 من 
أبواب زكاة الأنعام , الحبيث 1١‏ 


الزّكاة / اعتبار النصب في زكاة. الأتعام 1سلستت 0 1 
غيرها » من التصريح عند ذكر فريضة كل نصاب ثم ليس فيها شيء 
حتى تبلغ النصاب الآخر فإنّ ظاهر هذه العبارة كون ما بين النصابين 
خارجاً عن عل الوجوب. 

ويؤقد ذلك ما ورد فيها بعد بيان كل من تُصب الإبل والبقر: 
«وليسعلى النيّف شيء ولاعلى الكسور شيء» وبعد بيان 5 الغنم 
أيفا ء قال: «وليسعلى ما دون الماثة بعد ذلك شيء ء وليس في النييف 
شيع). 

وارتكاب التأويل في هذه الفقرات بحملها على ما لا ينافي الأول 
ممكن . ولكنّ العكس أقرب » مع اعتضاده بفتوى الأصحاب وإرساهم 
له إرسال المسلّمات. 

« وقد جرت العاد * أي : املا ما لا تتعلّق به 
الفريضة من الإبل شَتقا ,ومن التق وقصاً, ومن الغنم عفواء 
ومعناه في الكل واحد #فإنه أريد بامْجميم مالا تتعلق به الفريضة ممّا 
قَبْل النصاب وما بين النصابين. 

وني المدارك قال ني شرح العبارة: هذه العبارة من مصطلحات 
الفقهاء , واليتناد من من كلام أهل اللغة أن الشّتق -بفتح الشين المعجمة 
والنون- والوقص -بفتح لواو لفظان مترادفات. 

قال في القاموس : الشنق عركةٌ ما بين الفريضتين في الزكاة» ففي 
الغنم ما بين الأربعين وماثة وعشرين » وقس في غيرها(©. 

وقال أيضاً: الوقص -بالتحريك واحد الأوقاص في الصدقة » وهو ما 

فريضتين2"7. ونحوه قال الجوهري في الصحاح2". 














)١(‏ القاموس امحيط م:861, 
() القاموس المحيط 707:1. (0) الصجاح ملكتو ووتعت قل 


او ل سح هباح الققيه(ج18) 

وقال ابن الأثير في النهاية: الشنق _بالتحريك ما بين الفريضتين من 
كل ما يجب فيه الزكاة(00©. ١‏ 

#فالتسع من الإيل نصاب وشنق » فالنصاب حمس » والشنق 
أربع» معنى : أنه لا يسقط من الفريضة شيء ولو تلفت الأريع» ' 
تعلق الوجوب أم بعده. 

أمَا الأؤل فواضح ؛ لحصول النصاب الذي هو سبب الوجوب بدوتها » 
بل وكذا الثاني ؛ إذ لا وجه لسقوط شيء من الفريضة بعد تحقّق الوجوب 
مادام عله باقياًء إلا على تقدير أن يقال: إن بلوغ النصاب سبب ابوت 
الفريضة في جميع امال البالغ حد النصاب فا فوق حتى تبلغ نصاباً 
آخرء على سبيل الإشاعة والشركةا في الجميع » لا في خصوص النصاب. 

ولكتك عرفت ضعف هلذًا القول/ وخالفته لظاهر النصوص وصريح 
الفتاوى , وسيأتٍ لذلك بزيد تريح لدو التكلم في كيفيّة تعلقها 
بالعين إن شاء الله. يلاسقه 2ن 

الاوكذا التسعة والثلاثون من البقر نصاب ووقص » فالفريضة 
في الشلاثين , والزائد عفو” حتى يبلغ الأربعين. وكذا ماثة 
وعشرون من الغن مافإنَ لإ نصابها أربعون » والفريضة فيه » وعفوها 
ما زاد حتى تبلغ ماثة وإحدى وعشرين . وكذا ما بين النصب التي 
عتدناهاي. < 

وقد عرفت آنفاً أن فائدة كون الأربعمائة نصاباً» مع أن الفريضة 
التي تشبت بها هي الفريضة التي تنبت بالنصاب السابق » أي: 


سواء كان 3 








() الهاية 
()) مدارك الأحكام :38, 
(م) في شرائع الإسلام :144:١‏ (وقص) بدل (عفو). 





الزكاة / اعتبار التصب في زكاة الأيام سي 888 
الثلاثمائة وواحدة » تظهر هاهناء أي: عل الوجوب , وعدم العفو 
ا ل رف 6 لكان ما بين 
الثلاثماثة والخمسمائة جيعه عفوا لم يكن يترتّب على تلف شيء منه 
نقص في الفريضة » بخلاف ما إذا كانت الأربعمائة نصاباً ؛ 
مقتضاه سقوط جزء من ماثة جزء بتلف واحدة من أربعمائة بعد تعلق 
الوجوب , وأمًا قبله فلا أثر له ؛ لقيام النصاب السابق مقامه في إيجاب 
الأربع شياه وإن اختلف محلها ء حيث إن الأربعمائة سبب لإيجاب كل 
من الأربع في كل ماثة من المئات الأريع » وأمّا الثلا ثمائة وواحدة فهي 
سبب لإيجابها في مجموع هذا العدد الخاص. 

وما يقال: من أن المتجه عدم مبة 
اببيناة اها اد 0 يه 
يجابهاء ففيه 








إن 







الغلا ثمائة وواحدة في 





ب الأربع » ساقطة م ر>وإلا لزم تأثيرها في 
إيجاب انيع أخرى غير مما وجبت بالأربعمائة ؛ إذ لا يعقل إيجاب تلك 
الفريضة التي أوجبتها الأربعماثة بعينها بسبب آخحر في غير هذا تل » 
فقياس تلف واحدة من الأربعمائة بعد تعلق الوجوب » وتحقّق الأربعمائة 
بشرائط التأثير» على تلفها قبله قياس مع الفارق » كما لا يخق. 

«اولا يضم مال إنسان إلى غيره وإن اجتمعت شرائط الخلطة 
وكانا في مكان واحدييز 

فيه تعريض على ما حكي عن بعض العامة من أن الخلطة -بكسر 
الخاء وهي العشرة » يجعل المالين مالاً واحداً» فتجب زكاته على 
مالكيهما » سواء كانت خلطة أعيان كأربعين بين شريكين » أو خلطة 
أوصاف كالا تحاد في المرعى والمشرب والمراح والفحل والحالب والمحلب 


1 





مصباح الفقيه (ج1) 


مع تميز المالين0©, 

وهو عندنا باطل ؛ لانتفاء ما يدلَ عليه » بل قضاء جميع ما دل على 
اشتراط الملكيّة والنصاب بخلافه ؛ فإِنّ مفادها ليس إِلَا اشتراط بلوغ ما 
ملكه من الأجناس الزكويّة حدّ النصاب في وجوب الزكاة عليه » كما هو 
واضح. 

ويدلَ عليه أيضاً خير زرارة » المروق عن العلل » عن أني جعفر 
-عليه السلام في حديث , قال: قلت له: ماثتي درهم بين خمسة أناس أو 
عشرة وحال عليها الحول وهي عندهم , أيجهب عليهم زكاتها ؟ قال: «لاء 
بمنزلة تلك » يعني جوابه في الحرث : «ليس عليهم شيء حتى يتم لكل إنسان 
منهم ماثتادرهم» قلت: 2-6 والإبل والبقر والذهب والفضّة 
وجميع الأموال ؟ قال: «نعم»؟' / 

واستدن له أيضاً بقوله ج5231 في صحيحة محمّد بن قيس 
ال متقتمة : «ولايفرّق بين مجتمع 7 

وني رواية عدارماة ين ! » أن محتّد بن خالدء سأل أيا 
عبد الله -عليه السلام عن الصدقة , فقال: «مُر مُصدتقك أن لا يحشر من 
ماء إلى ماء» ولا يجمع بين المتفرّق » ولا يفرّق بين المجتمع »7 بالحمل على 
الاجتماع في الملك . 












.35:6 الحاكي هو السيد العاملي في مدارك الأنحكام‎ )١( 

(1) أورده صاحب الحدائق فيها 85:15 وانظر: علل الشرائع: 808» الباب 2٠١8‏ الحديث 
٠ء‏ والوساثل , الباب ه من أبواب زكاة الذهب والفضة , الحديث ؟. 

(0) التبذيب :05/0 الاستيصار 51/5:7: الوسائل , الياب ١١‏ من أبواب زكاة الأنعام , 
الحديث ٠ء‏ وتقتم صدر الرواية في صفحة +15. 
الكافي :م65 /ه » التهنيب 977/68:4 , الوسائل , الباب ١١‏ من أبواب زكاة الأنعام , 
الحديث ؟. 


الزكاة / اعتبار النصب في زكاة الأنعام 1 


وفيه: أن هذه كلمة متشابهة قد رواها الخالفون عن النبي صلَى الله 
عليه وآله, واستدلّوا بها أيضاً لمذههيم بحملها على إرادة الاجتماع في 
المكان » كيا ذكره العلامة في التذكرة0", 

وأجاب عن استدلالهم: بأنا نحمله على أنه لا يجمع بين متفرّق في 
املك ليؤّخذ منه الزكاة زكاة رجل واحدء ولا يفرّق بين مجتمع في اللك » 
فإِنَ الزكاة تجب على الواحد وإن تفرّقت أمواله9 . 

فالحق أن هذه العبارة بنفسها مجملة قابلة لمعان, عديدة لا تنبض 
بنفسها شاهدةٌ لشيء من المذهبين » ولعلّ الحكمة في إجماها: 

وكيف كان» فلا شبهةء بل لا خلاف بيننا في أنه لايضمَ مال 
إنسان إلى غيره عا بل يعتبر في مال كل .واحد منهها بلغ النصاب » 
ولا يفرّق بين مالي امالك الواحداولويتبائد/مكانها # بلا خلاف فيه 
بيننا » كما صرّح به في الجواهرا" _وشير47+ ]د المدار على ما يستفاد من 
الأخبار على كونه مالكأ للنصاب» عن غيقَرق بين كونه مجتمعاً أو 
متفرقاً. 

وربّا يستدل له بار المتقتم”». وفيه ما عرفت. 

ونسب إلى بعض العامّة: القول بأنه إن كان بينهها مسافة القصر» 
لوحظ كل منهها بانفراده0©, 











(1,1) تذكرة النقهاء 
(م) جراهر الكلام 8116 
(؛) رياض السائل 795:1 , الحدائق الناضرة 88:17 








(ه) أي: خير محمد بن قيس ء المتقدم فى ص .19١‏ 
(7) حكاء العلامة الخلّي في تذكرة الفقهاء ٠٠١:0‏ عن أحمد في رواية » وانظر: الغني 18:1 
والشرح الكبير ؟:15ه. 





سس سس يس غصبج الققيهوج*1) 


وهو محجوج ما عرفت , والله العالم. 


#«الشرط الثاني: السوم ' 
وهو لغةٌ: الرعي للإفلا تجب الزكاة في المعلوفة 4 بلا خلاف فيه 
بيننا » بل عن المعتبر أنه قول العلماء كاقة إلا مالكا("©. بل عن المنتهى : 
لا خلاف فيه بين المسلمين(©, 
ويدلَ عليه من الأخبار قوله عليه السلام في صحيحة الفضلاء» أو 
حستتهم » المرويّة عن أبي جعفر وأبي عبد الله -عليهما السلام- في حديث 
زكاة الإبل : «وليسعلى العوامل شيءء إنَّا ذلك على التنائمة الراعية»0©. 
وفي حديث زكاة البقر: «لينؤّعل الشيّف شيءء ولاعلى الكسرر 
شيء » ولا على العوامل شيء ف وها امكقة على السامة الراعية»0©. 
وصحيحتهم الأخرى عنها أيكتالا: «ليسعلى العوامل من الإبل 
والبقر شىء ‏ وإنَما الصدقة التشاكراعجة)*" الحديث. 
حيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله .عليه السلام: هل على 
الفرس والبعير يكون للرجل يركهها شيء ؟ فقال:«لاء ليس على ما 








وصحيحة ز, 


(0) كبا في المدارك 307:0 وانظر !! 

(؟) حكاه السيد العاملٍ في 
الحم 

(م) الكاني ع:امه 1/07 مماني الأخبار: 8507لم/1ء التبذيب 7-11:4هه» 
الاستبصار 04/417٠:‏ , الوسائل , الباب + من أبواب زكاة الأنعام ‏ الحديث .١‏ 

(4) الكاقي +:؛هاراء التبذيب 80/94:4 ؛ الوسائل , الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ؛ 
الحديث 7. 

(0) التبذيب 41:4/١٠ء‏ الاستبصار 8/97:1+ , الوسائل , الباب ٠7‏ من أبواب زكاة الأنعام ». 
الحديث ه. 






الكرامة (كتاب انزكاة) 41:5 » وانظر منتهى الطلب 


ع 


الزكاة / اعتبار السوم في زكاة الأنعام اللسسلل ل ابيا 3383# 
يعلف شيءء إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي 
يقتنيها فيه الرجل , فأمَا ما سوى ذلك فليس فيه شىء»0©. 

ومويّقة زرارة » ققال: سألت أبا جعفر -عليه السلام عن صدقات 
الأموال , فقال: «فيتسعة أشياء؛ ليس في غيرها شيء: في الذهب , 
والفضّة , والحنطة » والشعيرء والقرء والزبيب » والإبل » والبقرء والغم 
السامة, وهي الراعية » وليس في شيء من الحيوان غير هذه الشلاثة 
الأصناف شيء)7© الحديث. 

٠‏ و حيث يعتبرني وجوب الزكاة السوم , وهو لا يتحقّق بالنسبة إلى 
السخال من حين النتاج ؛ التزم غير واحدء كالمصتف في الكتاب» 
والفاضل في جملة من كتبه , والشهيد في اللمعة ‏ والح الكركي , 
والقطيني » والصيمري ؛ على ما حكي ا" عقوي أنه للا لاتجب الزكاة 
من العغال »اي : لاتجري في دجاه إذا استغنت عن 
متدقااسائة قبليهها . خلافاً لصريح 
م ا اع + بل.وتا نسب .هذا القون إلى 
المشهور ء بل عن ظاهر الخلاف الإجماع عليه20© , 









,# من أبواب ما تجب فيه الزكاة. الحديث‎ ١١ الوسائل , الباب‎ .)/0٠ 

4 الاستبصار 9:1/؟ ‏ الوسائل , الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاةء» 
الحبيث 1. 

(6) كما في الجواهر 11:15: وانظر: شرائع الإسلام »144:١‏ تذكرة الفقهاء :اف السألقؤى. 
الغتلف 45:6 المسألة؟1غ تحرير الأحكام 51:1: نهاية الإحكام 51:1, إرشاد الأذهان 
اللمعة "١‏ 

() كبا في الجواهر 21 3 

(0) الناسب هون العلامة اللي في الختلف :42 المسألة8 3 الثاني في المسالك :دم 

() حكاه السيد العاملٍ في مفتاح الكرامة ج؟ ص>7 من كتاب الزكاة » وانظر: الخلا 

َه 












14 مصباح الفقيه (ج1) 

واستدلَ له بإطلاق الأدلة أو عمومهاء كها في قوله -عليه السلام-: 
«فيكل ثلاثين بقرة تبيع حولي » وني كل أربعين شاة شاة)'''مع ما في 
بعضها كما في ذيل صحيحة أي بصير من التصريح بأنّه يعد صغيرها 
وكبيرها(” ولولا هذا التصريح , لكان دعوى انصراف إطلاق الإبل 
والبقر والغنم عن السخال غير بعيدة. 

وخصوص قوله -عليه السلام- في ذيل موثقة زرارة المتقتمة(2 آنفاً: 
«وكلّشيء من هذه الثلائة الأصناف ؛ فليس فيها شيء حتى يحول عليه 
ا حول منذ يوم تنتج». 1 

وني صحيحته عن أبي جعفر -عليه السلام- قال: «ليس في صغار الإبل 
شيء حتى يحول عليها الحول من يوم _تنتج». 

وني مولقته الأخرى عن أ). هاا السلام ني حديث: «ماكان 
من هذه الأصناف الغلاثة: الإبلرواليق را والغنم . فليس فيها شيء حتى 
يحول عليها الحول من يوم تنج مساك 

هذاء مع أن المنساق من أدلّة اعتبار السوم إرادته فيا من شأنه 
العلف والسوم » فالحصر المستفاد من قوله -عليه السلام- : «إنّماالصدقة على 
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(0) تقتعت في صفحة +16. 

(؛) الكافي 6:ممه/, الوسائل , الباب + من أبواب زكاة الأتعام , الحديث ١‏ 

(0) التبذيب 04/55-01:4 , الاستبصار 08/8٠:‏ ؛ الوسائل . الباب 4 من أبواب زكاة 
الأنعام., الحديث 4. 





الزكاة / اعتبار السوم في زكاة الأننام ب ب بسي 888 
السائمة الراعية» حصر إضافي بالنسبة إلى المعلوفة التي من شأنها أن تسوم » 
والصغار في أوّل النباج ليس من شأنها السوم ولا الاعتلاف , فهذه 
الأخبار لا تصلح مقيّدة لإطلاقات الأدلة لو سُلّم لها إطلاق من هذه 
الجهة » فضلاً عن صلاحيّتها لمعارضة الأخبار الخاضة الظاهرة أو الصريحة 
في العموم , فا ذهب إليه المشهور هو الأقوى. 

وأا ما ذهب إليه بعض من الفرق بين ما لو ارتضعت بلبن العلوفة 
إداحالة» بلع كل جا ارشع ته في اليك » كما عن الشهيد في 

لبيان29 فلعلَ وجهه دعوى أنَّ مفروسية عدم زيادة حكم الفرع عن 
الأصل في الذهن , مانعة عن استفادة إرادة الصغار التي لا تعلق الزكاة 
بأمّهاتها -من إطلاقات أدلتهاء مع أن أخسار الباب بأسرها واردة مورد 
حكم آخر لاايكن القّك بإطلاقها لإثبات بوب في نتاج المعلوفة التي 

لا زكاة في أمهاتها. لطا 

أما إطلاقات أدلّة الركاة التينعتيَمثل ,قوام :«اليس فيا دون الخمس 

من الإبل شيء» فإذا بلغت سا ففيها شاة7) فواضح. 

وأمَا ما كان منها بصيغة العموم مثل قوله: في ثلاثين كذا وفي كل 
خمسين أو أربعين كذا ؛ فعمومها إِنَا هو بالنسبة إلى أفراد التُضّب ء فكنا 
أن تقييدها بكونها سائّةٌ ليس تخصيصاً في تلك العمومات , فكذلك 
تقييدها بكونها مستغنيةٌ عن الأمهات بالرعي ليس تخصيصاً فيها. 

هذا ينقدح الخدشة في الاستدلال ببنه الإطلاقات والعمومات 
لإثبات أصل الحكم ء وإنما العمدة في ذلك هي الأخبار الخاضة » وهي 











(1) البيان: 109 وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها 44218 
() التهنذيب 01/80:6 و١/4هء‏ الوسائل , الباب 7 من أبواب زكاة 





أنعام » الحديث ١‏ و*. 


1١‏ مصباح الفقيه (ج11). 


أيضاً لا تدلَ إلا على ثبوت الزكاة في صغار الأنعام ككبارها من حين 
النتاج على سبيل الإجمال . فلا ينافيه اشتراط كون الصغار من توابع 
السائمة » وكونها بحيث لو استغنت عن الأتهات , لكان استفناؤها 
بمقتضى شأنها بالسوم لا بالعلف , كاشتراط الكبار بكونها سائة» 
فالالتزام بهذا التفصيل لا يخلو من وجه , والله العالم. 

#إولا بد من استمرار السوم جملة الحول كا يدلَ عليه قوله 
-عليه السلام- في صحيحة زرارة اللتقتمة: «إنّماالصدقة على السائمة المرسلة 
في مرجها عامها الذي يقتنها فيه الرجل»" والمرج باجم مرعى 
التواب9©, 

وا مراد ب «المرسلة في مرجهاع امي كونها مرسلةً فيها وقت الرعي » 
فلا ينافيه الرجوع إلى أهلها للمبيث خم 

كما أنَّ المراد باستمرار اللسوم جيلةا | مجلا امول اتصافها في تمام الحول 
بكوها سائةٌ» وإلا فقد تناتزء“أو.تيكن أو تشرب » أو تمرض يومأء 
أو يومين » فلا تأكل شيثاً , ولا ينافي شيء من ذلك اتصافها عزفاً بكونها 
سائةٌ في مقابل المعلوفة. 

وقد اختلفت كلماتهم فيا يتحقّق به السوم وما ينقطع به اذ اذهب 
الصتف”" وجلة ممّن”2) تأر عنه .على ما حكي عنهم- إلى أنه ل( لو 


() الكاني 
صفحة 192161 

(؟) الصحاح 740:1 , القاموس النحيط 501/11. 

(م) شرائع الإسلام 6:1ق1م 

(:) كالعلامة الحلي في القواعد 51:١‏ وابن فهد الحلي في الموجز (الرسائل العشر): 11 

(ه) حكاه صاحب الجواهر فيها 14:18. 





١‏ الوسائل , الباب 7 من أبواب زكاة الأنمام الحديث 8 وتقتمفي 








الزّكاة / اعنبار السوم في زكاة الأنعام 
علفها بعضاً ولو يوماً ,» استأنف الحول عنند استئئاف السوم » 
ويلكتهم اعترفوا بأنه +( لا اعتبار باللحظة عادة 

وعن العلامة في التذكرة, والشهيد والمحقّق الثانيين » وبعض من 
تأخر عنهم: إحالته إلى العرف!؟ . بل في الحدائق: الظاهر أن هذا هو 
الشهور بين التأخرين9؟2 . واختاره صريحاً شيخنا المرتضى -رحه الله 
مُصرّحاً بعدم كون العلف يوماً أو يومين لعارض على حلاف العادة» 
منافياً 9 , 

#إوقيل: يعتبر في اجتماع السوم والعلف الأغلب», 

وني المدارك نسب هذا القول إلى الشيخ في المبسوط والمخلاف. 

ثم قال: واستدل المصتف في المعتبر لهذا القول: بأنَّ اسم السوم 
لايزول بالعلفٍ اليسير وبأنه لو اعتهج 
الزكاة إلا ف الأقل. وبآ الأغلب 

ثم رجح ما اختاره هنا من انقطاع.السبوم. بالعبليف اليسيرء واستدل 
السوم شرط الوجوب فكان كالنصاب. 

ثم قال: وقوهم: العلف اليسير لايقطع ؛ منوع ؛ فإنّه لايقال 
للمعلوفة : سائمة في حال علفها. 

ثم قال في المدارك : وني الأدلة من الجانبين نظر. 

أمَا الأول هما استدل به للشيخ ؛ فلأنَ عدم زوال اسم السوم 
بالعلف اليسير لا يقتضي اعتبار الأغلب ؛ فإِنَّ غيره قد لا يكون يسيراً. 


ل 











عليه 








)١(‏ كبا في كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري: 408, وانظر تذكرة الفقهاء 4:8 المسالة.م, وا مسالك 
, وجامع المقاصد ,1١:+‏ ومدارك "١‏ 






لتقلا 





1 مصباح الفقيد رج11) 

وأمَا الثاني ؛ فلمنع الملازمة وبطلان اللانم. 

وأمًا الثالث ؛ فلأنه قياس محض. 

وأمَا قوله: إنَّ السوم شرط الوجوب فكان كالنصاب ؛ فيتوجّه عليه: 
أن النصاب قد وقع التنصيص على اعتبار ملكه طول الحول » فينقطع 
بخروجه عن الملك في أثنائه » بخلاف السوم ؛ لعدم التصريح باعتبار 
دوامه » يعني دوام نفس الفعل » فيرجع في صدق اسم الوصف إلى 
العرف. 

وقوله : لا يقال للمعلوفة: سائمة في حال علفها ؛ غير جيّد ؛ إذ الظاهر 
عدم نخروجها بالعلف اليسير عن كونها سائمةٌ عرفاً » كما لا تخرج القصيدة 
العربية عن كونها عرب باشتمالها علي بعض الألفاظ الأعجميّة. 

ومن هنا يظهر أن الأ صخ« الرجوع/ني ذلك إلى العرف ء كيا اتاره 
العلامة ومن تأخر عنه0©. انتهىها فيا المدارك . 

والذي يظهر من العبَارة عن_المغبتبر أنَّ ما ذكره المتأتحرون 
من أن الأصحٌ الرجوع في ذلك إلى العرف , هذا مما لا ينكره أحدء 
وإنَا الخلاف في تحقيق الصدق العرني على سبيل الحقيقة من دون 
مساعة , فالمصتف منع ذلك , وقال: لا يقال للمعلوفة: سائمة في حال 
علفها ؛ أي: لا يقال عليها ذلك عرفاً. 

واستدل للقول برعاية الأغلب: بأنَ اسم السوم لا يزول بالعلف اليسير 
-يعني عرفا قالشأن إِنما هو في تحقيق ذلك . 

فأقول: قد تطلق السائة وكذا المعلوفة بمقتضى وضعهها اللغوي » فيراد 











35 وانظر, الميسوط 154:1ء والخلاف ؟:«ه ء المسألة 35 
الفقهاءه:46: المسألة .م وامختلف: 1٠/0‏ والتحرير 1١‏ 70 


)١(‏ مدارك الأحكام 
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الزكاة / اعتباز السوم في زكاة الأتعام ب سس 888 
منهها ما تلبس بالمبدأً بالفعل , فإذا أمسكت السائمة عن الرعي » ونامت 
أو تلبّبست بالعلف , يصع أن يقال : إِنْها بالفعل ليست بسائمة» بل 
نائمة » أو معلوفة » أو غير ذلك من الأوصاف المتلبّسة بها فعلاً » وهكذا 
الكلام في العلوفة, 

وقد تطلقان ويراد منهما الاتصاف بحسب ما جرت عادتهها عليه من 
السوم أو الرعي .. 

وهذا المعنى هو المتبادر من إطلاق لفظ السائمة أو المعلوفة على 
الإطلاق » فإذا قيل: نأ عنده حسون إبلاً سائمة ؛ لا يتبادر منه إل 
إرادتها بهذا المعنى » وهذا ممّا لا ينافيه الإمساك عن السوم ولا التلبّس 
بضده من مثل النوم والشرب وغيرهما » بل ولا العلف اليسير لعارض 4 
فإنّه لوعلف هذه الإبل في يم أو يعفن ! رض » ثم شئل عن أن 
هذه الإبل التي عندك هل هي ساف أو ميلاقا لأجاب بأنها سائمة» 
ولكن علفتها في هذا اليوم أوءق الأمين. كرولا يرج بذلك عرفاً عن 
مصداق السائمة بالمعنى الذي يراد من إطلاقها. 

لايقال: إن مقتضى ذلك عدم انقطاع السوم بالشهر والشهرين 
أيضاً إذا كان لعارض مستمرّء فإنّه يصح أن يقال: إنّها بالذات سامة » 
ولكن علفتها في هذا الشهر لكذا. 

لأنّا نقول: فرق بين العلف في زمان يعتد به كالأسبوع والأسبوعين » 
فضلاً عن الشهر والشهرين » وبين العلف يوماً ؛ فإنه لا يصحٌ في الأول 
الجواب بأنها سائمة على الإطلاق بلا استدراك , بخلاف الثاني ؛ لا لأجل 
أن العلف اليسير ملحق بالعدم عرفاً ؛ كي يكون إطلاق السامة معه مبنياً 
على المساعحة العرفيّة » بل لأجل أنّ حصوله في خلال السوم -كحصول 
الرعي اليسير ني مدة كونها معلوفة ليس منافياً ما يفهم عرفاً من إطلاق 












5 
ليس سس ب بيبح قياح الققيه(ج18) 
اسم السائمة , فالسائمة عرفاً تطلق على الدابة التي تكون أكلها بالرعي على 
النبج المتعارف لدى أهلها » وليس العلف اليسير في خلال الرعي خلاف 

المتعارف ؛ كي يحتاج إلى الاستدراك . 

إن قلت: سلّمنا أن العلف اليسير غير منافٍ لإطلاق اسم السائمة » 
ولكن هذا إن يُجدي إن جعلنا شرط تعلق. الزكاة بالأنعام اتصافها بكونها 
سائةٌ حتى يحول عليها الحول » كا هو مفاد أغلب أدلّها» كصحيحة 
الفضلاء » وموثّقة زرارة وغيرهماء مما دل على اشتراط الإبل » والبقرء 
والغنم التي تجب فيها الصدقة , بكونها سائمةٌ , وأنه لا يجب في شيء من 
هذه الأصناف الثلاثة حتى يحول عليه الحول عند صاحبه. 

ولكن قد يظهر من قوله ععاييه اللسلام- في صحيحة زرارة: «إِنّها 
الصدقة على السائمة المرسلة في«رجهة مها الذي يقتنيها فيه الرجل »20 
اعتبار كون أكلها بالرعي في تعام_.حوافها ؛ فإنَ قوله: «المرسلة في مرجها 
عامها» كناية عن الرُعميِفية:تمبام_اليئبية » وهو أخصٌ من مطلق 
الاتصاف بكونها سائمةً ؛ إذ فرق بين أن يقال: إنها سامت تمام هذا 
الشهرء أو تمام هذه السنة , وبين أن يقال علها في تمام هذه السنة: 
إنّها سائمة ؛ فإنَ العلف يومأ مانع عن الصدق في الأول دون الثاني. 

قلت: الظاهر أنه لم يقصد بقوله: «المرسلة في مرجها» التخصيص » 
بل التوضيح والتأكيد في مقابل المعلوفة والمربوطة عند صاحبها للركوب » 
فالمراد به .حسب٠الظاهر‏ ليس إلا بيان اعتبار كونها سائمةٌ في تمام 
عامهاء بأن يكون أكلها ني تمام الحول بالرعي على النبج المتعارف 
المعهود في رعي الأنعام , وقد أشرنا إلى أن العلف اليسيرء خصوصاً مثل 








.* الوسائل . الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام , الحديث‎ » ١/070: الكاني‎ )١( 


الركاة / اعتبار السو في زكاة العام بايش 188 
خلال السوم ليس أمراً خخلاف المتعارف . بل هو أمر 
شائع قلا يا عم أو إبل أو بقر لايتقق ذلك بالنسبة إلها في تمام 
الحول , ولا يخرج بذلك عرفاً عن مصداق كونها سائمةٌ عامها: 

«د#من هنا يظهر أن القول بأنّ العلف اليسير الغير الخارج عمّا 

يتعارف حصول مثله كثيراً في خلال الرعي هوطا الأشبه ب بأصول 
المذهب لاطا الأول»ك, 

# ولو اعتلفت من نفسها بما يعتد به ني الخروج عن أن يطلق 
عليها بالفعل عرفا أنها سائمة بطل حوها ؛ لخروجها عن اسم السوم» 
به في الفرض. 

#ؤوكذا ية الحكم لز لو منع السائمة مانع كالثلج م وتمره عا فعلفها 
امالك أو غيره )من مالهء 10 أو من مال ثالث» 
سواء كان لإ بإذته أو بغير إقه > لاخروير لطاع عن اسم السائمة » 
خلافاً محكي التذكرة والوجز وككقةيفي ,ل عليفها_الغير بغير إذنٍ المالك » 
فتلحق بالسامة ؛ إذ لا مؤونة على المالك 'في 

وفيه: ما لايخق من عدم الاعتداد بمثل هذه العلّة اللستنبطة في 
الأحكام الشرعية التعبّدية. 

فالحق دوران الحكم مدار صحة إطلاق اسم السائمة علها في تمام 
عامها وعدمه, فتى صدق علها اسم السائمة » وجب فها الزكاة وإن 
توقف سومها على صرف مال كثير للصانعة ظالم أو استسمجار راع ونحوه ع 
ومق خرجت عن اسم كونها سائةً » انقطع حوها وإن كان بفعل الغير 
من ماله. 
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(1) كبا في الجراهر 53:16 : وانظر: تذكرة الفقهاء 1:0.: ء والوجز (ضمن الرسائل العشر): 


أييلة 


يل - مصباح الفقيه وج11). 
نعم » قد يشكل في بعض الفروض تشخيص كونها سامةٌ أو معلوفةٌ » 
كما لو اشترى أو استأجر أرضاً ذات كلاء » فرعى غنمه فيهاء فإنّهِ قد 
يقال: بِأنَّ صيرورة علفه ملكا له تجعلها معلوفة. 
وفيه نظر؛ إذ الظاهر عدم منافاة شراء المرعى أو استمجاره ؛ لصدق 
اسم الرعي ء والله العالم. 


#«الشرط الثالث: الحول #6 5 

'للإوهو معتير ني الحيوان » والنقدين ممّا تجب فيه الزكاة لا وفي 
مال التجارة » والخيل مما تستحبّ فيه بلا خلاف ني شيء منها 
نضا وفتوى على الظاهرء بل عليه دعوى الإجماع في الجميع , كا في 
المدارك 29 برو م / 

والنصوص الدالة علها مُتظافوب ححا 

فني صحيح الفضلاء عن تمش واي عبد الله -عليهما السلام- أنهها 
قالا في زكاة الغنم والبقر: «وكل ما لا يحول عليه الحول عند ربّه 
فلا شيء عليه حتى يحول عليه الحول » فإذا حال عليه الحول وجب 
فيه»9, 

وفيا أيضاً قالا: «ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء وإنّما 
الصدقات على السائمة الراعية , وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ريّه 


١ مدارك الأحكام 16١لا وال‎ )١( 
441:1 (؟) كالتى‎ 
(؟) الكاني ©:1/04ء التبنيب 00/74:4 , الاستبصار 51/7:5 , الوسائل , الباب * من‎ 
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الركاة / اعنتبار حول في زكاة العام بيس 18# 
فلا شيء عليه » فإذا حال عليه الحول وجب عليه»20 , 

وني الصحيح عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام- أنه قال: 
«الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه »0 إلى غير 
ذلك من الروايات الكثيرة التي سيمرٌ لها في طيّ المباحث الآنية » 
فلا حاجة إلى استقصائها. 

للاوحده أي: حد الحول المعتبر في وجوب الزكاة أن مضي 
أحد عشر شهراً» ثم يهل الثاني عشر, فعند هلاله تجب ولولم 
تكمل أَيَام الحول )لابلا خلاف فيه بيندا على الظاهرء بل عن العتير: 
هذا مذهب علمائنا أجع0. 

وني التذكرة قال: حولان الحول هو مضي أحد عشر شهراً كاملة 
على المال , فإذا دخل الثاني عشرء وجيت الزكاة وإن لم تكل أيامد 
بل تجب بدخول الثاني عشر عند علماند أجع 0 

والأصل فيه ما رواه الكليني رضي الله رعبه ين علي بن إبراهم » 
عن أبيه, عن حمّاد بن عيسئ » عن حريز بن عبد الله عن زرارة » 
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل كان له ماثتا درهم » 
فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فراراً من الزكاة » فعل ذلك قبل 
حلّها بشهرء فقال: «إذا دخل الشهر الثاني عشرء فقد حال عليه 





)١(‏ الكاتي «:1/676, التهنيب :1١/41:4‏ الاستبصار 9:م0/64-7, الوسائل , الباب .م 
من أبواب زكاة الأنعام , الحديث ,١‏ 

() التهنيب 6:ه/10, الوسائل , الباب ١4‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة, الحديث 8. 

(م) حكاه صاحب المدارك فيها 6:؟/اء وانظر: العتير 60025 

() تذكرة الفقهاء 1:8ه, السألةج 0 


154 ل لس سسسب مصباح الققيه (ج١)‏ 
الحول » ووجبت عليه فيه الزكاة» 90 , 

فهذا على إجماله مما لاخلاف فيهء أي: لاخلاف في تحقّق 
الوجوب . وتدجز التكليف بأداء الزكاة بمضيّ أحد عشر شهراً. 

ولكتهم اختلفوا في أنه هل يستقرٌ الوجوب بذلك » أو يبق متزلزلاً 
إلى أن يكل الثاني عشرء فإن بق ا مال على الشرائط كشف عن استقرار 
الوجوب بالأل» وإن اختلت كلاً أو بعضاً كشف عن عدم كوا 
واجبةٌ » كما لو حاضت الرأة في أثناء اليوم من شهر رمضان؟ ظاهر 
فتاوى الأصحاب ء بل صريح كثير منها: الأل. 

ومال اليناف واأفذئ الكركي , والميسي , وغيرهم على ما 


ليخي الزبورة 0 » المعتضدة بالإجماعات 
المنقولة » الصرّحة بأنه إذاتخيل-الشهر الثاني عشرء فقد حال عليه 
الحول » ووجبت عليه فسَه#الزكاة»دفإنَظاهرها الوجوب المستقرّء وهي 
بمدلوها اللفظي حاكمة على مثل قوله -صلَى الله عليه وآله: «لا زكاة في 
مال, حت يحول عليه الحول»227. فلا تصلح شيء من مثل هذه الرواية 
معارضته. 

حجّة القول الثاني أن لفظ «الحول» وكذا «العام» و «السنة» 
المتكرّر ذكرها عند بيان شرائط الزكاة عرفاً ولغةٌ وشرعاً عبارة عن تمام 








.١ الكاني :4/057 , الوسائل : الباب ؟١ من أبواب زكاة الذهب والفضة , الحديث‎ )١( 
الحاكي هو: صاحب الجواهر فيها 58:16 وأنظر: الدروس7:1/ءوالمسالك 111لا‎ )( 
والروضة. 5 وجابع القايد جزنا.‎ 
أي:‎ 0 
سنن ابن ماجة 1767/69/1:1ء سان يق ل‎ )4( 
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الركاة / اعتبار الخول في زكاة الأنعام 
السنة , فقوله -عليه السلام في الصحيحة المزبورة: «إذا دخل الشهر 
الثاني عشر فقد حال الحول» مني على التوسعة والتجوّز بتنزيل التلّس 
بالجزء الآخر من الشيء منزلة إتمامه » وامتبادر من هذا التنزيل إرادته 
من حيث شرطيّته لتنجز التكليف بالزكاة وصيرورتها حقّاً للفقيرء لافي 
جميع الآثارء فلا ينافيه اعتبار بقاء المال جامعاً لشرائط النصاب إلى تمام 
الحول ني أصل تمحقّق التكليف » بحيث لو اخملّ شيء منها قبل انقضاء 
عدد أيَامها لا باخصيار الكّف , كشف عن عدم تحقّقه في الواقع » نظير 
شرطية بقاء المرأة طاهرة عن الحيض إلى الغروب لوجوب الصوم من أوّل 
النبارء وقد أسلفنا في أُوّل كتاب الطهارة توجيه هذا النحو من الشرائط » 
بحيث يندفع به ما قد يتوقم من اس بم المعلول على علته» 
فراجع97, 3 ١:‏ 

وقد يلوح من كلام لنحدث الكاشافيانحكيحن وافيه إنكار دلالة 
الخبر المزبور على أصل الوجوب أيضا يلكي تترمة-الفرار من التكليف 
بالزكاة بعد استقرارها في امال ببلوغ هذا الحدّء فقال ما لفظه: 

«لعل المراد بوجوب الزكاة وحؤول الحول برؤية هلال الثاني عشر: 
الوجوب , والحول كريد الفرار» ممعنى أنه لا يجوز الفرار (حين استقرار)0© 
الزكاة في امال بذلك , كيف والحول معناه معروف , والأأخبار بإطلاقه 
مستفيضة , ولو حملناه على استقرار الزكاة ‏ فلا يجوز تقييد ما ثبت 
بالضرورة من الدين بمثل هذا الخبر الواحد الذي فيه ما فيه » وإنها يستقيم 
بوجه من التكلف »7". انتهى . 














(1) راجع كتاب الطهارة » ص (الطبع الحجري). 
(0) في الحدائق والوافي » بدل ما بين القوسين: حينئ لاستقرار. 
(م) حكاه صاحب الحدائق فيها ؟0:1/ا, وانظر: الوافي 180:1١‏ 
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مصباح الفقيه (ج18). 


وفي الحدائق بعد أن نقل هذه العبارة, قال: وهو جيّد لولا اتفاق 
الأصحاب قدهاً وحديثاً على العمل بمضمينه في الزكاة مطلقاًء 
لا بخصوص هذا الفرد الذي ذكره. 
قال: وممَا ما ذكره -طاب ثراه. صحيحة عبدالله بن 
سنان» قال: قال أبو عبد الله -عليه السلام: «لمّانزلت آية « مذ مِنْ 
أنوام صَتَفَهٌ تُطهرهُعْ ويُركمْ »© وأنزلت في شهر رمضان» فأمر 
رسول الله -صلَىْ الله عليه وآله مناديه , فنادى في الناس: إِنَّ الله تعالى 
فرض عليكم الزكاة كبا فرض عليكم الصلاة » ففرض عليهم من الذهب 
والفضّة » وفرض علهم الصدقة من الإبل والبقر والغنم » ومن الحنطة » 
والشعير» والقرء والزبيب مايوه بذلك في شهر رمضان ء وعفا 
عمًا سوى ذلك ». يب / 

قال: «ثملم يتعرض, لشي كسمن" أسواهم حتى حال عليهم الحول من 
قابل » فصاموا وأفطرواء فاص حُعَاويقتادئ“ني اللسلمين: أيها المسلمون » 
رَكوا أموالكم تقبل صلاتكمء ثم وججه عمّال الصدقة وعمّال 
الطسوق)90006, 

أقول: هذه الصحيحة كالنص في أن الراد بحؤول الحول حقيقته » 
ولكن لا صراحة بل ولا ظهور يعتد به في أنه أريد بهذا حؤول الحول الذي 
هو شرط لوجوب الزكاة» فن الجائر تحقق الوجوب من ابتداء الشهر 


الغاني عشرء وكون تأخير الأمر بدفعها وتوجيه العمّال إلهم عن ذلك 











إلى 
(؟) التلسق: الوظيفة من * 
(م) الحدائق الناضرة 7 

الوسائل , الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة , الحديث .١‏ 





الأرض. الصحاح 100:4 «طسق ». 
باسدياء وانظر بشأن الرواية: الكافي ©:14100/؟» الفقيه :153/8 





الزكاة / اعتبار الخو في زكاة الأنعام .ببس 889 
كتأخيرها عن شهر رمضان ؛ لحكمة رآها النبي صلَى الله عليه وآلهء 
فلا تصلح هذه الصحيحة معارضة للصحيحة السابقة. 

وقد ظهر بما أشرنا إليه -ني تقريب الاستدلال للمشهور بالصحيحة 
المزبورة من حكومتها على ساثر الأدلّة الدالة على اعتبار حؤول الحول في 
الوجوب أن ما ذكره المحدّث الكاشاني.من أنا لو حملناه على استقرار 
الزكاة » فلا يجوز تقييد ما ثبت بالضرورة من الدين بمثل هذا الخبر الواحد 
-لا يخلو من نظر؛ لأنه إن أراد بما نبت بالضرورة من الدين اعتبار الحول 
بمعناه الحقيقي , الذي هو عبارة عن اثني عشر شهراً تامأء فهذا ممّا لم 
يثبت بالضرورة » كيف والمشهور_إن لم يكن مجمعاً عليه خلافه ! 

وإن أراد اعتباره بالمعنى الذي أريد منه:فير الأخبار وني معقد الإجماع 
في هي مستند هذا الحكم 3 
كايةٍ أو سُتَةٍ متواترة » وقد تقرّر في محله حَوَاالتسرف في ظاهر الكتاب 
والسئة المتواترة » بالخبر ال معتبر» خصوَصَ دام كنَمترْكة"التفسير له كما في 
المقام » فالشأن إِنْا هو في تحقيق مفاد هذه الصحيحة , وتشخيص مقدار 
حكومتها على سائر الأدلة. 

فأقول: قوله -عليه السلام- :«فإذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال 
لأنَ حؤول الحول إِنما يتحقّق بتمامه 
الذي هو عبارة عن اثني عشر شهراً كاملاً. 

فهذا الكلام مبني: إِمَا على التصرّف في لفظ الحول باستعماله في 
أحد عشر شهراً , فتكون اللام الداخلة عليه حينئذٍ للعهد , ومعناه حينئلٍ 
أن الحول الذي اعتبره الشارع في باب الزكاة قد حال بمضيّ أحد عشر 
شهراً» فتدلَ بالالتزام على أن للحول في باب الزكاة معتى شرعيّاً » وهو 
أحد عشر شهراأً. 


ية لآم صيرورة ما دل عليه 








الحول »لم يقصد به حقيقته جزه 








لالدسيسسصسب للم هصياج الققيه (ج ١91‏ 

أو في إضافة الحولان إليه بتنزيل التلّس بالجزء الآخر منزلة تمامه » 
وهذا مجاز شائع. 

وأمَا الأؤل: فع بُعده في حت ذاته » مخالف لسوق الرواية » حيث إن 
المنساق منها سؤلاً وجواباً في سائر فقراتها ليس إلا استعمال الحول في 
معناه الحقيتي , وأنّ المقصود ببذه الفقرة تنزيل التلبّس بالشهر الثاني عشر 
الذي به يعم الحول منزلة تمامه , كا في قول القنائل: إذا دخل الساعة 
الأخيرة من النهار؛ أو إذا زالت الشمس فقد انقضى النهار؛ أو إذا 
دخل العشر الآخر من شهر رمضان فقد انقضى ؛ كبا ورد في الأدعية 
الأثورة: هذه يام شهر رمضان ولياليه قد تصرِّت() ؛ فكون النهار 
والشهر والحول اسماً للمجموع#بنفسه قرينة إرادة التجوّز من نسبة 
الانقضاء إليه. 7 

مع أنه قد ينافيه ما هذه الصحيحة من تنظير من وب 
ماله بعد دخول الشهر الائي عم فوارَأحن”“التكليف بالزكاة » من أفطر 
في شهر رمضان أل النبارء ثم سافر آخره, في أنه لاايجديه ذلك في 
الفرار عن الكقَّارة » بعكس ما لو وهب ماله قبل أن يدخل الشهر الثاني 
عشر؛ فإنّه بمتزلة من سافر ثم أفطرى فإنّك إن تأملت فيه تجده شاهة 
صِدقٍ على أن القصود بقوله عليه السلام: «فقد حال الحول» ليس 
انقضاء نفس الحول حقيقةٌ » بحيث يحتسب الشهر الثاني عشر من السنة 
الثانية » كما توقمه غير واحد(© , حيث زعموا دلالة الرواية على أن 
للحول حقيقةً شرعيّة في هذا البابء فالتزموا بأنّ الشهر الثاني عشر 











(1) إقبال الأعمال: 3154 





(,) منهم: فخر أ في إيضاح الفوائد 170-107:١‏ + والعامل. في مدارك الأحكام 06:8 
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يحتسب شرعاً من السنة اللاحقة , فكأنَ المحذث الكاشاني نظر في عبارته 
المتقدمة إلى ذلك » فرآه مصادمةٌ للضرورة , فنع جواز إثباته بالخبر الواحد 
في مقابل السيرة الجارية على بعث عامل الصدقات في كل سنة مرّةء 
والروايات الدالة على أنها لا تجب في كل سنة إلا مرة» وأنه لايزكى 
مال في عام من وجهين , وإباء غير واحد منها- كصحيحة عبدالله بن 
ستان المتقتمة0) - عن إرادة أحد عشر شهراً من الحول. 

وكيف كان., فهذا المعنى مع الغضّ عن سائر المبعّدات » في حد ذاته 
بعيداء والمنساق من الصحيحة إِنها هو إرادة المعنى الثاني » أي: التجوّز في 
النسبة بتنزيل دخول الشهر الثاني عشر منزلة انقضاء ا حول حكاً. 

فالمراد به إِمَا تنزيله منزلته على الإطلاقء أي بالنسبة إلى جميع ما 
يعتبر وجوده في نمام الحول » وة ذلا اكور الوجوب بدخول الثاني 
عشرء كبا هو ظاهر المشهور, أو ني تحصحوص تللق التكليف بالزكاة» 
دون سائر الشرائط ال معتبرة في تمنام7اخولة فشي حينظٍ به الوجوب 
مراعى بعدم اختلال سائر الشرائط كاد أو بعضاً إلى تمام السنة » أو 
في خصوص الحكم الذي سيقت هذه الفقرة لبيانه » أي من حيث حرمة 
التفويت وإتلاف متعلق الزكاة » كما يظهر من المحدث الكاشاني. 

والأّل أقرب إلى معناه الحقيي , والأخير أقرب إلى منفهومه العرفي 
بالنظر إلى خصوصيّة المورد » وما يقتضيه الجمع بينه وبين غيره ممًا دل 
على اعتبار سائر الشرائط في تمام الحول ؛ إذ لا يلزم على تقدير مله على 
هذا العنى التصرّف في ظاهر شيء من تلك الأدلّة » بخلاف سائر 
امحامل. 











(1) تقتمت في صفحة 155 


7 مصباح الفقيه (ج11) 


مع أن وقوع السؤال عن جواز الإتلاف قبل حلّه بشهر أو بيع » 
يصلح أن يكون قرينةٌ على أن يكون النع عنه بخصوصه هي الجهة 
الملحوظة لديهم التي يتصرف إليه إطلاق التشببيه. 

فعلى هذا يكون قوله -عليه السلام- : «و وجبت الزكاة» كقوله : «فقد حال 
الحول» مبناً على مجاز المشارفة. 

لكن قد ينافيه ظهور جملة من الفقرات الذكورة في الصحيحة قبل 
هذه وبعدها » بل صراحتها في إرادة الوجوب الحقيق » وصيرورة الزكاة 
بدخول الشهر الثاني عشر ملكأ للفقيرء كيا لا يخ على من لاحظها. 

وكفاك شاهداً عليه: ما تقتمت الإشارة إليه من تنظيره من أفطر قم 2 
سافرء فقوله -عليه السلام- بيجت ركام يستعمل إلا في 4 
الحقيق » فذكره بعد قوله عله الاير «افقدحال الحول» تصريح بالحكم 
القصود بهذا التتزيل الذي يطوعتطييتوة الإتلاف. 

فبيق الكلام حين شل يتأن لياق من هذا الكلام » هل هو إرادة 

عموم ١‏ العزلة أي بالنسبة إلى جميع الأمور التي اعتبر تحقّقه في تمام الحو 
في تعلّق الزكاةء أو خصوص الحكم التكليني في مقام العمل الغير المنافي 
لكونه مراعى ببقاء سائر الشرائط الخارجة عن تحت اختياره في بقيّة 
الحول ؟ 

وقد أشرنا آنفاً إلى أن الأول أقرب إلى معناه الحقيق » وأوفق بظاهر 
قوله -عليه السلام :«ووجبت الزكاة» فإنَ ظاهره الوجوب المستقر. 

ولكن ربا يبقده استلزامه تأخير البيان. في الأخبار الكثيرة النافية 
للزكاة عند اختلال شيء من شرائطها قبل إكمال السنة عن وقت 
الحاجة في مشل هذا الحكم العام الابتلاء » وهو في غاية التمدء إلا أنّ 
الالتزام بكون الوجوب التنججز في حقّه بدخول الشهر الثاني عشر مراع 

















كلاد 





الزكاة / اعنبار الحول في زكاة الأتعام 
بعدم اختلال شيء من الشرائط المعتبرة في الحول في بقيّة الشهر غير 
مُجِدٍ في دفع هذا المحذور؛ فإنَ جلَ الأخبار امشار إها -إن لم يكن 
كلها يدلَ بظاهرها على عدم تعلق التكليف بالزكاة قبل انقضاء السنة» 
فلا يندفع امحذور المزبور إلا بالالتزام بمقالة محدث الكاشاني("» » وهو مع 
عغالفته لظاهر فتاوى الأصحاب وصريح إجاعاتهم المنقولة » واستلزامه 
ارتكاب التأويل في جملة من فقرات الرواية المعتبرة التي كادت تكون 
صريحةً في خلافه أشكل. 

مع أنه قد يستشعر من بعض الأخبار معهوديّة كون الشهر الثاني 
عشر لديهم» هو الشهر الذي كان يودي فيه الزكاة» فعلى هذا تكون 
الأخبار المشار إليها منزّلة على ا معهود. 

وقد تلخّص مما ذكر أنّ ما نسبا إل الإكهور من استقرار الوجوب 
بدخول الشهر الثاني عش(" , هو الأظهوعروإنةكانت السنة التي تتكرّر 
الزكاة بتكرّرها لا تتم إلا بتمامها »ييه لمان 

«ولو اختلٌ أحد شروطها في أثناء ال حول يا قبل أن عل الشهر 
الثاني عشر الذيٍ به يتحقق ال الحول » مثل أن نقصت 

عن النصاب فأتِمّها » أو عاوضها ببأواو ط بجنسها أي نوعها كالغنم 
بالغنم الشامل للممز والشأت ب( أو مثلها نمت هو مساو لها في الحقيقة 
والأوصاف المصكئّفة , كما لو بادل غنماً ذكراً سائمة ستة أشهر مثلها 
كذلك » أو ديناراً بدينار آخر من صنفه. 

لإعلى الأصح ملافا ما حكي عن الشيخ في البسوط من أنه 


(1) تقتمت مقالته في صفحة 156 
() أنظر: الجواهر 18:مه. 


يفنا مصباح الفقيه رج 011 
قال: لو بادل بجسه بنى على حوله , وإن كان بغير جنسه » استأنف 
الحول 0 

وهو شاد بل عن السرائر: أن إجاعنا على خلاف ما ذهب إليه 
فيه0, 

واستدل له بصدق أنّه ملك أربعين سائمة طول الحول. 

وفيه ما لا يخنى ‏ بعد قضاء الأدلة باشتراط أن يحول عليه الحول وهو 
عند صاحبه ؛ فإِنَ شيئاً من البدل والمبدل عنه لم يحل عليه الحول عنده» 
كها هو واضح. 

وبا يظهر من فخر لمحقّقين فيا حكي من شرحه على الإرشاد 
موافقته ؛ فإنه قال على ما نقل.يمنه: إذا عاوض النصاب بعد انعقاد 
الحول عليه مستجمعاً ل 0 وهو زكوي أيضاً -كما لو 
عاوض أربعين شاة بثلاثين أبتترقريتح واجود الشرائط في الاثنين- انقطع 
الحول » وابتدأ حول الثاني" تحلكه , وإن عاوضه بجنسه وقد 
انعقد عليه الحول أيضاً مستجمعاً للشرائط » لم ينقطع الحول » بل بني على 
الحول الأول » وهو قول الشيخ أي جعفر الطوسي -قدس الله روح ؛ 
للرواية. 

ونا شرطنا في المعاوض عليه انعقاد الحول ؛ لأنّه لو عاوض أربعين 
سائمة بأربعين معلوفة » لم تجب الزكاة إجاعاً » وكذا لو عاوض أربعين 
سائمة ستة أشهر بأربعين سائمة أربعة أشهرء لم تجب الزكاة إجاعاً » بل 
ينبغي أن تكون بأربعين سائة متة ستة أشهرء ومتى انختلٌ أحد 














(1) حكاء السيد العاملي في مدارك الأحكام :74 وانظر: المبسوط 70511 
)١(‏ حكاه صاحب الجواهر فيها ٠١1:18‏ وانظر: السرائر 1:؟40, 





لزكاة / اعتباد الحو في زكاة الأعام -----ببباييس 18# 
الشروط ؛ لم تجب الزكاة إجماعاً. وكذا لوعاوض نصاباً من الذهب 
بنصاب منهء وكان المأخوذ منه طفلاً أو يحنوناً » لم تنعقد الزكاة إجاعاً ؛ 
لأنّه لم ينعقد عليه حول إجماعاً » وكذا لوعاوض ببعض النصاب20, 
الى 

أقول: وكأنَ مراده بالرواية التى أرسلها » هى عمومات أدلّة الزكاة 
من مثل قوله -عليه السلام-: «فيكل أربغين شاة شاة وني الإبل إذا بلغت 
خمساً ففيها كذا» وهكذاء وإلا فن المستبعد وصول نص خاصٌ جامع 
لشرائط الحجيّة إليه مختفٍ على غيره » مع أنه لم يشر إلى متنها أو سندها 
ولو إجمالاً » فالرواية التى استشهد بها بحسب الظاهر ليس إلا كالإجاعات 
التي استدك بها للفروع المذكورة في كلامدء فإنَ المراد بتلك الإجماعات 
بحسب الظاهر ليست إلا الإجاعات إِْقْقية عَلَ/اعتبار جامعيّة ما يتعلق 
به الزكاة لشرائطها من مثل السوم والتصاي»-وكون النصاب ملوكاً لحر 
العاقل البالغ في تمام الحول » وغيرلاللئةبعئالشوائط العتبرة فيه , وإلا 
فليس شيء من هذه الفروع بهذا التفصيل مذكوراً في كلماتهم ؛ كي 
يستدلَ عليه بالإجماع في خصوصه. 

وكيف كان» فيرد عليه: أ 
حتى يحول عليه الحول وهو في يده أيضاً شرط , وهو منتفي في الفرض » 
كيا هو واضح. 7 

#«وقيل: إذا فعل ذلك فراراً » وجبت الزكاة». 

وهذا القول منقول عن السيّد في انتصاره , متعياً عليه الإجماع 27 





اءه في ملك مالكه جامعاً للشرائط 


(1) كا في الجواهر 
(2) نقله السيد العام في مدارك الأحكام 0/4:0ه/اء وانظر: الاتتصار: 8. 





نكذا مصباح الفقبه رج 1 
وقيل: لا تجب وهو الأظهر» الأشهر, بل الشهور على ما في 
الجواهر”” وغيرة(" ؛ لانقطاع الملك بهء فبعمه ما دل على نني الزكاة فيا 
لم يحل الحول عليه وهو عند صاحبه ‏ الشامل بإطلاقه لصورق الفرار 
وعدمه » وخصوص ما ورد من جواز الفرار من خبر عليّ بن يقطين » عن 
أبي إبراهي””' » وحسن عمر بن يزيد » عن ألي عبداه عي السلا » 


2 , وحسن هارون بن خارجة9 » وغير ذلك 


وحسن زرارة أو صحيحه 
فيا ستسمعه في زكاة النقدين. 

وبإزاء هذه الأخبار أخبار أخر ظاهرها الوجوب7© , وستعرف في 
ا ملبحث المشار إليه عدم صلاحيتها العارضة + هذه الأخبار. 

ولا تعد السخال مع الأنهات اأي ذا كانت الأمّهات نصاياً 
فولدت في أثناء الحول تعمل أمّهاتها في الحول بأن تعد معها 
عند حؤول حوها. لحا 

ابل لكل منما حول بَانْصَوَاده#ا(ن كانت السخال بنفسها نصابا 











() جواهر الكلام 10206 

1/8213 الحدائق الناضرة‎ )١( 

(م) علل الشرائع: ,507٠‏ الباب +1 الحديث ١‏ ء الوسائل , الباب ١١‏ من أبواب زكاة 
الذهب والفضة , الحديث . 

841*/ » الفقيه 07/19:1, المحاسن: 01/015 , الوسائل » الباب 1١‏ من 

الذهب والفضّة , الحديث 1 

ب 77/٠١14‏ ء الاستيصار 74/8:7 » الوسائل , الباب ١١‏ من أبواب زكاة الذهب 
والقضة , الحديث 6. 

(1) الكاني 018:6//اء علل الشرائع: 00٠‏ الباب 5 , الحديث ؟ء الوسائل . الباب 11 
من أبواب زكاة الذهب والقضة , الحديث 4. 

(,) أنظر على سبيل الكثال: التهذيب 4/:4؟ وهلاء الاستبصار 91/819 و99 








الزكاة / اعتبار حول في 
مستقلاً أو مُكمَلةٌ لنصاب مستقّل ؛ كما لو كان عنده خمس من الإبل 
فولدت خساً, أو سبع فولدت ثلاثاً , أو أريعون من البقرء فولدت 
أربعين أو ثلاثين » فبدأ حول السخال من حين استغنائها بالرعي » أو 
من حين النتاج ؟ على الخلاف امتقتم20 » فتجب عند انقضاء حول كل 
منهها فريضته. 

وكذا لو ملك ذلك في النزمان امختلف بشراء ونحوه ؛ ضرورة عدم 
الفرق في ذلك بين تجدد الملك بالولادة وغيرها. 

وما في خير محمد بن قيس في الغنم «يعدصغيرها وكبيرها»”" غير ناف 
لذلك ؛ لأنّ هذا فيا إذا كان الجميع جامعاً للشرائط المعتبرة فيها. 

وأمًا ا م 0 
قطعاً » كا لوكان عنده أربعون شاب فولد ثم كحشرين , أو ثلاثين » بل 
وكذا لو ولدت أربعين ؛ لعدم كوّثالأزجعينَ بعد الأربعين نصاباً 
ولا مكمّلةً لنصاب آخر ؛ لأنّ القانينَ قالع ليشت نصابأًء بل هي 
نصاب وعفوء كما عرفت » فليس فيها حينئلٍ إلا شاة عند حؤول حول 
الأمّهات » كيا عن غير واحد التصريح بذلك 9 , 

وربا قيل بوجوب شاة لها أيضا"؟) ؛ لعموم قوله -عليه السلام-: «في 
كن أزبعين شاة شاة»". 





و الأعم سس يش 818 








)١(‏ تقتم في صفحة م16 

()) التهنييب 4:هرءه , الاستبصار 77/00:6. 

(م) كالملامة الحلّي ني تحربر الأحكام 30:1 , والسيد العاملي في مدارك الأحكام :للا 
وصاحب الجواهر فها 104:18 

() كيا في الجواهر 1١4206‏ 

(ه) الكاني ©:1/074ء التهذيب 8/50:4ه ء الاستبصار 81/11:1» الوسائل , الباب 7 من 
أبواب زكاة الأنعام , الحديث .١‏ 


لهذا مصباح الفقيه (ج11) 

ولأنه نصاب كامل وجبت الزكاة فيه مع الانفرادء فكذا مع 
الانضمام . 

وفيه: أن العموم إنما هو بالنسبة إلى مصاديق النصاب المبتدأء كما 
دل عليه قوله -عليه السلام بعد أن ذكر هذا العموم: «وليس فيا دون 
الأربعين شيء ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين وماثة». 

فهذا الكلام نصّ في أن الفانين ليس مصداقين هذا العموم , فكما أنه 
لو ملك الجميع دفعةٌ كان الزائد على الأربعين عفواً» فكذلك لو ملكها 
في أثناء الحول. 

وأوضح من ذلك دلالةً على أنه لا تزيد الفريضة بزيادة أربعين أخرى 
على الأربعين الأولى: قوله -عليهالتبلام. في صحيحة محمد بن قيس: 
«ليس فيمادون الأربعين من اللفوشييم) فإذا كانت أربعين ففيها شاة 
إلى عشرين وماثة»”'' فإنها_كادتتكوت صريحة في أنّ من ملك أربعين 
شاة إلى عشرين وماثة لا تزي د رهن تنا 

وما ذكرنا ظهر فساد الاستدلال بأنّه نصاب كامل مع الاتقرادء 
فكذا مع الانضمام ؛ إذ قد عرفت أنه مع الانضمام ليس بتصاب بل 
عفوء فلا يقاس بحالة الانفراد. 

وأما إذا لم تكن بنفسها نصاباً مستقالاً أو مكمّلةٌ لنصاب مستقلٌ» 
ولكن كانت مكمّلةً لنصاب آخر للمجموع » كما إذا ولدت ثلاثون من 
البقر أحد عشرء أو ثمانون من الغنم اثنين وأربعين » أو ملكها كذلك 
بغير ولادة » فني سقوط اعتبار الأول » وصيرورة الجميع نصاباً واحداً» أو 








:6 التهليب‎ )١( 
١ الحديث‎ 


٠ 7‏ الاستيصار :77/97 : الوسائل » الباب 5 من أبواب زكاة الأتعام » 








الزكاة / اعتبار الحول في ركاة الأنعام 6ل 


وجوب زكاة كل منبها عند انتباء حوله » فيخرج عند انتباء حول الأول 
تبيع أو شاة» وعند مضيّ سنة من تلك شاتان أو مسئّة » أو يجب فريضة 
الأول عند تمام حوله » فإذا جاء حول الز, ة لوحظ ما يخها من 
فريضة نصاب المجموع » فإذا جاء حول الثاني للأتهات أخرج ما نقص 
من تلك الفريضة وهكذاء فيخرج في مثال البقر في الحول الأول 
للأتهات تبي » وللعشر عند انتهاء حوها ربع مسئّة , فإذا جاء الحول 
الآخر للأمتهات يخرج ثلاثة أرياع مسئة, ويبق هكذا داماً, أو عدم 
ابتداء حول الزائد حتى ينتبي حول الأمهات , ثم يستأئف حول واحد 
للجميع ؟ أوجه. 

قال في الجواهر: أُوجَهُها الأخي. يناتا للفخرء والشهيدين » 
وأبي العباس » والقدادء والكركق سن ١‏ وعد الفلركه” ٠‏ 
والخراساني » والفاضل الههاني ولأتقاة في ادا في كشفهء وامولى في 
الرياض » وا محدث البحراني » عل منَاحْيحَنَبقُضهم ؛ لوجوب زكاة 
الأول عند تمام حوله ؛ لوجود المقتضي » وهو اندرا في الأدلة » وانتفاء 
امانع » ومتى وجب إخراج زكاته منفرداً أمتنع اعتياره منضمّاً إلى غير في 
ذلك الحول ؛ للأصل , وقوله -عليه السلام : «لا ثني'' فييصدقة»2"1 

وقول أبي جعفر -عليه السلام: «لايزكّى المال من وجهين في في عام 
واحد»؟ 

















)١(‏ أي: لا تؤخعذ الزكاة مرتين في السدة , والئِنى بالكسر والقصر: أن يُفعل الشيء مرتين. 
النهاية لابن الأثير 4:1؟؟ «ثنا». 

(0) النباية لابن الأثير 171421 

() الكاي التبذيب 4:+©/86, الوسائل , الباب 7 ممن أبواب من تهب عليه 
الزكاة » الحديث 1 







ماد مصباح الفقبه (ج١).‏ 

ولظهور.أدلّة النصاب المتأخحر في غير المفروض. 

ومنه يعلم أنّه لاوجه للقول بتوزيع الفريضة حينئذٍ فراراً من تثدية 
الصدقة”'. انتهى. وهو جيّد. 

إن قلت: قد اعترفت فيا سبق بأنَ النصب المندرجة في ضمن نصاب 
آخر ملغاة من حيث الأثرء فإذا كان عنده في ابتداء الحول ست 
وعشرون من الإبل فهي سبب لوجوب ابنة مخاض » بشرط بقائها بشرائط 
التأثير حتى يحول علها الحول , فإذا بلغت في أثداء الحول سيا وثلا ثين 
صارت جزءٌ لنصاب فريضتها ابنة لبون. 

فن هنا يتطرّق الخدشة في الاستدلال لوجوب زكاة الأول عند تمام 
حوله بوجود المقتضي ؛ إذ النصاب:الميوجود عنده بالفعل عند تتمام حول 
الأّهات هو مقتض لإيجاب ابش ليون كالني كان مقتضياً لإيجاب ابنة 
مخاض لم يبقّ على اقتضائه بعد صَبَوَووَتَة“جزء من نصاب آخرء بل صار 
مقتضياً بانضمامه إلى ما عدا تابنا 

فالمئجه حينظٍ إِمَا الالتزام بسقوط 8 الأتهات ؛ لعدم بقاء نصابها 
بشرائط التأثير في إيجاب ما يقتضيه , وهذا هو الوجه الأول من الوجوه 














ا مزبورة. 

أو الالتزام بأنه إذا كان مبدأ حول السخال من بعد لستة أشهر من 
حول الأتهات» فإذا تم حول الأمهات» وجبت ابئة عاض » نصفها 
وجوباً مستقراً ونصفها مراعى باختلال شيء من شرائط النصاب الثاني 








(1) جواهر الكلام إيضاح الفوائد 174:١‏ ء والروضة البهية ؟:18ء والموجز 
(الرسائل العشر): 154 , والعتشيح الرائع :704:١‏ وجامع القاصد 1١:7‏ ء والمدارك 
8 وكشف الغطاء: 781, ورياض المسائل 959:1 والحدائق الناضرة 02:17 


1 وان 





الركاة / اعتبار الحول في زكاة الأنعام لهذا 


في أثناء حوله , فإن اختلّ شيء منها قبل أن يتم حول الثاني » كشف 
عن أنّ الواجب لم يكن في الواقع إلا فريضة النصاب الأول » وإلا 
اندرج في النصف الآخر بحسب النصاب الثاني الذي فريضته ابنة لبون 
عند تمام حوله» فعليه حينشذٍ عند تمام حول الأمّهات نصف ابنة 





مخاض » وعند تمام حول السخال ابنة لبون ؛ وهذا وجه خامس غير 
الأربسة امذكورة: 

قلت: لانعني بكون النصب المندرجة تحت نصاب ملغاة: كونها 
ساقطةٌ عن الاعتبار رأسأ» بل هي أسباب شأنية لإيجاب فريضتها عند 
تمام حوفهاء ولكن يمنعها عن الفمليّة » أي استقلالها بالأثر» جزئتتها 
للنصاب المشتمل عليها حال كون ذلك اليصاب مؤراً في إيجاب فريضته 
التي هي فريضة الجموع , ويحصل بأداثل اتج عن عهدة الحق امتعلق 
بالجميع . لكا 

وأمَا إذا لم يكن ذلك النصا ب تيَسَكمَ/لديرائط:التأثير فلا يصلح مانعاً 
عن تأثير النصاب السابق في إيجاب فريضته , فعند تمام حول الأّهات 
لايكون اندراجها تحت نصاب آخخر صالحاً لمنع نصاب الأمّهات عن 
التأثير في فريضتها ؛ إذ لا أثر لذلك النصاب في هذا الحين ؛ لاشتراط 
تأثيره بأن يحول عليه الحول » وهو غير حاصل. 

إن قلت: ليس ا مانع عن تأثير النصاب السابق في فريضته » كون 
النصاب اللاحق بالفعل مؤْبّراً في فريضته » بل كونه سبباً لإيجاب فريضة 
عند حصول شرطه ؛ أي كونه مشمولاً لعمومات أدلّة ذلك التصاب ؛ فإنه 
مهما شمله دليل ذلك النصاب ء امتنع أن يعارضه شيء من أدلة النصب 
المندرجة تحته » لكونها محدودةٌ بما قبل هذا النصاب » فلا يتواردان على 


مورد. 
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مصساح الفقيه (ج187) 

واشتراط حؤول ا حول لا يقتضي إلا إلغاء هذا النصاب على تقدير 
عدم بقائه عنده إلى أن يتم حوله , وأمَا على تقدير بقاثه فهو مراد 
بالعموم » فيمتنع أن يتخلّف عنه حكه. 0 

مثلاً: إذا كان عنده مس وثلاثون من الإبل فهو نصاب وشنق » 
فإذا زادت بعد شهر أو شهرين واحدة فا زاد اندرجت من حين حصول 
الزيادة في موضوع قوله عليه السلام. : «فإذا زادت واحدة على لس 
وثلا ثين ففيها ابنة لبون»'". 

واشتراط حؤول الحول فيه جعل التكليف بأدائها مشروطاً بجؤول 
الحول , فإذا حال عليه الحول فقد تنجّز عليه هذا التكليف » وكشف 
ذلك عن أن نصاب الأمّهات يكين موجياً لابنة عاض ؛ لعدم بقنائه 
بشرائط التأثير في تمام سنته باحييث إِنْ/من شرائط تأثير كل نصاب في 
فريضته عدم اندراجه فيا هو سبجكلعريضة أخرى. 

قلت: قد وقع في جملة مي خَبَاوََالواتزدة في بيان نصب الأنعام » 
وما يجب في كل نصاب. كصحيحة الفضلاء!" , وخبري زرارة0» 
وغيرها9» , التصريح بأنَ كل ما لم يحل عليه الحول عند ريه فلا شيء 
عليه. 

وني بعضها التعبير بأنَّ «ماكان من هذه الأصداف الشلاثة: 

















)06 التبنيب :04/11 . الاستبصار 08/0:1 : الوسائل , الباب ؟ من أبواب زكاة الأنعام » 






من أبواب زكاة الأنعام 
(م) التهذيب 1:4 لرقه وككسعوارم دل الاستبصار 26 .اده و27/96 
(4) الفقيه ؟:7/8؟» الوسائل . الباب + من أبواب زكاة الأنعام » الحديث م. 
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الإبل , والبقرء والغن » فليس فيها شيء ء حتى يحول عليها الحول»7". 

وني خبر ثالث لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام : «لايزكى من الإبل 
والبقر والغنم إلا ما حال عليه الول , وما لم يحل عليه الحول فكأته لم 
يكن»''فهذه قرينة على أنّ المراد ممثل قوله -عليه السلام: «في كل أربعين 
شاة شاة, وفي كل ثلاثين بقرة تبيع » وني أربعين مسئّة » وفي كل خخس 
من الإبل شاة» وغير ذلك مما ورد في النصب .ء إنا هي الإبل والبقر 
والغنم التي قد حال عليها الحول , وإلا فليس في شيء منها شيء. 

فا ذكرناه في السؤال من أنه إذا زادت في أثناء الحول واحدة على 
الخمس والثلاثين اندرجت من حين الزيادة في الموضوع الذي وجب فيه 
ابنة لبون » معلقا على أن يحول علها الحويدء لا يخلو من مغالطة ؛ 
قبل أن يحول عليها الحول حاها حال بإلحم/ الممعلوفة التي ليس فيها 
شيء لا منجزاً ولا معلقاً على حصوك يوط “وإنما تندرج في الموضوع 
الذي وضع عليه الزكاة بعد أن عَالتَعَكهااطيؤل»فإذا كان عنده ثلاثون 












بقرة مثلاً, فولدت بعد سكّة أشهر إحدى 
الأتهات تجب فريضتها وهي: تبيع وتبيعة » ثم لا يجب فيها شيء حتى 
يحول عليها حول آخرء لا مستقلة ولا منضمّة إلى السخال ؛ إذ امال 
لايزكى من وجهين في عام واحد, فإذا حال عليها حول آحر تعلقت 
الزكاة بهاءوفريضتها في هذه السنة مستة ؛ لأنها بانضمامها إلى السخال قد 
بلغت أربعين , فإذا بلغت أربعين وقد حال عليها الحول ففيها مستة. 


٠»‏ فعند تمام حول 











8/19 الاستيصار؟ ٠‏ ده 
4 , الاستبصار 74/75:7 , الوسائل , الباب + من أبواب زكاة الأنعام ,. 
الحديث 0. 


1 مصباح الفقيه رج١)‏ 

وأا السخال فلا استقلال لها بالتأثير في إيجاب شيءء أمَا قبل 
حؤول حوها فواضح , وأمَا بعده ؛ فلأنَ إحدى عشرة بنفسها لم يوضع 
عليها زكاة» بل على العدد الذي صارت الإحدى عشرة مكمّلةً لهء أي: 
الأربعين , فا لم يتم شرط تأثير الأربعين في إيجهاب فريضته وهو حؤول 
الول على جميع أجزائه , امتنع أن يتحقّق مسبّبه وهو؛ وجوب مسئة» 
وليس لأجزائه استقلال بالتأثير؛ كي يقال: عند حؤول حول السخال قد 
وجبت بمقدارهاء وهي أحد عشر جزءاً من أربعين جزءاأ [من]20 
مسئّة » والباقي عند تمام حول الأمّهات. 

وما في كلمات بعض من التعبير بربع مستّة للسخال » وثلاثة أرباح 
للأمهات , مساعة. ١‏ 

وكيف كان ء فالقول 2208 على أجزاء النصاب بالإضافة 
إلى كل جزء قد تم حوله -صييت؟ لأنه تعد عن ظواهر أدلّها 
بلا مقتض » بل لعل قول أيسَفعَه الشلام- في صحيحة زرارة: 
«ليس في النيّف شيء حتى يبلغ ما يجب فيه واحدء ولا في الصدقة 
والزكاة كسورء ولا يكون شاة ونصف ء ولا بعير ونصف ء ولا خسة 
دراهم ونصف » ولا ديئار ونصف » ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى 
ذلك حتى يبلغ ما يؤخذ منه واحد» فيؤخذ من جميع ماله)0" الحديث» 
سيق لدفع مثل هذه التوقمات » فليتأقل. 
3 آنه نا يكون للسخال حول بانفرادها .إذا 














السياق. 
4لا الياب ٠١‏ : الحديث ,.١‏ الوسائل: الباب ه من أبواب زكاة 
الذهب والقضّة , الحديث 7, 








الؤكاة / اعتباد الحوك في زكاة الأتعام سبش 18# 
استقلّت بالسببيّة لإيجاب فريضة , أي: إذا كانت بنفسها نصاباً 
مُستقلاً » سواء لوحظت منفردة أو منضمّة إلى الأتهات » كيا لو كان 
عنده خمس من الإبل قولدت خساً, أو أربعون من البقر فولدت ثلاثين 
أو أربعين » وكذا لو كان عنده حمس من الإبل , فلك بعد سئة أشهر 
مثلاً ستّاً وعشرين » فإِنَّ الست والعشرين نصاب مستقلٌ » سواء انضمّ 
إليها النصاب الأول , أي: الخنمس ء أم لاء ولكن النصاب الأول في 
هذه الصورة لدى ملاحظته منضمّاً إلى الثاني يخرج عن كونه نصاباً 
ويصير عفواً. 

ولكتك قد عرفت آنفاً أنَّ هذا لايقدح في استقلال الأمّهات 
بحوها » حيث إنه يحول قبل أن تندرج البيخال فيا وضع عليها زكاة » بل 
كانت كأنها لم تكن , ولكن هذا إننا يهو لهام الأول , وأما في السنة 
الثانية فلا أثر لنصاب الأتهات ,أن تمس مع الست والعشرين 
الجاع لشرائط الزكاة ليست بنصاب ل عفوساك 

وكونه قبل اجتماع شرائط الزكاة في الست والعشرين صببا » 
لايقتضي بقاءه على سببيّته بعد انضمامه إلى الست والعشرين التي قد 
دل الدليل على أن فها إلى أن تبلغ ست وثلاثين ليس إلا ابنة عخاض. 

واستقلاله بالسببيّة قبل أن يتحقّق موضوع هذا الحكم لا يجعله 
موضوعاً مستقلاً خارجاً عن مصداق قولنا: إن هذا الشخص مالك 
لإحدى وثلائين بعيراً قد حال الحول على ست وعشرين منها جامعة 
لشرائط النصاب » وكلّ من كان كذلك لا تجهب عليه إلا زكاة الست 
والعشرين » وما زاد عليه ما لم يبلغ ميّاً وثلاثين في حقّ هذا الشخص 
ملغى لم يوضع عليه زكاة » سواء حال عليه حول أم لا. 

فالقول ببقاء نصاب الأمّهات على استقلاله داماً ىا قد يومه إطلاق 


5184 مصباح الفقيه رج1). 
قوهم: لكل منما حول بانفراده,في بادئ الرأي ضعيف. 

بتي الكلام فيا إذا كان كل من السخال والأمّهات مع الانفراد 
نصاباً» ومع الانضمام مكمَّلةً لنصاب آخرء كما لو كان عنده ست 
وثلاثون من الإبل, فلك بعد ستّة أشهر سبعاً وعشرين » أو إحدى 
عشرة » أو سبعاً وأربعين إلى غير ذلك من الأمثلة » فهل يستقلٌ حينئٍ 
كل منها بحوله » أو ينعقد للمجموع بعد نصاب الأمتهات حول ؟ وجهان: 

من أن انضمام كل إلى الآخر إنَا يصلح مانعاً عن تأثير كل جزء في 
إيجاب فريضته لدى جامعيّة الكلّ لشرائط التأثير في إيجاب فريضته , فإذا 
حال الحول على جزء بالغ في ح3 ذاته ح3 النصاب » فلا يصلح جزئيته 
لنصاب آخر لم يحل الحول عن تأثير هذا الجزء في إيجاب 
ب ا 

ومن أنه مق اندرج الكل كناب إن انحر فريضيه :فيا عله 
الشارع فريضةً لذلك النصاب» 

فن ملك سئَاأ وثلاثين من الإبل » فزكاة ماله لدى تمام حوله ابنة 
لبون , ولم يجعل الشارع في هذا العدد ابنة مخاض وشاتين » أو سبع شياه 
أبداً. 

وكذا من ملك ستاً وأربعين » لم يجعل فيها ابنة مخاض وأربع شياه» 
أو ابنة لبون وشاة أو تين » وهكذا في سائر النصب » فلم يجعل الشارع 
لأبعاضها فريضة غير فريضة الكل. 

فكنا أنه لوملك بعد الستّ والعشرين خساً, يقع الخمس عفواً» 
ولايؤثّر عند حؤول حوها في إيجاب شاة, فكذلك لو ملك عشراً لا يؤثّر 
في إيجاب شاتين » بل يقع مكمّلة لنصاب آخر للأمّهات , وهذا هو 
الأوجه. 
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وإنما التزمنا في العام الأول ببقاء حول الأمتهات بحاله » بدعوى أنه 
يفهم من قول الشارع بعد بيان النصب» وكل ما لم يحل عليه الحول 
فلا شيء عليه » أن المراد بالأعداد التي وضعت الزكاة عليها هي الأعداد 
التي قد حال الحول عليباء فالسخال قبل أن يحول الحول علييا حيث 
جعلها الشارع كأن لم تكن , لا تصلح للمانميّة عن تأثير عدد الأتهات في 
إيجاب فريضتها عند حؤول حوها , وأمَا عند تمام حول السخال فقد حال 
الحول على الجميع » ولكن لم نلتزم بتأثيره في إيجاب فريضته التي جعلها 
الشارع فريضةٌ لهذا العدد ؛ لاستلزامه أن يِزَكَى بعض هذا النصاب في 
عام من وجهين. 

وهذا الدليل لا يقتضي إلا صرف المي عن هذا الموضوع حقى يحول 
عليه حول آخر بعد حول الأمتهات لا التصترككم في موضوعه » كيف ولو 
قلنا: بسببيّة أبعاض كل نصاب لإبجاس فتريظة عند تمام حوها قبل 
حول المجموع » للزم تنزيل إطلاق تقول دغلييم السلامب :«فإذا كثرت الإبل 
فني كل خسين حِقّة » وفي كل أربعين ابنة لبون»1”. 
٠‏ وكذا قوله -عليه السلام- في الغ : «فإذائقت أربعماثة ففي كل ماثة 
نل 











وكذا ما ورد في سائر نصب الإبل من أنها إذا بلغتم إحدى وسئين 
فكذاء وخساً وسبعين فكذاء وإحدى وتسعين فكذا( أو غير ذلك على 


)١(‏ الكاني ©: ه460 1ء التبذيب 58:4/ههء الاستبصار #:04/50 , الوسائل » الباب ؟ 
عام , الحديث 0 








#ه_هعه/١‏ ع التبنيب 1/88:4 : الاستبصار :31/97 , الوسائل . الباب 5 
من أبواب زكاة الأنعام , الحديث 1. 
(©) الصادر في الحامش )١(‏ من هذه الصفحة. 
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فروض نادرة التحقّق » وهي ما لو دخلت الجميع في ملكه دفعة بشرائط 
النملاب , وإلا فلو ملكها تدريحاً » كيا هو الغالب . استقلّ كل بعض 
بفريضته عند تمام حوله , فلو ملك في كل يوم أو أسبيع أو شهر خساً أو 
سا أو عشراأ إلى خس وعشرين حتى اجتمع عنده ألف أو ألفان من 
الإبل » لم يكن فريضتها على هذا في تمام عمره إلا شياه » يوماً فيوماً على 
التدريج , وهذا مما يقطع بعدم إرادته من أخبار الباب » ومخالفته دا 
كان يؤمر باستعماله عامل . كما لا يخق على من لاحظ أخبارها. 

لاولو حال الخول فتلف من النصاب شيء ء فإن فرّط المالك# 
ولو بتأخير الأداء مع القكن منه بلا مسوّغ شرعي لإضمن , وإن لم يكن 
فرط » سقط من الفريضة بتسية,الدالف [من النصاب]01): 
بلا خلاف ولا إشكال في ذلكا كله )كا صرّح به في الجواهر”؟ ؛ لا 
ستعرف من تعلق الزكاة مالي كدي بعد بحؤول الحول ممنزلة الأمانة 
عنده » فيجري عليها أحكامها 22/772 

ولو تلف النصاب كله بلا تفريط . سقط الكلّ, كما يدل عليه 
-مضافاً إلى ما عرفت المرسل عن أبي عبد الله -عليه السلام- في الرجل 
يكون له إبل : أو بقرء أو غنم » أو متاع » فيحول عليه الحول » فتموت 
الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع » قال : «ليس عليه شي ع7 

علا وإذا ارتد السلم يقن قطرة لإقبل الحول , لم تجب الزكاة»: 
لانقطاع الملك وانتقاله إلى ورثته 9# واستأنف ورئته الحول لمن حين 











)١(‏ أثبتناها من اللصدر. 
() الجواهر جود 
(؟) الكاني :3/01 الوسائل , الباب ؟١‏ من أبواب زكاة الأنعام , الحديث 97. 


الزكاة / اعتبار أن لا تكون الأقعام عامل ا شت 9# 
وصوله إلهم » وتمكهم من التصرّف فيه, لا مطلقاً» كيا عرفت فيا 
سيق. 8 
#وإن كان الارتداد ع بعده » وجبت # الزكاة في ماله » فعلى من 
يستولي عليه من الوارث أو غيره إخراجها. 

#إوإن لم يكن عن فطرةء لم ينقطع الحول » ووجبت الزكاة 
عند تمام الحول مادام باقياًي. 

ولكتك قد عرفت فيا سبق أنه لاايصح منه أداؤها مادام باقياً على 
كفره » على تردّد فيا إذا لم يكن مانعاً عن قصد التقرّب بأدائها » فراجع 

ل الشرط الرابع: أن لاتكون عوامل # + 

ولو في بعض ال حول فإنه ليس في الحزأة نز زكاة ول و كانت سائمة بلا 
خملاف فيه على الظاهر, بل في المدارك :39 )/ ممع عليه بين العلماء 
كاقة إلا من شد من العامة”© 0 

اله إلا مّن شد من العامة0©. 





ويدلَ عليه أخبار معتبرة منها: قوله عليه السلام- في 
صحيحة الفضلاء بعد بيان نُصّب الإبل » وكذا بعد ذكر نصاب البقر: 
«ليس على العوامل شيء»'"2 

وني مويّقة زرارة عن أحدهما: «وكل شيء من هذه الأصناف من 
الدواجن(" , والعوامل » فليس فيها شيع" 


)١(‏ مدارك الأحكام 6:الا, 

(؟) الكاني #:1/081, معاني الأخبار: 1/2/8507 , التبنيب 50/17:4 , الاستيصار 
1 دهء الوسائل , الباب 7 من أ. الأنعام , الحديث .١‏ 

(م) هي جمع داجن وهي: الشاة التي في منئزهم . النهاية لابن الأثير 20 

() التبذيب 4/114 3٠١‏ الاستبصار 33/54:1» ٠٠‏ الوسائل » الباب ٠7‏ من أبواب 
الحديث 5. 








14 مصباح الفقيد (ج 01 

ولا يعارضها موزّقة إسحاق بن عمّار المضمرة , قال: سألته عن الإبل 
تكون للجمّال . أو تكون في بعض الأمصارء أيجري عليها الزكاة » كيا 
يجري على السائمة في البرَيّة ؟ فقال:«نعم»1". 

ونحوها رواية أخرى له مسندة عن أَني عبد الله -عليه السلام0, 

ورواية ثالثة له , قال: سألت أبا إبراهيم -عليه السلام- عن الإبل 
العوامل عليها زكاة ؟ فقال: «نعمعليهازكاة»'”)؛ لقصورها عن الكافئة. 

وني الوسائل نقل عن الشيخ: أنه أجاب عنها بأنَّ الأصل في هذه 
الأحاديث إسحاق بن عمّارء يعني أنّها حديث واحد, فلا تعارض 
الأحاديث الكثيرة. ثمّ حملها على الاستحباب. ثم قال: ويحتمل الحمل 
على ج20 , 

أقول : ولكن حملها على الاامتجيان كب 

ثم إن الكلام في صدق كران على ما صرّح به في الجواهر”"» 
وغيره()- كالكلام في السافةج يق إن لاف الشيخ هناك في اعتبار 
الأغلب أت هنا. 














(1) التهذيب ٠08/41:4‏ » الاستبصار :30/54 . الوسائل , الباب 7 من أبواب زكاة الأتعام ‏ 





الحديث /اى 

(1) التهذيب 45:4//٠٠1ء‏ الاستبصار :34/54 , الوسائل . الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ». 
اذيل الحديث 07 

(5) التهذيب :10/45 , الاستبصار 8/54:7» الوسائل , الباب ١‏ من أبواب زكاة الأتعام ‏ 
الحديث 8 


(؛) الوسائل , الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام , ذيل الحديث 8, وانظر: الهذيب 42:4 ذيل 
فيل الحديث 4د, 








الحديث ٠١7‏ ء والاستبصار 84:7 
() جراهر الكلام 111218 
(0) ككفاية الأحكام: 05 





الزكاة / اعتبار أن لا تكون الأتعام عوامل ل ببببشت 888 

وني الحدائق نقل عن الشهيد في البيان أنه قال: والكلام في اعتبار 
الأغلب هنا كالكلام في السوم. 

ثم قال: وقد صرّح الشيخ في المبسوط على ما نقل عنه: باعتبار 
الأغلب هنا كيا ذكره ثم(" 

أقول: إحالة اتصافها بكوزها عاملةٌ على العرف هاهنا أوضح من 
مسألة السوم التي قيل فيها بكون العلف يوماً أو يومين منافياً له ؛ ضرورة 
عدم كون استعمال الإبل يوماً أو يومين على إطلاقه ما لم تكن معدةٌ 
لذلك . مصححاً لاتّصافها بكونبها عاملةً على الإطلاق » فالمدار على 
اَصافها بهذا الوصف عرفاً, فتى أطلق علها هذا الاسم خرج عمّا 
وضع عليها الزكاة » وانقطع به الحول. 

23 ثم إن ظاهر المن وغيره » بل صبطت ا عدم عدم اعتبار أمر آخر غير 
غ فض خلافاً المحكي عن سلار ,لخاعتين الشيوئة20 , 

وهو شااً» بل عن الدروس : لَتمَووبه(ان 

وما يقال من أن قوله عليه السلام : ««في خس من الإبل شاة»"2 
يشهد له باعتبار تذكير العدد. 

ففيه: أن الإبل موث لفظيّ » قال الله تبارك وتعالى: « أفلا ينظرون 


إلى الإبل كيف لقت »0©, 











: 110 والمبسوط 21528:1 
(؟) كا في الجواهر 111:1 ء وانظر: المراسم /156. 
(م) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها 111:18 ء وانظر: الدروس! 507:1 
(4) التبذيب 0/18:4ه , الاستيصار :4/50 , الوسائل ‏ الباب ؟ من أبواب زكاة الأنعام , 
الحديث 5 
(ه) الغاشية 11/186 





1 مصباح الفقيه (ج"11) 

وقال ابن هشام في التوضيح بعد أن ذكر أن مميّز الثلاثة والعشرة وما 
بينها إن كان اسم جنس أو اسم جع » خفض + (من) تقول: ثلاثة من 
القر أكلتها ؛ وعشرة من القوم لقيته , ما لفظه ممتزجاً بكلام الأزهري في 
شرحه: ويعتبر التذكير والتأنيث مع ١‏ ي الجنس والجمع بحسب حالما » 
باعتيار عود الضمير عليها تذكيراً وتأنيثاً » فيعطى العدد عكس ما يستحقه 
ضميرهماء فإن كان ضميرهما مذكراً أَنّث العدد, وإن كان موقا ذكرء 
فتقول في اسم الجنس: ثلاثة من الغنم عندي ؛ بالقاء في (ثلاثة)؛ 
لأنّك تقول: غنم كثير ؛ بالتذكير ؛ للضمير المستتر في (كثير) » وثلاث من 
البط ؛ بترك التاء عن (ثلاث) ؛ لأنك تقول: ب كثيرة ؛ بالتأنيث ؛ 
للضمير المستتر في ( كثيرة) وتقول :..ثلاثة من البقر؛ بالتاء أو: ثلاث ؛ 
بركها؛ لأ خسم البقر ده 3-07 باعتبار. 
أن في البق لغتير 
علينا »27 بتذكير الضمو/ 8 0 

ومن هنا يظهر أنه لاايصحّ الاستشهاد للقول المزبور ما في الأخبار 


3 












المزبورة من قوله: «فإذا زادت واحدة»!”' حيث وصف مفردها بالواحدة » 
مع أنه لا واحدة للإبل من لفظها ؛ فإنَ مقتضى القاعدة المزبورة أنه إذا 
كان العدد واحداً أو اثنين , أن يعطي عين ما يستحقّه ضميرهما من 
التذكير والتأنيث , بأن يقال: واحد من القوم لقيته ؛ وواحدة من الإبل 
أو البظ ذبحتها ؛ كبا لا يخق. 


(0) البقرة كار 

() أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك :144-149 

(©) الكافي*:1/677, التهذيت 11:4/ج5 , الاستبصار 07/1447 ء الوسائل » الباب ؟ من 
أبواب زكاة الأنعام » الحديث 4. 





الزكاة / اعشبار أن لا تكون الأتعام عوامل ناشت 888 

وبكن الاستشهاد للقول المزبور بقوله -عليه السلام- في صحيحة 
عبد الرحمان بن الحججاج:«في خس قلائص7 شاة»'" الحديث ؛ إذ 
القلوص -على ما صرحو( به لا يطلق إلا على الإناث. 

ولكن يتوجه عليه: أنَّ تخصيص القلائص بالذكر بحسب الظاهر؛ 
للجري مجرى الغالب من عدم إبقاء الجمال معظّلةً مرسلةٌ في مرجها 
عامها. 

كنا ريا يشهد لذلك ما عن ابن أبيعمير في الصحيح- على 
الصحيح , في حديث: «كانعليٌ -عليه السلام- لا يأخذ من جمال العمل 
صدقة, وكأنه لم يحب أن يؤخذ من الذكورة شيء ؛ لأ: ظفِرٌ حمل 
عليها»")؛ فإنّه يظهر من صدرها وذيلها: أن علّة عدم أخذ الزكاة منها 
كوبا عوامل لا ذكوريتها» مع أنه لا فور يبه في الصحيحة الزبورة 
في إرادة الاخمتصاص »ء فإنّ إثباتها 14 لايدلَ على نفها في 
الذكور إلا باعتبار ورودها في امطاب الضابط:المناسب للتعميم لو 
كان الحكم عاماً » وليس هذا الظهور ظهوراً يعتد به » في مقابل إطلاقات 
الأخبار المعتبرة المستفيضة العتضدة بالشهرة » وعدم نقل خلاف يعت به 
في المسألة » ومفهوم التعليل الوارد في صحيحة عبد الرحمان , وغير ذلك من 
الشواهد والؤيّدات. 

وبهذا يظهر الجواب عن الاستشهاد برواية الأعمش المرويّة عن 

















(1) قلائص جع , مفردها: قلوص. وهي: الشابة من الإبل. الصحاج ٠١4:5‏ » القاموس 
الحميط 714:7 

(1) الصادر ني الحامش (©) من صفحة 160. 

() أنظر الصدرين في المامش )١(‏ من هله الصفحة. 

(؛) الكافي :651//اء الوسائل , الباب ٠7‏ من أبواب زكاة الأنعام , الحديث 24 


1 مصباح الفقيه (ج11) 
الخصال في حديث شرائع الدين عن جعفر بن محمد -عليها السلام- قال: 
«وتمبعلى البقر الزكاة إذا بلغت ثلاث ة حوليّة » فيكون فيها 
تبيع» '' مع أنّ البقرة فرد من البقر الذي يطلق على الذكر والأنثى » 
وتأنيث التبيعة إنها هو باعتبار لفظها , فلا يفهم من ذلك إرادة خصوص 











مع أنه لو أريد بها خصوص التبيعة على وجه الانحصارء لوجب رد 
علمها إلى أهله ؛ إذ لا يشترط في نصاب البقر كونها تبيعةٌ حولية » نضأ 
وفتوق بلا شبية. ١‏ 

ورا يؤيّد المشهور أيضأ -مضافاً إلى ما عرفت ما في غير واحد من 
الأخبار الآتية عند بيان فريضة النصاب السادس » من أنه إن لم يكن 
فيها ابنة مغاض فابن لبون ذكرٍء إمالظاهر أن لمراد به أنه إذا لم تكن 
فيها ابنة مخاض وكات فيها ابل لبون..ذ ا 





+ فيقف بيانها على مقاصد»: 
«الأول: الفريضة ) 

في الفغ قد تقتم ذكرهاء وطإفي الإبل شاة في كل حمس حى 
تبلغ خساً وعشرين » فإذا زادت واحدة كان فيها بنت مخاض)» 

وقد سمعت حكاية الخلاف في هذا النصاب عن بعض علماثنا» مع 
ما فيه من الضعف. 


() الحصال: #مكية. 





الزكاة / الفرريضة في الأععام .بايا 18# 






#«فإذا زادت عشراً كان فها بنت لبون فإذا زادت عشراً 
أخرى كان فيها » فإذا زادت خمس عث عشرة كان فيها جذعة » 


فإذا زادت خس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون» فإذا زادت 
مس عشرة أيضاً كان فيها حِقَّتان» فإذا بلغت ماثة وإحدى 
وعشرين طرح ذلك » وكان في كل حمسين حِقّة » وني كل أربعين 
بعت لبرنه أ ٠‏ 

وقد تقدم جلة من الروايات الدالّة على وجوب هذه الفرائض. 

وعرفت فيا تقدم : أنَّ ما في بعض تلك ين 
عبد الرخان بن حبجاج + » وأني بصيرء من الاقتصار في فريضة النصاب 
يمن حمله على ما لايناني 





وقع فيبا/التصريح بعدم انحصار 
الفريضة فيها » بل هي في كل خسين يحقةستوف كل أربعين ابنة لبون. 





وعرفت أيضاً: أن مقتضى التدب ركف تقَ]دهاء-هؤك وجوب ١‏ 
هذا النصاب با يحصل به الاستيعاب ؛ فإن حصل بكل منبها 
لم يحصل الاستيعاب بشيءٍ منهياء تحرّى إلى أكثرهما استيعاباً » وإن 
حصل امار نكا تعيّن , كبا أشار إليه الصف -رحه الله# 
بقوله : #« ولو أمكن في عدد فرض كل واحد من الأمرين كاماثتين 
والأربعمائة + كان المالك بالخيار في إخراج أَيْهما شاء يُدَإنَ ظاهره 
اختصاص التخيير بمثل هذا الفرض ء خلافاً لا ذهب إليه غير واحد من 
متأتحري المتأخرين من التخيير مطلقاً » اغتراراً مما يد 
بادئ الرأي من الأخبار المزبورة » وقد عرفت أنَّ الذي يقتضيه التحقيق 
خلاقه. 

وكيف كان » فحيث حكن بالتخبير فهو للمالك » كما صرّح به غير 








14 باح الفقيد رج ؟1) 
واحدء بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا''؟ , بل عن التذكرة الإجماع 
عليه”" ؛ إذ ليس لأحد أن يلزمه بما ن عليه شرعاً» مع أن المنساق 
من الأدلّة ليس إلا كون المالك مكلّفاً بإخراج الفريضة على حسب ما 
تعلّق بها الطلب شرعاً » ومقتضاه كون التخيير راجعاً إليه. 

فا عن الخلاف وامبسوط”" من القول بتخيير الساعي ؛ على تقدير 
تحقّقه » ضعيف ؛ إذ لا دليل عليه » بل الأدلة على خلافه. . 

وني كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة » وفي كل أربعين 
مسئّة )على الشهور بين الأصحاب » بل في المدارك : هذا قول العلماء 
كفا بل عن المنتهى : دعوى الإجاع عليد"» ر 

وحكي عن ابن أبيعقيل.والصدوقين أنهم اقتصروا على ذكر 
التبيع » فقالوا: في كل ثلائين بيك وفي كل أربمين مسة9) ؛ فلم 
يخيروا بينه وبين تبيعة. ا لسيخحا : 

كنا أنه لم بقع التصريح تنكباية التيسعة'في صحيحة الفضلاء المتقدتمة 
التي هي الأصل في هذا الحكم , فإِنَ فيها وقالا:«ني البقر في كل ثلاثين 
بقرة تبيع حولي » وليس في أقلَ من ذلك شيءء وني أربعين بقرة بقرة 
مستة, وليس فيا بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين » 











440:1 كيا في الجواهر 114:1ء وانظر: منتهى المطلب‎ )١( 

)١(‏ كيا في الجواهر 4:18١1ء‏ وانظر: تذكرة الفقهاء :1 جدوم*. 

(©) كيا في الجواهر ©114:1ء وانظر: الخلاف 14:7ء المسألة هم , والمبسوط 168:1. 

(4) مدارك الأحكام 6:اى. 

(ه) حكاه صاحب الحدائق فيها 06:15 ء وانظر: منتهى المطلب 4801١‏ 

(<) كا في الحدائق الناضرة 00:16, وانظر: التمتلف01:5. الكسالة015 واللقشع (ضمن الجوامع 
الفقهية): ١4‏ وكذا |, . 














ودر 





الزّكاة / الفريضة في الأتعام 
فإذا بلغت أربعين ففيها مسنّة, وليس فيا بين الأربعين إلى الستين 
شيء» فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى السبعين » فإذا بلغت السبعين 
فإذا بلغت ثمانين فني كل أربعين مستّة 





وعن الفقه الرضويّ أيضاً: تخصيص التبيع بالذكرة"؟ » كعبارة 
الصدوقين » وكذا في رواية الأعمش المتقتمة9 , 

ولذا منع في الحدائق التخيير وقال بتعين البيع حيث لم يقف له 
على دليل في الأخبارء عدا أن لمق في في كتاب المتبر نقل صحيحة 
النضلاء المذكورة مما يطابق اله 


أر بعر 
تبيعتان » ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسئة » ثم في ثمانين مستتان» وفي 
تسعين ثلاث تبائع». 

وقد أجاب في الحدائق عمّا نقله في المعتبر: بأنّ في النفس منه شيئاً 
من حيث عدم تعرّض أحد لنقل هذا الحديث بهذا الآن , لا من المحدثين 








» الكاني :04د التهنيب 0/74:4ه » الوسائل » الباب 4 من أبواب زكاة الأثعام‎ )١( 
.١ الحديث‎ 

() كبا في الحدائق الناضرة 5:17 » وانظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا -عليه السلام-: 185 

(0) تقتمت في صفحة 195 


1 مصباح الفقيه (ج15) 
في كتب الأخبارء ولا الأصحاب في كتب الاستدلال » فلا وثوق بها0©, 

وهو في مله ؛ إذ غايته كونه بالنسبة إلينا رواية مرسلة قد يغلب على 
الظن كونه نقلاً للصحيحة المرويّة عن الكافي والتهذيب بالمعنى » على 
حسب ما فهمه الناقل من لفظ الرواية » كها لعلّه الصواب ؛ إذ لا يبعد 
أن يقال: إن مغروسيّة أولوّة التسبيعة من التبيع في الذهن باعتبار كونها 
أكثر نفعاً للفقيرء ها ة عن فهم إرادة المخصوصية من التبيع الوارد في 
النصوص , بل مطلق ولد البقر الذي دخل في «السنة الثانية » كيا فهمه 
الأصحاب. . 

ورا يؤيّده أيضاً قوله عله العلاه في خير الأعمش فيا إذا بلغت 
تسعين : «ثمّ يكون فيها ثلاث تبائع »! 

وكذا ني امحكي عن الفقه ار ل وف صحيحة الفضلاء أيضاً» 
على ما في نسخة الوسائل » نقلأسحن-الكائي0؟2 , بل في نسخة الكافي التي 
رأيناها: «فإذا بلغت تسعيئ هثلاث ,تبائيٌ حولتيات» إذ «التبائع» جمع 
ع«( 











«تبيعة » لا « التبيع 

كا يؤيّده أيضاأ تذكير اسم العدد, فهذا يكشف عن أن خصوصية 
الذكورة والأنوثة غير مقصودة بالحكم ؛ إذ لم يقل أحدٌ حتى صاحب 
الحدائق بكون التسعين نصاباً مستقلاً , فريضتها خصوص الت 
بعكس الثلاثين والستين والسبعين » بل الحكم بشلاث تبائع إِنَا هو 
باعتبار اندراجه في النصاب الكلّي الذي هو في كل ثلاثين تبيع أو 














.60729 الحدائق الناضرة 02:16 ولاه , وانظر: المعتير‎ )١( 

() الحصال: منرة. 

(م) حكاه صاحب الحدائق فيا 03:17 

(4) الوسائل , الياب 4 من أبواب زكاة الأنعام » الحديث ١‏ , وانظر: الكافي :21/074 
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ولكن في الحدائق نقل الصحيحة المزبورة هكذا:«فإذا بلغت تسعين 
ففيها ثلاث تبيعات حوليّات)'') بصيفة الجمع الؤدث السالم ء فعلى هذا 
لاتنبض هذه الفقرة شاهدةً للمتعى ؛ لأنّه يصح أن تقع هذه الصيغة 
صفةٌ للجمع :ا مذكّر من غير ذؤي العقول » فيجوز أن يراد بها ثلاثة تباع » 
ويكون تذكير العدد باعتبار لفظ الجمع الذي وقع مميّزاً له دون مفرده » 
وإن كان مراعاة حال المفرد -على ما ذكروه أوفق بالقياس. 

فعلى هذا التقدير أيضاً لا يخلو من تأبيدء مع أنه لا وثوق بهذا النقل 
بعد أن وجدناه ممالفاً لا عثرنا عليه من نسخة الكافي والوسائل » بل 
العوّل عليه ما هو الموجود في الكاني , وهو,شاهد للمتعى » كما عرفت. 

مع أن ني رواية الأعمش المرويّة جز فض فى وكفايةٌ لإثيات 
هثل هذا الفرع الذي ادّعي الإجاع عَلْيحول حم الخلاف فيه حتى 
من الصدوقين وغيرهم ممّن نسب إِلهمة لاقت ينك إن منشأ النسبة 
ليس إلا اقتصارهم على ذكر التبيع » مع أنه حكي عن الصدوق أنه 
ذكر في الستين بأنّ فها «تبيعتان» , وفي السبعين: بأنّ فها تبيعة 
ومستة» وني التسعين: ثلاث تبائع(2. فهذا يكشف عن أنه كغيره من 
الأصحاب لا يرى فرقاً بين الذكر والأنثى. 

هذا كله» مضافاً إلى ما في كلمات كثيرٍ منهم من دعوى الأولويّة ؛ 
لكون التبيعة أكثر نفعاً للفقير. 

ولكن يتوججه على هذه الدعوى أنها إن سُلّمتء فإِنّها تُجدي في 
)١(‏ الحدائق الناضرة 


(؟) حكاه في الجواهر 
1 















٠‏ وانظر: الفقيه 14-18:7 + المقنع (ضمن الجوامع الققهية): 





مد باح الفقيه رج 15) 
الاجتزاء بها بدلاً عن الفريضة , لا كونها من حيث هي كالتبيع مصداقاً 
للفريضة , فربًّا يظهر أثر ذلك في مكان أو زمان يكون التبيع لشدّة 
الحاجة إلى استعماله في الحرث ونحوه أعلى قيمةٌ من العبيعة » فلا يتم 
حينذٍ الأولوية اللزبورة » كما لا يخق. 
القصد ع الثاني: في الأبدال) 

لامن. وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده » أ 
ذكر) بلا خلاف فيه على الظاهرء ويدلَ عليه روايات: 

منها: قوله -عليه السلام في خبر زرارة:«فإن لم يكن فيها بنت مخاض 
فابن لبون ذكر»20, 

وني صحيحة أبي بصير:«فإك لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر»'". 

ون صحيحة زرارة الآثية0:.«وين وجبت عليه ابئة عخاض ولم تكن 
عنده » وكان عنده ابن لبون تذكزءي.فإنّه يقيل منه ابن لبون » وليس يدفع 
معه شيئا». 

وفي خبر ابن سبيع الآقي"): «فنلم يكن عنده ابئة مخاض على 
وجههاء وعنده ابن لبون ذكرء فإِنّهِ يقبل منه ابن لبون » وليس معه 
شيع». 

وظاهر عبارة الصف وغيره كصريح بعض اختصاص ذلك مما إذا 





ابن لبون 





» التهنيب 04/11:4» الاستبصار 48/10:1 , الوسائل , الباب ؟ من أبواب زكاة الأنعام‎ )١( 
.« الحديث‎ 
» التبذيب 1/20:4هء الاستبصار 03/16:7, الوسائل . الباب ؟ من أبواب زكاة الأفعام‎ )( 
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ميفحة ٠+‏ ”ء وكذا الإشارة الى مصادرها. 
أي في صفحة .7١4‏ وكذا الإشارة الى مصادره. 
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لم تكن عنده ابنة مخاض , جوداً على ما دلّت عليه النصوص المزبورة. 

ولكن عن القواعد وغبيره: الاجتزاء به اختيار" ؛ بل عن إيضاح 
النافع نسبته إلى المشهورا" , 
الجواهر معللاً بقيام علو السنَ مقام الأنوثة » ولذا لم يكن فيه 
جبران إجاعاً » بخلاف دفع بنت اللبون » كما وقع التصريح بها في الخبر 
الآتي » ولانسباق عدم إرادة الشرط حقيقةٌ من عبارة النصّء وإِلا 
لاقتضى عدم إجزائها عنه إذا لم تكن موجودةٌ حال الوجوب وإن وُجدت 
بعده , بناءً على أنَّ رو سريت 
معلوميّته » بل صرّح في المدارك بتعيّن إخراجها حينئذ0؟. انتهى 

وفيه: أن القدر المتيّن الثابت بالتمن والإجماع إنها موقيام عو 
السنّ مقام الأثة ما لم تكن عنده أثثى اسلا ) 

وأا دعوى انسباق عدم إرادة الشرط حَمد من عبارة النصٌ عففيه : 
أن غاية ما بمكن ادعاؤه عدم انسباق الاشتراطات أي' تدم ظهور الشرطيّة 
في إرادة المفهوم » أي الانتفاء عند الانتفاء , لا ظهورها في خلافه » فيبق 
حينئدٍ إطلاق ما دلَ على أنها إذا بلغت سأ وعشرين ففيها ابئة مخاض » 
في غير حال فقدها عنده, سليماً عن القيّد , مع أنه لا شاهد لصرف 
الشرطية عن ظاهرها » وهي إرادة الشرط حقيقةٌ. 

ولكن امنساق من الجزاء الرخصة في دفع ابن لبون » وعدم لزوم 
التكليف في تحصيل بنت مخاض ء لا تعيّنه بحيث لو تكلّف في تحصيلها 
ودفعها لم تكن مجزئة , كما هو الشأن في كل مورد عأق فيه الجزاء على 














07:1 كبا في الجواهر 115:16 ء وأنظر: قواعد الأحكام‎ )١( 
.1110/:16 كما في الجواهر‎ )( 
.2:0 جواهر الكلام 119:18 , وانظر: مدارك الأحكام‎ )( 
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عدم القدرة على شيء أو عدم وجوده عنده, بل الخبران الأخيران 
كالنصّ في ذلك . 

مع أن المنساق من الأخبار المزبورة إرادته حال الأداء لا الوجوب » 
فالقول باختصاص ذلك مما إذا لم تكن عنده ابنة مخاض أشبه. 

ا ولو لم يكن عنده) ابن لبون أيضا ل كان عميراً في ابتياع أيهم 
شاء بايا صرّح به في الآن وغيرهء بل عن ظاهر المصتف -رحه الل# 
والعلامة في ججلة من كتبه: أنه موضع وفاق بين علمائنا وأكثر العامة20, 

وعن المعتبر: أنه نقل القول بتعيين شراء بنت الخاض عن مالك 20 

وني الجواهر حكى هذا القول عن البيان » ونقل عن الحقّق الأردبيلي 
في مجمع البرهان أيضاً ابل يه 

واستدل للمشهور: بأئلا بشواء أب لبون يكنون واجدأ له دون بنت 
المخاض » فيجزثه بمقتضى إطلاقالتصوص ١‏ 

ودعوى انصراف أل لصو 'وجود :ابن لبون في إبله التي 
يتعلق بها الزكاة» خصوصاً الروايتين الأخيرتين اللّتين وقع في 
بدليّته بكونبه عنده ؛ فإنَ المتبادر منها إرادتها في صورة وجود ابن لبون في 
إبله من قَبلٌ » دون ما إذا اشتراه عند إرادة دفعه إلى الفقير أو المصق » 
مدفوعة : 

أؤلاً: بمنع الانصراف . خصوصاً في الخبرين الأخميرين الواردين في 

















)1١(‏ كا في المدارك 8:0 , وانظر: الممتبر ؟:016 , وقواعد الأحكام 5:١‏ , ومنتهى اللمطلب 
العم 

(؟) كيا في المدارك 81:08 , وانظر: المعتير 510:1 والشرح الصغير 508:١‏ » وفتح العزيز 
كام وحلية الملياء 4818 

(م) جواهر الكلام 117:18 وانظر: البيان: ١٠#‏ ء ومجمع الفائدة والبرهات 8104 
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بيان تكليف المصكق ؛ إذ النساق مها ليس إلا إرادة أنه إذا حضر 
المصدّق بلداً ورأى شخصاً مالكاً لنصاب ء فإن وجده في ذلك الحين 
واجداً لفريضة ذلك النصاب ء أخذها منهء ولا فعليه أن يقبل منه 
الأبدال التي عيّنها الشارع على النحو الذي ستعرفه » فن كان فريضته 
بنت مخاض ولم تكن عنده حال حضور المصتّق بنت مخاض » فليس 
للمصدّق إلزامه بتحصيلها » بل عليه أن يقبل منه ابنة لبون إن دفعها 
إليه » ويرة عليه شاتين أو عشرين درضاً » أو ابن لبون من غير أن يرة 
عليه , أو يأخذ منه شيئاً, سواء كان ما يدفعه إليه تملوكاً له من قبل » 
أو ملكه في ذلك اليوم أو في ذلك امجلس. 

فالمراد بقوله :«وكان عنده ابن لبون»كا.ف 
ابن لبون» كبا في الأخرى(؟ , على الإلااه 
يُقبل هنه ». لكا 

فالمقصود به ما هو مقتمة هَذَائالَ أي الملكييّة حال الدفع التي 
يتوقّف عليها القبول منه » كما لا يخنى على المتأقل. 

ولو سلّم انصرافه إلى ما كان عنده من قبل في جملة أمواله التي تعلق 
بها الزكاة » فهو انصراف بدويّ لا يقف عنده الذهن بعذ الالتفات إلى 
عدم اشتراط كون الفريضة أو بدلهها من أجزاء ما تعلّق به الزكاة» بل 
كونه ملكاً له حال الدع إلى الفقير أو الصكق » فالتشكيك في جواز 
ابتياع أيّهها شاء فيا هو محلَ الكلام الذي نجده في أنفنسها ليس ناشئاً 
من انصراف النصّ إلى ما كان موجوداً عنده فيا سبق » بل من تنزيل 





إحدى الروايتين0)« وعنده 
التوطثة لقوله :«فإنّه 









(1) وهي رواية ابن سبيع » ونأتي الإشارة الى مصادرها في صفحة .1١4‏ 
(؟) وهي رواية زرارة » وتأقي الإشارة الى مصادرها في صفحة م70. 


يلكا مصباح الفقيه (ج 0178 
القدرة على تحصيل كُلّ منها منزلة وجودهما عنده في تقتمها في الرتبة. 
ولكن يدفعه دلالة النصّ على اشتراط تعيّن بنت اللخاض بوجودها 
عنده , لا بالقدرة على تحصيلها ‏ فا لم تكن عنذه ابنة مخاض أجزأه ابن 
لبون » سواء كان مملوكا له بالفعل , أو اشتراه عند إرادة دفعه إلى الفقير. 
إن قلت: قد اعترفت أن الاجتزاء بابن لبون من باب البدليّة» 
فا يضة الأصليّة التي اشتغلت | بدفمها ألا وبالذات » هي بنت 
الخاض ء ولكله. إذا لم تكن عنده بنت الخاض وحصل عنده ابنة لبون أو 
ابن لبون ذكرء اجتزأ الشارع بدفعه بدلاً عمًا وجب عليه » وهذا خارج 


عن محل البحث ؛ إذ الكلام في أن قبل الشراء ير في ابتياع أيّهها شاءء 
: عن ذلك 


وأمَا أنّه بعد شرائه يتحقّق الا 
: ليس ابم عا نايب كم ل 
لتفريغ النمّة عمًا اشتغليتتيهأء فإذا جاز شرعاً الاجتزاء بابن 
اللبون في تفريخ ذتته ولوَعنبَابتهءاليدليّة» وم يكن هناك مانع عقليّ 
أو شرعيّ عن شرائه » لايحكم العقل بتعيّن شراء بدت الفاض » بل 
بالتخيير بين شرائها وبين شراء ما يقوم مقامها في هذا الحال الذي ليس 
واجداً لبنت اللخاض ء كا لا يخق. 
واستعدل المصتف في محكي المعتيرء للقول بتعيّن شراء بنت الخاض 
الذي نقله عن مالك : بأنه مع عدمهها لا يكون واجداً لابن لبون » فيتعيّن 
عليه ابتياع ما يلزم الذمّة » وهو بنت الخاض ‏ ولأنّهما استويا في العدم » 
فلا يجزئ ابن اللبون » كما لو استويا في الوجود”" . 
وفيا ما لا يخ بعد الإحاطة بما عرفت. 




















018:9 حكاء صاحب المدارك فيها 1:0مء وانظر: المعتبر‎ )١( 
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لإومن وجبت عليه سن وليست عندهء وعنده أعلى منها 
بسن » دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً. وإن كان ما عنده 
أخفض بسن » دفع معها شاتين أو عشرين درهماً»: 

في المدارك : هذا قول علمائنا أججع ‏ قاله في التذكرة » ووافقنا عليه 
أكثر العامة0©, 

وعن الغنية » وامنتهبى » ومجمع البرهان» وغيرها أيضاً دعوى الإجماع 
عليه , 

ويدلٌ عليه صحيحة زرارة المرويّة عن الفقيهء عن أي جعفر 
- -عليه السلام في حديث زكاة الإبل » قال: «وكلٌمن وجبت عليه جذعة 
وم تكن عنده وكانت عنده حم دفعها ودفع معها شا 








أو عشرين 


ول تكاغييه كانت عنده جلعة دفعها 





درهماً» ومن وجبت عليه 
وأخذ من المصدّق شا 
تكن عنده» وكانت عنده ابنة لبون تفع ةٍودفع_ممهل شاتين أو عشرين 
درهماً » وتّن وجبت عليه ابنة لبون وم تكن عنده؛ وكانت عنده حِقّة 
دفعها وأعطاه المصكق شاتين أو عشرين درهاً» ومن وجبت عليه ابنة 
لبون ونم تكن عنده » وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين 
أو عشرين درهماً » ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده» وكانت 
عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه الصئق شاتين أو عشرين درا » ومن 
وجبت عليه ابنة عاض ول تكن عنده » وكان عنده ابن لبون ذكرء فإنه 








)١(‏ مدارك الأحكام هنحم وانظر: تذكرة الفقهاء 35:8 السألة41. 

(1) حكى عنها صاحب الجواهر فيها 2118:18 وانظر: الغنية (ضمن الجوامع الفقهية 
ومنتهى الطلب 1:+44 , ومجمع الفائنة واليرهان 81:4 » ومفاتيح الشرائع :١‏ 
والحدائق 05:1. 






4" مصباح الفقيه (ج17) 


يقبل منه ابن لبون » وليس يدفع معه شيءع)20. 

وخبر[ابن]سبيع المرويعن الكانيوالتيذيب ء ومقنعة المفيد , عن أبيه» 
عن جده» عن جد أبيه » أنّ أمير المؤمنين -عليه السلام- كتب له في كتابه 
الذي كتب له بخظه حين بعثه على الصدقات:«تّن بلغت عنده من 
الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة , وعنده حِقة » فإنّه يقبل منه 
الجمّة , ويجعل معها شاتين أو عشرين درهماً » ومن بلغت عنده صدقة 
الجقة وليست عنده حِمّة » وعنده جذعة , فإنّه يقبل منه الجذعة ويعطيه 
المصّق 
جِّة » وعنده ابنة لبون » فإنّ يقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو 





أو عشرين "درهماً » ومّن بلغت صدقته ِنَّةَ وليست عنده 











عشرين درا » وتن بلغت صدقتيابنة لبون وليست عنده اب لبون » 
وعنده حِنّة » فإنّه يقبل ما ايوق /وبعطيه المصكق ث بن أو عشرين 


درهيا ومّن بلغت صدقته أبتةتبون-ونيست عنده ابنة لبون » وعنده ابئة 
عخاض ٠»‏ فاه يقبل منه ابئة يَاضةوتفقلي لها شاتين أو عشرين درهء 
ومّن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض ‏ وعنده ابنة 
لبون , فإنّ يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصكّق شاتين أو عشرين درهماء 
ومن لم تكن عنده ابئة مخاض على وجهها , وعنده ابن لبون ذكرء فإنّه 
يقبل منه ابن لبون » وليس معه شيء»"" الحديث 

وعن اتختلف: أنه نقل عن الشيخ علي بن بابويه » وابنه الصدوق في 
المقنع , أتهما جعلا التفاوت بين بنت النخاض وبنت اللبون يأخذها 














1١ من أبوا. الأنعام , الحديث‎ ٠ الفقيه ؟:1/91ء الوسائل ء الباب‎ )١( 
(؟) الكافي 601:5/», التهتيب 50/46:4» المقنعة: م410 هم الوسائل , الباب 1 من‎ 
.7 أبواب زكاة الأنعام » الحديث‎ 
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اللصدّق أو يدفعها(!©. 

وني الحدائق قال: هذا مأخوذ من كتاب الفقه الرضوي حيث قال 
-عليه السلام في الكتاب المذكور بعد ذكر خسة وثلا ثين: «فإن زادت 
واحدة ففيها ابنة لبون » ومن لم تكن عنده وكانت عنده ابئة مخاض » 
أعطى المصتق ابئة مخاض وأعطى معها شاة؛ وإذا وجبت عليه ابئة 
مخاض ولم تكن عنده, وكانت عنده ابنة لبون » دفعها واسترجع من 
المصكئق شاة»”". انتهى . 

وفيه: بعد تسلبم حجّيته » عدم صلاحيته لمعارضة ما عرفت » كيا 
لايخق. 

ثم إِنَه قد حكي عن العلامة والشهيبدين وبعض من تأخر عنهم: 
القول بجواز الاكتفاء بشاة وعشرة دراه هلي م/ 

وهو ليس بالبعيد ؛ إذ ليس الحكمَيميدياً عضا ؛ كي يتوقف في 
استفادة مثل ذلك عن أدلته. مت يسوب" 

وكيف كان فظاهر النصّ والغتوى كون التقديرات المزبورة حدوداً 
شرعيّة لاتتوقف. ثبوتها إلا على تحقّق موضوعاتها 00- 

فا عن الموجز وكشفه من اختصاص ذلك مما إذا كان القابض 
الساعي أو الإمام , دون الفقير أو الفقيه ؛ لأنّه نوع معاوضة » ضعيف ؛ 


(1) حكاه صاحب الحدائق فيها 05:16 وانظرة اققتلف مب المسألة 10 والمشقع (ضمن الجوامع 
الفقهية): 1 

(4) الحدائق الناضرة 08:1 ء وانظر: الفقه اللنسوب للإمام الرضا -عليه السلام-: 187 

(م) حكاه صاحب المدارك قها 4:0 : وصاحب الجواهر فيها 114:16 ء وأيفياً صاحب 
الحدائق فيها 68:1 , وانظر: تذكرة الققهاء 35:2 وامسالك 0:1/. 

(؛) كما في الجواهر 114:16 , وانظر: الموجز (ضمن الرسائل العشر): 174. 








للف باح الفقيه رج 17) 
إذ مع أن الفقيه أيضاً كالساعي في جواز أن يتأتّى مثل هذه المعاوضة 
منه: يتوججه عليه أنه ليس معاوضةٌ حقيقيّة » بل حكداً شرعياً لا يتوقف 
إمضاؤه ص رضا الفقير أو وليّه. 

+( وكين هد هنا يعرف أنَط الخيار في ذلك )ه أي في دفع الأعلى أو 
الأدنى , والجبر بشاتين أو عشرين درهاً +( إليه ‏ أن إلى المالك للا إلى 
العامل #ذكما نسبه في الحدائق إلى الأصحاب7' ؛ إذ ليس للعامل أن 
يتعدى عن الحدود الشرعيّة » ويوجب عليه ما لم يعيّنه الشارع عليه. 

نعم لو دقع الأعلى ورد إليه المصكق شاتين أو عشرين درهماً » ليس 
له الامتناع من القبول ومطالبة الفرد الآخخر؛ إذ لم يجعل الشارع التخيير 
في ذلك له . بل للمصكئق غم إليه المصدّق هذا أو هذا. 

نعم للمالك أن لا يقبل مله » ويتكلف في تحصيل أصل 
الفريضة أو بدها الأدفى »_ويدفعة الوك ا 1 

ولا يلاحظ في جبر نفاوَتٌ الات نين أو عشرين درهراً 3 
البدل إلى العامل أو أخذهما منه » القيمة السوقية : بل هذا الحكم ثابت 
مطلقاًء( . سواء كانت القيمة السوقيّة مساويةٌ لذلك » أو ناقصة 
عنهء أو زائدة عليه # كا صرّح به غير واحد(". بل في الجواهر: 
لا أجد فيه خلافاً ؛ لإطلاق الدليل. 

نسم »استشكل الفاضل ؛ والكركي , وثاني الشهيدين » وسبطه» 
وبعض من تأخر عهم : فيا إذا نقصت قيمة ما ينفعه امالك عن الشاتين 
أو العشرين درضماً الذي يأخه من العامل » أو مساوية لهء من إطلاق 
النصّ » ومن أنه كأنه لم نأُء بل استوجه سيد المدارك والمحقّق 

















115216 الحدائق الناضرة 040017 (0) كيا ني الجواهر‎ )١( 





الركاة / الفريضة في الأنعام كا 





البيهاني في شرحه عدم الإجزاء , حملاً للرواية على ما هو المتعارف 
والغالب في ذلك الزمان20 , 

أقول: لا ينبغي الارتياب في عدم إرادة مثل هذا الفرض من إطلاق 
الدليل ؛ لأنّ الزكاة شُرّعت صلةٌ للفقيرء لا إضراراً به » فكيف يجوز أن 
يستحق امالك بدفع الزكاة إلى الفقير ما يساوي قيمة المدفيع » أو يزيد 
عليبا بأن يدفع بنت لبون قيمتها خسة عشر درضاً » ويستحق العشرين من 
مال الفقير تداركاً للتفاوت الذي يستحقّه ا مالك بدفع الأعلى. 2 

فهذه قريئة عقليّة صارفة للإطلاق عن مثله جزماً» بل قد يشكل 
شمول النصّ لما إذا كانت الأدنى أو الأعلى مساوية في القيمة للفريضة ؛ 
فإنَ إطلاق النصوص جار محرى العرف والعادة » دون مثل هذه الفروض 
الاتّفاقيّة الغير الناسبةٌ للإطلاق ا قصور النصّ والفتوى عن 
شمول مثل هذا الفرض أيضاً » 0 إلى القيمة السوقية » 
كما في الفرض الآتي. كا 0 

ع ولو تفاوتت نت الأسئان بأزيد من درجة ة واحدة) بأن كان ما 
عنده من الإبل فوق الفريضة ء أو دونها بدرجتين فصاعداً #إلم يتضاعف 
التقدير الشرعي » ورجع في التقاصٌ إلى القيمة السوقية على 
الأظهر) الأشهر بل المشهورء على ما في الجواهر© , وغيره'؟ » بل في 
المدارك قال: وبذلك قطع الصف -رحه الله في المعتبر من غير نقل 
خلاف في ذلك لأحد من الأصحاب؛ اقتصاراً في الحكم المخالف 












218:7 ء وجامع المقاصد‎ 7٠: جواهر الكلام 110-116:1ء وانظر: تذكرة الفقهاء‎ )١( 
.44:8 وامسالك ١:هناس, ومدارك الأحكام‎ 

(,) جواهر الكلام 150216 

(م) الحدائق الناضرة 04037. 


0 باح الفقيه رج 98 


للقواعد والعمومات على مورد النض(©, 

وحكي عن الشيخ في المبسوط , والعلامة في بعض كتبه » القول 
بجواز الانتقال إلى الأدنى والأعلى , » مع تضاعف الجبران(" ؛ بأن يدفع 

بنت الفاض مثلاًوأربع شياه عن جه » أو مع سئة عن جلعة ء أو يدفم 
الحمّة أو الجئعة عن بنت الخاض ويأخذ أربع شياه» أو اسك شاه ؟ 
للا كل سن من الأات ساو لا لمع أله اتين » ومساو المساوي 

مساوء فتكون بنت المخاض مع أربع شياه أو أربعين درهماً مساويةٌ 
للمّة » ومع ست شياه أو ستّين درهياً مساويةٌ للجذعة. 

وفيه : أنه قياس مع الفارق ؛ فإنّ التقدير الشرعي مبني على المساععة » 
وعدم اعتداد الشارع بالاخعلاف اليبير الحاصل غالباً بين قيمة الفريضة 
وما دونها بمرتبة مع شاتين » ريم درهياً وما فوقها مرتبة مع أخذ 
شاتين وعشرين درضاً؛ لحك عصفجة لشرع هذا الحكم » فكيف يجوز 
التعدي عن مورده إلى ما |13 كَفَاوثيت/تدرتكبين قصاعداً , وصار الاختلاف 
اليسير كثيراً !؟ 

ولقد أجاد في محكي السرائر» حيث إن بعد أن حكى عن بعض 
أصحابنا: أنه إن كان بيهما درجتان فأريع شياه » وإن كان ثلاث درج 
فست شياهء أو ما في مقابلة ذلك من الدراهم , قال : وهذا ضرب من 
الاعتبار والقياس » والمنصوص من الأمة والمتداول من الأقوال والفتيا بين 
أصحابنا: أنَّ هذا الحكم فيا :يلي السنّ الواجبة من الدرّج دون ما بَعْد 
عنها 0 


(1) مدارك الأحكام 80:0 ء وانظر: 
)١(‏ حكاء صاحب المدارك قيهاه:88, وأنظر: المبسوط ١‏ ا الفقهاء :3-38. ومختلف 
الشيعة م: ١ه‏ المسألة18. ()حكاه صاحب الجواهر فيها 111:18 وأنظر: السرائر 480:1. 
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لإوكذا ا رجع في العقاصّ إلى القيمة السوقيّة إذا كان ما عنده ما 
فوق الجذع من الأسئان 6 كالفتي والرباع فلا يجزئ ذلك عن الجذع وما 
دونه, مع أخذ الجبران؛ أي: الشاتين أو العشرين درهماً» بلا نقل 
خلاف فيه » بل عن البيان الإجاع عليه" ؛ اقتصاراً في إجزاء غير 
الفرض عنه على مورد النص. 

وفي إجزاء ما فوق الأسنان عن أحد الأسنان الواجبة من غير جبر» 








وجهان: من خروجه عن مورد النصّ. ومن إمكان دعوى استفادته من 
النصّ بالفحوى » بدعوئ أن امنساق من قوله -عليه السلام- :«فإذا بلغت 
ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون » أو ستّاً وأربعين ففيها جِمّة0© نما هو 
إرادة ما بلغت هذا السنّ في مقابل ما ل تبلغ , لاما تجاوزت عنهاء 
فتكون الفريضة التصوص علها من بالج يكو أدف ما يجزئ » لا كونها 
بخصوصها مرادةً من النصّ ء أو بدعوئم_ايتتغلاته من النصّ من باب 
الأولويّة » فإنّ الأعلى ستأ أصلح لَلفين كلكونه:أعلى:قيمةٌ وأعظم نفعاأً. 
وفيه: أنه إذا كانت أعلى قيمةٌ وأعظم نفعاء فهي محزئة ملاحظة 
القيمة» إن قلنا بجواز الإخراج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة » 
كبا [أنه] إذا فرض كرون الأدنى أيضاً كذلك ولو باعتبار كونها 
سميئةً, لكانت أيضاً يحزئةٌ ببذه اللاحظة » وهذا خارج عن محل 
الكلام ؛ إذ الكلام في كون الأعلى سنا بحزنة من حيث كونه كذلك 
تعبداً وإن لم تكن أعلى قيمةً » وهذا ممّا لم يعلم أولويته. 








31/4 حكاه صاحب الجواهر فيها ٠ء وانظر: البيان:‎ )١( 

(؟) الفقيه 7:؟1/س» التبنيب 0:4؟/؟0ء الاستبصار :01/14 والوسائل , الباب ؟ من 
أبواب زكاة الأنعام , الحديث ١‏ و5 ء والمصتف نقله بالمعتنى. 

(م) زيادة يقتضيها السياق. 


لذ 
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وأمَا دعوى استفادته من النصّ بتدزيله على بيان أدفى ما يجزئ » 
فهي قابلة للمنعء وكيف لاء وإلا لكان الأعلى بدرجة من أفضل 
مصاديق الفريضة الواجبة » فلم يكن يستحق بدفعه إلى الفقير قيمة 
التفاوت الذي قدره الشارع بشاتين أو عشرين درهاً. 

فالأوجه عدم إجزاء ما فوق الأسنان عن الفريضة الواجبة إِلَّابملاحظة 
القيمة السوقية إن جوزناه. 

نعمء قد يتَجه الإجزاء بدفع الأعلى بدرجة بلا جبرفي الموارد التي ثبت 
جوازه مع الجبره كما إذا كانت الفريضة بنت مخاض ,ف 
يأخذ التفاوت للأولويّة القطعيّة, ولأنَّ أخذ التفاوت حقّ للمالك فله 
إسقاطه, 7 
وقد حكي عن الشهيد فيإ الي وس والبيان , القول: بأنَ 
نصاب أعلى يجزئ عن الأدق نادف الأول: وني إجزاء البعير عن 
الشاة فصاعداً لا بالقيمة 

قلت: وقد عرفت أن الأوجه عدمه ؛ لخروجه عن امنصوص » كيا 
أنك عرفت: أن التتجه الاقتصار في الإجزاء بندفع الفريضة الأعلى 
للأمقء لا بملاحظة القسيمة ( بالموارد)'" التي دلَ الدليل على جوازه مع 
الجبر لا مطلقاً » فلا يججزئ بنت مخاض عن خمس شياه التي هي فريضة 
خس وعشرين إلا بالقيمة. 

ودعوى استفادة كفاية الفريضة الأعلى عن الأدنى من النصّ 
بالأولوّة وتنقيح المناط , غير مسموعة في الأحكام التعبديّة » خصوصاً بعد 








قاين سانا 















)١(‏ حكاه عنه صاحب الجراعر قيها 170:18 وان 
(؟) كذا في النسخة والطبع الحجري , والأنسب بالعيارة: على الوارد. 


: الدروس 0:1م/ والبيان: 110/8 


الزكاة / الفريضة في الأنعام لقا 
الالتفات إلى ما ورد في قضيّة أبان من الردع عن العمل بمثل هذه 
الأولويّة التي هاهناء حيث استعملها في دية أصابع امرأة» فلم يُذعن 
لأجلها بما بلغه في ديتها من أنها إذا قطعت منها أربعاً فديتها عشرون » 
وإذا قطعت ثلاثاً فثلاثون(© , فلاحظ. 

بإ وكذا ما عدا أسنان الإبل افلا يجزئ في شيء منها عن فريضتها 
ما دونها أو ما فوقها مع الجبرء أو بدونها إلا ببلاحظة القيمة السوقية ؛ 
لخروجها عن مورد النصّ ء والله العالم. 


القصد يإ الثالث: في أسنان الفرائض > 

عابنت اللخاض , هي التي لها مبننة ودخحلت في الثانية » أي 
أتها ماخض معتى حامل دا له / 

عن الجوهري: الحاض وجبع الولاكة-+واتخاض أيضاً الحوامل من 
الثوق » واحدتها حَلِفَة » ولا واحد هَاسَمََلْمَكها “ونه قيل للفصيل إذا 
استكل الحول ودخل في الثانية: ابن مخاض » والأثثى ابنة عغاض ؛ لأنه 
فصل عن أمّه » وألقت أمّه بالمفاض » سواء لقحت أو لم تلقح0©. 

لاوبنت اللبرن »افتح الام #إهي التي لها سنتان ودخلت في 
الثالثة ع أي أمها ذات لبن». 

عن الجوهري : وابن اللبون ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل 
في الثالثة » والأنثى بنت لبون ؛ لأنّ أمّه وضعت غيره فصار لها لبن » وهو 














() الكافي مادكه/دء الققيه ؛ :هدعم » التبثيب ١٠:1/14/164ء‏ الوسائل , الباب 44 
من أبواب ديات الأعضاء , الحديث .١‏ 
() حكاه صاحب المدارك فيها 0:/ام» وانظر: الصحاح 11١628‏ 





الفا 
نكرة.ويعرّف بالألف واللام0" , 
. #والحِقة: هي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة» 
فاستحقت أن يطرقها الفحل , أو يحمل عليهاج " 

عن الجوهري: الحِقّ بالكسر ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين 
وقد دخل في الرابعة. والأنث حِمّةَ وق أيضاً , ستى بذلك ؛ لاستحقاقه 
أن يُحمل عليه وأن ينتفع به" , 

ا والجذعة )# بفتح اليم والذال العجمة هي التي ها أربع 
ودخلت في الخامسة كه ١‏ 

عن الجوهري: الجذع قبل الثني , والجمع جنعان وجذاع , والأنى 

جذعة , والجمع جدّعات تقول مي رلولد الشاة في السنة الثانية » ولولد 
البقر والحافر في السنة الثالثة + ١‏ وللإب كفي السنة الخامسة : أجفع. 

ثم قال: وقد قيل في ب ولد اتصجة: | 
أشهرا؟, 

«اوهي أعلى الأسنان الأخوذة في الزكاة». 

في المدارك قال: لا خلاف في أن الجذعة أعلى الأسنان المأخوذة في 
الزكاة » كيا لا خلاف في أن بنت المخاض أصغر أستانها » وقد تقتم ما 
يدل على ذلك من النصوص. 

قال ابن بابويه -رحه الله في كتابه ( من لا يحضره الفقيه): أسنان 
الإبل من أوّل ما تطرحه أمّه إلى تمام الستة: حوارء فإذا دخل في 
الثانية سمي بن عاض ؟ لأ أله قد حل » فإذا دغل في الا سكي 





مصباح الفقيه (ج98). 









يجذع في سّة أشهر أو تسعة 

















ماعب الدارك فها #:هى, وانظر: الصحاح 5157:5 
أ صاحب الدارك فيها 8:همء وانظر: الصحاح 1650:4. 
(؟) حكاه صاحب المدارك فيها #:حمء وانظر: الصحاح ©1144 





الزكاة / الفريضة في العام .بيس 80# 
ابن لبونء وذلك لأنّ أمّه قد وضعت وصار ها لبن , فإذا دخل في 
الرابعة سمّي الذكر حِقّاً والأنثى حِنّهُ ؛ لأنّه قد استحق أن يُحمل 
ع ينا ل لي اله مني امنا فنا دسل فى انام متي 
ثنياً ؛ لأنه قد ألق ثنيّته , فإذا دخل في السابعة ألق رباعيّته » وستي 
رباعيّاً» فإذا دخل في الغامنة ألق السنّ التي بعد الرباعيّة » وسمّي 
سديساً » فإذا دخل في التاسعة فطر نابهُ » وسمّي بازلاً , فإذا دخل في 
العاشرة فهو مخلف » وليس له بعد هذا اسم , والأسنان التي تؤخذ في 
الصدقة من ابن الخاض إلى الجذع90, 

#والتبسييع لل ما صرح به في انا و غير”” , بل عن 
بعض29 أنه عند الأصحاب لاهو الذي تم له حول ودخل في 
الثانية. 0 

ولكن في الدارك قال: ذكر الجوهرييوعيره: أن التبيع ولد البقر في 
السنة الأولى » وإنّما اعتبر فيه تمام "تقول سكليه السلام- في حسنة 
الفضلاء : «ني كلّ ثلاث 

وعن البسوط أنه قال: قال أبوعبيدة: تبيع لاايدلَ على سن. وقال 
غيره: إِنَا سمّي تببعا ؛ لأنه يتبع أمّه في الرعي » ومنهم من قال: لأنّ 
قرنه يتبع أذنه » حتى صارا سواءً, فإذا لم تدل اللغة على معنى | 
والتبييعة » فالرجوع فيه إلى الشرع , والنبيَ صلى الله عليه وآله» قد 













)١(‏ مدارك الأحكام ه:كىمء وانظر: الفقيه ؟:315. 

(0) شرائع الإسلام 140:1 

0) التي 29عده 

(؛) كما في الجواهر 174:16 

(ه) مدارك الأحكام 81:0 , وانظر: الصحاح :1960 » والقاموس المحيط 8:9. 


للف مصباح الفقيه (ج "11 
بيّن » وقال: «تبيع أو تبيعة » جنع أو جذعة»7 وقد فشره أبوجعفر وأبو 
عبد الله -علهما السلام: بالحولي('2770. انتهى . 

وقال في التذكرة: وأسنان البقر أُوَهها الجذع والجذعة , وهي التي 
ها حول , ويسمّى شرعاً: تبيعاً وتبيعة » لقوله #صلَى الله عليه وآله.: 
«تبيع أو اتبيعة » جلع أو جذعة» وكذا قال الباقر والصادق -عليها السلام- 
حيث فسراهما بالحولي » فإذا أكمل سنتين ودخخل في الثالثة » فهو ثني 
وثنية » وهي المستة شرعا”؟". انتهى ١‏ 





أقول: قد ورد في خبر الأعمش أيضاً توصيفه بالحولي*2 » فهو بحسب 
الظاهر صفة مخصصة » أريد به الاحتراز عمّا ينصرف إليه إطلاقه عرفاً 
على ما يظهر من كلمات اللغويّين .وهو ما كان في السنة الأولى. 

وكيف كان , فنا ذكره الاب عل الظاهر, هو المراد بالتبيع في 
هذا الباب » بشهادة الخبرين اللكتفيدين بالنبوي المرسل المتقتم » مع أنه 
مما لاخلاف بعسب الظاهرعَتدكع#سساكد 

بل في الجواهر استدلَ له أيضاً بصحيح ابن حران عن أبي عبدالله 
-عليه السلام- : «التبيع ما دخعل في الشانية »0 , 

ولكن لم أعثر على هذه الرواية في مظائها عن الوسائل وغيره. 

نعم في المدارك » بعد أن ذكر في باب المدي, أنَّ مذهب 









5314 سن الببيقي‎ )١( 

(؟) الكاتي +:1/0+4ء التهنيب 07/14:4 , الرسائل , الباب 4 من أبواب زكاة الأنفام » 
الحديث .1١‏ 

(م) حكاه عن المبسوط صاحب الجواهر فيها 118:18 , وانظر: المبسوط 194:1١‏ 

() تذكرة الفقهاء 305:8 

(ه) الخصال: 4/108 , الوسائل ع الباب ١٠.من‏ أبواب ما تجب فيه الزكاة, الحديث 1. 

(5) جواهر الكلام 150:18. 





الركاة / الفريضة في الأنعام 
الأصحاب أنه لايجزئ في اهدي من غير الضأن إلا الثشيّ » وذكر جلة 
من الروايات الدالة عليه. 

م ذكر أن الشهور ني كلام الأصحاب أنَّ الثنيّ من البقر والغنم 
ما دخل في الشانية» وأنّ العلامة -رحه الله في موضع من التذكرة 
والنتهى » قال: الثنىّ من المعز ما دخل في الثالثة » وأنَ هذا هو المطابق 
لكلام أهل اللغة» وذكر جلة من كلمات اللغوتّين » قال ما لفظه: 

والتعويل على ذلك كلّه مشكل , نعم روى الكليني رحه الله -ني 
الصحيح عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله -عليه السلام-قال: «أسنان 
البقر تبيعها ومستها سواء والتبيع ما دخل في الثانية»!”". 

والظاهر أن قوله: والتبيع ما دخل فير الثانية ؛ من كلامه » لاامن 
تعمّة الرواية » كما يفصح عن ذلك يعدم إكبره في الوسائل وغيره من 
تمّة الرواية. لكا 

بل في الحدائق بعد أن روىئ فيتدا: ادي عن الكاني عن محمد بن 
حمران . عن أبي عبد الله -عليه السلام قال : «أسنان البقر تبيعها ومستها 
في الذبح سواء»قال: أقول: والتبيع ما دخعل في الثانية9؟ ر 

فهو صريح في كونه من كلامه , لا من تتمّة الرواية » وكيف كان » 
فني ما عداها غنى وكفاية. 

« وقيل 6 في وجه التسمية: إنه لإ سمي بذلك ؛ لأته يستبع قرنه 
أذنه » أو تبع أُمّه في الرعي*. 


الفا 








441/11 والمنتهى‎ ٠١5:8 مدارك الأحكام :م؟- +27 وانظر: تذكرة الفقهاء‎ )١( 
من أبواب‎ ١١ (؟) الحدائق الناضرة 84:17 ء وانظر: الكاني 7/44:4» والوسائل . الياب‎ 
الحديث /ا.‎  حبذلا‎ 


لدلفا مصباح الفقيه رج 17 

#والستة: هي الثنيّة التي كمل لما سنتان ودخلت في 
الثالثة كر 

وعن البسوط: قالوا: هي التي تم لها سنتان, وهو الثنيّ في اللغةع 
فينبغي أن يعمل عليه » وروي عن النبي -صلّى الله عليه وآله- أله قال: 
«المستة هي الثييّة فصاعدا»© 

أقول : وربّما يظهر من العبارة المتقتمة عن التذكرة » بل وكذا من 
عبارة امن وغيره » حيث أرسلوه إرسال المسلّمات عدم الخلاف فيه. بل 
عن المنتهى : دعوى الإجماع على أن المراد بها ما كمل لها سنتان ودخلت 
في الشالثة 20 

ولا يبعد كفاية هذا النحو منإلإشتهار المعتضد بما سمعت من نقل 
الإجماع في إثبات منا أريد مايا أقلّ من كونه جابراً لضعف 
المرسلة المزبورة » مع أنه يفهم تمقاجنجا بالتبيع والتبيعة: أن المراد بها 
ها تم ها سنتان ودخلت في القالفةة شد 

والظاهر عدم اشتراط عدم تجاوزها عنهاء كما يدل عليه النبويّ 
المزبورا» مع موافقته للأصل » والله العالم. 

بإويجوز أن يخرج من غير جنس الفسريضة بالقيمة السوقية » 
ومن العين أفضل » وكذا في سائر الأجناس 4 الزكوية. 

ما جواز إخراج القيمة في غير الأنعام, ففمًا لاشهة بل لا خلاف 
يعت به فيه » بل عن صريح المعتبر والتذكرة وا مفاتيح وظاهر المبسوط 





16281 كيا في الجواهر 178:16ء وانظر: المبسوط‎ )١( 
440:١ حكاه صاحب المدارك فيها 10:6 , وأنظر: منتهى الطلب‎ )( 


() تقتم آنفا. 








الزكاة / الفريضة في الأنعام ا 
وإيضاح الناقع والرياض: دعوى الإجماع عليه90" , 

بل لم يتقل الخلاف فيه إلا عن الإسكاني , مع أنه حكي عن شرح 
الروضة: التصريح بموافقة الإسكاني أيضاً للمشهور9؟ . 

ويدلَ عليه مضافاً إلى ذلك » صحيحة البرقي » قال: كتبت إلى 
أبي جعفر الثاني -عليه السلام: هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب 
في الحرث من الحنطة والشعيرء وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما 
يسوي » أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجابه 
-عليه السلام- :2 يخرج 90 

وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى 0 سألته 
عن الرجل يعطي من زكاته عن الدراهع رد دنائير أو عن الدنائير دراهم 
بالقيمة أُيحلَ ذلك؟ قال :«لابأس به6 1940م 

يحل باس م 

وعن عبد الله في كتاب قرب الإنستاهرع عمد بن الوليد عن يونس 
ابن يعقوب » قال: قلت لألي عَبَك]طظشبتعلئيةالسلام: عيال المسلمين 
أعطيهم من الزكاة » فأشتري هم منها شيئً”» ثياباً وطعاماًء وأرى أن 
ذلك خيرٌ لهم ؟ فقال :«لابأس» 2©0. 
(1) كبا في جواهر الكلام 155:18 وانظر: المعتبر017:1) ونذ 

ومفاتيح الشرائع والمبسوط 71:1 ورياضي المسائل 575-132811١‏ 
(1) كيا في الجواهر 150216 
(م) الكاني +:وهه/1ء الفقيه :61/11 » الوسائل , الباب ١4‏ من أبواب زكاة الذهب 

والفضة , الحديث .١‏ 
(؛) الكاني الفقيه :01/15 » الوسائل , الباب ١4‏ من أبواب زكاة الذهب 

والفضة , .١‏ 
(ه) كلمة «شيئاً» ليس في اللصدر.. 
(0) قرب الإسناد: 45/وهل اث 

والباب+ من أبواب المستسقّين ا 











اء :1و1 المسألة اا 











الباب ١4‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة, الحديث4» 








نيلها باح الفقيه رج 1). 
| وربّما استدك بإطلاق هذه الرواية لجواز إخراج القيمة في الأنعام 
أيضاً » كما هو الشهور على ما في الحدائق0 وغيره”" » بل عن صريح 
الشيخ , وابن زهرة » وظاهر السيدء» والحلي : دعوى الإجماع عليه29, 

واستدل لجواز دفع القيمة في الأنعام أيضاً بالصحيحة الأولى9) ؛ 
فإنه وقع في السؤال تخصيص ما يجب في الحرث والذهب بالذكر. 

ولكن سوقه يشهد بأنَ ذلك من باب القثيل , وأنّ المقصود بالسؤال 
هو الاستفهام عن أنه هل يجب أن يخرج من كلّ شيء يجب فيه الزكاة 
ها يجب فيه بعينه » أم يجوز إخراج قيمتها من الدراهم مثلاً مقدار ما 
يسوي ؟ 

فيستفاد من قوله -عليه السلامة:زادأيماتيسّر»عموم الجواز في الجميع » 
كما ربا يوْيّده أيضأ جواز احثشلب ابن من الزكاة » الشامل بإطلاقه 
لزكاة الأنعام. لتحت 

وما ورد في آداب الساعي مُق الإترقاق“بالمالك , وأنه إذا أخرجها 
فليقومها فيمن يريد فإذا قامت على ثمن » فإن أرادها صاحبها فهو أحق 
بها”) ؛ فإنّه يستفاد من مثل هذه الأخبار أنه إذا كانت قيمتها السوقتة 
معلومة » فدفعها المالك إلى الساعي . ليس للساعي الامتناع من قبوها إذا 








)١(‏ الحدائق 

115:18 جراهر الكلام‎ )١( 

() حكاه عنهم صاحب الجواهر فيها 218 
(ضمن الجوامع الفقهية): 505 , الات 

(؛) وهي صحيحة البرقي. 

2( الكاني :06164 ارهء التهنيب 775/48:4 الوسائل ء الباب ١6‏ من أبواب زكاة 
الأنعام , الحديث +. 





للنلهلة 





١ء‏ وانظر: الخلاف 20:9 , المسألة .ه , والغنية 


له السرائر 41051. 









الزكاة / الفريضة في الأنعام امنا 


علم بأنّه لايقوّم فيمن يريد بأكثر من هذه القيمة » كما أنه يستفاد منها 
أنّ المقصود بأخذ الزكاة صرف ثمنها في مصارفها » وعدم تعلق الغرض 
بصرف عينها في تلك المصارف. 

ومن هنا صصح للعلامة وغيره الاستدلال له بأنَ المقصود بالزكاة رفع 
اق وس الحاجة , وهو يحصل بالقيمة , كبا يحصل بالعين » وبأنّ 
الزكاة إن شُرّعت جبراً للفقراء ومعونةٌ لهم » وربا كانت القيمة أنفع في 
بعض الأوقات ء فاقتضت الحكمة التسوية!© » إلى غير ذلك من الشواهد 
والمؤيّدات التي لا تخى على المتتبّع المتأقل. 

وحكي عن الفيد في المقنعة أنه قال: لا يجوز إخراج القيمة في زكاة 
الأنعام إلا أن تعدم الأسنان الخصوصة 94 إلركاةا” , 

وعن المصتف في المعتبر: اميل اباي ثم 

ووافقهما في اميل » أو القول باأععي حر " 
مع وجود الأسدان الخصوصة عو 
المدارك والحدائق , وغيرهها”"» ؛ لتطرّق الخدشة إلى جميع ما ذكرء» شاهدا 
أو مؤيّداً للمشهور» إمَا بقصور السندء أو ضعف الدلالة » ورجوع جلة 
منها إلى الاستحسان والاعتبارات العقليّة الظهية التي لا اعتداد بها في 
الأحكام التعبّدية الشرعية. 











في زكاة الأنعام 








1581/14 الحلة: الحاجة والفقر. الصحاح‎ )١( 

()) أنظر: مدارك الأحكام 51:0 تذكرة الفقهاءه:/11ء وجواهرالكلام 170:10 

(م) حكاه عنه صاحب المدارك فيها 10:8 وانظر: القنعة: 

(4) حكاء عنه صاحب المدارك فيها :٠ء‏ وانظر: المعتير 81310/:1. 

(5) كا في الجواهر 1١5:16‏ + وانظر: مدارك الأحكام 11:0 , والحدائق الناضرة 171:15 
والذخيرة:440. 
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خف مصباح الفقيه (ج7١)‏ 
نا ولو ملّمنا إمكان الخدشة في كلّ واحد واحد مما ذكروه 
دليلاً أو مؤيّداً للمشهور: بشيءٍ من المناقشات التي تقتعت الإشارة 
إليها » ولكنّ النصف المتأمل في الجميع لا يكاد يرتاب في صحّة ما ذهب 
إليه المشهور, ولا سيا بعد الالتفات إلى عدم نقل خلاف يعت به فيه» 
وما تقتم من نقل الإجماع عليه, الجابرين لضعف ما في الخبرين 
المزبورين في سند أو دلالة إن كان. 
مع أن الحق عدم الحاجة في إثبات جواز إخراج القيمة إلى التشبّث 

بشيء من الأمور الزبورة » بل يستفاد جواز إبدالها بالقيمة بل وجوبه 
غالبا لمن يتولّى صرفها إلى مصارفها من الأصناف الثانية التي ستعرفها 
من الكتاب والسئّة الآمرة بصرفها إلي هذه المصارف بدلالة الاقتضاء » 
حيث إن الغالب تعذر صرف ظين الفركفبة أو تعره من غير تبديل أو 
تغييرء خصوصاً إذا كانت من جضين الأنعام » إلى تلك المصارف ؛ إذ 
كيف يتسكن من صرف بد ايخاضن: أو-بئلت اللبون بعينها 4 عمارة 
المساجد وبناء القناطر ومعونة الحاج وغير ذلك من وجوه اليرّء أو في أداء 
مال الكتابة وفكاك الرقاب ووفاء دين الغارمين الذين لا يبلغ ديهم 
هذا المبلغ » أو لا يرضى صاحبه إلا بن ! 

فليس الأمر بصرف الزكاة إلى هذه الوجوه إلا كالوصيّة بصرف ثلث 
تركته من المواشي والعقار والغالات إلى استئجار العبادات » أو شيء من 
مثل هذه الوجوه , فإِنَ مغادها عرفاً ليس إِلَا إرادة صرف ثلئه إلى هذه 
الصارف بأيّ وجه تيسّر. 

وستعرف أنه يجوز للمالك أن يتولّى بنفسه صرف الزكاة إلى 
مصارفها » بل هو اللكلّف بذلك أولاً وبالذات, وإن جاز له إيكاله إلى 
الإسام عليه السلام أو الساعي » أو وجب عليه ذلك لدى مطالبته » 














الزكاة / الفريضة في الأترام اا 3883 
وحيثًا يجوز له الصرف , يجوز له الإبدال بالقيمة , بل ققد يجب ذلك » 
كما لو انحصر المصرف فيا لا يمكن صرفها إليها إلا بالقيمة » ومتى جاز له 
الإبدال لم يتفاوت الحال في ذلك بين أن يبيعها من شخص آخرء 
ويصرف ثمنها ني مصرفها , أو يخرج قيمتها ابتداءً بدلاً عمًا وجب عليه ؛ 
إذ لاوجه لاعتبار خصوصيّة البيع أو المعاوضة مع الغير في ذلك » كما 
لاع 





وقد تلخص مما ذكر أن ما ذهب إليه المشهور هو الأقوى. 

وهل يجوز الإخراج بالقيمة السوقيّة من أي جنس يكون , أم يختض 
ذلك بالدراهم والدنائير؟ ظاهر لان(" وغيره» بل عن بعض نسبته إلى 
الأصحاب تصريحاً من بعض وتلويحاً من آخرا: الأول , بل عن ظاهر 
الغنية والخلاف دعوى الإجماع عليه( + 2 عن البيان أنه قال: لو 
أخرج في الزكاة منفعة بدلاً من لين أكمسكني-الدأر فالأقرب الصحة » 
وتسليمها بتسلم العين. 

ويحتمل المنع ؛ لأتها تحصل تدرياً. 

ولو آجر الفقير نفسه أو عقاره, ثم احتسب مال الإجارة » جاز وإن 
كان معرضاً للفسخ0' ب 

ولكن في المدارك قال: إِنَّ جواز احتساب مال الإجارة جيّد » وكونه 
معرضاً للفسخ لا يصلح مانعاً » أمَا جواز احتساب المنفعة فشكل » بل 





(1) شرائع الإسلام 141711. 

(؟) كا في جراهر الكلام 194:1 

(0) كبا في جواهر الكلام 118:18ء وانظر: الغنبة (ضمن الجوامع الفقهية): 005, والخلاف 
عزدهء السألة وه 

(؛) حكاه صاحب المدارك فها :5 : وانظر: البيان:185. 


ثفف باح الفقيه رج )١‏ 
يمكن تطرّق الإشكال إلى إخراج القيمة ممًا عدا النقدين0". انتهى. 

ورا يلوح من عبارة الوافي الآنية(© المنع عن التبديل بغير الدراهم 
والدنائير. 

ويدلَ على المشهور رواية قرب الإسناد المتقتمة0©. 

ويكن الاستدلال له أيضاً ما استشهدنا به لجواز إخراج القيمة من 
استفادته من تجبويز صرفها إلى المواضع التي يتعدّر أو يتعسشّر صرف عينها 
إلها غالباً ؛ فإنّه يستفاد من تجويز تجهيز موق المسلمين من الزكاة » ووفاء 
ديونهم » وصرفها إلى سائر وجوه البر كبناء المساجد والقناطير وإعانة 
الحاج والزائرين فها يحتاجون بمقدار حاجتهم: جواز إخراج كل ما يجوز 
شراؤه من الزكاة لأجل هذه المصيارف » كالجص و«النورة لتعمير المساجد 
وشراء الكفن للميّت ونحردطةء ويم القول بالنسبة إلى موارد إمكان 
صرف عينها إلى مواردها بشدم_القوك ببالفصل , مع أن له أن يختار في 
مصرفها من وجوه الب رمآتلا تتياضيهءإلا اللينس الذي أخرجه بدلاً عن 
الفريضة الواجية في ماله. 

ولكن قد يناني ذلك خبر سعيد بن عمرء عن أبي عبدالله 
-عليه السلام » قال: قلت له: يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق 
والدقيق والبظيخ والعنب » فيقسّمه ؟ قال: «لايعطييم إلا الدراهم كا أمر 
الله تعالى»*, 














() مدارك الأحكام 6تكور 

()) تأي في صفحة +50, 

(0) تقتمت في صفحة 91097 

(4) في النسخة الخظية والطبع الحجر 
الوجوه 

(ه) الكافي +:75/0656» الوسائل , الباب ١4‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة , الحديث 8. 


وز إخراجه بدلاً عن الفريضة لاستعماله في هذه 





والظاهر أن هذه الجملة 
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قال في الواني: هذا الحديث لا يئافي ما قبله ؛ لأنَّ التبديل إنما يجوز 
بالدراهم والدنائير دون غيرها( . انتهى. 

ولكتك قد عرفت ظهور الخبر المروي عن قرب الإسناد العتضد 
بالشهرة ومعاقد الإجماعات المحكيّة ني خلافه » مضافاً إلى ما ادّعيناه من 
إمكان استفادته مما ورد في بيان المصرف , فا ذهب إليه المشهور هو 
الأقوى . 

وأمّا الخبر المزبور فهو بظاهره غير معمول به ؛ إذ لا يتعيّن إخراج 
الدراهم حتى فيا إذا كانت الفريضة من جنسها , لجواز إخراج قيمتها من 
الدنائير نضاً وإجاعاً » فلم يقصد بقوله -عليه السلام- : «لايعطهم إلا 
الدراهم» خصوص الدراهم » بل هي جارية. مجرى القثيل » فأريد بها ما 
عين الفريضة التي تعلق التكليف بإخراجهارأؤلاً وبالذات , كبا يويّده 
قوله -عليه السلام: كما أمر الله تعالى)) يتين حينئذٍ مله على الأه 
ا عرفت من جواز إخراج القَيمَةفيكايلكلة: نضا وإجاعاً , أو النقد 
الغالب الذي يقدّر به القيمة ويقع القن غالباً» أي الدراهم والدثاتير» 
فيصير حينئٍ شاهداً للقول المزبور. 

ولكن لم يتعيّن إرادة هذا الاحتمال, بل الاحتمال الأول أوفق 
بظاهر قوله -عليه السلام- :«كما أمرالله»مع أن مقتضى الجمع بينه وبين 
رواية قرب الإسناد التقتمة(" وغيرها حل هذه الرواية على هذا التقدير 
أيضاً على الأفضليّة » أو على ما إذا كان دفع القن أصلح للفقير من شراء 
شيء له. 






( الواقي لوم 


(1) تقتمت في صفحة 71 





سس ع الي 1011 


ويحتمل أيضاً أن يكون المقصود ببذه الرواية المنع عن التصرّف في 
القن بعد فرض تعيّن كونه زكاةً ولو بجعل نفسه ء أو كونه مأخوذاً من 
الغير بهذا العنوان ‏ فالمنع حيننُذٍ على حقيقته ؛ إذ لا ولاية له على الفقير 
بحيث يتصرّف في ماله هذا النحو من التصرّف الذي يكون غالباً خلاف 
مصلحته. 

نعمء ما عيّنه للزكاة إن كان بجعل نفسه في زكاة ماله حيث إنْه 
لا بخرج بذلك عن ملكه حتى يصل إلى الفقير أو وليّه» جاز له أن 
يشتري بذلك الشيء شيثاً آخرء ويقسّمه على الفقراء بعنوان تأدية الزكاة 
بقيمتها من هذا الجنس من ماله » ولا ملازمة بين الرخصة في ذلك وبين 
الرخصة في أن يشتري من الزكا ة ,ذلك الشيء ويقسمه عليهم. 

وكون الشراء بذلك لعجن ما يرج عن ملكه بوصوله إلى الفقيرء» 
مريحه إلى :ذلك بغر تحط في إيعافه بهذا الديزء كبا 
لا يخق. 3 

إن قلت: إن الخبر المروي عن قرب الإسناد قد دلَ على جواز إيقاعه 
بهذا الوجه ء أي بأن يشتري من امال الذي عيّنه للزكاة ثياباً أو طعاماً أو 
وه 

قلت: نعم » ولكن في الوارد التي يرى أنّ ذلك أصلح هم لا مطلقاً » 
القيمة في مثل الغرض بالفحوى » وفي غيره 





فيستفاد منه جواز إخرا 
يعدم القول بالفصل » 
وكيف كان » فالرواية بعد تطرّق هذه الاحتمالات لا تصلح دليلاً 
لإثبات مذهب الخصم في مقابل ما عرفت ء والله العالم. 
ثم إِنّ الراد بالقيمة القيمة وقت الإخراج ؛ لأنّه وقت الانتقال 
إلها. 
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وقال العللامة في التذكرة: إنما يعتبر القيمة وقت الإخراج إن لم يقوم 
الزكاة على نفسه , فلو قوّمها وضمن القيمة . ثم زاد السوق أو انخفض 
قبل الإخراج » فالوجه وجوب ما يضمنه خاضة دون الزائد والناقص وإن 
كان قد فرّط بالتأخير حتى انخفض السوق أو ارتفع , أمَا لولم يوم , ثم 
ارتفع السوق أو انخفض ء أخرج القيمة وقت الإخراج0". انتهى. 

وني المدارك بعد نقل هذا الكلام , قال: وني تعيّن القيمة بمجرّد 
التقوم نظر”". انتهى » وهو في عله. 

وما يقال في توجيه مذهب العلامة: من أنه بالضمان يستقرٌ القيمة 
في الذمّة» ولذا يجوز للمالك التصرّف في مجموع النصاب , نعم لولم يف 
بالضمان وم يود ما ضمن » رجع الساعي .إلى العين » فسقوطها متزئزل 
لا يستقرٌ إلا بالإبراء. 0 

والحاصل: أن العقوم إذا كان جار لفطك صحيحاً » فقتضاه 
اشتغال الذمة بالقيمة في وقت الععو م والقيتاد اد 

ففيه20: أنه لا دليل على جواز التقويم وصحة الضمان با معنى المزبور» 
وإنا الثابت بالنصٌ والإجماع جواز تأدية الزكاة بالقيمة السوقيّة » وهذا 
لا يقتضي إلا جواز إخراج القيمة حال التأدية. 

وأنا الضمان السو للتصرّف في مجموع النصاب » فليس معناه 
الالتزام بدفع ما هي قيمة ها في ذلك الوقت ء بل الالتزام بتأديتها على 
ما شرفت أي إخراج الفريضة أو قيمتها من مال آخر. 











() تذ 
(0) مدارك الأحكام :9ه 
(م) في النسخة الخطية والطبع الحجري: وفيه. والأنسب بالعبارة ما أثبتتاه. 


تقل 





لهف مصباح الفقيد رج 1) 

وليس معنى تعلق الزكاة بالعين كون شخص معيّن أو مرئد فيا بين 
النصاب ملكاً كي يصمح أن يقال: إن لامعنى لتعهّده بأدائها 
من مال آخر إلا الالتتزام بدفع بدهاء وهو في الأنعام -التي هي من 
القيمييات لايكون إلا بالالتزام بدفع قيمتها ء بل هو معنى لا ينافيه وقوع 
كل ما يندرج في مسمّى فريضة ذلك النصاب إذا دفعه إلى الفقير 
مصداقاً له كيا ستوضحه. 

مع أنا لالم اقتضاء الفضمان في مثل المقام استقرار القيمة في 
الذمّة ؛ إذ المدار في باب الضمان على مراعاة ما هو الأقرب فالأقرب إلى 
التأّف , كيا 5 











في هذا امال إلا ما يقع مصداقاً لابنة 
مخاض مثلاً » فا يقع مصداقي عَم إذا لم نقل بكونه لدى دفعه إلى 
الخد عبن حقه » ذلا أل سكول ترب إليه من فبمتها » كبا هو 
واضح. 

فتلخّص مما ذكر: أ الأظهر اعخبار قيمها حال الإخراج » أي 
حال صرفها إلى مصرفها , أو إيصاا إلى من له الولاية على قبضها» 
وبحكله العزل لو قلنا بأنّ له الولاية على ذلك » بحييث يصير بالعزل ملكا 
لمستحق الزكاة » وتبق تحت يده أمانة من باب الحسبة » ولكتك ستعرف 
أن إثبات هذا النحو من الولاية له لا يخلو من إشكال. 

#إوالشاة التي تؤخذ في الزكاة فريضة في الغنم والإبل » أو جبراً 
لدى تفاوت أسنان الإبل <« قيل : أفلها الجذع من الضأن والثني 

من المعزكابل هذا هو المشهور كما ادعاه غير واحدل© » بل في الرياض : 











(1) كما ني الحدائق :2,55 وا 465 . وكتاب الزكاة لأشيخ الأنصاري: 084 
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ليس فيه تالف يعرف27 , بل عن الغنية والخلاف دعوى الإجماع 





ولكن في مفتاح الكرامة قال: قد اعترف جاعة بعدم معرفة قائله © ؛ 
يعني فيا بين القدماءء وإلا فقد حكي عن جماعة من المتأخخرين اميل 





بل في الحدائق بعد أن نسب القول الأول إلى الشهور» ونقل عن 
الخلاف دعوى الإجماع عليه , قال: وقيل بأنه ما يستى شاة» وهو 
الأصع ع وإليه ذهب جلة من أفاضل متأخري المتأحرين ؛ عملاً بإطلاق 
الأخبار المتقتمة في نصب الغتم. 
م قال: واستدل على المشهور كا كرةق العتبرء بما رواه سويد 
غفلة » قال: أتانا مصدق رسول اش صملي-اللماعليه وآله .وقال: تهنا 
أن تأخذ المراضع وأمرنا أن نأغيف الخلسة: والشسية ان 
ثّ قال: والظاهر أن الخبر المذكور عاميّ » فإِنّه غير موجود في 
أصولنا(*». انتهى . 
وأجيب27 عبمّا ذكره طعناً في سند الخبر المزبور: بأنه وإن لم يكن 
مرويّاً في كتب الأخبار للإماميّة » ولكن تدوينه في كتبهم الاستدلالية 
)١(‏ كبا ني الجواهر :0ع وانظر: رياضي المسائل 7310/:1. 
() حكاه صاحب الجواهر فيها 16:-17» وانظر: الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 801 
والخلاف 924:9ء المسألة 7١‏ 
م مفتاج الكرامة كتاب الزكاة إراضية 
(4) كيبا في الجراهر 18+16 
(ه) الحداثق الناضرة 5217 » وانظر: العتير؟:17* 
(0) أنظر: جواهر الكلام 150118 











ليف مصباح الفقيه رج 1) 
على وجه الاستناد إليه , بمنزلة تدوينه في كتب أخبارهم ؛ بل أبلغ في 
الدلالة على الوثوق والاعتماد عليه » وهو كافٍ في جير سندهء خصوصاً 
في مثل هذا الفرع الذي قد يحصل من نفس الشهرة الجزم بوصول خبر 
إلهم بهذا الضمون عن المعصوم. ١‏ 

ولكن قد يشكل ذلك بأنه لو كان مستند المشهور هذا الخبرء لكانوا 
يعتبرون الأنوثة » مع أنه ليس في الرواية دلالة على إرادته في الغنم ‏ فلع 
موردها البقر والبعيرء ولكن ني موضع من التذكرة أرسل عن سويد بن 
غفلة أنه قال: أتانا مصتق رسول الله صلَى الله عليه وآله, فقال: أمرنا 
أن نأخذ الجذع من الضأن, والثني من المعزث') ؛ فلا قصور حينئدٍ في 
دلالته. / 

واستدكَ له أيضاً.ما عن خازلي اللالي مرسلاً أله صلَى الله عليه وآله 
وسلّم : أمر عامله بأن يأخذ أعوسالضاق-الجذع ٠,‏ ومن المعز الثنيّ » قال: 
ووجد ذلك في كتاب عل ك0كك 

وضعف سندها مجبور مما عرفت » فلا ينبغي الاستشكال في الحكم 
بعد اشتهاره بين الأصحاب » وورود مثل هذه الأخبار فيه ؛ إذ لا يبق 
معها محال للتشكيك في كونه مأخوذاً عن أصل معتمد. 

هذاء مع أن إطلاق الشاة على ما دون الجذع عمل تأمل » ولا أل 
من انصراف إطلاقها عنه. 

اوقد ظهر با ذكر أن القول جل الأول أظهر دمع أنه أحوط. 

ولكن الشأن في تحقيق مفهوم الجذع والثنيّ » فقد اختلفت كلمات 





اء 0٠٠1:‏ وانظر: المفنئ لابن قدامة 404:7 » والشرح الكبير 019:5. 
)١(‏ كيا في الجواهر 1:18ء وانظر: غواني اللآلي 7١90.21‏ و11 
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الفقهاء واللغْوتّين في تفسيرههما. 

فعن كثير من الفقهاء أن امراد بالجذع من الضأن, ما كمل له 
سبعة أشهرء والثنيَ من المعز ما كملت له سنة( » بل عن غير واحد 
نسبته إلى الشهور" » بل عن بعض محمّي الروضة أنه لايعرف قرلاً 
يرو 

وني المسالك بعد أن فشر الجذع من الضأن بما كمل صنّه صبعة 
أشهر إلى أن يستكل سنةء» قال: وقيل :إنها يجذع ابن سبعة أشهر إذا 
كان أبواه شابَين » وإذا كانا هرمين لم يجنع حتى يستكمل ثمانية 
أشه( 0 

أقول: ويظهر من العلامة في التذكرة :فير ها هذا الباب اختيار هذا 
القول » حيث إن اعصر في تفسير الل خقٍ/هذا الكلام عن ابن 
الأعرابي » كما أن ظاهره في هذا البياب-أنْدالقتي من المعز ما دخل في 
الثالثة » ولكته ذكر في باب ال هدي أنََالفْييَ نالجر والمعز ما له سنة 
ودخل في الثانية » وقال: وجذع الضأن ما له ستّة أشهر». 

وني مجمع البحرين نقل عن المُغرب أنه قال: الجذع من العز لسنة » 
ومن الضأن ثثانية أشهر. 

وعن حياة الحيوان: الجذع من الضأن ما له سنة تامّة. 

ثم قال: هذا هو الصحيح عند أصحابنا » وهو الأشهر عند أهل اللغة 





2 والبيان:178‎ 50:١ كبا في الجواهر 181:16 , وانظر: السرائر ١:/اس4 والدروس‎ )١( ٠ 
: والتتقيح الرائع‎ 
(و) كرا في الجواهر واس‎ 
” مسالك الأقهام مد‎ )( 
(ه) تذكرة الفقهاء 21:1 و5481 (الطبع الحجري)‎ 








ال 


ميد هصياح الققيه(ج07) 


7 وغيرهم. 


وقيل: ما له ستّة أشهر. وقيل: سبعة. وقيل: ثمانية. وقيل: ابن 
عشرة 4 حكاه القاضي عبان .اكد 

وأرسل بعضهم على ما ني الجواهر عن ابن الأعرابي: الإجذاع وقت 
وليس بسن , فالعناق تجذع لسنة » وربّا أجذعت قبل تمامها للخصب » 
فتسمن فيسرع إجذاعها , فهي جذعة , ومن الضأن إذا كان ابن شابين 
امع لسئة أشهر إلى سبعة أشهر, وإذا كان ابن هرمين أجذع من ثمانية 
قي 





: أنه يقال: لولد الشاة في السنة الثانية9؟ , 


وعن النهاية: أنه من الضأن له سنة» وقيل: أقلّ منها(؟, 

وعن الأزهري : الجذع 0 ومن الضأن الثانية أشهر. 

وأمَا الثني من العزء فالتموَكحن كثير من اللغوّين تفسيره بما دخل 
في السنة الثالثة » ونقل عن بَعشْتَهمالْقوَل “أنه من المعز ما له سنة ودخل 
في السنة الثانية » كيا هو المشهور عند الفقهاء. 

وكيف كان فالكلمات في تفسير اللفظين مختلفة » فيشكل الجزم 
بشيء منها » وإن كان الغالب على الظنّ بالنظر إلى بعض الشواهد 
والناسبات التي يأتي العنبيه عليها إن شاء الله في باب الهدي » صحّة ما 

هو المشهور بين الفقهاء » من تفسير الجذع من ن الضأن مما كمل له سبعة 














.51١:4 مجمع البحرين‎ )١( 
150:18 (؟) جواهر الكلام‎ 
1720 (م) القاموس حيط‎ 
20:16 حكاه صاحب الحدائق فيها‎ ):( 
</0 كيا في الحدائق الناضرة‎ )0( 





الزكاة / الفريضة في الأنعام .بيس 3888 
أشهر والثنيّ من العز با دخمل في الثانية » ولكن الاعتماد على مثل 
هذا الظنَ الغير المستند إلى حجّة معتمدة ‏ لا يخلو من إشكال. 

فالأحوط أن لا يكون الضأن الذي يخرجه في الزكاةء وكذا في باب 
الهدي , أقلّ من سنة ء ولا المعز أقلَ مما دخخل في الثالثة » وإن كان 
الاجعزاء بما كمل سبعة أشهر من الضأن » وبما دخل في الثانية من المعز 
ابين -كيا هو المشهور أشبه ؛ إذ بعد البناء على إجمال مفهوم المذع 
» وتردده بين المعاني امختلفة التي هي من قبيل الأقلّ والأكثرء 
وتردد لفظ الجذع بين كونه اسماً للسن » أو أنه يطلق عليه بعد أن أجذع 
-وهذا مما يختلف في موارد وجب الاقتصار-في تقييد إطلاق الأمر 
زكاة الإبل والغنم فريضةً أوبجيراً » وكذا في الهدي عل 
إرادته من الروايات المقيّدنا لعيد '/// 

وأمَا ما عن بعضهم من تفبر الجتجا”ل مئة أشهرء فهوممًا 
لا ينبغي الالتفات إليه في مقابل قول جل القمّهاَواللخوتِين الذين فسروه 
بما له سبعة أشهر فا زاد» كا لا يخق. 

ودعوى أن ورود الإطلاق مورد حكم آخر وهو بيان مقدار 
الفريضة على سبيل الإجمال » فقعضى الأصل وجوب إخراج ما يحصل 
معه القطع بفراغ الذمّة عن التكليف بأداء فريضة الزكاة الواجبة في حقّه 
مدفوعة أُوَلةٌ بمنع الإهمال في تلك الأدلة » وعلى تقدير التسلم ء فالمرجع 
ني مثله أصالة البراءة عن الكلفة الزائدة عمّا علم اشتغال الذمّة بهاء أي 
اشتراط الفريضة بكونها أعلى سأ من سبعة أشهرء كا تقرّر في له. 

وأضعف من ذلك دعوى انصراف إطلاق اسم الشاة عمًا لم 
تستكل سنة ؛ فإِنَ هذه الدعوى بعد بلغ الشاة حدأ يقال فيها إِنّها عند 
بلوغها هذا السنّ ينزو ويلقحء كما هو الشهور في كلمات العلماء 











1 مصباح الفقيه رج 15) 
واللغويّين- غير مسموعة. 1 
ويتلوه في الضعف دعوى أن المنساق مما ورد في زكاة الغنم من 
أن في كلّ أربعين شاة شاة إرادة واحدة من النصاب , كيا هو مقتضى 
القول بتعلقها بالعين , فيجب في فريضة الغ أن تكون مما حال عليه 
الحول » فكون الجذع يجحزئاًء بناءً على تفسيره بما كان له سبعة أشهرء أو 
ثمانية » أو تسعة » تعبّد شرعي من باب دفع البدل » وهو مخالف للأصل 
إثباته على ثبوت صدق الجذع على .ما لم يكدل السئة » وهو غير 





ويدفعها منع الاتصراف. 

وستعرف أن تعلق الزكاة بالغين ليس على وجه ينافيه إرادة الإطلاق 
هن مثل قوله -عليه السلام- :٠((فييكلإركعين‏ شاة شاة». 

وبذلك يندع ما اسعتكتتحجح واحد في ما ذهب إليه المشهور من 
تعلق الزكاة بالعين » وأن شتا تدع من الضأن , مع تفسيره له بما 
كان له سبعة أشهرء 4( بين الأمرين من التدافع » حتى أنَّ بعضاً 
منهم لم يبد لصا من هذا الإشكال بعد التزامه يتلق الركاة بالمين إلا 
بالالتزام بأحد أمرين : إِمَا تخصيص الحكم الثاني بما عدا زكاة الغنم » ك2 
تفسير الجذع بما استكمل مسدة , مع أن تفسير الجذع بما استكدل سنة غير 
مُجِدٍ في التفضي عن هذا الإشكال ؛ إذ لا خلاف في كفاية ما تم له 
سنة في زكاة أربعين من الغنم , مع أن الأربعين التي تتعلّق بها الزكاة قد 
يكون جيعها ثنيّة فا فوق , فا هو الوجه في الاجتزاء ما له سئة عن زكاة 
الأربعين التي جميعها ثديّة أو رباعيّة ها فوق ء هو الوجه في الاجتزاء 











)١(‏ في النسخة الخطية 





الزكاة / الفريضة في الأتعام ايقن 








بالجلع » بأَيٍ معنى فسّر في زكاة الأربعين شاة مطلقاً » فلاحظ وتدبّر. 

لؤولا تؤخذ المريضة ء ولا الهرمة » ولا ذات العواري. 

في المدارك : الهرم أقصى الكبرء والعوار مظليةً0'؟ العيب» قاله في 
القاموسل 9 

ثم قال: والحكم با منع من ن أخذ هذه الثلاثة مذهب الأصحابء بل 

قال في المنتهى: إنه لانعرف فيه خلافاً , واستدلَ عليه بقوله تعالى: 
« ولا تيتّموا الخبيث منه تنفقون »290 

وما رواه الجمهور عن النبي -صلَى الله عليه وآله- 0 قال : «ولايؤخذ 
الساته هرمةغ ولاذات عوارء ولاقسيس9) , إلا أن يشاء 
المصلاق»!*2 

وما رواه الشيخ -ني | محملا » عن أبي عبد الله 
ايه 0 0 طلم إلا أن يشاء 
المصدّق)»2"1. 

ومقتضى الروايتين جواز أخذ ذلك إذا ألاده المصدق 0, 

أقول: ولكن ليس في الخبرين دلالة على أنه يجوز للمصتق أن يشاء 
ذلك على الإطلاق » فهو مقصور على ما إذا رأى المصلحة في قبوله » كما 








)١(‏ أي: بالحركات الثلاث في أوّله. 
(؟) القاموس المحيط 417/27 





ز. القاموس المحيط 9:08:5. 

ماجة :لاه 0م١٠‏ واه ١٠ء‏ سن السائي 2426 
)١(‏ التجذيب 4:ه؟هه , الاستبصار 6:م32/5. 

() مدارك الأحكام :40-54 , وانظر: منتهى الطلب 840:1. 





ثانا باح الفقيد رج )١‏ 
إذا كان ذات العوار التي دفعت إليه أسمن , أو أعلى قيمة من غيرها » 
أو أرادها لنفسه بدلاً عن حقّه , ولا أقلَ من عدم كونه مضراً حال 
المستحقّن 1 
فا يستشعر من كلام بعض من الالتزام بجوازه للمصتق مطلفا ؛ ا 
في الصحيحة من التعليق على مشيّته » في غير عله. 

وقد ورد في ذيل صحيحة أب بصيرء الواردة في زكاة الإبل » المتقتمة 
في عله أيضاً التصريح بأنه لا تؤخذ هرمة » ولا ذات عوارء إلا أن يشاء 
المصكّق , يعد صغيرها وكبيرها©. 

ودلالة هذه الأخبار على المنع عن أخذ المريضة باعتبار اندراجها في 
ذات عوار؛ فإنَ امرض من أظهر مصاديق العيب. 

ولو قلنا بخروجها عن مسخني دبك العوار عرفا » فيفهم حكلها منها 
بالفحوى » مع أنه لا خلاف ماعل <الظاهر, بل لا يبعد دعوى انصراف 
إطلاقات الأدلّة عنها. 4 

ووزود الضمينة الأول في 7 اب الت واي في الإبل » غير 
قادح في الاستدلال بكلّ منهما ؛ لاطراد الحكم في الأتعام » حتى في البقر 
الذي هو خارج عن موردهما » بعد وضوح المناط وعدم القول بالفصل. 

وإنما يمنع من أذ هذه الثلاثة .على ما صرّح به في المدارك 29 














» من أبواب زكاة الأنعام‎ ٠١ الهذيب. 4 . الاستبصار :03/14 , الوسائل , الباب‎ )١( 
.* الحديث‎ 

(1) أي: صحيحة محمد بن قيس. 

() أي: صحيحة أبي بصير. 

(؛) مدارك الأحكام 10:6 








الزكاة / في اللواحتق 1 





وغيرو("- إذا كان في النصاب صحيح أو فتى أو سليم من العوارء وأمًا 
لو كان كله كذلك , فقد قطع الأصحاب بجواز الأخذ منه: وسيجيء 
الكلام فيه إن شاء الله. 1 

#إوليس للساعي التخيير» إذ ليس له إلا مطالبة ا مالك بالخروج 
عن عهدة الزكاة التي أوجبها الله عليه في ماله » فإذا دفع إليه امالك شيئاً 
مما يندرج في مستّى الفريضة التي أمره الله بإخراجها من ماله , 'ليس 
له الامتداع من قبوله. 

#افإن وقعت المشاحة # بيهها بأن عيّن المالك فرداً من مصاديق 
الفريضة التي أوجبها الله عليه » ول يقبل منه الساعي وكلفه بفرد آخر من 
مصاديقهاء فقد تعتى الساعي عن حته , وألزمه بما لم يتعيّن عليه 
شرعاً » فلم يجب على الماك الالتزام به٠ه‏ للم الخيار في د أي فرد 
الأخبار الواردة في آداب 









شاء ء بمقتضى عمومات الأدلّة, و: 
الساعي . 2 
فا لإقيل»! من أنه لدى الشا 
تجهب فيها # ضعيف. 








يقرع حت يب السنّ التي 


وأا اللواحق )* 
#فهي: أن الزكاة تجب في العين لا في الذمّة» على المشهورء 
كبا عن الفاتيح وغيره(” » بل لم ينقل الخلاف فيه صربحاً عن أحد من 
)١(‏ كجراهر الكلام 172:16. 


(,) حكاء العاملٍ في مفتاح الكرامة ج؟ كتاب الزكاة ص ٠١4‏ وانظر: مفاتيح الشرائع 
:م٠‏ والحدائق التاضرة 01411119 


افيف مصباح الفقيه (ج1) 
أصحابنا » بل عن غير واحد دعوى إجماعهم عليه90©, 

وامراد بوجوبا في العين ٠‏ تعلّقها بها ء لا وجوب إخراجها منها ؛ فإنّه 
يجوز الدفع من مال آخرء كرا ستعرف » فعنى وجوبا في العين كون 
العين هي مورد هذا الحق لا المّة , ولذا عبر بعضهم في فتواه ومعقد 
إجماعه بلفظ التعلّق كا في عبارة شيخنا المرتضى -رحه الله فإنه قال: 
الظاهر أنه لاخلاف بين الإماميّة في تعلق الزكاة بالعين؛ وصرّح في 
الإيضاح بإجماع الإمامية على ذلك وحكى دعوى للوفاق عن غير واحده نعم 
حكى في البيان عن ابن حمزة» أله حكى عن بعض الأصحاب : تعلّقها بالنمّة9©. 

أقول: ورتا نسب هذا القول في كلماتهم إلى الشافعي0». وعن 
المعتبر نسبته إلى بعض العامّة0©, 

وني المدارك قال في شرج جيلرة لكك : : وإطلاق العبا ة يقتضي عدم 
الفرق في ذلك بين كون الالثني جل فيه الزكاة حيواناً » أو غلَةٌ أو 
أقماراً ٠»‏ وبذا التعميم ص نعوقال : إنه قول علماثنا أجع » 
وبه قال أكثر أهل العله0*, 

ثم قال: واستدل عليه بقوله -عليه السلام :«في أربعين شاةشاة»90) 
«وفيخس من الإبلشاة» 7" «وني ثلاثين من البقر تبيع»”)«وفيماسقت 











174:16 أنظر: جراهر الكلام‎ )١( 

(؟) كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري: 486 ء وان 
(©) أنظر: العتبر 
()) حكاء صاحب المدارك فيها #:لاىء وانظر: الممتبر 07016. 

(ه) منتبى الطلب 1:ه١ه.‏ 

(0) الكافي 1/074:6ء الوسائل . الباب < من أبواب زكاة الأنعام , الحديث 1. 
() الكاني +:1/01 . اتوسائل , الباب ؟ من أبواب زكاة الأتعام » الحبيث . 
(4) الكاني *:1/655 » الوسائل , الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام , الحديث 1. 





: البيان:45 





ا 








ا 0ن 


السياء العشر»”') «وفيعشرين مثقالاً من الذهب نصف مثقال)20 وظاهر 





وبأنها لو وجبت في الذقة » لتكرّرت في النصاب الواحد بتكرّر 
الحول , ول تُقَدَم على التين مع بقاء عين النصاب إذا قصرت التركة » 
ولم تسقط بتلف النصاب من غير تفريط , ولم يجز للساعي تتيع العين لو 
باعها امالك , وهذه اللوازم باطلة اتَفاقاً » فكذا الملزوم. 

ويدل عليه أيضاً ما رواه الكليني ني الصحيح عن عبد الرحمن بن 
أبي عبد الله » قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لم يزلك إب 
أو شاته عامين فباعها , على من 0 أن يرَكيها للا مضى ؟ قال: «انعم 
تؤخذ زكاتها ويتبع بها البائع أو يدي زكا علو البائع»"" وا 

وما رواه ابن بابويه » عن أي المخزأيي ع أبي عبد الله عليه السلام- 
قال: «إِذَالله تبارك وتعالى شرّك بين ل التفقراحوايا. 
هم أن يصرفوا إلى غير شركائهم »(آكنواليتركة | 
العين. 

ثُمّ قال: وحكى الشهيد في البيان عن ابن حزة أنه نقل عن بعض 
الأصحاب وجرا في الذمة* ؛ وهذا القول حكاه المصتف -رحه الله في 
المعتبر عن بعض العامة محتجّاً على ذلك بأنها لو وجبت في العين , لكان 














نياء في الأموال فليس 
آتصدق بالوجوب في 


1١ الكاقٍ :017/؟ء الوسائل , الباب 4 من أبواب زكاة القلاث . الحديث‎ )١( 

(؟) الكاني “/*. التبذيب 15/1:4 , الاستبصار 88/17:7؛ الوسائل ‏ الباب ١‏ من 
أبواب زكاة الذهب والفشّة . 1 

(م) الكافي م:081/ه , الوسائل , الباب ١١‏ من أبواب زكاة الأنعام » الحديث ١‏ 

() علل الشوائع: ال الباب وزع الحديث 1 

(ه) البياك:185. 














)1 ويفا مصباح الفقيه رج‎ ١ 
للمستحق إلزام المالك بالأداء من العين  ولنع المالك من التصرّف في‎ 
النصاب إلا مع إخراج الفرض.‎ 

ثم أجاب عن الأول بالمنع من اللازمة ؛ فإِنَّ الزكاة وجبت جبراً 
وإرفاقاً للفقير, فجاز أن يكون العدول عن العين تخفيفاً عن امالك 


ليسهل عليه دفعها. 
قال: وكذا الجواب عن جواز التصرّف إذا ضمن الركاة(). و 
حسن”". انتهى ما في المدارك . 


أقول: ما ذكروه وجهاً للقول بتملقها بالذّّة من أنّها لو كانت متعلّقةٌ 
بالعين , لكان للمستحق إلزام المالك بالأداء من العين , ولنع المالك من 
التصرّف في النصاب إلا مع إخراجج_الفرض » ففيه: أن هذا إثما يصلح 
دليلاً لنني تعلقها بالعين على سيل /الكبركة الحقيقيّة بطريق الإشاعة 
لا إثبات تعلقها بالنمّة , ولاتحلازقة بين الأمرين ؛ فإنَّ تعلق الزكاة 
بالعين يتصوّر على أنحاء : .ميت كي ةط سانا 

أحدها: أن يكون على سبيل الشركة الحقيقيّة » بأن يكون ' 
كل جزء منها بالفعل جزء مشاع يكون مجموعه معادلاً للفريضة عيناً أو 
قيمد» كا في غير الجنس. 

ومقتضاه على هذا التقدير عدم جواز التصرّف لأحد الشريكين إلا 
برضا الآخرء إلى غير ذلك ممّا هومن أحكام الشركة ء إلا أن يدل 
بدي على خلافه. 
ثانها: أن يكون حق الفقير الععلّق بالعين من قبيل الكلّي 











1 
م 





(0) امير 015زه ولره. 
(؟) مدارك الأحكام #تحالاق. 





الزكاة / في الواح 7 
الخارجي , أي: شيء من مسّى الفريضة الغير الخارج من هذا العين » 
كصاع من هذه الصبرة التي هي أربعين صاعاً , أو شاة من أربعين 
شاة على سبيل الإبهام والإجال من غير تقييده بشيء من عوارضها 
اللشخصة , وهذا أيضاً نحو من الشركة » ولكتها لا تقتضي منع امالك عن 
التصرّف عمًا زاد عن مقدار الفريضة » ولكن هذا إِنَّا يعقل فيا إذا كان 
مسمّى الفريضة من أجزاء النصاب» لافي مثل: في حمس من الإبل 
شا 

ثالثها: استحقاق الفقير الفريضة التي سمّاها الشارع له من هذا 
العين » كاستحقاق عُرماء اليّت من تركته حقّهم وإن لم يكن من 
جسه , فالعين حيدذٍ مورد هذا الح من غير أن يكون الحق متقؤنا بها » 
فإذا دفع الالك بل الأجنبي مسقى الثريفة ليه » فهو بمنزلة ما لو وف 
الوارث أو التبرّع دين اليّت الذي تملقتبعيحوتا بتركته , فقد أذى إليه 
عين ما يستحقّه لا بدله. مي 

رابعها: أن يكون من قبيل حق الجناية » كما سيأتي احتماله في 
عبارة الشهيد الآتية90© , 
00 نخامسها: أن يكون من قبيل حق الرهانة » كما سيأتي احتماله أيضاً 
في عبارة الشهيد» ولكن مرجعه إلى التعلّق بالذمّة » كها لا يخق. 

سادسها: أن يكون حق الفقير المتعلّق بالعين من قبيل حقّ من نذر 
له أن يتصتق عليه بشيء من ماله , فهو ما لم يدفعه إلى الفقير بقصد 
التقرّب لا يخرج عن ملك مالكه , ولا يدخل في ملك الفقيرء الفقير 
المتعلق بهذا الال قبل أن يصرف إليه هو استحقاق صرف شيء منه 











,54١ تأت في صفحة‎ )١( 





1 مصباح الفقيه (ج15) 


إليه » لا كونه بالفعل مملوكاً له. 

وملخّص الكلام: أن عدم جواز إلزام المالك بالأداء من العين » 
ومنعه عن التصرّف في النصاب قبل الإخراج , لا يدل على ثبوتها في ذمّة 
الالك , فالقول بعملقها بالذمة مع الفضّ عن عغالفته للإجماعات المحكيّة 
المستفيضة , مدفوع : بمخالفته للأصل ؛ فإنَ مقتضاه: عدم اشتغال ذمّة 
المالك بشيء عدا ما دل عليه [آية](') الصدقة وغيرها من أدلة وجوب 
الزكاة » وهي بأسرها ناطقة بأنَ الله تعالى فرض على عباده في أمواهم 
الصصدقة , وأمواهم عبارة عن الأعيان الخارجيّة المملوكة لهم , وقد خضّها 
رسول الله صل الله عليه وآله بتسعة أصناف » فوضع الصدقة فهاء 
وعفا عمًا سوى ذلك . وهي كما تاها كادت تكون صريحة في أن الزكاة 
هي صدقة فرضها الله تعالى عل يإلعبآكمكي أمواهم الركويّة » لا في ذمهم » 
فهذا مما لا ينبغي الارتياب فب ححا 

وإنما الإشكال في كَمْلَقنابامال من أنه هل هو من باب 
الشركة , أو غير ذلك من أنحاء التعلّق مما تقتمت الإشارة إليه. 

وقد صرّح العلامة في التذكرة بوجوب الزكاة في العين , ونسبه في 
عدّة مواضع منها إلى أصحابنا ؛ بحيث يظهر منه دعوى إجماعهم عليه » 
ومع ذلك قال: الأقرب عندي جواز تصرّف امالك في النصاب الذي 
وجبت فيه الزكاة بالبيع والهبة وأنواع التصرقات. 

وليس للساعي فسخ البيع , ولا شيء من ذلك ؛ لأنّه مالك » فيجوز 
له التصرّف فيه بجميع أنواعه. 

وتعلّق الزكاة به ليس مانع » سواء قلنا: الزكاة تجب في العين أو لا ؛ 




















(1) زيادة يقتضيها السباق. 





الزكاة / في اللواحق لذذا 
لأنّ تعلّقها بالعين تعلّق لا نع التصرّف في جزء من النصاب » فلم يمنع 
في جميعه » كأرش الجناية. 

ولأنَ ملك المساكين غير مستقرٌ فيها ؛ فإنَ له إسقاط حقّهم منه بدفع 
القيمة » فصار التصرّف فيه اختياراً بدفع غيره. 00 انتهى . 

قوله: ولِأنَّ ملك المساكين... إلى آخره ؛ كأته مبني على التنزّل 
والماشاة مع الخصم بالالعزام بالملكية , كيا أنّ في بعض كلماته الإشارة 
إليه. 








وقال في موضع آخر: قد بَِمَا أن الزكاة متعلّق بالعين ؛ لسقوطها 
بتلف امال بعد الحول قبل إمكان الأداء. 

ولقوله -عليه السلام: في أربعين شاة شا 

1 ع 86 5 

وهل يصير أهل السهمان”؟ بقدن«الواة بركإء لرت امال ؟ الأقرب 
النع -وهو أحد قولي .الشافمي 290 وال لاز تالإنخراج من غيره. 

ويحتمل ضعيفاً الشركة ء وبَ مالاب تبمالك_والشافعي في الآخرل». 
انتهى . 

وعن الشهيد في البيان أنه بعد أن حكم بوجوب الزكاة في العين » 
قال: وفي كيفيّة تعلّقها بالعين وجهان: 

أحدهما: أنه بطريق الاستحقاق » فالفقير شريك. 
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)١(‏ تذكرة الفقهاء 0:هم؟ لاما المسألتاك؟11 و17 

() سن أبي داود 1574/94:1ء سن الترمذي ©:811/70, سنن ابن ماجة :8/8800 :18. 

(م) الشْهمان جمع السهم , أي: النصيب. الصحاح 1563:6. 

(:) المجموع ه :الا فتح لعز 

(ه) المججسوع 6 ابابء فيح المزيز 1:9هه وإده , حلية العلياء :28# وتذكرة الفقهاء 
ونم السألة ,9ل 








يننا 





مصباح الفقيه (ج15) 

وثانهها: أنه استيثاق » فيحتمل أنه كالرهن , ويحتمل أنّه كتملق 
أرش الجناية بالعبد » وتضعف الشركة بالإججاع على جواز أدائها من مال 
آخرء وهو مرججح للتعلّق بالذمّة » وعُورض بالإجماع على تتبّع الساعي 
العين لو باعها امكف , ولو تمخض التعلّق بالذمة امتنع7). انتهى. 

وني المدارك بعد نقل هذه العبارة عن البيان» قال: أقول: إِنَّ 
مقتضى الأدلّة الدالّة على وجوب الزكاة في العين كون التعلق على 
طريق الاستحقاق , وهو الظاهر من كلام الأصحاب . حيث أطلقوا 
وجوبها في العين 0 , 

أقول: ما استظهره من إطلاق حكم الأصحاب بوجوها في العين من 
كون التعلّق بطريق الاستحقاق ع أي الللكيّة المستلزمة للشركة » لا يخلو 
من نظر؛ فإِنَ معنى وجوبا في'الييين ليك إلا كون العين هي متعلق 
التكليف بالزكاة » أي مورد لحكصالقاج بصرف شيء منها إلى الفقير 
مما سمّاه الله زكاءً» وهذا لَايَمْضيَ“أنايكونةاما وجب صرفه إلى الفقير 
قبل صرفه إليه ملكا له ؛ لجواز أن ره 















أن يصير ملكاً له بدفعه إليه الذي هو فمل 
اختياري يتعلّق به التكليف أوَلاً وبالذات , ثم ممتعلّقه » كيا لو أمره بأن 
يهبه أو يبيعه شيئاً من ماله المعيّن. 

ون هنا يظهر الندشة فيا ذكره من أن مقتضى الأدلّة الدالة على 
وجوب الزكاة في العين كون التعلّق بطريق الاستحقاق ؛ فإِنَ الأصل في 
ذلك هي آية الصدقة(" » ومفاد هذه الآية بشهادة الروايات الواردة في 





(1) حكاه صاحب المدارك فيا 4:8هء وانظر: البيان:/11. 
()) مدارك الأحكام متم 
(م) العوبة وتسنلى 


الزّكاة / في اللواحق ينذا 
تفسيرها(؟ , هو أن الله تبارك وتعالى فرض على عباده في أموالهم 
الصدقة , أي: أوجب عليهم أن يعطوا شيئاً من أموالهم في سبيل الله ؛ 
فإِنَ الصدقة كما في القاموس20 ما أعطيته في ذات الله. 

وني المجمع : ما أعطى [ الغير به]7" تبرّعاً بقصد القربة9». 

وهذا حكم تكليني متوجه إلى المالك , متملّق مماله » أي بإيجاد فعل 
في ماله » بأن يتصتق بشيء منه إلى الفقيرء أي يُعطيه تبرعأ بقصد 
القربة » ويتولّد من هذا الحكم التكليني حكم وضعي , وهو استحقاق 
الفقير للمال الذي أمر الله مالكه بأن يتصتق به عليه » كاستحقاقه 
للمال الذي نذر مالكه أن يتصدق به عليه » وهذا مقتضاه: أن يكون 
قبل دفعه إليه ملكا للدافع. 

كما يؤْيّد ذلك إضافة الأموال 5< الآية الشريفة © , وإطلاق 
اسم الصدقة على ما يؤخذ منه في الآبةوالأخبار والغتاوى » واشتراط 
قصد | م يكن قبن صرف امال إليه » 
لم يكن يتوقف صحّحته على قصد القربة ».بل على إيصاله إلى مستحقه كما 
هو حقّه » وهويحصل حتى مع وصف إشاعته بإيصال جميع الال إلى 
الشريك أو وليّه -أي: الساعي أو الحاكم بأ قصد يكون. 








بة في صحّته ؛ إذ لو كان 





الله إلا أن يكون ذلك شرطاً تعبّدياً على إشكال في تعقّله ؛ فإنه 





() أنظر: الكاني :7/490 , والفقينه ؟:/5+ » والوسائل . الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه 
الزكاة ‏ الحديث ١‏ 

(؟) القاموس المحيط :188 

() زيادة من ا مصدر. 

(4) ممع البحرين 

(ه) العوبة 1١7:6‏ 








44" مصباح الفقيه رج 1) 
وإن جاز أن يكلفه الشارع بدفع مال الشريك إليه بقصد القربة » ولكن 
يمتنع بقاء هذا التكليف بعد وصول حقّه إليه واستيلاثه عليه ولو بوجه غير 
سائغ ؛ لأنه أمر بتحصيل الحخاصل. 

نعم يجوز أن يكلفه لدى وصوله إليه بلا قصد القربة أن يدفع إليه 
ماله مثل ذلك بهذا القصد مقتمةٌ لتحصيل القربة التي كانت مطلوبةٌ في 
ذلك الفعل » فليتأمل. ١‏ 

واستدلَ للقول بالشركة أيضاً بظواهر النصوص الشتملة غلى لفظ 
«في» الظاهرة في الظرفيّة » مشل قوله -عليه السلام- :«اني أربعين شاة 
شاة»”''«وني كلّ عشرين مثقالاً من الذهب نصف مثقال»1') «وفيماسقت 
السماء العُشر»”'' وغير ذلك من لبور طايه بلفظ «في» فإنَ ظاهرها 
إرادة الجزء المشاع الحالَ في الجميعي 7 

ونوقش فيه بإمكان مل في هذه الموارد على | 
دون الظرفيّة , نظير قوهم لاقي فكَلاتقطأ “الدية»'') «وني العين نصف 
الدية»”) ونحو ذلك ممّا هو شائع معروف ‏ مؤْيّداً ذلك بعدم تعقّل 
الظرفيّة حقيقةٌ في نحو قوله:«ني حمس من الإبلشاة» ونحوه مما لا تكون 




















)١(‏ الكاني +:1/084ء التهذيب 8:4؟/8ه ء الاستبصار 31/17:1 ؛ الوسائل , الباب 5 من 
أبواب زكاة الأنعام , الحديث .١‏ 

() الكاني /”"ع التهنيب 15/1:4 . الوسائل , الباب ١‏ من أبواب زكاة الذهب 
والقضة , الحديث 6 





(*) الكافي »5/01٠:‏ الوسائل , الباب 4 من أبواب زكاة الفّلات , الحديث ؟. 

(4) الكاني :0/900 ء التهنيب 5/4/165:1١‏ » الوسائل . الباب ١١‏ من أبواب القصاص في 
النفس ء الحديث و. 

(ه) الكاني 0:١1©/عوه‏ + التهذيب 2990:40:٠١‏ الوسائل » الباب ١‏ من أبواب ديات 
الأعضاء , الحديث 4. 








الزّكاة / في اللواحق 1 
فريضتها من. جنسها , فإنه لا ممال هنا لاعتبار الظرفيّة. 

وأجيب: بأنّ استعمال كلمة «في» في الظرفيّة حقيقة » وفي السببيّة 
قل قليل » بل قيل: إنه مقصور على السماع » فلا يحمل عليه اللفظ لدى 
إمكان حله على حقيقته 

وأمَا قوله -عليه السلام: «في مس من الإبل شاة» فيحمل على إرادة 
جزه مشاع من لمجموع مساو لقيمة شاةء بل هذا هو الراد بقوله 
عليه السلام- :«في أربعين شاة شاة» إذ لو أريد منها واحدة من الأربعين 
لاعلى التعيين » فليست الواحدة حالة في أربعين » بل هي بعض منهاء 
فتكون كلمة «في» مستعملةً ممعنى «من» وهو خلاف ظاهر اللفظ. 

اللّهمّ إلا أن يحمل على إرادة فرد من. مفهوم الشاة المتحقّقة في ضمن 
هنه الشياه» أي الكلي الحخارجي افيا كن صبرة على سبيل الإيهام 
والإجمال , فتكون كلمة «في» حينئة مِسَتَعملِةاف حقيقتها. 

وكيف كان » فيرد على أصلآلاتكدلال:. أن _قؤله عليه السلام :«فيا 
سقته السماء العُشر» ونظائره مما تقتمت الإشارة إليه » ليس في شيءٍ منها 
إشعار -فضلاً عن الدلالة بملكية شي ءٍ للفقير بالفعل حتى يكون مقتضاها 
الشركة » بل هي بأسرها مسوقة لبيان الصدقة التي فرضها الله تعالى على 
العباد في الأجداس التسعة الزكوية , فهذه الأخبار بأسرها بمشزلة الشرح 
لذلك . 

فقوله -عليه السلام :«ني حمس من الإبل شاة» إلى آخره» معناه: أن 
الصدقة التي وضعت على الإبل هي بهذا التفصيل » أنها: في حمس منها 
شاة» وفي عشر شاتان» وفي الغنم كذاء أو في الذهب كذاء وهكذا إلى 
آخر ما في الأجناس التسعة ء فلا يستفاد من ذلك إلا شرح ما استفيد 

من آية الصدقة والروايات الواردة في تفسيرها , الدالّة على وجوب الزكاة 

















لكل باح الفقيه (ج 09 
في الأموال » كما لا يخى على المتأمّل. 

مع أنّ حمل ما ورد في زكاة الأنعام على المعنى المزبور أي الكسر 
المشاع في المجموع » الساوي لقيمة الفريضة أو عينها تأويل بعيد لا يكاد 
يخطر بذهن أحدٍ من سمع هذه الأخبارء فضلاً عن أن تكون ظاهرة 
فيه. 

وإرادته من مثل قوله: «فيا سقته السماء العُشر»عل تقدير تحقّقها 
لاتصلح قرينة لذلك , والعرف أعدل شاهد بذلك ؛ فإنك لا تكاد ترى 
أحداً مئّن سمع مجموع هذه الأخبار, وم يكن ذهنه مشوباً بالشبيات» 
يحكم بإرادة هذا المعنى من مشل قوله:«تي حمس من الإبل شاة» أو<افي 
أربعين شاة شاة». 

هذاء مع مخالفته لظاهر الجاوى بكي القائلين بالشركة » حيث إِنَّ 
ظاهرهم كون الفريضة الواسةفيكل عن ما يستحقّه الفقير يأصل 
الشرع لا بدله, فلاحظ . 7 

وقد ظهر بما ذكر ضعف الاستدلال له بصحيحة عبدالله بن سنان 
عن أني عبد الله -عليه السلام » قال :«إِنْ الله عَزُوجلٌ فرض للفقراء في 
أموال الأغنياء ما يكتفون به , ولوعلم أنّ الذي فرض هم لا يكفيهم 
لزادهم»27 

بل هذه الصحيحة ونظائرها صاعحة لصرف بعض. الروايات الظاهرة 
ة بالملكيّة الفعليّة بحملها على إرادة الملكيّة الشأنيّة النداشئة من 
إيجاب دفعه إلهم » مشل ان قر واد أي 

















(1) الكافي م:444//اء الفقيه +:1/9ء علل الشرائع: .4</؟» الوسائل » الباب ١‏ من أبواب 
ما تجهب فيه الزكاة , الحديث *. 





الزكاة / ف اللواحق لبس 1119 
عبدالله عليه السلام» قال :«إنَ الله جعل للفقراء في مال الأغنياء ما 
يكفيهم » ولولا ذلك لزادهم»0", 

وني حسنة الوشاء عن أي الحسن الرضا عليه السلام» قال: قيل 
لأبي عبد الله -عليه السلام: لأ شيء جعل الله الزكاة خسة وعشرين 
في كل ألف ؟ فقال:«إِنَ الله جعلها خسة وعشرين ... أخرج من أموال 
الأغنياء بقدر ما يكتنى به الفقراء»!" الحديث. 

وأضعف من ذلك الاستدلال له بصحيحة عبد الرحان بن أب 
عبدالله» قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام-: رجل لم يزه إبله 
وشاته عامين فباعها , على من اشتراها أن يرْكيها لما مضى ؟ قال: «نعمء» 
تؤخذ زكاتها ويتبع بها البائع » أو بفقي كاتا البتع» ا 

فإنَ هذه الصحيحة على خلاف يطلوتم لد ؛ فإِنَّ ظاهرها صحّة 
البيع ولزومه على تقدير أن يؤدي 0 3 ما يؤديه البائع عين 
الزكاة لا بدها. 

فهذه الصحيحة بظاهرها تدلَ على 5 حقّ الفقير المتملّق بهذا امال 
من قبيل حق الجناية المتعلق برقبة الجاني » أو حقّ غرماء الت التعّق 
بتركته , لا الشركة الحقيقيّة » ولا لكان مقتضاها توقّف صحّة البيع 
بالنسبة إلى حصّة الشريك على إجازته , فلم يكن يجديه أداء الزكاة بعد 
وقوع البيع لا من البائع ولا من اللشتري. 

ودعوى أن أداء الزكاة يقوم مقام إجازة امالك , مع أنها لاتعم إلا 
إذا كان التأدية إلى الإمام أو نائبه الولبّين على ا مال ء لا إلى الفقير الذي 














.4 من أبواب ما تجب فيه الركاةء الحديث‎ ١ الكافي :4/450 . الوسائل ء الباب‎ )١( 
١ الكافي +:1/0.7ء الوسائل . الباب © من أبواب زكاة الذهب والقضة , الحديث‎ )( 
.1 الكافي :١5هره , الوساثل , الباب ؟١ من أبواب زكاة الأنعام , الحديث‎ )( 











544 مضباح الفقيه رج"11) 
لايتمخض الحق له إلا بقبغه , مدفوعة بأنَ مقعضى الإجازة انتقال 
حضته من الن إليه» زادت عن قيمة الفريضة أم نقصتء لاما يدفعه 
البائع أو الشتري بعنوان الزكاة. 

ودعوى أن ما يدفعه امالك أو المشتري يقع بدلاً عن الفن قهرأء مع 
مخالفتها لظاهر الصحيحة , تحتاج إلى دليل تعبّدي » كما لا يخق. 

ويتلوه ني الضعف الاستدلال له بما في حستة بريد بن معاوية -أو 
صحيحته الواردة في آداب المصتق , قال: ت أبا عبدالله 
-عليه السلام- يقول : «بعث أميرالمؤُمدين -عليه السلام » مصتقاً من الكوفة 
إلى باديتها » فقال: ياعبدالله انطلق وعليك بتقوى الله إلى أن قال:- 
فإذا أتيت [ماله]27 فلا تدخله إلا .يإذنه » فإنّ أكثره له»7"' إلى آخره 
برك يستعمله على الصدقات: «فإن 
كانت له ماشية أو إبل فلا تدخطهاءإلاحاذله , فإنَ أكثرها له" 

فإنّ قوله : «أكثرها له» وتآنككتان:,ظاهره'أنَ بعضه الذي هو مقابل 
الأكثر ليس لهء بل هو حق الله جمله في أموالههم , كبا يفصح عن 
ذلك صدر الكلام وذيله » ولكن المراد يحقَ الله بحسب الظاهر امال 
الذي أمر بالتصتق به ء لا أنه تعالى أخرجه بالفعل عن ملك مالكه» 
وجعله لنفسه أو 

كبا يشهد بذلك خبر غياث بن إبراهم » عن جعفرء عن أبيه 























)١(‏ زيادة أثبتتاها من المصدر. 
(؟) الكاني ع: 1/605‏ التهنيب 7/4/4564 , الوسائل , الباب ١6‏ من أبواب زكاة الأنعام , 
الحديث ١‏ 
0) نج البلد. 
الحديث لا 





3 محمد عبنه 975 , الوسائل ‏ الباب 14 من أبواب زكاة الأتعام , 
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-عليه السلام » قال:«كان علي -صلوات الله عليه 
له: إذا أنيت على رب امال فقّل: تصكّق رحك الله ممًا أعطاك ؛ فإن 
ولَى عنك فلا تراجعه»20 

ولو سلّم ظهورهما في المتعى فليس على وجه يصلح لإثبات مثل هذا 
الحكم الخالف للأصول والقواعدء كا ستعرف. 

وعمدة ما يصحٌ الاستشهاد به للشركة. مويّقة أبي المعزا عن 
عبد الله -عليه السلام , قال:«إِنَ الله تبارك وتعالى شرّك بين الأغدياء 
والفقراء في الأموال , فليس هم أن يصرفوا إلى غير شركائهم»'"© 

وخير علي بن أبي حمزة » عن أبيه » عن أي جعفر 0 
قال: سألته عن الزكاة تجهب علي في موافيج 
«اعزهاء فإن اتجرت بها فأ 
حال ما عزلتها من غير أن تشفلها في تجارة:قليل عليك شيم» فإن ل 
تعزها فاتجرت بها في جملة مالك لها تقَسِطها من الربح ولا وضيعة 
عليها»29, 

وظهور هذين الخبرين -خصوصاً الأخير مهما في الشركة الحقيقيّة غير 
قابل للإنكارء ولكن الالتزام بها مع الغضّ عن مخالفتها لظاهر الآية 
وغيرها مما عرفت يستلزم ارتكاب التخصيص في جلة من القواعد 
المتقنة » التي ليس ارتكاب التخصيص في شيء منها بأهون من طرح 












.8 من أبواب زكاة الأنمام , الحديث‎ ١6 الكاني :008/ , الوسائل , الباب‎ )١( 

(؟) الكاني +:40ه/م» علل الشرائع: الام, الباب 40 الحديث ١‏ الوسائل » الباب ١‏ من 
أبواب المستحقين للزكاة , الحديث 4. 

(م) َي المال: هلك , الصحاح 550:5 «توا». 

(؛) الكافي 0:4+/4» الوسائل , الباب + من أبراب المستحقين للزكاة , الحديث +. 











1 مصباح الفقيه (ج 18 
هذين الخبرين , فضلاً عن تأويلهها ؛ فإنّ الشركة الحقيقيّة مقتضاها 
حرمة تصرّف كل د فريك اللاو ما 
الدفع من غير العين بغير رضاه » وتبعيّة الفاء للملك » وكون المالك لدى 
التفريط بالتأخير وغيره ضامناً لمنفعة مال الشريك وإن لم يستوفها , وأن 
يكون ضمان العين في الأنعام بالقيمة لا بالمغل » إلى غير ذلك من 
الأحكام المترتبة على الملكيّة الحقيقيّة مما لايمكن الالتزام بشيء منها 
هاهنا ؛ مخالفة كل منها لظاهر كلمات الأصحاب والأخبار أو صريحها ؛ 
إذ لاخلاف نضَاً وفتوٌ في أن للمالك إخراج الفريضة من غير 
النصاب » بل دفع قيمتها في الجملة. 

“ركذا لعن في أجزاء التصامجبها عدا مقدار الزكاة » بل في جيعها 

حتّى بإخراجه عن ا ملك بيع وخر 7 و3 

كا يشهد لذلك صِحيحةحَبَعَالَانْ المتقتمة7" الذالة على صحّة 
بيع الإبل والغم التي لم يزكها تابه رامين 'وإن بتي لزومه بالنسبة إلى 
مقدار الزكاة مراعى بأن يؤْدَي زكاتها البائع من مال آخرء بل ظاهر هذه 
الصحيحة بمقتضى الاقتصار في السؤال والجواب على إخراج الزكاة من 
دون تعرّض نفائها » مع أن الإبل والغنم في العامين لا تنفك عن الفاءء 
من مثل الولد واللبن والصوف وأجرة الإبل عدم استحقاق الفقير ها 
مع أن مقتضى الشركة الحقيقية ضمان الجميع وإن لم تكن مستوفاة ؛ إذ 
لا يتوقف الضمان على الاستيفاء , كما أن ظاهر كلمات الأصحاب أيضاً 
ذلك » حيث صرّحوا بأنّه لو مضى عليه أحوال لم يلزمه إلا زكاة حول 
واحد ؛ فإنَ ظاهرهم الاقتصار على أصل الزكاة, كا اعترف بذلك 











.40 تقتمت في صفحة‎ )١( 
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شيخنا المرتضى -رحه الله-. 

مش ثم قال: ومن هنا قال في الإيضاح: وأورد على الشركة عدم ملك 
الفقير لو نتجت الأربعون قبل أداء الزكاة وبعد الخول. 

وظاهر كلام الورد أنه اتفاتي» والحكم وإن لم يثبت بهذا المقدارء 
إلا أنه يصح مؤيّداً للنصّ بعد تأييده بخلوٌ كلمات الأصحاب عن 
التعرّض لفسمان الفاء والمنافع عند حلول الأحوال على النصاب » مع 
مُسَاعِنة السيرة عليه0 : 

أقول : وكنى شاهداً على عدم استحقاق الفقير من النصاب ما عدا 
فريضته شيئاً من منافعها وزائها ولو بعد مضي مثة من حين تعلق 
الزكاة :الأخبار الواردة في بيان تكلنيفٍ اللصكق في 
الصدقات , فإنّها كالنض في أنه 
ماله » وجب على المصدّق قبوله , وليسّتلتأت يطالبه بأكثر من ذلك » 
وأنّه إذا كان عنده من الإبل ما بِلقمَسَاِهََدقِنِةسقنا كابنة لبون ولم يكن 
عنده ذلك السن وعنده أعلى منها بسن دفعها إلى الصلق , وأخذ منه 





شاتين أو عشرين درهاً. 

أن العادة قاضية بأنَ يوم ورود عامل الصدقات في الناحية التي 
كان يبعثه أميرالمؤمنين عليه السلام » على ججمع الصدقات ء وكان يأمره 
بأن يعامل مع أهلها هذا النحو من المعاملة » لم يكن أوّل زمان حؤول 
الحول على ملك الجميع ؛ فإنّ هذا مما يختلف باختلاف الأشخاص » 
فرتا كان زمان حضور الساعي متأخراً عن زمان تعلّق الوجوب بالنسبة 
إلى كثير منهم بشهر أو شهرين أو أكثرء بل قد يطول متة جع الصدقات 





.708:1 كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري: 80؛ , وانظر: إيضاح الفرائد‎ )١( 
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شهراً أو شهرين » ومن ن الواضح أن الإبل والبقر والغثم البالغ حد3 النصاب 
لخدف بهم من ماو متصل أو معفصل » فار كاك الناء مضمهاً على 
المالك ‏ لكان على الساعي مطالبته مع الفريضة ‏ وم يكن عليه في 
الغالب عند دفع الأعلى بسن أن يرد عليه شاتين أو عشرين درهاً » بل 
ما يبق من العشرين درهماً أو قيمة شاتين بعد وضع قسط الفريضة من 
الفاء المتصل أو المنفصل الحاصل للنصاب من حين تعلق الوجوب إلى يوم 
الدفع إلى الساعي , وهذا مما يقطع بعدم إرادته من شيءٍ من النصوص 
والفتاوى » وخالفته للسيرة القطعيّة 

وممّا يبعد أيضاً الشركة الحقيقية اتحاد سياق الروايات الواردة في 
الزكاة(2 الواجبة والمستحبّة » ٠‏ كزكاة. إل اليتيم » وما عدا الغلات الأربع 








من المكيلات» بل بعض الروايات ركم في بيان ما ثبت فيه الزكاة» 
مشتملة على: الواجب والستحتصمحح أنه لا يمكن الالتزام بالشركة 





الفقيرء الناشئ من إيجاب الشارع أو نديه التصتق بشيء منها عليه » 
كغيرها من الحقوق الثابتة للفقراء في أموال الأغنياء » مما عدا الزكاة 
الكبيّنة 9 الأجبار"" الواردة في تفسير قوله تعالى: « وآثوا حَمَّهُ يَوَ 
خصادهِ »0 وقوله تعالى: « في أنوالهم حَقٌ مَثْلُمٌ لِسَائِلٍ 
والتخؤوم 0 


. وما أثبتناه من الطبع الحجري. 
م و04”ء والوسائل . الباب 1 





(©) الأنعام كلقا 
() العارج 14200 وفك 





الزّكاة / في اللواحق فنك 
والذي يقوى في النظر بالنظر إلى مجموع ما ورد في هذا الباب من 
الآيات والروايات: أنَّ الله تعالى قد جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما 
يكتفون به , معنى أنه تعالى أوجب على الأغنياء أن يتصتقوا عليهم من 
أموالهم التي وضع عليها الزكاة بالفريضة التي عيّها لهم » فصارت الفريضة 
المقرّرة في أموالهم بذلك حقَّاً لازماً هم على الأغنياء في أموالهم » فهو 
ملك لهم شأناً لا بالفعل , ولدى امتناع المالك عن أداء هذا الحقّ قد 
جعل الشارع الحاكم والساعي ٠‏ بل وسائر المومنين » بل نفس الفقير عند 
فقد الحاكم والساعي ولي على استيفائه » فيؤديه عن المالك من باب 
الحسبة بقصد القربة . وأداء الزكاة الواجبة في هذا المال كغيرها من 
الحقوق اللتعلقة بالأموال لدى امتناع مالكه عن الخروج عن عهلتها. 





وحيث ثبت بالأدلة الخارجية جوائ يي /| الفريضة من مال آخر» 
بل جواز دفع القيمة, كشف ذلكا أن اطق الذي جعله الشارع 


للفقير في هذا امال لم يلاحظ فيه حرطي شخصه ؤلا نوعه , بل كحق" 
غرماء الميّت المتعلّق بتركته وإن كان بينها فرق من حيث تعلق حقة 
الغرماء إذا لم يكن الدين مستوعباً بمجموع التركة » بحيث لو تلف منها 
شيء مما زاد عن الحقّ» لم يرد به نقص على الغريم , وهذا حق متعلّق 
بجميعه » حيث إن الشارع جعل الفقير مستحقّاً لأن يستوى له من جميع 
هذا امال البالغ حد النصابء الفريضة التي قرّرها له عيناً أو قيمةٌ» 
كيا جعل الزوجة غير ذات الولد مستحقَةٌ لأن تستوني من البناء ثمن 
قيمتها » وليس حق الزوجة المتعلّق بقيمة البناء ينا ثابت في ذمة الورثة » 
بل حقّاً متملقا بتركته » فهذا قسم من الحقّ مبسوط على جميع امال » 
فلا ينافيه التوزيع , ولا جواز إخراج الزكاة من غير العين » ولا دقع 
القيمة. 
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ولا يكاد يستفاد من أدلّة الزكاة, ولاامن إطلاق فتوى القائلين 
بوجوب الزكاة في العين ء أزيد من ثبوت هذا النحو من الحقّ للفقير» وهو 
كافٍ ني صحّة إطلاق لفظ الشركة في قوله عليه السلام في في الوبّقة 
المنقتمة(': «إنّالله تبارك وتعالى شرّك بين الأغنياء والفقراء في الأموال» 
فهو وإن كان خلاف ظاهر إطلاق لفظ الشركة حيث ظاهرها الشركة 
» ولكته يكني قرينةً لصرفها عن هذا الظاهر: الجمع بينها وبين 
قوله -عليه السلام في صحيحة ابن سنان: «إِنَالله عزُوجلّ فرض للفقراء 
في أموال الأغنياء ما يكتفون)!" فضلاً عن غيره ممًا عرفت , حيث إِنَّ 
الصحيحة صالحة لتفسير ما أريد من الشركة في هذه الرواية ؛ فإنّه إذا 
لوحظ مجموع الخبرين يصير الججميع. عنزلة ما لو قال: ! 
الأغنياء والفقراء في الأموال << هرضي بعل الأغنياء في أموالهم للفقراء 
بأن يتصتقوا عليهم بقدر كفايهم سسمع أثسألا يكن إثبات مثل هذا الحكم 
امخالف للقواعد مثل هذا الملهو دك كياجو واضح. 

وأمَا رواية ابن أبي حمزة القاضية بأنه إذا اتجر بها في جملة امال » 
فلها الربح بقسطها , وليس عليها الوضيعة”” ؛ فهي بنفسها تغالفة كا 
تقتضيه الشركة الحق فإِنّ نفوذ تصرّف أحد الشريكين في المال 
المشترك الموجب لانتقال حقّه إلى القن , وإباحة تصرّفه فيه » واستحقاقه 
لقسطه من الربح بغير إجازته » مخالف للقواعد. 

اللّهمَ إلا أن يقال: إِنْ حكم الشارع بأن الربح له منزلة الإجازة من 














الله شرّك بين 











(1) تقتمت في صفحة 46 

(0) الكافي «تمحو ليا الفقيه «تكردء 
الحديث + 

() الكاني 10:4/؟. الوساثل , الياب +ه من أبواب المستحقين للزكاة » الحديث ". 


» الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاق» 
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الول حقيقنةً أو حكماً بالنسبة إلى المعاملات الواقعة على طبق مصلحة 
الفقيرء أي: المشتملة على الربح » وأمَا ما عداها ممّا لا فائدة ف 
للفقيرء فهي بالنسبة إلى حقّ الشريك باقية على أصالة الفساد» فحقة 
الشريك باقي في العين , وعلى البائع الخروج عن عهدته » فلا وضيعة 
عليه. 

فلا تعارضها صحيحة عبدالرحمان المتقتمة0» الدالة على تتيّع 
الساعي امال , وعدم لزوم امن » زاد أم نقص ؛ لإمكان صرف هذه 
الصحيحة -لو لم نقل بانصرافها من حيث هي- إلى صورة عدم زيادة الثن 
عن القيمة » بحيث يكون استيفاء حقّ الشريك من القن أصلح بحاله » 
فيجمع بينها بتخصيص الصحيحة بغر المساملة الشتملة على الرب التي 
دلّت هذه الرواية على صغتها وسبيتها لانطالمرحق” الفقير إلى الن. 

نعم » ظاهر تلك الصحيحة صَْحَمِطلِق للعاملات المتعلقة بالمال» 
بل لزومها مع بقاء المال على مَل كابةئمتن بركونه ميتعلّقاً للزكاة الواجبة 
فيه » وأنه إن أدّاها المالك من مال آخر فهوء وإلا استوفاها الساعي من 
العين » ورجع المشتري بها على البائع من غير أن يفسخ البيع حتى بالنسبة 
إلى ما دفعه إلى الساعي » وإلَا لم يكن له الرجوع إِلَا بما قابلها من 
القن » سواء زاد عن قيمة ما يع مصداقاً للفريضة الواجبة فيه أم نقص » 
وهذه الأحكام كلها منافية للشركة الحقيقيّة » حتى تنزيل حكم الشارع 
بأنَ الربح له منزلة إجازته » وليس الالتزام بشيع منها -بعد تسليم جواز 
العمل بهذه الرواية في موردها أولى من الالتزام بأنَ الشارع ألحق ربح 
الزكاة الحاصل بالتجارة يأصله في إيجاب دفعه إلى الفقير أو ندبه رعايةٌ 








.140 تقتمث في صفحة‎ )١( 





لكل مصباح الفقيه (ج11) 
لحق الفقيرء الذي جعله الشارع له ء وقضّر المالك في أدائه. 

وقد تلخّص من جميع ما ذكر: أنه لادليل يعمد به على الشركة 
الحقيقيّة » بل هي مخالفة للأصول والقواعد وظواهر الأدلة » بل غاية ما 
بمكن استفادته منها أنّ الزكاة حقّ مالي متعلق بالعين. 

#فإذا تمكن من إيصاها إلى مستحقّها » بعد تنجز التكليف به 
لإفلم يفعل » فقد فرّط يد أي أجمل في أدائها إلى الستحق. 

لإفإن تلفت * والحال هذه يإ لزمه الضمات 6 بلا خلاف فيه على 
الظاهر بل عن التذكرة: أنه قول علمائنا أجه(©. 

ويدلَ عليه مضافا إلى ذلك » صحيحة محمّد بن مسلم » أو حسنته » 
قال: قلت لأبي عبد الله -عليه السيلام: رجل بعث بزكاة ماله لتقشم» 
فضاعت هل عليه ضماها - فقال: «إذا وجد لها موضعاً فلم 
يدفعها إليه فهو ها ضامن حت يدفيهل) وإن لم يجد لها من يدفعها إليه 
فبعث بها إلى أهلها فليَسََعَيةءضيصان لأنها قد خرجت من يده 
وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامماً لا دفع إليه إذا وجد ربّه 
الذي أمر بدفعه إليه » وإن لم يجد فليس عليه ضمان)1". 

وصحيحة زرارة » قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام- » عن رجل 
بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت ؛ فقتال:«ليس على الرسول 
ولاعلى المؤتي ضمان» قلت: فإنه لم يجد فا أهلاً ففسدت وتغيّرت 
أيضمنها ؟ قال :«لاء ولكن إذا عرف ها أهلاً فعطبت7" أو فسدت فهو 



















)١(‏ حكاه السبزواري في 
(5) الكاني +:مه هرد 1 

أيواب المستحقين الليكاة | 
(؟) العطب: الهلاك . الصحاح 184:1 


المعاد: 491 . وانظر: تذكرة الفقهاء :191ءالمساالة5؟1. 
6,. التبذيب 49:4/ه18 ء الوسائل » الباب 54 من 








الزكاة / في اللواحق يكنا 
لها ضامن حتى يخرجها»20. 

«وكذا لو تمكّن من إيصاها إلى الساعي أو الإمام 
-عليه السلام- ب لكون الإيصال اليهما إيصالاً إلى أهلها » كما صرّح به في 
الجواهر. 

ثم قال: بل الظاهر أن الحكم كذلك في امجتهد أو وكيله بالنسبة إلى 
هذا الزمان ؛ لاتّحاد المدرك في الجميم"". انتهى . 

أقول: إيصاله إلى امجتهد أو وكيله , بل وإلى الساعي أيضاً ليس 
إيصالاً إلى مستحقّها حقيقةٌ , بل حكاً , فإذا جاز له أن يتولاه بنفسه» 
وكان ذلك أوثق في نفسه من حيث الوصول إلى المستحق , لا يتحّق معه 
صدق اسم التعدي . فيشكل إثبات الضمان.حينئظٍ بالقواعد العامّة. 

وأا الأخبار الخاضة فلا يبعد دعو الصا ن مثل الفرض » وإله 
فقتضى إطلاقها عدم الضمان فيه أيضء-إذ_الميشاق من «الأهل» الوارد 
فيها: إرادة امستحق لا متوكي ٠‏ كم تابتع سانا 

ولو أمهر امرأءً نصابأ #املكته بالعقدء كيا تعرفه في عله إن شاء 
الله 











فلو أقبضها إيَاه لوحال عليه الحول في يدها مسبتجمعاً للشروط 
المعتبرة في الزكاة » وجب علبها الزكاة بلا إشكال ؛ لعموم أدلّها. 

وكونه في معرض السقوط أو التشطير غير قادح في ذلك , كما في الهبة 
وغيرها. 








)١(‏ الكاني «:+0ه/ , الهذيب 183/48:4, الو 
: للزكاة ‏ الحديث 2 
()) جواهر الكلام 145218 


الباب 74 من أبواب المستحقين 





ا مصباح الفقيه (ج 1 

ا وي لو مإطلقها قبل الدخول وبعد الحوليه فإن كان ذلك بعد 
أن أخرجت الزكاة من العين » رجع عليها بنصف الباق ونصف قيمة 
اتخرج , كما اعترف به الشهيد فيا حكي عنه0" وغيرو9". 

وحكي 7" عن الشيخ في المبسوط , وظاهر المصتف في المعتبر: أن 
عليها إعطاء النصف الذي هو حقّ الزوج موفرا من الباقي ؛ وليس لها 
إعطاء نصف الباقي وقيمة نصف الخرج ؛ لإمكان استيفاء الزوج حقّه 
تماماً من العين » فلا مقتضي للعدول إلى القيمة. 

وفيه: أن النصف الذي ملكه الزوج بالطلاق على ما تقتضيه أدلته 
نما هو نصف جميع ما فرض ء أي الكسر المشاع في المجموع , فإذا تلف 
منه شيء أو أخرجه زكاة» فليس جما يعادل نصف الجميع من الباقي هو 
نصف جيعه حقيقة. 7 

وإن كان الطلاق قبل الإتترنبيج كان له النصف موقراً» وعليها 
حق" الفقراء فيخرجه من تجن “أؤامن ال آخر. 

ولا منافاة بين ملك الزوج للنصف من جيعه واستحقاق الفقراء 
لعُشره بسبب سابق » ولو على القول بالشركة الحقيقيّة في الزكاة؛ إذ 
لا معارضة بين المحقّين » فإنَ كل جزء يفرض منه يمكن أن يكون عُشره 
لشخص ء ونصفه لآخرء والباقي لثالث , كبا في باب المواريث. 

وليس للزوجة إخراج الزكاة من العين بعد الطلاق قبل القسمة مع 
الزوج إلا بإجازته ؛ إذ ليس لأحد الشريكين التصرّف في المال المشترك 
)١(‏ حكاه صاحب الجواهر فها ١47:18‏ و914ء وانظر: البيان: 31/٠‏ 


(4) كصاحب الجراهر قها 144208 
(؟) كبا في كعاب الزكاة للشيخ الأتصاري: 40غ-هم4ء وانظر: المبسوط 304:1ء والمعتير 
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الزكاة / في اللراجتق ----بسبسبسبى سي 189 
بغير إذن الآخر. 

نعم » يصحٌ لما القسمة مع الزوج وإخراج الزكاة من نصييها أو 
غيره ؛ فإنَ لها أن تتصرّف في متعلّق الزكاة -مع التعهد بأدائها من مال 
اخ حتّى بالبيع » فضلاً عن القسمة مع الشريك. 

نعم .. لولم تخرجهاء كان للساعي تتبّع العين واستيفاء نصف حقة 
الفقير من النصف المنتقل إلى الزوج بالقسمة ء فيرجع به على الزوجة » 
فإنَ القسمة وإن كانت جائرةً » لكتها لم تكن مِزثّرةٌ في خلوص ما أفرز 
للزوج عن حق الفقير ما لم يود زكاتها من مال آخرء كما لا يخق. 

وقد ظهر أيضاً مما قرّرناه من عدم العارضة بين الحقّين أنه لافرق 

في الحكم المزبور بين وقوع الطلاق قبل الكّن من الأداء أو بعده ؛ لأنَّ 
النصف الذي خرج عن ملك الزوجة بالفلاقي -الذي هو عبارة عن 
النصف المشاع مغاير للمُشر الذي يلتقب انر في هذا امال » فليس 
الشكور كو أده ل الزكاق سببأ لتلف شيء 
من مال الفقير بلا تفريط ؛ فإِنَ عُشره المشاع الذي هو متعلّق حقّ الفقيب 
بعد باق على حاله, نظير ما لو باع مالك عين عُشرها المشاع من 
شخص ء ثم باع نصفها كذلك لحرلا له اا لا 7 

وما توقمه غير واحد في نظائر امقام من أنه بعد أن خرج عُشرها من 
ملكه بالعقد الأول » وصار ملكا لمن اشتراه » فإذا باع ثانياً نصف الجميع 
فقد باع نصف ذلك اشر أيضاً في ضمن الجميع » فيقع العقد بالنسبة 
إلى نصف العُشر فضوليّاً موقوفاً على إجازة مالكه , ضعيف ؛ إذ ليس 
للعُشر الذي ملكه المشتري الأول امتياز حتى يتعقّل الإشاعة فيه, إلا 
باعتبار إضافته إلى من انتقل إليه » وقد تعلّق العقد الثاني بالنصف 
المشاع من هذه العين من حيث هي ؛ من غير اعتبار إضافتها إلى 








للف مصباح الفقيه رج18) 


مالكها » والبائع حال بيعه للنصف المشاع منها كان مالكاً لما هو أعمّ 
من ذلك , فلا مانع من أن يعمّه الأمر بالوفاء بعقده, كما لا يخقى على 
المتأقل. 

وربّا عل عدم ورود النقص على الفقير بعدم كون هذا أي 
استحقاق الزوج للنصف- تلفاً ؛ لرجوع عوضه -أي البضع- ! 

وهو ليس بشيء ؛ إذ البضع ليس عوضاً عنه حقيقةٌ » فالحق ما 
ذكرناه من أن العُشر الذي يستحقّه الفقير مغاير للنصف الذي استحقّه 
الزوج بالطلاق , فلم يتلف من حق الفقير شيء » فلاحظ وتدبّر. 

هذاء مع أن القكن من الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب » 
فحؤول الحول سبب لاستحقاق الفقير من النصاب عُشره » والطلاق إِنَما 
يور ني استحقاق الزوج لنصفثا.ما فرك على تقدير بقائه في ملك الزوجة 
إلى حين الطلاق » وإلا فقيمتعدى فين فرض مزاحة بين الحقّين » فهي 
سبب لانتقال حق" الزوج إل قمعي عورف المزاحمة , لا لتلف شيء من 
مال الفقير؛ كي يقال: إِنْ تلفه قبل القكّن من الأداء ليس مضمؤزاً 
على امالك , بل حق الفقير باقي في النصاب بحاله » فلو دفعت نصفها 
للزوج والحال هذهء وجب عليها اخراج الزكاة من النصف الباقي 
عندها , أو من مال آخر. 

#إولو هلك النصف »# الباقي في يدها بعد القسمة مع الزوج 
# بتفريط #منباء بل مطلقاً حتئ مع عدم هلاكه أيضاً +« كان 
للساعي أن يأخذ حقه م التعلق بالنصف الذي وصل الى الزوج من 
العين التي ني يده -وهو نصف الزكاة لإتمامها , كما يستشعر من 
المتن ؛ فإِنَ الزكاة مبسوطة على ججيع النصاب . وليست من قبيل الكلي 
الخارجي الذي يتعيّن في ضمن ما يبق من مصاديقه » ا تقتمت 














الزّكاة / في اللواحق للف 
الإشارة إليه » وسيأتي مزيد توضيح لذلك في مسألة ما لوتلف من 
النصاب شيء بلا تفريط. 

جو كيف كان , فا يأخذه الساعي من حقّه من الزوج « يرجع 
الزوج عليها به ؛ لأنه مضمون. عليها ا لوجوبه في. ملكها. 

ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال » فإن أخرج زكاته 
فيينارأس ا كل سنة من غيره تكرّرت الزكاة فيه» وإن لم يخرج» + 
من غيره لإ وجب عليه زكاة حول واحد » لعدم بقاء النصاب بعد تعلق 
الزكاة به في الحول الأول جامعاً للشرائط. 

أمَا على القول بالشركة الحقيقيّة فواضح ؛ لورود النصّ عليه بصيرورة 
ببق 22 لاد 52 ا 

وأما على ما قوّيناه من كون حقالضقير التق بالنصاب من قبيل 
حق المنذور له التصتق بعين بعد تنجز التكفيفت بتفعها إليه ؛ فلخروج ما 
تعلق به هذا الحق" عن الطلقيّة التي 'قدَعَرَضْتَ“اغتبارها'في النصاب. 

نعم » لو قيل بتعلّقها بالذمّة امحضة ء كالتين من غير أن يكون لها 
تعلق بالعين ولو من قبيل حق الرهانة , انّجه الالتزام بتكرّرها بتكرّر 
السنين , ولكن لم يتحمّق وجود قائل بذلك بيئنا » وعلى تقدير وجوده فهو 
فاسد , كيا عرفت. 

ولو كان عنده أكثر من نصاب. كانت الفريضة في 
النصاب » ويجبر» في الخول الثاني 8 من الزائد, وكذا في كل سنة 
حتى ينقص امال عن النصاب», 

ل فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل , ومضى عليها 
حولان » وجب عليه يا للحول الأول لإبنت مخاض #ينقص النصاب 
و ابجع في السنة الثانية إلى نصاب الخمس والعشرين » فيجب للثاني 








0 مصباح الفقبدرج 018 
بحس شياه , فإن مضى عليها ثلاثة أحوال » وجب عليه للأؤل 
«ابنت مخاض و#انتاني والشالث 8 تسع شياه »الهس ملها للسنة 
الشانية » وأربع منبا للسنة الثالشة التي رجعت الإبل فيها إلى نصاب 
العشرين. 

وني المسالك قال في شرح العبا 





نا يتم ذلك لو كان النصاب 
بئات مخاض » أو مشتملاً على بنت الخاض » أو على ما قيمته بنت 
مخاض , حتى يسلم للحول الثاني حمس وعشرون تامّة من غير زيادة. 

2 السنّ والقيمة » أمكن أن يفرض 
خروج بنت المحخاض عن الحول الأول من جزء واحدة من النصاب » 
ويبق من الخرج منه قييمة خمي:شياه» فيجب في الحول الثالث خخس 
أخرى » بل كن ما يساوي عيش ركب وأزيد , فيتعةد الخمس أيضاً » 
ولو فرض كون النصاب_بأجمَتاقصا عن بنت اتخاض » كما لو كانوا 
ذكراناً ينقص قيمة كل وَأَحَدَحنَ بدك لاض , نقص من ا حول الأول 
» فيجب في الحول الثاني أربع شياه لاغيرء وذلك 











وقد تبعه فيا أفاده سبطه في المدارك (2 , واستجوده بعض0؟© من 
تأر عنبياء وهولا يخلو من جودة » وإن كان بالنسبة إلى ما لو زادت 
قيمة الفريضة عن كل واحدة منهاء كما لو كانت الجميع ذكراناً » ول 
يبلغ قيمة أعلى أفرادها قيمة بنت مخاض ء لا يخلو من تأقل ؛ لإمكان أن 





() سالك الأقهام 
() مدارك الأحكام 5 
(م) وهو صاحب الجواهر فيها 














تت 1 
يتعى القطع بالتدبّر في أدلّة الزكاة وما وضعه الشارع في كلّ نصاب » 
أن الشارع لم يوجب على مّن ملك ما وعشرين من الإبل أزيد من 
واحدة منها حتى من أعلى أفرادها » بل جعل فريضة هذا النصاب بنت 
مخاض بملاحظة كونها أدنى الأسنان وأقلّها فق رض كون الجميع 
ذكراناً» وكون قيمة كل منها دون قيمة بنت مخاض فرض نادر قلا 
يتفق حصوله في الخارج » وعلى تقدير حصوله فا دلَ على أن فريضة هذا 
النصاب بنت مخاض منصرف عن مثله » فليتأقل. 

#«والنصاب المجتمع من الضأن والمعزء وكذا من البقر 
والجاموس , وكذا من الإبل العراب والبخاتي » تجب فيه الركاة» ١‏ 
بلا خلاف فيه على الظاهرء بل في الجوا جاع بقسميه عليه » لكون 
الجميع من جنس واحد هنا » ولتعليق الزكلة عل )سم الإبل والبقر والغنم 
الشامل للجمية" ر لسكا 

وانصراف إطلاق اسم البقر عن الجَاموعي رقا حب فادح » بعد شهادة 
النصّ والفتوى بشبوت الزكاة في الجواميس » وأنه ليس في شيء من 
صنوف الحيوان زكاة مما عدا الإبل والبقر والغنم ؛ فإنه يستفاد من يجموع 
ذلك : أن المراد بالإبل والغنم والبقر التي وضع عليها الزكاة جنسها 
الشامل للجميع ع لا خصوص ما ينصرف إليه إطلاقها غرفاً. 

#إوالمالك بالخيار في إخراج الفريضة من أي الصنفين شاء», ١‏ 

في المدارك قال في شرحه: إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في 
جواز الإخراج من أحد الصنفين بين ما إذا تساوت قيمتها أو اختلفت. 

وهذا التعميم جزم الصتف في العتبر والعلامة في جلة من كتبه » 
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مصباح الفقيه (ج1) 
وهو متّجه ؛ لصدق الامتثال بإخراج مسمّى الفريضة » وانتفاء ما يدل 
على اعتبار ملاحظة القيمة مطلقاً. كما اعترف به الأصحاب في النوع 
العمرث .انه 

وحكي عن الشهيدين والفاضل في بعض كتبه ‏ وغير واحد من 
القدماء والمتأخرين: القول بوجوب إخراج فريضة قيمتها مقسّطة على 
الصنفين ؛ لأنّه هو الذي تقتضيه قاعدة الشركة . 

: هو الذي 

فعلى هذا لو كان عنده عشرون ؛ 
من أحدهما اثنا عشرء ومن الآخر خمسة عشرءأخرج مستة من أي 
الصنفين شاء قيمتها ثلاثة عشر ونصف. 

واحتمل الشهيد في البيان*ة ما حكي عنه أنه يجب في كل 


صنف نصف مسئة أو قيمته كايح ن بعص العاة. 








ة وعشرون جاموسة , وقيمة المستة 





ثم قال: ورد بن عدولٍ كدق الناقص عن ست وعشرين من 
الإبل إلى غير العين 0 يودي الإخراج من العين إلى 
التشقيص9 » وهو هنا حاصل. 

نعم » لولم يؤدي إلى التشقيص كان حسناًء كما لو كان عنده من 
كن [نع ]20 نصات0» : 

أقول: أمَا الاحتمال الأخير فهو فاسد ؛ إذ ليس لأبعاض النصاب 





.94:١ ع والقواعد‎ 480:١ ء وانظر: المعتبر 017:8 ء والمنتهى‎ ٠١7: مدارك الأحكام‎ )١( 
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الزكاة / في اللواحق 3 
من حيث هي اقتضاء في إيجاب شيء ؛ إذ الؤّْر في إيجاب الزكاة نما هو 
مجميع التصاب من حيث الجموع » وهو سيب لإيجاب فرد من المسئةء 
وليس نصف من هذا ونصف من ذاك فردا من المسئّة , ولا العشرون 
من البقر والعشرون من الجاموس من حيث هما سببان لإيجاب نصني 
مستة » بل مجموعها سبب واحد لإيجاب مسئة » وقضيّة إطلاق المسئة 
كفاية إخراج مسمّاها من أي الصتفين شاء , كما قواه في المدارك 290 
وغيرو0, 

ودعوى انصرافها في مثل الفرض بواسطة المناسبة الفروسة في الذهن 
إلى فريضة قيمتها مقسّطة على الصنفين » غير مسموعة » خصوصاً بعد أن 
علم بأنَ الشارع لم يلاحظ القيمة في هذا الباب, بل لاحظ العددء» 
فوضع في حمس من الإبل شاة وني أاثعي ٍ 
تبيعاً حوليّاً » وهكذا من غير فرق بينكون لليلميع من أعلى الأسنان 
وأغلاها قيمة أو أدناها أو مختلفة.” 

وأمَا ما قيل: من أنّ هذا هو الذي تقتضي ا 
بعد الغضّ عمًا حقّقناه من ضعف القول بالشركة الحقيقيّة » أنه ليس لما 
يستحقّه الفقير في كلّ نصاب حت مضبوط سوى ما قذره الشارع فريضة 
لذلك النصاب , فالعبرة في تشخيص حق الفقير المتعلق بجنس البقر بما 
يتبادر من إطلاق قوله:«ني كل ثلاثين بقرة تبيع حولي 0 أربعين بقرة 
مستة»”" وهذا مما لا يختلف فيه الحال بين أن نقول: بأنَ حق الفقير 





اة » وفيٍ ثلاثين بقرة 











(1) مدارك الأحكام 101:0 
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» الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام , 





للق مصباح الفقيه (ج11) 


الذي وضعه الشارع على هذا النصاب هوعين الفريضة التي قترها لهع 
أو بأنّ حم كسر شائع في النصاب عدود شرعاً بوقيع الفريضة قيمة له 
كبا هو مقتضى القول بالشركة » فإخراج مسمّى الفريضة على ما يقتضيه 
إطلاق دليلهامجزئ على كل تقدير, غاية الأمر أنّه على القول بالشركة 
ليس إخراجاً لعين ما يستحقّه الفقير بل قيمته. 

نعم » لا يبعد أن يتعى انصراف إطلاق الفريضة فيا إذا لم تكن من 
غير الجنس إلى واحدة من صدف النصاب الموجود عنده المتعلّق به 
الزكاة » فإن كان جميع النصاب من الجاموس فتبيع منه, وإن كان 
الجميع من البقر فتبيع منه » وكذا إن كان الجميع من الضأن فواحدة 
منهء أو من المعز فكذلك , وهكذا بالنسبة إلى سائر الأصناف التي 
يتفاوت بها الرغبات » ككون لجسب كراب أو بخاتياً أو ندب أو عراقياً ‏ 
وإذا كان مجتمماً من صنفين فواحدة-طنها من أن تكون » لامن صنف 
ثالث خارج من النصا ب 5-7 

«ولو قال رب امال : م يحل على مالي الحول » أو قد أخرجت 
ما وجب علي * أو تلف ما ينقص بتلفه النصاب» أو امل بعض 
الشرائط في«أثناء الحول » أو نحو ذلك ولو بأن يقول إجمالاً: لا حقّ بالفعل 
علي في مالي لإ قبل منه ما لم يعلم كذبه بلا خلاف يظظهر مدا كما 




















ويد عليه قول أميرالمؤمنين -عليه السلام لمصتقه » في صحيحة بريد , 
ابن معاوية » أو حسنته بإبراهم بن هاشم , عن الصادق -عليه الملام-: 
«ُمّقل هم: ياعباد الله ء أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في 





188:18 جواهر الكلام‎ )١( 





الّكاة / قي اللواحق 4" 
أموالكم » فهل لله في أموالكم من حقّ فتؤدوه إلى وليّه ؟ فإن قال لك 
قائل: لا ؛ فلا تراجعه , وإن أنعم لك منهم مُنعم فانطلق معه » من غير 


أن تم 





أو تعده إلا خيراً»7" الحديث. 

وخبر غياث » عن جعفرء عن أبيه -عليه السلام , قال: «كان علي 
-صلوات الله عليه؛ إذا بعث مصتقه , قال له: إذا أتيت ربّ امال » 
فقل: تصتق _رحمك الله مما أعطاك الله, فإن ولَى عنك 
فلا تراجعه)» 0" 

وني نهج البلاغة فيا كان يكتبه أميرالمؤبنين عليه السلام-» لمن 
يستعمله على الصدقات: «ثمّ تقول: عياد الله أرسلني إليكم ولي الله 
وخليفته لآخذ منكم حق الله ني أموالكم .فهل لله في أموالكم من حق 
فتؤدوه إلى وليّه ؟ فإن قال قائل: لا بحلا ركم ء وإن أنعم لك مُتعم 


فانطلق معه» 7" إلى آخره لكا 





وله الولاية على إخراجه وتبديله بالقيمة » وصرفه إلى مستحقّيه » 
وتخصيصه ببعض دون بعض » وليس لأحد معارضته في ث 
فليس لهذا الحقّ مستحق خاص ؛ كي يسع له معارضته في شيء من 


ء من ذلك » 








() الكاني خ:+مهااء التهذيب 774/45:4» الوسائل , الباب ١4‏ من أبواب زكاة الأنعام » 
الحديث ١‏ 

() الكاقي «:مم4/0 , الوسائل » الباب ١4‏ من أبواب زكاة الأنعام » الحديث . 

(م) نج البلاغة بشرح محمد عيده :70 » الوسائل . الباب ١6‏ من أبواب زكاة الأنعام , 
الحديث /. 





لق مصباح الفقيه رج"1) 


ذلك , ويرفع أمره إلى الحاكم ؛ كي يطالبه بالبيّنة أو البهين. 

نعم » لو علم كذبه وبقاء الحق في ماله » كان على الحاكم وغيره 
إلزامه بإخراجه من باب الأمر بالمعروف » كإلزامه بفعل الصلاة وغيرها 
من العبادات , واستيفاؤه من ماله لدى امتناعه من الإخراج من باب 
الحسبة. 

وعن الدروس بعد أن حكم بتصديقه في عدم الحول بغير الهين قال: 
يصدق المالك في تلفها بظالم وغيره لك 

قيل: ولعلّه لكون الأولى على وفق الأصل دون الثانية2 » ومقتضاه 
ثبوت ابمين في كل ما كان من هذا القبيل حتى الإخراج. 

وكيف كان فهو ضعيف ء فإنّهِ لو امتنع عن البين ليس لأحد أن 
2 الزكاة من ماله بعد كرت يمي يده وتحت تصرّفه وهو يدتعي 

ملكيّته وخلوصه عن حق الييغي اك يكون في مقابله خصم بقعي 

عكين ايبواحادية: 1 

هذاء مع أنه لم ينقل الخلاف فيه صريحاً من أحد. 

جا ولو شهد عليه شاهدان ‏ بأنه قد حال عليه الحول , أو أنَّ الما 
موجود غير تالف , أو أنه لم يخرجها في الوقت الذي يدعيه » بحيث تخرج 
الشهادة عن كونبا شهادة على لني للا لعموم حجبية 
ها تقرّر في عله » فهي ممنزلة العلم » والروايات المزبورة منصرفة عن 5 
الفرض. 

ولكن لا يخق عليك أن قبول البيّنة في حؤول الحول وعدم الإخخراج 

















58020 حكاه صاحب الجواهر قيها 184:18 وأنظر؛ الدروس‎ )١( 
164:18 كبا في الجواهر‎ )( 





الركاة / في اللواحق اننا 
ونحوها إنها يجدي في جواز إلزامه بإخراج الزكاة » أو استيفائه من ماله إذا 
علم أو اعدرف بشبوت الحق” في ماله بالفعل على تقدير كونه كاذباً في 
دعوى الإخراج , أو اختلال شيء من الشروط , وإلا فليست البيّنة 
أوضح حالاً من العلم بكونه كاذباً فيا يتعيه من الإخراج ونحوه وهذا 
بنفسه لا يسوّغ إلزامه بدفع الزكاة أو استيفائها من ماله ما لم يعترف 
بشبوت اللحقّ فيه بالفعل أو يعلم من الخارج بكونه كذلك . 

ولا يكني في ذلك العلم. إجالاً بتعلّق الزكاة بماله» وكونه كاذباً فيا 
يتعيه من الإخراج » أو عدم حؤول الحول ؛ لإمكان سقوطها عنه بتلف » 
أو احتسابها من قين » أو غير ذلك من الأسباب التي لم يرد إظهارها ‏ 
فاستند إلى دعوى كاذبة تخلصاً عن كلفة . اطيواب. 

٠‏ وكون ذلك كله مخالفاً للأصول غلافلهج تكد كون يده 
للحكم بكون ما في يده بالفعل ملكا طلقا لة-وعدم جواز إلزامه بدفع 
شيء منه إلى الغير ما لم تقم بتدة عَلّ تائم أوديتكنن في مقابله خصم 
ينكر انتقاله إليه. 

«اوإذا كان للمالك أموال متفرقة ني أفاكن متباعدة من أحد 
الأجناس الزكويّة إ كان له إخراج الزكاة من أيَها شاء» كما هو 
واضح. 

ولعلّ وجه تخصيصه بالذكر مع استفادته من المباحث السابقة وقوع 
الخلاف فيه من بعض أهل الخلاف بناءً منه على منع إخراج الزكاة عن 
البلد التي حصلت فيه مع د ل 

وفيه: أن هذا ليس إخراجاً للزكاة التي حصلت فيهء مع أن في 


حجةً شرعية 
ا 


(1) كبا في الجواهر 216 








0 مصباح الفقيه (ج18). 


كبراه نظراً بل متعاً. كيا ستعرف إن شاء الله , 

لإولو كان السنّ الواجبة في لواب ينك الخاض والجِمّة 
والتبيع مثلاً ب« مريضة # أو هرمةٌ أو ذات عوار» وباقي النصاب صحيحاً 
فتياً سليماً ءا لم يجب»”" على الساعي ع« أخمذها ابل لايجوز إلا أن 
يرى المصلحة في قبوله » كما عرفته فيا سبق + وأخذ غيرها مما هي 
أعلى سا » أو أدنى » على التفصيل الذي مرّ شرحه في مبحث الأبدال. 

وقد أشرنا فيا مرّ إلى أنه لا يتعيّن على المالك إخراج الفريضة أو بدها 
من عين النصابء بل له إخراجها عيناً أو قيمة من فال آخر. 

وأمَا الساعي فليس: له استيفاؤها عيناً أو بدلا حتى مع امتناع المالك 
من أداء الزكاة إلا من 2 

« دمن هنا يظهر أن تاو لركانون بلغ النصابطا كله 
مراضاً يه وهرمة » أو ذات عوا ريال يكلف شراء صحيحة ا بل على 
الساعي أن يقبل منه ما يَدكئة* من اللتضاب الذي تعلّق به مما 
يندرج في مستى فريضته عيئاً أو بدلاً » كما يدل عليه الروايات الواردة 
في آداب المصتق29, 

وما ورد فيها من النبي عن أنخذ الحرمة وذات العوار9؟ . منصرف 
عمّا إذا كان النصاب كلّه كذلك , كبا أنّ خخروج المريضة والهرمة 
وذات العوار عن منصرف إطلاق لفظ «الفريضة» الثابتة في النصاب 















() في الشرائع 164:1 : لم عبز. 

(؟) في الشرائع 141:١‏ زيادة: بالقيمة. 

6 أ الوسائل , الباب ١4‏ من أبواب زكاة الأنعام » الأحاديث. 

(4) أنظر: التبذيب 01/50:4 , والاستبصار 0/15:7 » والوسائل ‏ الباب ٠١‏ من أبواب زكاة 
الأنمام » الحديث 6 








الركاة / في اللواحق فنا 
من مثل قوله :«ني كل أربعين شاة شاة»(" أو«أربعين بقرةمستة)7") إن 
سلّمت فهي فيا إذا لم يكن جيع النصاب كذلك ‏ وإِلّا فدعوى انصراف 
الإطلاقات عن مثل هذا النصاب أولى من دعوى انصراف فريضتها إلى 
الصحيحة السليمة عن العيب. 

هذاء مع أن الحكم في حت ذانه بحسب الظاهر مما لا خلاف فيه 
بيننا » بل في المدارك هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب» بل 
عن العالامة في المنتهى نسبته إلى علمائنا , مؤذناً بدعوى الإجماع عليه. 

ثم حكى عن بعض العامّة قولاً بوجوب شراء الصحيحة ؛ لإطلاق 
قوله -عليه السلام- :«لاتؤخذ في الصدقة هَرمةٌ » ولا ذات عوار»©. 

وأجاب عنه بالحمل على ما إذ! كان النصاب صحاحاً؛لأته 
المتعارف28) ,. وهو جيّد. 7١‏ 

واستذلَ أيضاً للمتعى بأنه هوالففيتصتضيه قاعدة تعلّق الزكاة 
بالعين » وكونها على وجه الشركة أتلِقيَقيتة:دكيل نشب إلى امشهور"؟ , 
حيث إن الفقير على هذا لايستحق إلا كسراً مشاعاً في الجميع » فإذا 
يراضاً لم يستحق الفقير إلا جزءاً منها» فكيف يصح أن 
يكلف امالك بشراء الصحيحة ؟1!. 

ورا فرّعوا على هذا وجوب ملاحظة النسبة بحسب القيمةء فيا لو 











» الاستبصار 51:7 » الوسائل » الباب 8 من 


زكاة الأنعام » الحديث 1١‏ 

() الكاني #:1/04ء التهذيب 07/16:4 , الوسائل , الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام , 
الحديث ١‏ 

(م) سنن ابن ماجة ١:لالاه/‏ 0 +18ء سن النسائي 81:8 و79 


(4) مدارك الأحكام 
(ه) الناسب هو صاحب الجواهر يها 184:18 





1 وان 





: منتهى الطلب 480:1 








للغيفا مصباح الفقيه (ج ١‏ 
كان نصفه أو ثُلشه أو أقلٌ أو أكثرء بل واحدة منها مريضة والباقي 
صحيحة أو بالعكس. 


وفيه: ما عرفت آنفاً 





أنه ليس لا يستحقّه الفقير ع3 مشيوظ + 
وإنا يعرف مقدار ما يستحّه ادل التصاب بما فرضه الشارع 
رة تبيع حولي » ("أودني 






ماله بقوله: «في أربعين 
ست وعشرين عن الإبل بت مخاض»0 وهكذا. 

فإن قلنا: بن النساق من هذه الأدلة نا هو الفرد الصحيح السوت 
مطلقاً » فكون النصاب كلها مراضاً غير مُجِدٍ في الاجتزاء بغير الصحيح ؛ 
إذ لا امتناع في إيجاب الشارع في هذا امال 
صحيحاً من الفريضة على القول هالشبركة » كبا أنه لا امتناع فيه أيضاً على 
القول أن الفريضة عين ما لسعيقه لتقي وأ إيجابها في النصاب من 
قبيل استحقاق غرماء الت حتهستن تركته. 

فا حق ما عرفت من مسنم" سباق المذكور, بل قد أشرنا فيا سبق 
من إمكان دعوى القطع في مثل هذه الفروض الخارجة عن المتعارف التي 
يمكن دعوى خروجها عن منصرف إطلاقات النصوص بأنَّ الشارع لم 
يجعل الزكاة فيها بأكثر من فريضة من صنفها. 

نعم يجب أن لا يكون ما يدفعه صدقة من أدى الأفراد وأشدها 


اة شاة»( '“و«فيثلاثين بقرة 






اد 


ائعة تعادل فرداً 











)١(‏ الكاني ١/64:‏ ء التهنيب 08/9:4» الاستبصار 71/11:1ء الوسائل » الباب 7 من 

الأنعام , الحديث .١‏ 

(؟) الكاني *:1/074 التهذيب 00/44:4, الوسائل , الباب 4 من أبواب زكاة الأتعام » 
الحديث 1 

() الكاني +:66/؟, التبنيب :40/11 , الاستبصار 90/16:9 , الوسائل , الباب * من 
أبواب زكاة الأنعام, الحديث 4. 





أبواب 





الزكاة / ف اللواحق يفا 
مرضاً , أو أكثرها عواراًء بحيث يدخل في موضيع النبي الوارد في قوله' 
تعالى: « ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون »(©, 

ولا تفخ الرتى: وهي الوالد إلى خمسة عشر يوماً على ما في 
الن”"2 وغيرو”؟؛ بل عن بعض نسبخه إلى الأصحاب0) 
بالإجماع عليه. 

ولكنَّ كثيراً منهم بعد أن فروها بذلك » قالوا: * وقيل: إلى 
خسين يوم ولكتهم لم يستوا قائله. 

وأمَا ما ذكروه من التحديد بالخمسة عشرء فهو وإن كان معروفاً بين 
الفقهاء » ولكته غير معروف في كلمات اللغويين. 

قال اللؤفري. دعل ما حكن عن :الى على ( فل ) بالضم التي 
وضعت حديثاً » وجعها رُبٍاب بلحي والكهدر رياب بالكسرء وهو 
قرب العهد بالولادة » تقول 

وني الحدائق بعد أن نسب ]لاهن الأصحاب: الاتّفاق على أنه 
لاتؤخذ الربّئ » ولا الأكولة » ولا فحل الضراب » وامشدل. عليه موّقة 
سماعة الآثية0 , قال: والأصحاب قد علّلوا المنع في الرتئ بالإضرار 
بولدها » وجعلوا الحد في النع من أخذها إلى خسة عشر يوبا » وقيل: إلى 
خسين يوم ء وم نهد لهذين الحدين مستنداً. 


مشعراً 





() البقرة 116ل 

()) شرائع الإملام 1كقاء 
(م) المتير 614:9 
(:) كيا في الجواهر 116 
(ه) حكاء عنه صاحب المدارك فيا ٠١6:0‏ ء وانظر: الصحاح 151:1 
)١(‏ تأت في صفحة 06ى, 





3 





فنا مصباح الفقيه رج 11 

والذي يفهم من كلام أهل اللغة: أن الربّىئ هي التي ولدت 
حديثاً » كا في الصحاح. 

وني الهاية: أنها قريبة العهد بالولادة0. انتهى. 

وقد تعرّض في مضتاح الكرامة لنقل كلمات ججلة من اللغوتّين » 
فقال: قال في القاموس: الربّىئ كحُبلئ الشاة إذا ولدتء وإذا مات 
ولدها أيضاً, والحديثة النتاج. 

وني الصحاح: هي ولدت حديثاً. 

وفي النهاية: قريبة العهد بالولادة. 

وعن جامع اللّغة: هي الشاة إذا ولدت وأ عليها من ولادتها عشرة 
يام أو بضعة عشر. 5 

وعن الأزهري: هي ربّى حابي نوين شهر. 

وعن أبي عبيدة: الربَى سن العا والضأن » ورا جاء في الإبل 
أيضاً. موت لول 

وني مجمع البحرين قال: هي الشاة ترتى في البييت من الغنم لأجل 
اللين. 

وقيل: الشاة القريبة العهد بالولادة. 

وقيل : هي الوالد ما بينها وبين خمسة عشر يوماً. 

وقيل: ما بينها وبين عشرين. 

وقيل: ما بينها وبين شهرين , وخضها بعضهم بال معزء وبعضهم 
بالضأن7". انتهى. 











18029 الاء وانظر: الصحاح 11:1ء والنهاية لابن الأثي‎ 97٠415 الحدائق الناضرة‎ )١( 
219111 (؟) مفتاح الكرامة ء كتاب الزّكاة :0/07 وان اموس انحيط 1/111 والصحاح‎ 
38:1 والتهاية -لابن الأثييه 180:7 .| ومجمع البحرين‎ 








الزكاة / في اللواحق لففا 

والذي يغلب على الظنّ أنها له وعرفاً ما كانت قريبة العهد 
بالولادة , وهذا معنى مقول بالتشكيك , ومن هنا نشأ الاختلاف في 
تحديده , فكأنَ ما ذكره الأصحاب من التحديد بالخمسة عشرء هو القدر 
التيقّن مما يطلق علها أنّها ولدت حديثاً. 

وكيف كان فمًا يدل على المنع عن أخذ الربّى بالمعنى المزبور: مويّقة 
سماعة عن أبي عبد الله .عليه السلام. , قال : «لا تؤخذ الأأكولة -والأأكولة 
الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ولا والدة ولا الكبش الفحل»0© إذ 
الظاهر أن المراد بالوالد هي الوالدة عن قرب » وربّا علل النع عن 
أخذها بكونه إضراراً با مالك أو بولدها. 

ويؤيّده ما في مجمع البحرين ع قبال: وني حديث المصتق:«دع 
الربَىْ » والماخض ء والأكولة » أملاالِصيكَفكأن يعد هذه الثلاثة 
ولا يأخذها ؛ لأنها خيار الال .©0‏ لكا 

ولكن الظاهر كون الحديث عَأسَيَكمببَلبفيَ اجؤاهر نقله عن الهاية 
من حديث عمر” بأدنى اختلاف في اللفظ ناش من تحريف الناسخ. 

وكيف كان فلا بأس بإيراده في مقام التأبيد. 

واستوجه في المسالك كون العلّة في امنع: المرض ؛ لأتها بمنزلة 
النفساء , والنفساء مريضة » ولذا لايقام عليها الحدء قال: وعلى هذا 
لا يجزئ إخراجها وإن رضي المالك 29 , 








.» من أبواب زكاة الأنعام‎ ٠١ الوسائل , الباب‎ 52/96١ الكافي «جممم/7, الفقيه ؟:‎ )١( 
الحديث ]ل‎ 

(1) مجمع البحرين 6ثمام. ١‏ 

(م) جواهر الكلام 170:1 وانظر: التهاية -لابن الأثي 04:1 

() مسالك الأفهام 583:1 








لفن 





مصباح الفقيه (ج 1 

أقول: لا يعد هذا مرضاً في العرف , وعلى تقدير صدق كونها مريضة 
عرفا » فلا دليل على منع مطلق المرض بحيث يتناول مثل ذلك عن قبولها 
صدقة , كما لا يخق. 

والأولى الالتزام به من باب التعيّد بظاهر المولقة المزبورة » دون مثلى 
هذه التعليلات الغير المظردة. 

نعم سوق الرواية يشهد بأنَّ ذلك من باب الإرفاق با مالك » فتجزئ 
مع رضاه كبا عن جماعة التصريح به(. بل عن ظاهر امحكي عن المنتهى 
نني المخلاف فيه(" , خلافاً لظاهر مَن علله بالمرض”” » وقد عرفت ما 


فيه. 





وقد ورد في صحيحة عبد م رن بن الحججاج , عن أبي عبد الله 
-عليه السلا » تفسير الربَى ؛ الهمربي/اثنين » قال: «ليس في الأكيلة 
ولافي الرتى » والربى التي ةا ولاشاة لين » ولا فحل الغ 
صدفة»”)هكذا نقله في الجوَامنَوَاقم] كز التفسير من الراوي » إلا 
أله قال: لكن عن الفقيه روايته: «ولافي الربّى التي ترتي اثنين» فتعيّن 
كونه من لفظ الإمام -عليه السلام-*©, ا 

وكيف كان فظاهر هذه الصحيحة عدم عد الربّى ببذا المعنى من 
النصاب ء كا أن ظاهرها ذلك أيضاً بالنسبة إلى الأكولة وفحل 
الضراب » لا أنها تعد منه ولكتها لا تؤخذ في الصدقة , وهو خلاف 





(50) أنظر جواهر الكلام 15.116 

() الكاني +:80ه/؟ , الفقيه :50/14 الوسائل , الباب ٠١‏ من أبواب زكاة 
الحديث ١‏ 

(ه) جواهر الكلام 150-1518 





الزكاة / في الواح سسسب ببسيس 181999 
المشهور, وسيأتي البحث عنه إن شاء الله. 

عل وي كذاط لا تؤخذ الأكولة : وهي السمينة المعدّة للأكل » 
ولا فحل الضراب »وكيا يدل عليها الوقة المتقتمة0©. 

وما في الموقّقة من تفسير الأكولة بالكبيرة من الشاة , غير مُسافٍ ا 
سمعته من تفسيرها بالسمينة المعدّة للأكل ؛ إذ الظاهر أنَّ هذا العنى هو 
المراد بالكبيرة المذكورة ني الرواية لا الكبيرة من حيث السن , كما يشهد 
لذلك كونها مفسّرة بذلك في اللغة. 

فعن الصحاح: الأكولة الشاة التي تعزل للأكل وتسمن © 

وني القاموس: الأكولة العاقر من الشياه , والشاة تعزل للذكل 9, 

وعن العلامة في النتبى أنه علّل المبع.عن أخذهما بأنّ في تسلّط 
الساعي على أخذهما إضراراً بالمالك , ,فكان 

وبقوله -عليه السلام- لمصتقه : «إتالتسوكزائم أطواهم »420 والفحل المعد 
للضراب من كرائم الأموال ؛ إذ لايع َكلتئواتة.في:الغالب إلا اليد من 
الغنم . 

ثم قال: ولو تطوع المالك بإخراج ذلك جاز بلا حلاف ؛ لأنّ النبي 
عن ذلك ينصرف إلى الساعي , لتفويت امالك النفع » وللإرفاق بهء 
لالعدم إجزائهها”؟. انتهى. 

أقول: قد أشرنا آنفاً إلى أنَّ المنساق من الويّقة المزبورة الناهية عن 









(1) مولقة سماعة تقدمت في صفحة 808. 

(؟) حكاه صاحب الجواهر فيها 159:18 غ وانظر: الصحاح 158814 
(م) القاموس المحيط ©2ورم, 

(4) سنن الدارمي 84:1 وستن الييقي 5514 ولائلا و 

(ه) حكاء صاحب المدارك فيها 1١5:8‏ وانظر: منتبى المطلب 440:1. 


فا مصباح الفقيد (ج18) 


أخذ الأكولة والوالدة وفحل الضراب بواسطة المناسبة المغروسة في الذهن » 
نا هو رعاية حال المالك والإرفاق بهء كما فهمه الأصحاب » فا ذكروه 
من أنه لو تطوع ا مالك بإخراجها جازء متجه. 

لايقال: فعلى هذا لاوجه لتخصيص هذه الثلاثة بالمنع بعد ما با 
-فيا سبق من أن الخيار للمالك في إخراج أيّها شاء. 

لأنا نقول: المقصود بمثل هذه النواهي بيان ما يستحقّه الساعي 
بحيث لو امتنع المالك عن أداء الزكاة , أو كان مثلاً» أو أوكل 
الأمر إليه » بأن يقول له: مذ ما تستحقّه من غير زيادة » فيستفاد من 
مثل هذه الدواهي أنه ليس للساعي - عند كون الأمر موكولاً إليه شرعاً أو 
برخصة امالك -أن يأخذ مثل الذكرات التي هي من كرائم أمواهم » 
فلا ينافيه كون امالك عميّراً في ف أما/كاء. 
نهم اختلفوا في عد الأكولغروفخل) الضراب من النصاب » فظاهر 
الأكثر كا في المدارك 2١‏ بَرَتَلَقهوَنكه دفي لددائق 17 عدهما. 

وحكي عن جمع » منم امحقّق في النافع , والشهيد في اللمعة » 
والعّلامة في الإرشاد: عدم عدهما(" , واختاره صريحاً في الحدائق 29. 

وعن المحقّق الأردبيل: نني البُعمد عنه”” ؛ لقوله -عليه السلام- في 
ة(0: «ليس في الأكيلة , ولاءني الربّى التي 














صحيحة عبد الزحان ١‏ 


٠ مدارك الأحكام‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة 

(م) حكاء عنهم؛ صاحب الحدائق فها 74:11 وانظر: الختصر النافع: 05 ؛ واللمعة 
1 ٠ه‏ وإرشاد الأذهان 14111 









(6) الحدائق الناضرة 00215 
(0) حكاه طاحب الحدائق فيها 27:1 وانظر مجمع القائدة والبرهان 74:4 
(5) تقتمت في صفحة 30/5. 





الزكاة / في اللواعق. ل--إاإسسإ-إإبإبإإبيسس 181984 
تربّي اثنين » ولا شاة لبن » ولا فحل الغنم صدقة»فإنَ ظاهرها عدم تعلق 
الركاة بهذه الأصناف , كما تقتمت الإشارة إليه. 

وني الدارك بعد أن استدل للقول المزبور بهذه الصحيحة » قال: 
وهي غير صريحة في المطلوب ؛ لاحتمال أن يكون المراد بنني الصدقة فيها 
عدم أخذها في الصدقة , لاعدم تعلق الزكاة بهاء بل ربا تعيّن المصير 
إلى هذا الحمل ؛ لاتفاق الأصحاب ظاهراً على عد شاة اللين والرتى. 

واستقرب الشهيد -رحمه الله في البيان عدم عد الفحل خاصّة إلا 
أن يكون كلّها فحولاً أو معظمهاء فيعدء والمسألة ملّ إشكال» 
ولا ريب أن عد الجميع أولى وأحوط7". انتبى. 

واعترضه في الحدائق بن الصحيحة.وإن لم تكن صريحة كما ذكره» 
إلا أنها ظاهرة في ذلك تمام الظهوداء والآتبتعلال لا يختصٌ بالصريح » 
بل كما يقع به يقع بالظاهر إلى أف-قالو:حتوما أيّد به هذا الحمل من 
قوله بعد العبارة المتقدمة: بل ربَها تصن المصتير_ لهذا الحمل ؛ لاتّفاق 
الأصحاب ظاهراً على عد شاة اللبن والرى »ففيه: أنَّ ما ذكره من 
الاتفاق غير معلوم ولا متعى في المسألة. 

ومع فرض دعواه » فأيّ مانع من العمل بظاهر الخبرء وترجيحه على 
الإجماع المذكور؟ 

ومع تسل العمل به وترجيحه على الخبرء فأق مانع من العمل بالخير 
المذكور ني الباقي ممّا لم يقم إجماع ولا دليل على ما ينافيه ؟7"" انتبى 


ملخصاً. 


(1) مدارك الأحكام 21017-1١5:9‏ وإنظر: البيان: 3395 
()) الحدائق الناضرة 3421لا 


355 مصباح الفقيه (ج١)‏ 

أقول: ما ذكره من ظهور الصحيحة في نني تعلق الزكاة با مذكورات » 
وصحّة الاستدلال بالظاهرء وعدم صلاحيّة نقل الإجماع بعد ثبوته 
لمعارضتها » وجيه » ولكن الغالب في المذكورات عدم كونها مرسلة في 
مرجها عامها ؛ إذ المراد بشاة اللبن على الظاهر ما يعزها صاحب الغنم 
عن قطيعه التي يرسلها في مرجها عامها , ويتركها في بيته للانتفاع بلبنها 
في مؤونة عياله والواردين عليه من الضيف ونحوه » وهي لا تكون غالباً 
إلا معلوفة » كبا أن الأكيلة التي تعزل للأكل وتسمن لا تكون غالبا إلا 
كذلك , بل فحل الضراب أيضاً في الغالب ليس إلا كذلك » وكذلك 
الريّى التي تربّي اثنين » فلا محالة قد يرعيها امالك في الغالب ولو بعلفها 
في الليل » فيمكن كون الضججيةرواردة دري الجالب من عدم تمق 
شرط الزكاة» أي: السوم مضي تمئ/ غير كونه مشوباً بالعلف في 
ا مذكورات. لكا 

فيشكل حيدئذٍ رفم اليك عَنَحْموْعَاتَ دل" الزكاة مثل هذا الإطلاق » 
خصوصاً بعد الالتفات إلى أن ثبوت الزكاة في مثل هذه الأصناف على 
تقدير كونها جامعةٌ للشرائط , أولى ؛ لكونها من خيار أمواله » وأكثرها 
نفعاًء فكونها كذلك موجب لصرف الإطلاق إلى غيرها مما لا تكون 
جامعة للشرائط لولم نقل بانصرافها في حت ذاتها إليه من حيث الغلبة» 
فا ذهب إليه المشهور مع أنّه أحوط هو الأقوى. 

ع٠‏ ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة # سواء 
كان في زكاة الإبل أو الغنم ؛ لإطلاق أدلتها 

وفصّل بينها في المسالك » فقال في شرح عيارة المصتف: هذا -أي 
جواز الإخراج من غير غنم البلد- مع التساوي في القيمة » أو كونها زكاة 





الزكاة / في اللواحق 
الإبل » وإلا لم يجزئ إلا بالقيمة0©, 

ولِعلّ مناه دعوى أن ا منساق من قوله -عليه السلام- ؛ «في أربعين شاة 
شاة»''إرادة واحدة من النصاب » وأنّ الاجحزاء بدفع شاة من غير غنم 
البلد إِنَا هو من باب القيمة. 

ولكن مقتضى ذلك اعتبار التساوي في القيمة حتّى في غنم البلد إذا 
كانت خارجةً من النصاب » ولعلّه ملتزم بذلك , وتخصيص الكلام بما 
إذا كان من غير البلد للجري مجرى الغالب من عدم زيادة قيمة جميع 
أجزاء النضاب من قيمة الأفراد التعارفة من سائر غنم البلد. 





وكيف كان» فهو ضعيف ؛ لا عرفت -فها سبق من أن ظاهر 
النصوص والفتاوى وقوع مطلق الشاق التي يأخذها المصتق مصداقاً 
للفريضة الواجبة عليه لا خصوص مهي أنجرَإء النصاب » وكيف لا » 
مع ذهاب الشهور إلى كفاية الجذخ-عجالشتأن ني زكاة الغنم» مع أنه 
يمتنع كونه من أجزاء النصاب بدا عق “ذا بجو التشهور من تفسيره با 
كمل له سبعة أشهر. 

#إويجزىءالذكر والأنثى # سواء كان النصاب فحولاً أو إناثاً أو 
لفقا« لعناول الاسم ا أي اسم الشاة التي جعلت فريضة لما على 
الإطلاق مقتضى إطلاق دليلها. 

فا عن الخلاف من أنَّ من كان عنده أربعون شاة أنثى أخذ منه 
أن » وفي الذكر يتخير 9 
)١(‏ مالك الأقهام انعمم, 
(؟) الكاني م:4مه/1ء التهنيب 60:4/مه , الاستبصار 31/97:1 : الوسائل , الياب ١‏ من 

أبواب زكاة الأنعام ع الحديث .١‏ 
() كا ني الجواه 100:16 ء وانظر: الخلاف 90:7 المسألة ؟8. 





1 باح الفقيه (ج 115 


وعن جامع المقاصد من أنّه يتخيّر في الذكران أو في شاة الإبل 


لا مطلقا0©. 

وعن الختلف من أنه يجوز دفع الذكر إذا كان بقيمة واحدة منها دون 
ا وذ 
غيره ‏ ” » ضعيا 


ودعوى أنه هو مقتضى قاعدة الشركة في العين ؛ قد عرفت ما فيها 
فيا مرّء كما أنك عرفت آنفاً اندفاع ما قد يتوقم من أنّه إذا كانت 
الجميع أن » فلا يكون دفع الذكر إلا من باب القيمة » فلا يكون يجزئا 
إلا إذا كان بقيمة واحدة منها » فلاحظ. 





(0 ماني الجواضر ©138-177:1ء وانظر: جامع المقاصد 197:0 
() كيا في الجواهر 158:16 ء وانظر؛ مختلف الشيعة: +م١_ع‏ ل المسألة© 1١‏ 





«القول »> 
في زكاة الذهب والفضة» 
«ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين ديناراً» أي 
مثقالاً شرعياً. 
في الجواهر: بلا خلاف أجده حيطا رك : بل بل الإجماع بقسميه 


عليه . والتصوص متاترة فيا( و 








ص وهو كما في المتن 20 





في القافوس: القيراط والقِرّاط بكسرهما, يختلف وزنه بحسب 
البلاد » فبمكة دبع سدس دينارء وبالعراق نصف عُشرو9). 

فا في امن وغيره, بل الشائع في عرف الفقهاء من التعبير عن 
نصف ديتار بعشرة قراريط » وعن عُشره بقيراطين » منزل على ها 
بالعراق. 
(1) جواهر الكلام 138:18 
() شرائع الإسلام ١‏ 
(م) الختصر الناقع:63. 
(1) القاموس المحيط 25/425 
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144 مصباح الفقيه رج17) 
ثم ليس في الزائد شيء حقى تبلغ أربعة دنانير» ففيها 
قيراطان , ولا زكاة فيا دون عشرين مثقالاً » ولافيا دون أربعة 
دنائيرء ثم كلما زاد الال أربعة » ففيه قيراطان بالغاً ما بلغي 
#إوقيل: لا زكاة في العين أي المذكورة «احتّى تبلغ أربعين»”/ 
ديناراً « ففيها ديناري. 
وقد نسب في المعتبر على ما حكي عنه هذا القول إلى ابني بابويه » 
وجاعة0, ١‏ 
وعن الخلاف نسبته إلى قوم من أصحابدا9». 
1د التول « الأ أشهر» فتوك ورواية , بل هو المشهورء كما 
اقعاه غير واحد”". بل عن غد ماجيدا"' دعوى الإجماع عليه » أو نفي 
الخلاف. دم 
ويدل عليه أخبار كثيرة: لت كا 
منها: ماعن الكليني الْببيج دن الحسين بن يسار قال: 
سألت أبا الحسن -عليه السلام-» في كم وضع رسول الله -صلَى الله عليه 
وآله » الزكاة؟ فقال:«في كل ماثتي درهم خسة دراهم .فإن نقصت 
فلا زكاة فهاء وني الذهب في كل عشرين ديناراً نصف دينار» فإن 
نقص فلا زكاة فيها»29. 
)١(‏ كيا في الجواهر 136:16ء وانظر: العتير 077:5. 
(؟) كيا في الجواهر 174:16ء وانظر: الخلاف 2:ؤىء المسألة وى 
(©) كصاحب الجراهر فيها 154:18 
(؛) حكاه صاحب الجواهر فها 154:16 , وانظر: الغنية (الجوامع الفتهية): 0ه , والخلاف 
كنكل السألة فى 
() الكاني *:7/017 وفيه: الحسين بن بشارء الوسائل ؛ الباب ١‏ و7 من أبواب زكاة الذهب 
والفضّة , الحديث م و7. 








الزكاة / ف النقدين بلدا 
وني ,الولّق عن عليّ بن عقبة » وعدّة من أصحابنا » عن أي جعفر 
وأبي عبد الله -عليها السلام.» قالا: «ليس فوادون العشرين مثقالاً من 
الذهب شيء ء فإذا كملت عشرين مثقالاً ففها نصف مثقال إلى أربعة 
وعشرين , وإذا كملت أربعة وعشرين ففها ثلاثة أحماس دينار إلى 
ثمانية وغشرين , فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة»0©, 
وعنهم إسناده عن أبي عُيينة » عن أبي عبد الله -عليه السلام » قال: 
«إذاجازت الزكاة العشرين ديناراً» فني كل أربعة دنائير عقر معان 
وعن الشيخ -في الصحيح عن أحمد بن محمد بن 
سألت أبا الحسن -عليه السلام عمًا أخرج من العدن من : قليل أو كثير 
هل فيه شيء ؟ قال : «ليس فيه شيء حي يكون في مثله الزكاة عشرين 
دينارأ 0 , 
وعنه -في المونّق عن يحيى | 
-عليه السلام قال: في عشرين د 
وعنه أيضاً -في الموّق- عن زرارة » عن أني جعفر -عليه السلام- قال: 
«في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينارء وليس فيا دون 
العشرين شيء » وني الفضة إذا بلغت مائتي درهم خحمسة دراهم » وليس 

















(؟) الكاني :4/017 وفيه: ابن عيينة » الوسائل , الباب ١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ,. 
الحديث 1. 

() التبذيب 741/188:4ء الوسائل ع الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخسس , الحديث 1. 

الاستبصار :51/11 , الوسائل , إلياب ١‏ من أبواب زكاة الذهب 

الحبيث مه 











88 لج لز 17 
شيء حتى تبلغ الأربعين » وليس في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ 
الأربعين » وكذلك الدنائير على هذا الحساب»20, 

وعنه أيضاً -في الونّق عن زرارة وبكيرء ها سمعا أباجعفر 
-عليه السلام- يقول في الزكاة: «أمَاني الذهب فليس في أقلّ من عشرين 
ديناراً شيء , فإذا بلغت عشرين ديناراً ففيه نصف دينارء وليس في 
من مائتي درهم شيءء فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم » فا زاد 
فبحساب ذلك » وليس في مائتي درهم وأربعين درهمأ غير درهم إلا خمسة 
دراهم ء فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها سيّة دراهم » فإذا بلغت 
ثمانين ومائتي ذرهم ففيها سبعة دراهم , وما زاد فعلى هذا الحساب» 
وكذلك الذهب»”" الحديث. 

ويدلَ عليه أيضاً صحيحة لي » قال : وسثل أبو عبد الله 
-عليه السلام : عن الذهب أوالفضة ؟ قال: 
«ماثتا درهم وعِدْلّهما من الدهي0 بسب 

وصحيحة محمّد بن مسلم أو حسنته, قال: سألت أبا عبدالله 
-عليه السلام عن الذهب كم فيه ص الزكاة ؟ فقال:«إذا بلغ قيمته 
مائتي درهم فعليه الزكاة»(© إن قيمهٌ مائتي درهم في صدر الشريعة 














)١(‏ التهذيب ؛:/ارهاء الاستبصار +:507/17» الوسائل . الباب ١‏ و7 من أبواب زكاة الذهب 
والفقّة , الحديث 5 وه. 

(؟) التهذيب »75/١8:4‏ الوسائل , الباب ١‏ و؟ من أبواب زكاة الذهب والفضّة , الحديث ٠١‏ 
ولا 

(©) الكاني 7/017:5» الوسائل . الباب ١‏ من أبواب زكاة الذهب والففّة, الحديث 1 

(؛) الكافي :4ه , التبذيب 78/٠١:4‏ ؛ الامتبصار 78/18:5: الوسائل , الباب ١‏ من 
أبواب زكاة الذهب والفظّة , الحديث ؟. 





لم414 :الاين سسبو يح )نا اا 


عشرون ديناراً » على ما نصّ عليه الأصحاب , وشهدت به الآثار, 
ولذلك خيّر الشارع في باب الديات والجنايات بينبها » وجعلههما على حد 
سواءء إلى غير ذلك . 

ويد عليه أيضاً غير ذلك من الروايات التي لاحاجة إلى 





الورق في كل مائتين حسة دراهم , وليس في أقلَ من أربعين مثقالاً 
شيء ء ولا في أقل من مائتي درهم شيء , وليس في النيّف شيء حتى 
سم أربعون فيكون فيه واحد»0©. 

واستدلٌ له أيضاً بصحيحة زداب؟ ليه بش التهذيب » قال: قلت 
لأبي عبد الله .عليه السلام: رجل عتدتعائةتدرهم وتسعة وتسعون درا 
وتسعة وثلاثون ديناراًء أيركيها ؟ مها »يي عليه شيء من الزكاة 
في الدراهم ولا في الدنائير» حتى تتم أربعين والدراهم مائتي درهم ». 

وقال: قلت: فرجل عنده أربعة أينق() , وتسعة وثلااثون 
وتسعة وعشرون بقرة أيرْكِينَ ؟ قال: «لايزكي شيئاً منها » لأنه ليس شيء 
من قد تمّ فليس تجب فيه الزكاة» 7" 

وني الحدائق بعد أن نقل الاستدلال له بهذه الرواية » قال ما لفظه: 
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)١(‏ البنيب 74/11:4, الاستبصار 59/18:1, الوسائل , الباب ١‏ و5 من أبواب زكاة 
لفقّة , الحديث و18 
وأصله: أويّق. النهاية لابن الأثير 19518 








4 الاستبصار  194/88:8‏ الوسائل , الباب ١‏ من أبوا. الذهب 


, الحديث 14 


لسغت لب - سس سس مس سح هصياج الفقيه(ج19) 

ويشكل بأنَّ هذه الرواية قد رواها الصدوق في الفقيه مما هذه 
صورته . 

قال زرارة: قلت لأبي عبد الله -عليه السلام: رجل عنده ماثة وتسعة 
وتسعون درهاً » وتسعة عشر ديناراً, أُيزكهها ؟ فقال :«لاء وليس عليه 
زكاة في الدراهم » ولا في الدنائير حتى تتمّ» قال زرارة: وكذلك هوني 
جيع الأشياء » وقال: قلت » إلى آخر ما تقتم. 

وبذلك يضتّف الاعتماد على رواية الشيخ للخبر الذكورء وهذا إِنَّ 
المحدث الكاشاني في الواني نما نقل الخبر برواية الصدوق , ثم نبّه على 
رواية الشيخ » وقال: إِنَّ ما في الفقيه هو الصواب7©. انتهى ما في 
الحدائق. 

وما يوي قو التحريف ١فيروأ/اله‏ الشيخ ولكن من النشاخ لا منه: 
أن الشيخ أورد هذه الرواية يداول ض لتوجيهها كما تعرّض 
لتوجيه الرواية الأول(" مَأ تَتسَفيههبو.فهذا:ينبئ عن أن تلك الرواية لم 
تكن مخالفةٌ مذهبه » وإنما وقع الاشتباه في نقلها. 

وكيف كانء» في الدارك بعد أن نقل احتجاج ابن بابويه لمذهبه 
برواية الفضلاء » قال: وهذه الرواية مرويّة ف ب والاستبصار 
بطريق فيه عليّ بن الحسن بن قضال , وق يَ 
الشيخ ني الصحيح- عن زرارة نحو ذلك » فإنّه قال: قلت لأبي عبدالله 
-عليه السلام: رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درضاً » ثمّ ساق 
الحديث إلى ماثتي درهم. 












3411١ الحدائق | ؟1نهمء وانظر: الفقيه 7/91:5م» والوافي‎ )١( 
أي: رواية الفضلاء.‎ )١( 





الؤقه ) في فين سي ١١س‏ 1814 
قال: وأجاب الشيخ في التهذيب عن الرواية الأول بأنَّ قوله 
عليه السلام-: «ليس في أقلّ من أربعين مثقالاً شيء» يجوزأن يكون أراد 
ايناراً وأحداً ؛ لأنَّ قوله: «شيء» يحتمل الدينار ونا يزيد عليه ولا 
ينقص عنه » وهو يجري مجمرى المجمل الذي يحتاج إلى التفصيل. 

قال: وإذا كتا قد روينا الأحاديث الفصّلة في أن في كل عشرين 
ديناراً نصف دينار» وفيا يزيد عليه في كل أربعة دنائير عُشر دينارء حملنا 
قوله .عليه السلام-: «وليس فيا دون الأربعين ديناراً شيء» أنه أراد به 
ديثاراً واحداً ؛ لأنّه مى نقص عن الأربعين إنَا يجب فيه دون الديثار. 

فأمًا قوله في أول الخبر:«ني كلّ أربعين مثقالاً مثقال» ليس فيه 
تناقض لا قلناه ؛ لأنّ عندنا أنه يجب فيه دينار وإن كان هذا ليس بأل 
نصاب» وإذا حلنا هذا الخير على مإكلتافج نا قد جعنا بين هذه 
الأخبار على وجه لا تنافي بينها. هذا لصايطة تعالى-. 

ولا يخق ما في هذا التأويل مَنْتَاليعد ِشِبَة امخالفة للظاهرء ومكن 
حمل هذه الرواية على التنيّة ؛ لأنها موافقة لمذهب بعض العامةء وإن 
كان أكثرهم على الأوّل0©. انتهى ما في المدارك . 

أقول ؛ لولا مغالفة الإجباع وإعراض المشهور عن هذه الرواية » لكان 
الجمع بينها وبين غيرها من الروايات المزبورة بحسل الزكاة فيا دون 
الأربعين على الاستحباب أولى من ارتكاب هذا النحو من التكلّفات » 
وإن كان هذا أيضاً لا يخلو من إشكال ؛ فإنَ الأخبار بظاهرها متعارضة » 
والقام مقام الترجيح لا الجمع » ومن الواضح قصور هذه الرواية عن 
معارضة الروايات المشهورة بين الأصحاب فتو وروايةً من جميع الوجوه ء 








به 








,16 مدارك الأحكام :115-111 وانظر: التبذيب 4:١1ء ذيل الحديث‎ )١( 


لذ مصباح الفقيه (ج١)‏ 


فالأوى رد علمها إلى أهله. 

#إولا زكاة في الفضّة حتى تبلغ ماثتي درهمء ففيها خمسة 
دراهم , ثم كلا زادت أربعين كان فيها درهم.١‏ 

في الجواهر: بلا خلاف أجده ني شيء من ذلك نصَأ وفتوئى » بل 
الإجماع بقسميه عليه ؛ والنصوص يمكن دعوى تواترها فيه( 

أقول: وقد تقدّم جملة من النصوص الدالّة عليهاء ولا حاجة إلى 
استقصائها. 

«وليس فيا نقص عن الأربعين زكاة» كما ليس فيا ينقص 
عن المائتين شيء #اولو يسيراً كال حبّة ونحوها وإن تسومح فيه في 
المعاملات العرفيّة ؛ لأنَ المساعحة العرفيّة لايبتنى عليها الأحكام الشرعيّة ؛ 
إذ الحقيقة في التقدير كونه علا التخيي فيبق دون التقريب » كبا اعترف به 

في الجواهر"؟ , لكرطا 

ولكن لا يخق عليك” أذ لياع العرفيّة قد تكون في الصدق » 
كإطلاق المثقال أو الرطل أو المن أو غير ذلك من أسراء المقادير» على ما 
نقص عبها ممقدار غير معتد به مساعحة » كإطلاق المن على ما نقص عنه 
بمثقال » والمشقال على ما نقص عنه نصف حبّة مثلاً, وهذا إطلاق 
مسامحي مبنيّ على ضرب من التجوّز, فهذا ممّا لا اعتداد به في 
التقديرات الشرعيّة الواردة في مقام التحديد , كها في قوله -عليه السلام-: 
«ليس فيا دون العشرين مثقالاً من الذهب شيء»ء فإذا كملت عشرين 
مثقالاً فيا نصف منقال»7”فإنَ مقتضى حمله على حقيقته ني الزكاة 











2ه 


(1) جواهرالكلا. 
(©) الكاني +:016//» التهنيب 17/144 الاستبصار 80/17:1. الوسائل ؛ الباب ١‏ من 
أبواب زكاة الذهب والفضّة , الحديث *. 


ليله (؟) جواهر الكلام 31208 











الزكاة / في اللقتديين ‏ -اا--ببيياااي 1883 
فيا نقص عن العشرين كائناً ما كان ولو أقلّ قليل. 

وقد تكون في اللصداق , كإطلاق الذهب على الذهب الرديُ الغير 
الخالص عن الأجرام الموجبة لرداءته » وإطلاق الحنطة على الحنطة الغير 
النقيّة عن الأجزاء الأرضيّة » وشبهها المستهلكة فيها. 

وهذا النحو من المسامحة موجبة لاندراج الموضوعات تحت مسمّياتها 
عرفاً » فيكون إطلاق العرف أساميها علها إطلاقاً حقيقيًاً فيتريّب علها 
أحكامها , وقد تقتم في كتاب الطهارة في مبحث المياه, وكذا في التِيمم 
بالتراب » مزيد توضيح لذلك 27 , فلاحظ. 

ثم إِنّ الظاهر أن أسياء المقادير أسام لأصول مضبوطة محدودة في 
الواقع بحدود غير قابلة للزيادة والنقيصة » فكأنَ جيعها مأخوذةٌ من أصل 
واحد ‏ مثل أنَّ الذراع الجديد الذي وضعه وعم الُبَابيّون لتحديد المسافات , 
أصله ذراع خاصٌ عيّنه المأمون معلا لدي اللاحة » وحقّة إسلامبول 
المتعارفة في هذه الأعصارء أصلها "اله التي .أرسلوتهيا من إسلامبول إلى 
سائر البلاد » وهكذا سائر المقادير. 

فالعشرون مشقالاً الذي هو نصاب الذهب اسم لمقدار خاصٌ 
لا يصدق حقيقة على ما نقص عن ذلك المقدار ولو بمقدار شعرة » وكل 
فرد من أفراد الذهب أو غيره إِمَا بالغ وزنه هذا الحد أو ليس ببالغه » 
وطريق معرفته: موازنته با موازين المتعارفة في البلاد اللاتي يعتمد عليها 
العرف والعقلاء في تشخيص مقادير الأشياء » فلو اختلفت الوازين » فبلغ 
ببعضها حت النصاب دون الآخرء سقطت اموازين عن الاعتبار» حيث 
علم إجالاً بمخالفة أحدهما للواقع » ولدى تعذّر تحقيق ما هو الح منهها » 





(1) تقدّم في صفحة 76 و404 من الطبع الحجري. 


يلف مصباح الفقيه (ج١١)‏ 


يجب الرجوع في حكمه إلى ما يقتضيه الأصل » وهو براءة الذمّة عن 
التكليف بالزكاة , كا حكي القول بذلك عن خلاف الشيخ وتذكرة 
الفاضل 7" , خلافاً للا عن غير واحد من الحكم بالوجوب. 

فني المسالك بعد أن اعترف بأنه لونقص عن النصاب ولو حبّة في 
كل اللوازين » لم تجب الزكاة قال: وأمَا لو نقص في بعضها وكمل في 
بعض آخر وجبت ؛ لاغتفار مثل ذلك في المعاملة29, 

وفيه: أن اغتفاره في المعاملة مبنيّ على المساحة » ولذا يتساعحون لدى 
اختلاف الوازين في الفضّة بما لا يتساعون بثله في الذهب » وفي الخنطة 
والشعير بما لا يتسامحون في النقدين , وفي يام الرخاء بما لا يتساحون في 
يام الغلاء. 

والحاصل أن الدار عق بخ يناب حقيقة لا مساحة » واخمتلاف 
اللوازين أو اتفاقها 

واستدل له أيضاً دق بل“ البصابك بهذا الميزان وهو كافٍ في 
وجوب الزكاة ؛ إذ لا يعتبر بلوغه بالجميع ؛ لعدم إمكان تحقّقه. 

وفيه ما عرفت من أن موضوع الحكم كونه في حد ذاته بالغ حد 
النصاب , سواء وجد في العالم ميزان أم لم يوجد ء والرجوع إلى الموازين 
المتعارفة في البلد ؛ لكونها طريقاً لمعرفة مقادير الأشياء ‏ فإذا بلغ النصاب 
بشيء منبا» يجب التعويل عليه من باب أصالة الصحّة والسلامة ما ل 
يعلم نقصهء كبا جرت عليه سيرة العرف والعقلاء في معاملاتهم » ولدى 











)١(‏ كا ني جواهر الكلام 17:16 وانظر: الخلاف 0:1/اء المسألة +24 وتذ 





المقهاء 
متو 
)١(‏ مسالك الأقهام 21421 





الزكاة / في النقدين ١‏ يننا 

معارضة بعضها ببعض سقطت الجميع عن الاعتبارء فتصير الأصول 
مرجعاً حتى عند العرف والعقلاء , كيا لا يخى على مَن راجعهم في 
أبواب معاملاتهم من مثل بيع السلم وشبهه» ما لم يكن بناؤهم على 
المساععة » فلاحظ. 

#إوالدرهم: ستّة دوانيق » والدانق: ثمان حبّات من أوسط 
حب الشعير»ر 

في الجواهر: بلا خلاف أجده, بل عن ظاهر بعض وصريح غيره: 
دعوى اثّفاق الخاضة والعاقة عليه» وتصريح اللغوتين به(©. 

وني المدارك بعد أن ذكر أن الواجب حمل الدرهم الواقع ني التصوص 
الواردة عن الأثمّة -عليهم السلام , على .نيار هو المتعارف في زمانهم 
-عليهم 8 قال: وقد نقل ا خاضة وايهلقة/أم قدر الدرهم في ذلك 
الزمان سئة دوانيق » ونصّ عليه جماعة ماهر الية 9 

وقال العللامة في القواعد: والدَرَعم ْبَنَكَتدَوَاسِقٌ , والدانق ثماني 
حبّات من أوسط حب الشعير» والشاقيل لم تختلف في جاهليّة 
ولا إسلام » أمَا الدراهم فإِنّها مختلفة الأوزان واستقرٌ الأمر في الإسلام 
على أن وزن الدرهم سئّة دوانيق » كل عشرة منها سبعة مثاقيل من 
ذهعب©, 

وني مفتاح الكرامة قال في شرح هذه العبارة: أمَا كون الدرهم ستّة 
دوانيق » فقد صرّح به في المقنعة والنهاية واللبسوط والخلاف وما تأخخر 





() جواهر الكلام 30/4216 
()) مدارك الأحكام :114-118 
(©) قواعد الأحكام 04:1. 








4ل ل ب سس سح هساح الفقيه وج 18) 
عنها» بل ظاهر الخلاف أن عليه إجاع الأمّة. وظاهر المنتبى في الفطرة 
الإجاع. وني الكدارك : أنه نقله الخاضّة والعامّة » ونصّ عليه جاعة من 
أهل اللّغة. وني الفاتيح: أنه وفاقي عند الخاضة والعامّة. وني الرياض: 
الأصحاب » وأنه عزّاه جماعة منهم إلى الخناضة 

وأمَا كون وزن الدانق ثماني حبّات من أوسط حبّ الشعيرء فقد 
صرّح به المفيد وجمهور من تأخر عنه. وني المفاتيح: أنه لا خلاف فيه منّا. 

وقال العلامة امجلسي في رسالته على ما حكي عنه في تحقيق 
الأوزان: إنه متفق عليه بينهم » وأنه صرّح به علماء الفريقين. ومثله قال 
صاحب الحدائق. وني المدارك.#:قطم به الأصحاب. وفي المنتهى : نسبته 
إلى علمائنا. ا 

وأنا كون كل عشرة تراكجبعة مثاقيل , فظاهر الخلاف إجاع 
الأمّة عليه » وني رسالة “|2 “ملآ شك فيه , وممًا اتفقت عليه 
الخاضة والعامة » وقال أيضاً: إِنّ مما لاشكُ فيه أن المفقال الشرعي 
ثلاثة أرباع الصيرفي » فالصيرني مثقال وثّلث من الشرعي . 

ثم قال: وأمًا كون المثاقيل لم تختلف في جاهليّة ولا إسلام عمّا هي 
عليه الآن فني الحدائق: أنه صرّح به علماء الطرفين » وقد نقل ذلك عن 
الرافعي في شرح الوجيز. 















الموجود في شرحه الآخر لليمني ‏ وبه صرّح 
المصتف في الهاي , والحقّق الثاني على ما حكي , ويستفاد ذلك من 
قوهم: الدرهم سئّة دوانيق , والدانق ثماني حبّات من أوسط حبٌ 
الشعيرء فحيث علم الدرهم وعلم نسبته إلى المثقال علم المثقال27. انتهى 





)١(‏ مفتاح الكرامة ج؟ كتاب الزكاة . هم » وانظر: المقنمة:381» والنهاية: 111 ء والمبسوط 


الزكاة / في النقدين للها 
ما في مفتاح الكرامة. 

وني الحدائق قال: لا خلاف بين الأصحاب -رضوان الله عليهم- 
وغيرهم أيضاً , أن الدنانيز لم يتغيّر وزنها عمًا هي عليه الآن في جاهلية 
ولا إسلام , صرح بذلك جملة من علماء الطرفين. 

قال شيخنا العلامة -أجزل الله إكرامه- في النهاية: والدنانير لم يختلف 
المثقال منها في جاهلية ولا إسلام. 

وكذا نقل عن الرافمي في شرح الوجيز أنه قال: الثاقيل لم تخلف في 
جاهلية ولا إسلام » والدينار مثقال شرعي » فهما متحدان وزناً » فلذا يُعبّر 
في أخبار الزكاة تارة بالدينارء وتارة بالمثقال. 

وما الدراهم , فقد ذكر علاء الفرية 
النبي -صلَىئ الله عليه وآله » سابقاً ٠‏ كي كانت كبل زمانه بغليّة » وكان 
وزن الدرهم منها ثمانية دوانيق ء وَطْبَيَيَة ون الدرهم منها أربعة 
دوانيق » وهكذا بعده إلى زمن ب سي آكَيْسَمو“الندرهين وقسّموها 
نصفين » كل درهم ستة دوانيق » واستقرٌ أمر الإسلام على ذلك. 

قال شيخنا الشهيد في كتاب الذكرى نقلاً عن ابن دريد: إِنَّ 
الدرهم الوافي هو البغلي بإسكان الغين » منسوب إلى رأس البغل » ضربه 
الثاني في خلافته بسكة كسرويّة » وزنه ثمانية دوانيق. 

قال: إن البغليّة كانت تسمّى قبل الإسلام بالكسرويّة » فحدث لها 
هذا الاسم في الإسلام والوزن بحاله » وجرت في المعاملة مع الطبريّة وهي 








1, والخخلاف 11:5, المسألة 40: ومنتبى المطلب 00/:1 , ومدارك الأحكام 
ومفاتيح الشرائع 00:١‏ ء ورياض امسائل ١:٠/؟‏ , والحدائق الناضرة 3019 
واىء وفتح العزيز 0:ه» ونهاية الاحكام 740:1 » وجامع المقاصد 18:8 , ومجمع الفائدة 
والبرهان 55:4 





5 ل لل ل صصباح الفقيه وج*9) 
أربعة دوانيق » ولمّا كان في زمن عبد الملك , جمعها واتّخذ الدرهم 
منهها» واستقرٌ أمر الإسلام على مكّة دوانيق7©. انتبى ما في الحدائق. 

ولقد أطلنا الكلام في نقل الكلمات , حيث إِنّها هي العمدة في 
تشخيص مثل هذه الوضوعات , وإن كانت العادة قاضية بأنّ ما اشتهر 
بين المسلمين في ضبط مقدار الدينار والدرهم -الآذين بني عليهما أحكام 
شرعيّة كثيرة عامّة الابتلاء من كون امشقال الشرعي ثلاثة أرياع 
الصيرني » وكون الدرهم نصف المثقال وخسه , مأخوذاً من أسلافهم يدا 
بيد » خصوصاً بعد الالتفات إلى قضاء العادة ببقاء عين الدراهم والدنانير 
التعارفة في تلك الأعصار إلى الأعصار المتأخّرة » بل قد يوجد في هذه 
الأعصار من الدنانير القديمة , ولعقَرمنها الدنانير التي يقال لها: أبولعيبة » 
فثل هذه الأشياء لا يختني 6 المتصدين لضضبطه. 






وأمَا ما ذكروه من تح انتوم ب" بسئة دوانيق ؛ : والدائق بثمان 






بعدّة أصابع » وتحديد كل إصبع يسبع 

وتحديد كل شير بسبع شعرات , فهو تحديد تقريي : 

في ضبطه بما لا يسلم عن اختلاف كثير حتى بالنسبة إلى صنف واحد 

من شعير مكان نخاصٌ في سنة واحدة» فضلاً عن البلاد اتختلفة في 

الأقاليم المتشتتة » كما لا يخق على من اختبره بمكيال كبير؛ إذ قلّا يتفق 
مساواة مكيالين منه في العدد. 

وني الحدائق , بعد أن نقل عن علماء الفريقين التصريح بأنّ الدرهم 


0:5 الحدائق الناضرة 10-86:19. وانظر: نهاية الاحكام 780:8, وفتح العزيز‎ )١( 
0 انق الشاضرة‎ 
والذكرى:15.‎ 


الزكاة / في التقدين يلها 
سئّة دوانيق , وأنّ كلّ دانق ثمان حبّات , قال: إلا أنا قد اعتبرنا ذلك 
بالشعير الوجود في زمانها لأجل استعلام كمّيّة صاع الفطرة بصنج 
البحرين » فوجدنا في ذلك نقصاناً فاحشأ عن الاعتبار بالمثاقيل 0 
وهي الدنانيرء والظاهر أنَّ حبّات ار التعارفة سابقاً كان أعظم 
حجماً وأثقل وزناً من الوجود في زماننا("». انتهى 

عل هذ هو افيه فا ويه من تيد الم بتي نرق أمق 
أوسط حب الشعير في بر سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن 
الرضا عليه السلام-ء أنه قال: «الدرهم [وزن](2 سئة دوانيق » والدائق 
وزن ست حبّاتء والحبّة وزن حبّتي شعير من أوساط الحت» لامن 








: أنّ تحديد المثقالك أو راث يهل بالشعيرات أو الشعرات 
احالة على أمر غير مضبوط , مع أن الدينان يفده شيء معيّن » ونفه 
مضبوط لم يتغيّر في جاهلية ولا سم ىهنو الأعضيار المتأخرة في كثير 
من بلاد المسلمين » وهو ثلاث أرباع الصيرفي » وهذا مما لا شبهة فيه. 

وقد سمعت عن جلة منهم التصريح أن الدرهم وزنه نصف 
مثقال' شرعي وخسهء فعل هذا « يكون مقدار العشرة #أدراهم ل« سبعة 
مثاقيل ؟: فامائتا درهم التي هي أل نصب الفضّة وزن ماثة وأربعين . 
مثقالاً. 

لإومن شرط وجوب الزكاة فهما#مضافاً إلى بلوغ النصاب: 
#«كونما مضروبين دنانير ودراهم منقوشين بسكّة المعاملة» 





() الحدائق الناضرة 30-84217. 
(0) زيادة من الصدر. 
(م) التهذيب :هم١+م‏ ملام الوسائل , الباب ٠ه‏ من أبواب الوضوه , الحديث *. 








يل مصباح الفقيه رج 1 
(1) بلا خلاف فيه على الظاهر فيا عدا ما فر به عن الزكاة » كما ستعرفه. 

بل في المدارك : هذا قول علماثنا أجع . وخالف فيه العامة » فأوجبوا 

الزكاة في غير المنقوش إذا كان نقارا؟" » بل عن الغنية والانتصار 





والتذكرة أيضاً دعوى الإجاع عليه9©. 
ويدلَ على اعتبار هذا الشرط جلة من الأخيار: 
منها: صحيحة علي بن يقطين أو حسنته بإبراهم بن هاشم » عن 





أي إبراهيم -عليه السلام , قال: قلت له: عندي الشيء الكثير 
قيمته » فيبق نحو من سئة» أنزقيه ؟ فقال: «لاء كل ما لم يحل عليه 1 
الحول فليس عليك فيه زكاة» وكلّ ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه 
شيء»قال: قلت: وما الركازعٍ قال : «الصامت النقوش» شم قال: «إذا 
أردت ذلك فاسبكه, فإنه لس _قتجبائك الذهب ونقار الفضّة شيء 
هن الزكاة»2, لكا 

وعن الشيخ في الموَنْقََعَلو جيل بكن دراج , عن أي عبد الله 
وأبي الحسن -عليهم| السلام- أنهما قالا: «ليس في التبرة» زكاة» إِنا هي على 
الدنانير والدراهم»0*©. 
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م٠١ ء وانظر: الغنية (الجوامع الفقهية): 00 , والانتصار؛‎ 14١ 

١ وت‎ 

©7) الكالي متمرومء التهنيب :11/8 ؛ الاستبصار 1/5:7, الوسائل , الباب + من 
أبواب ب والفظّة . الحديث 0. 

(4) التبر: ما كان من الذهب غير مضروب » ولا يقال تبرٌ إلا للذهب , وبعضهم يقوله للقطّة * 
أيضاً. الصحاح ٠020‏ ع 

(0) التهذيب 18/9/:4 , الاستبصار :10/0 . الوسائل , الباب + من أبواب زكاة النهب 
والفضّة , الحديث 6. 


(1) مدارك الأحكام 
(؟) كيا في الجواهر 











الزكاة / ,في التقدين للف 

وعن الصدوق أنه رواها عن جميل بن دراج بسند فيه إرسال وإضمار 
نجوه 0, 

ورا يدلَ عليه أيضاً بعض الروايات الآتية الدالّة على نفيها عن 
السبائك والحل والنقار. 

فهذاء لي: اعتبار كونها مسكوكين بسكّة العاملة » بحيث اندرجا في 
مسمّى الدنائير والدراهم » أي: النقدين الآذين يتعامل بها على إجماله » 
مما لا شبهة فيه. 

كما أنه لاشيهة في عدم اعتبار حصول العاملة بها بالفعل » بل يكفي 
كونها كذلك سابقاً» كبا صرّح به المصتف وغيره » فقالرا: أو ما كان 
يتعامل بها بج إذ العبرة نصّاً وفتوى باندراجه! في مستى الدينار والدرهم ء 
وهذا ما لا يخخلف فيه الحال بين تفي ما كانا عليه من العاملة 
بها وبين هجرهما وسقوط سكتهها عن الاعتباديط ا 

كيا أنه لا يشفاوت الحال في بين كون,الببكة_بالكتابة وبين غيرها 
تن الأشكال , ولابين كوبا سكّة الإسلام أو الكفرء ولا بين عموم 
رواجها في سائر البلاد أو في خصوص بلد ولو من البلاد الدائية » 
بلا علاف في شيء منها على الظاهرء بل ولا بين سكّة السلطان وغيرها 
2( 








إذا جرت في العاملة » كما صرّح به بعض 
ويد عليه مضافاً إلى عموم الأدلّة , خصوص خبر زيد الصائغ 
الآتي 27 في مسألة الدراهم المنقوشة » فلاحظ. 





() أنظر: الجواهر 180216 
أنظر: مسئ: ا:ااء وكشف الغطاءة 60س 





() أنظر: مستند الشي 





(م) يأقِ في صفحة 519. 





.ع مصباح الفقيه رج 18 

فرع: لو اتخذ المضروب بالسكّة للزينة كالحليّ أو غبيرها » فعن 
الروضة وشرحها للفاضل الأصفهاني: لم يتغيّر الحُكم » زاده الاتخاذ أو 
نقصه في القيمة ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة(') ؛ لإطلاق الأدلة 
والاستصحاب الذي به يرجّح الإطلاق المزبور على ما دل على نفيها عن 
الحليّ » وإن كان التعارض بينهها العموم من وجه ‏ بل يحكم عليه ؛ لأنّ 
الخاض وإن كان استصحاباً يحكم على العامَ وإن كان كتاباًء هكذا 
قيل0, 

وفيه نظر؛ إذ لا مقتضي لتحكمم إطلاق وجوب الزكاة في النقدين 
على عموم ما دل على نفئها عن الحليّ » بل العكس أولى بالإذعان» 
خصوصاً بالنسبة إلى بعض الروايات. النافية المشتملة على التعليل امقتضي 
للاظراد امشعمر باختصاص شل ارك بإلال الذي من شأنه الصرف في 
النفقة والصدقة ونحوها ٠‏ لا مغل اللي الذي وضع للبقاء » كما في خبر 
يعقوب بن شعيب ارود كَلقَ“الكتافي لقال : سألت أبا عبدالله 
عليه السلام, عن الحليّ أيزكَى ؟ فقال: «إذن لايبق منه شىء)». 

وخبر علي بن جعفر عن أخيه , قال: سألته ععن الزكاة في الحلي » 
قال : «إذنلايبق »29 إلى غير ذلك من الروليات الكثيرة التي لها قوة ظهور 
في العموم. 

مع إشعار جلة منها بأنّ لعنوان كونه ‏ 
وضع الزكاة عنهء وأنّ زكاته إعارته, كما يؤْيّد ذلك ما ستسمعه عن 














من حيث هو مدخليّة في 





(1) حكاه عنبها صاحب الجواهر فيها 187:18 , وانظر: الروضة البية :.#, 

(؟) قاله صاحب الجواهر فها 187:18 

(©) الكافي 5/0185 » الوسائل , الباب + من الذهب والفشّة , الحديث ١‏ 
(4) قرب الإسناد: 128/مءالوسائل» لباب همن أبواب زكاة الذهب والفضة, الحديث, 








الركاة / في النقدين مكنا 
العلامة من ذهاب أكثر العامة الذين لا يعتبرون السكّة ‏ إلى ”2 نفها في 
الحلي لمحلل ” 

وملخْص الكلام: أنّ الروايات الواردة في الحلي في غاية الظهور وقوة 
الدلالة على شموها شل القلادة المعلّق بها الدنآنير وشبهها من الحلي التي 
استعمل فيها أعيان النقدين, ولا يصلح لمعارضتها شيء من العمومات. 

أمَا العمومات الدالّة على ثبوت الزكاة في مطلق الذهب والفضة, فهذه 
الروايات أخصٌ مطلقاً منها. 

وأا عموم ما دل على ثبوتها في الدينار والدرهم, فيمكن منع شموله لا هو 
عل الكلام؛ فإنَ عمدته صحيحة علي بن يقطين وموثقة جميل ا متقتمتان!"©, 
وهما قابلتان للمناقشة في دلالتهما على | الأحوالي» بحيث تتناولان الدينار 
والدرهم الأذين جملا لا فإنَ شموهم إث ركان كبلاطلاق. 

ومكن الخدشة في إطلاقهها من هذه لجهة وها ساد 
لايخنى على المتأمل. ُ 

وهكذا الكلام في بعض الروايات الواردة في بيان حد النصاب التي وقعم 
فيها التعبير بالدينار والدرهم . 


ولو سلّم ظهورها في العموم الأحوالي » فليس تخصيص العمومات 
الكثيرة الواردة في الحليّ المعتضدة بما عرفت بأهون من تقبيد الننائير 
والدراهم ما إذا لم تتخذا ليا ء بل التقييد أهون. 

لايقال: َه يفهم من صحيحة علي بن يقطين وموّقة جيل وغيرها 








(1) في التسخة الخطية والطبع الحجري: على . وما أثبتناه هو الصحيح. 
(؟) تقتمتا في صفحة 518. 
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مما دل على انحصار ما تجب فيه الزكاة بالدنانير والدراهم : أن المراد من 
الذهب والفضّة الوارد يما أخخبار مطلقة: خصوص الدناتير والدراهم , 
فتكون تلك المطلقات بمنزلة روايات مطلقة واردة في خصوص الدينار 
والدرهم في كون النسبة بينها وبين ما دل على نفيبا عن الجليّ العمم 
هن وده 

لأنا نقول: النسبة بين الأخمبار التنافية تلاحظ قبل تخصيص العموم 
بشي ء من الأخبار امخصّصة له لا بعده, فكنا يهب المطلقات بما دل 
على نني الزكاة عمًا عدا النقّدين كذلك يجب تقييدها بما دل على نفيها 
عن الحليّ » فإطلاق الأخبار النافية عن الحليّ حاكم على إطلاق 
المطلقات , والمفروض أنه ليس للعقدٍ الإثباتي المستفاد من الحصر إطلاق 
أحوالي » وإلا لتحققت المعارظةيبين كن إطلاق نفي البأس عن الحليّ 
في مورد اجتماعهها لاغيرء كرا كوحن امتأقل. 

وقد تلخص هما ذكر : -أنَآَالَهَوَل يق الزكاة عند صيرورتها خُليَاً هو 











الأشبه. 
وأمَا ما قيل: من أن الخاصٌ وإن كان استصحاباً يحكم على العام 
وإن كان كتاباً؛ فَمًا 





لا تصلح معارضة للأدلة | 5 
دي كذا من شرط وجوب الزكاة فيها: ها حؤول الحول حت 
يكون النصاب موجوداً فيه أجع , فلو نقص في أثنائه أو تبدّلت 
أعيان النصاب بغير جنسه أو بجنسه لم تجهب الزكاة كرا عرفت 
ذلك كله لدي البحث عن شرائط زكاة الأنعام. 
ف( وكذا #اعرفت فيا سبق عند بيان شرائط من تب عليه الزكاة ‏ أن 
من شرط وجوب الزكاة القكن من التصرّف في النصابء وأنّه « لو 


الركاة / في النقدين ونكنا 
منع من التصرّف فيه » سواء كان المنع شرعيّاً كالوقف والرهن » 
أو قهرياً كالغصب» م تجهب الزكاة » فراجع . 

بولا تجب الزكاة في الحلي علّلاً كان كالسوار للمرأة وحلية 
السيف للرجل » أو عرّماً كالخلخال للرجل » والينطقة للمرأة» 
وكالأواني امكخذة من الذهب والفضّة » وآلات اللهو لو عملت 
منبمايي! 

في المدارك قال: أمَا سقوط الزكاة في الحليّ المحلّل , فقال العلامة 
رحه الله في التذكرة: إنه قول علماثنا جم وأكثر أهل العلم . 

وأمًا الحرّم » فقال في التذكرة أيضاً: إذ 0 
لعموم قوله -عليه السلام- : «لازكاة في الحلي6!ل. 

وأطبق الجمهور كاقة على إيجابمالرك 
كامعدوم حسّاً. سح 

ولا حجّة فيه ؛ لأنّ عدم الصَّكدة قفن 'لإيجاب الزكاة ؛ فإِنَّ 
المناط كونهها مضروبين بسكّة العاملة » وهو جيّد(). انتبى ما في 
المدارك . 

وني الجواهر: بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا إذا لم يكن 
بقصد الفرارء بل الإجماع بقسميه عليه"". انتهى . 

ويد على نني الزكاة في اللي أيضاً روايات كثيرة: 

منها: صحيحة محتّد الحلبي , عن أبي عبد الله عليه السلام- قال: 











؛ لأنّ امحظور شرعاً 





05 أورده الشيخ الطرسي في الخلاف #تهمء السألة‎ )١( 
.الاوال٠ناتلأسملا وانظر: تذكرة الققهاء 974:6 و177‎ ١ مدارك الأحكا.‎ )( 
187:16 (ب) جواهر الكلام‎ 
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سألته عن الحلىّ فيه زكاة ؟ قال: رزلة»(©. 0 

وحسنة افق قال: سمعت أبا عبد الله -عليه السلام- وسأله بعضهم 
عن الحلي فيه زكاةء فقال: «لا وإن بلغ ماثة ألف»0©,. 

وخبر هارون بن خارجة عن أبي عبد الله -عليه السلام- , قال:«ليس 
على الحليّ زكاة»7, 

وخبر مروان بن مسلم . عن أي الحسن . قال: سألت أبا عبد الله 
-عليه السلام عن الحليّ , عليه زكاة ؟ قال: (إنّه ليس فيه زكاة وإن بلغ 
ماثة ألف درهم , كان أب يخالف الناس في هذا»0». 
بر العلاء » قال: قلت لأبي عيد الله -عليه السلام. : هل على الحليّ 
زكاة ؟ فقال: ررلد»0, 7 

ومرسلة ابن أبي عميرء ديا د الله عليه السلام قال : «زكاة 
اللي عاريته»9 إلى غير ذلك مَيََالروَايِآت الكثيرة التي تقدم بعضها» 
وسيأتي_جملة منها في المسألة”]' ب 















(1) الكاني 018:6/» التبنيب 11/8:4» الاستبصار :18/9 , الوسائل , الباب 4 من 
أبواب زكاة الذهب والفشَّة , الحديث 8. 

(؟) الكاني :4/018 » التبذيب 70/8:4, الاستبصار 19/:1, الوسائل » الباب ».من 
أبواب زكاة الذهب والفضّة , الحديث 4. 

() الكافي ع:618//اء التهذيب 73/4:4» الاستبصار :55/8 , الوسائل » الباب 5 من 
أبواب تزكاة الذهب والفشّة , الحديث ؟. 

(؛) التبذيب 4:م/؟5» الاسثبصار 7١/8:‏ » وقيه: هارون بن مسلم عن أب البختري » قال 
سألت أبا عبدالله عليه السلام : إلى آخره ‏ الوسائل . الباب ١‏ من أبواب ركاة الذهب 
والفضّة , الحديث 0 

(5) قرب الإسناد ٠/0..»الوسائل‏ » الباب؟من أبواب زكاة الذهب وانفطّة, الحديث8. 

(5) الكاتي 3/018:6 » التهذيب 71/6:4 » الاستبصار 15/90:9 . الوسائل » الياب ٠١‏ من 
أبواب زكاة الذهب والفشّة , الحديث ١‏ 























الركاة / ف التقدين : 05-5 

بإوقيل: يستحبّ فيه أي: في الحليّ ارم ج( الزكاة# وهذا 
القول منقول عن الشيث 27 _رحة الله عليه ولم يعرف مستنده. ١‏ 

نعم يستحتٍ في الحليّ امحل أنه إذا استعاره مؤمن أن يعيره فإنّه 
زكاته » كبا يد عليه مرسلة ابن أبي عمير التقتمة(". 

وعن الصدوق في الفقيه أيضاً التصريح بذلك . فقال: ليس عل 
الحليّ زكاة وإن بلغ ماثة ألف , ولكن تعيره مؤمناً إذا استعاره متنك 
فهنك تكانه29, 

وهو محمول على الاستحباب بشهادة المعتيرة المستفيضة الصرّحة بأنه 
ليس في الحليَّ زكاةء مضافاً إلى عدم الخلاف فيه » بل قصور دليله من 
حيث هو عن إفادة الوجوب. 5 

ركذا لا زكاة في السبائك #4 ااتينذة م6)/ الذهب كل والنقاري التي 
هي كبا في الجواهر» وغيره 2 : تغط غير المضروبة «( والتبر)ة 
الذي هو غير الفسروب من الدهتن بخن الجؤزهري” ؛ أو تراب 
الذهب كما عن بعضهم تفسيره به(9؟ , بلا خلاف على الظاهر في شيء 
من. ذلك بيننا نضاً وفتوى ما لم يكن بقصد الغرار من الزكاة» بل في 
الجواهر ادّعى الإجماع بقسميه عليه 0©, 


7 

















09 كبا في المدارك :114» وانظر: الجمل والعقود (الرسائل المشر):‎ )١( 
.504 تقتعت في صفحة‎ ))( 

(©) الفقيه 321 

ز) جواهر الكلام 216 
(ه) مدارك الأحكام 115:8 

() حكاء صاحب المدارك فها 111:8 وانظر: الصحاح 11 
(ب) حكاء صاحب المدارك فيها 170:0 » وانظر: لسان العرب 88:4. 
(م) جواهر الكلام 184:16. 
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ويد عليه مضافاً إلى الإجماع والأخبار الحاصرة لما بالدينار 
والدرهم , النصوص المستفيضة التي سيأقي نقلها. 

ويدل عليه أيضاً بعض الأخبار التقتمة. 

هذا إذا لم يكن بقصد الفرار من الزكاة , وإِلّا فقد اختلفت الروايات 
فيه » وكذا فتاوى الأصحابء فربا نسب إلى المشهور بين المأترين 
سقوط الزكاة'' » بل عن الرياض نسبته إلى عامتهم9©, 

؟ا وقيل ي والقائل الصدوقان , والمرتضى -رحهم الله - والشيخ ء وابنا 
زهرة وحمزة , والحلبي في إشارة السبق 27 ب(إذا عملها»اأي النقدين 
«كذلك فراراً؛ وجبت الزكاة ولو كان ذلك +« قبل حؤول 
الحول): يبر 

واستدل له موئقة محتدرين كلم , قال: سألت أبا عبدالله 
عليه السلام عن الحلي فجتلتزكاة قال: «لاء إلا ما فرّبه من 
الركام0, مر كبس سدد 

وخبر معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله عليه السلام »قال: قلت له: 
الرجل يجعل لأهله الحليَ من ماثة دينار والماثتي دينار» وأراني قلت له: 
ثلا ثماثة ,» فعليه الزكاة ؟ قال :«ليس فيه زكاة» قا 
الزكاة ؟ فقال:« إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة, وإن كان إِنَّا 












: قلت: فإنه فر به من 





. الناسب هو صاحب الجواهر فيها‎ )١( 

(1) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 186:16 , وانظر: رياض السائل 90111 

(6) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ١4‏ الفقيه 4:8 » جمل العلم والعمل (ضمن رسائل 
الشريف ال مرتضى ) ؟:هلاء المبسوط 7٠١:1‏ » الفنية (الجوامع الفقهية): ه.ه, 

1 »ع إشارة السبق (الجوامع الفقهية):158. 

4 الاستبصار 71/8:1» الوسائل , الباب ١١‏ من أبواب زكاة الذهب 

والفضّة , الحديث 07 
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الزكاة / في النقدين 
فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة. 

ومويّقة إسحاق بن عمّارء قال: سألت أبا إبراهم عن رجل له ماثة 
؟ فقال:«إن كان فر بها من الزكاة فعليه 











وبإزاء هذه الأخبار أخبار مستفيضة تدلَ على القول الأؤل. 

منهبا: قوله -عليه السلام- في ذيل صحيحة ابن يقطين المتقتمة9 
الحاصرة ما يجب فيه الزكاة بالصامت المنقوش:«إذا أردت ذلك فاسبكه » 
فإِنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضْة زكاة». 

وهنه الرواية كالنصٌ في المتعى ؛ لكونه إرشاداً إلى ما يتحقّق به 
الفرار من الزكاة. 5 ا 

وأوضح من ذلك دلالةً عليه رواية هار وين خارجة » قال: قلت 
لأبي عبد الله عليه السلام: إن أخييَوسِف ولي لمؤلاء أعمالاً أصاب 
فيها أموالاً كثيرة » وأنه جعل ذلك آلا لخليَآأوام أن .يفرٌ به من الزكاة » 
أعليه زكاة؟ قال: «ليس على الحليّ زكاة؛ وما أدخل على نفسه من 
النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة»9. 

وصحيحة عمر بن يزيد » قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام-: 











)١(‏ التهليب 8/1:4؟ الاستبصار 8:7/؟5 ء الوسائل ؛ الباب ؟ من أبواب ركاة الذهب 
شَّة , الحديث 5. 
:4 الاستبصار 191/40:1: الوسائل , الباب © من أبواب زكاة الذهب 









(؛) الكاني +:18ه//اء علل الشرائع: ١ ١ 5/507٠‏ 
الوسائل » الباب ١١‏ من أبواب زكاة الذهب وال 


نيب 73/4:4ء الاستبصار 75/8:1» 
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رجل فر بماله من الزكاة , فاشترى به أرضاً أو داراً أعليه فيه شيء ؟ 
فقال: «لاء ولو جعله خلياً أو نقرأ فلا شيء عليه فيه » وما منع نفسه من 
فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه»©, 

ورواية علي بن يقطين المروّة عن العلل عن أي إبراهيم -عليه السلام- 
قال: «لاتجب الزكاة فيا سبك »قلت: فإن كان سبكه فراراً من الزكاة ؟ 
قال :«ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت منه , لذلك لا يجب عليه الركاة»9؟, 

وقد حكي عن الشيخ في كتابي الأخبار أنه وججم الروايات الدالة على 
الوجوب تارة بالحمل على الاستحباب » وأخرى بالحمل على الفرار بعد 
حؤول الول , أي دخول الشهر الثاني عشر"؟. 

واستدل على الثاني مما رواه فير المولّق عن زرارة » قال: قلت لأبي 
عبد الله -عليه السلام. أبالا يللي «مّنفرٌ بها من الكاة فعليه أن 
يؤْتيها» قال : «صدق أي , إن اعلسأن-يؤولي ما وجب عليه , وما لم يجب 
عليه فلا شيء عليه فيه». ” ْ 

ثم قال : «أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوماً ثمّ مات فذهبت صلاته 
أكان عليه وقد مات أن يؤْقيها؟» قلت: لا. قال :«إلا أن يكون أفاق من 












يومه)». 
م قال: «أرأيت لو أن رجلاً مرض في شهر رمضان ثم مات فيه 
أكان يصام عنه ؟ »قلت:لا. قال : «وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إِلّه 








)١(‏ الك الفقيه 90:1/ه , الوسائل . الباب ١١‏ من أبواب زكاة الذهب 

| والفظّة , الحبيث ١‏ 

.8 من أبواب زكاة الذهب والفطّة , الحديث‎ 1١ ء الوسائل , الباب‎ 1/0٠ علل الشرائع:‎ )١( 

(م) حكاء عنه صاحب الحدائق فبها 51:11 وانظر: اهتيب 1:4 ذيل الحديث 35 
والاستبصار 6:1 ذيل الحديث 81. 











الركاة / في النفدين ل 
ما خال عليه الحول2006 
وهذه الموبّقة رواها في الكاني(2 في الصحيح أو الحسن بإبراهم بن 
هاشم عن زرارة في جلة حديث طويل مشتمل على فقرات قد 
تلك الفقرات أيضاً على المتعى , كما لا يخنى على من راجعها. 

ولكن يتوجه على التوجيه المزبور: أنه وإن شهد به الوّقة المزبورة » 
إلا أنّ بعض تلك الأخبار أي الروايات المثبتة للزكاة- غير قابل لهذا 
الحمل » كخبر معاوية بن عمّار» فإنّه كالنصٌ في إرادة الزكاة في المورد 
الذي لو كان فعله لا بقصد الفرارء بل لأن يتجمّل بهء لم يكن عليه 
زكاة. 1 

و كيف كانء فالجمع بين الأخبار: بحمل الزكاة على 
الاستحباب أشبه يجا ببأصول اللذهج روفواتكم؛ إذ ليس لتلك الأخبار 
قرّة دلالة على الوجوب , فضلاً عن طلاحيّة-للكافئة للأخبار النافية التي 
هي نص في عدم الوجوب , مع حكويةبتتعضها_أوي الوقة اللزبورة. على 
ما كان من تلك الأخبار قابلاً للحمل على الفرار بعد حؤول الحول » أي 
دخول الشهر الثاني عشر؛ لكونها بمدلوها اللفظي متعرّضاً لتفسيرها » 
فلا تصلح تلك الأخبار لعارضتها. 

وما عداها مما هو صالح للمعارضة من هذه الجهة -كخبر معاوية بن 
عمّار قاصر عن الكافئة من جهات أخرء كما هو واضح. 

لأا لو جعل الدراهم والدنانير كذلك يا أي سبائك أو نقاراً أو 
ليا م« بعد حؤول الحول يه الذي قد عرفت أنه يتحقّق بدخول الشهر 












() التبذيب 40/٠١4‏ ع الاستبصار 4/8:1؟: الوسائل . الباب 1١‏ من أبواب زكاة الذهب 


1 : 
() الكاني محال 
١‏ 








٠6‏ للللل حلست هياج الفقيه (ج113) 
الثاني عشر ظإ وجبت الزكاة إجاعاً ‏ وم تسقط عنه مع إمكان الأداء 
وإن خرج النصاب عن ملكه قهراً, فضلاً عمًا لوغيّر صورته باختيارو» 
كما عرفته فيا سبق. 

وقضيّة الأصل الاجعزاء بمسمّى ,الفريضة الواجبة فيه أو قيمتها من 
مال آخر من غير اعتداد بزيادة القيمة الحاصلة بالصياغة . فلو بلغ الخليّ 
وزنه عشرين مثقالاً » فعليه نصف مثقال من الذهب أو قيمته من مال 
آخر من غير اعتداد بزيادة القيمة الحاصلة في عين النصاب بالصياغة ؛ لما 
عرفت في زكاة الأنعام من أنه لايجب على المالك في باب الزكاة إلا دفع 
مسمّى الفريضة القدّرة في ماله أوا قيمتها من أي مال يكون ء ولا يتعيّن 
عليه الإخراج من عين النصاب. , 

ولو أراد الدفع من العين + يج لايجتزاء بأل من نصف مثقال 
وإن كانت قيمته أكثرء إلا ملوسياي تدقع القيمة إن جوزناه في نظائره » 
من مثل ما لو دفع ربع دينازمسدكولة:«بسكة .يساوي قيمته قيمة 
دينارء يصمٌ أن يقع مصدقاً للفريضة الواجبة عليه في زكاة العشرين من 
القيمة » وستعرف في المسألة الآتية , وكذا في مبحث زكاة 
ة أنه لا يخلو من إشكال , فالأحوط عدم الاجتزاء فيا لو أخرج 
الزكاة من جنس ما تعلق به الحق بقل ممّا يقع مصداقاً للفريضة الواجبة 
عليه » أي أقلّ من نصف مثقال من الذهب وإن كانت قيمته باعتبار 
سكّته أو الصنعة الحاصلة فيه أكثر بمراتب » والله العالم. 

وأا أحكامها بلأي: زكاة التقدين لإفسائل لز ١‏ 

الل الأولى: لااعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين» في 
صدق الاسم وإن اختلفت القيمة والأوصاف بذلك لا بل يضم بعضها. 
إلى بعض ة بلا خلاف فيه على الظاهرء بل عن بعضهم نسبته إلى 





باب دف 








الزكاة / في التقدين م 
الأصحاب”27 , مشعراً بالإجماع عليه ؛ لإطلاق الأدلّة الخبر القاصر عن 
شمول مثل ا مورد. ١‏ 

#إوني الإخراج إن تطوع ‏ امالك 8 بالأرغب 4 ونحوه من الأفراد 
الكاملة فقد أحسن وأنفق ممّا أحب لإوإلا كان له الإخراج من. كل 
جنس بقسطه »ا كا هو مقتضى العدل والإنصاف » ومشاركة الفقراء مع 
الأغنياء في الأموال. 

ولا يوزئه الدفع من الأدفى ؛ لنافاته لقاعدة الشركة. 

ولكتك عرفت فيا سبق: منع كون ما يستحقّه الفقير من العين على 
سبيل الشركة الحقيقيّة , فالمتجه حينئلٍ ما حكي عن الشيخ من أنّه 
قال: إِنّ ذلك -أي التقسيط. على الأفضل”" , فلو أخرج من الأدنى 
جاز؛ لحصول الامتثال. 7 

وعن العلافة فى جلة من كتبه أبشتأسمرافتتية». 

وقد تقتم لدى البحث عن كيقيّة هلق“ الزكاة:بالعين ما يوجب مزيد 
إذعان بذلك . 

ولو كان الجميع من الأعلى , هل يجوز أن يدفع من الأدنى من ماله 
الآخر؟ وجهان: من إطلاق النصّ » ومن إمكان دعوى انصرافه إلى 
فريضة من نوع ما يتعلّق به الزكاة. 

وقد عرفت في زكاة الأنعام أن دعوى انصراف إطلاق الفريضة إلى 
ما يناسب الجنس الذي يتعلّق به الزكاة , ليس كل البعيد » فراجع. 











(1) نسبه اليهم صاحب الحدائق فيا 58:15 

(؟) حكاه صاحب المدارك فيها 191:8 ء وانظر: المبسوط 70521 

(م) كبا في جواهر الكلام 155:16 وانظر: تذكرة الفقهاء 119:0 وقراعد الأحكام ١4م‏ 
وتحرير الأحكام 31:1. 








#للولسشسطغ لل لسلس هصياج الفقيو(ج1) 

وني المدارك » بعد أن حكى عن الشيخ القول بجواز دفع الأدنى , 
قال: وأولى بالجواز ما لو أخرج الأدفى بالقيمة» أي أخرج منها بقدر 
قيمة الأعلى أو الوسط. 

ولو أخرج من الأعلى بقدر قيمة الأدون ؛ مثل أن يخرج ثلث دينار 
جيّد قيمة عن نصف دينار أدون ء لم يجزئه ؛ لأنّ الواجب إخراج نصف 
ديئار من العشرين » فلا يجزئْ الناقص عنه. 

واحتمل العلامة في التذكرة الإجزاء اعتباراً بالقيمة: وهو 





ف 00 التي 

وهو جيّد كا سيأقٍ مزيد توضيح لذلك في مبحث زكاة الفطرة إن 
شاء الله. 1 1 

المسألة هلإ الثانية: الدراه المتوكة )لي يخرجها عن اسم الفم 


الخالصة » أي عن كونه مصداق ل يتال عليه في العرف أنه فقّةع 
لاعلى جهة المساعة والْلبتب بت لكل 'لشبيل الحقيقة عرف وكذا 
الدنائير المغشوشة كذلك ا لا زكاة فيها حتّى يبلغ خالصها النصاب) ٠‏ 
بلا خلاف فيه على الظاهرء لأنْ الزكاة إِنْا تجب في الذهب والفطّة , 
لا في غيرهما من المعادن. 

وإذا بلغ خالصها النصاب تجب الزكاة فيه بلا حلاف في ذلك أيضاً 
على الظاهرء بل عن غير واحد نسبته إلى الأصحاب”" ‏ مشعراً بالإجماع 
عليه. 

وربَّا استشكل في هذا الحكم بأنّ الأدلّة قد دلت على وجوب 






(1) مدارك الأحكام 2177-1918 وا 
()) كيا في جواهر الكلام 198:18 





كرة الفقهاء 3826 


اا الو ع ا 9011 
الزكاة في الذهب والففّة المسكركين دراهم ودنانير» والمركب مننماء أو 
من كل منهها مع غيره خارج عن الاسم , فلا يتعلّق به الزكاةء بل قد 
يمنع صدق اسم الدراهم والدنائير حقيقةٌ على المغشوشة. 

وفيه : 7 ا مراد بالدراهم والدنائير الذهب والفضّة المسكوكين بسكة 
العاملة ولو مع الغش , كا يفصح عن ذلك مضافاً إلى عدم الخلاف 
فيهء وإمكان منع عدم صدق الاسم , أو انصراف الذهب والففّة 
السكوكين إلى الخالص منهما ء خبر زيد الصائغ المروي عن الكاني, قال: 
قلت لأني عبد الله -عليه السلام: إني كنت في قرية منن قرى خراسان 
يقال لها: بخارى » فرأيت فها دراهم تعمل ثلث فضّة وثُلث مس ء 
وثلث رصاص » وكانت تجوز عندهم وكدتٍ_أعملها وأنفقها , قال: فقال 
أبو عبد الله -عليه السلام- : «لابأس بزلا 1 إنت تجوز عندهم» فقلت: 
أرايت إن حال عليها الحول وهي علمديرونجدما تجهب علي فيه الزكاة 
أزقييا؟ قال: انعم نا هو مالك )لصتن أخريقهَا إلى بلدة لا ينفق 
فها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول » أَرْكَيها ؟ قال:«إن كنت 
تعرف أن فيها من الفضّة الخالصة ما تجب عليك فيه الزكاة» فرك ها 
كان لك فيها من الفضّة الخالصة من فضّةء ودع ما سوى ذلك من 
الخنبيث » قلت :وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة , إلا أني 
أعلم أن فها ما تجب فيه الزكاة؟ قال: «فاسبكها حتى تخلص الفضّة 
ويحترق الخبيث » ثم نكي ما خلص من الفضّة لسنة واحدة»(". 

قوله -عليه السلام : «لسنة واحدة)» أي السنة التي بقيت عنده حتى 
حال عليها الحول قبل أن يسبكها , دون ما بعدها مما جعل سبائك . 


.١ الكافي :5/17 , الوسائل , الباب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضّة , الحديث‎ )١( 


ولع سسسب سسسب هصباج الفقيه(ج18) 

نعم » يعتبر في تنجز التكليف بالزكاة العلم ببلوغ الخالص نصاباً » فلو 
شك فيه نفاه بالأصل ‏ ولم يجب عليه الفحص بتصفية ونحوها على 
المشهورء كما نسب إليهم7" » بل في المسالك : لا قائل بوجوب التصفية 
مع الشكٌ في النصاب”27 , كبا في غيره من الشبهات الموضوعيّة الوجوبيّة 
أو التحرهيّة. 

ولكن قد يقال [به](2 في مثل هذه الوارد التي يحصل كثيراً ما من 
الرجوع إلى الأصول النافية للتكليف من غير فحص: الوقرع في عخالفة 
التكليف » كتأخير الحج عن أوّل عام استطاعته عند ترك المحاسبة » 
وتضييع حق السادة والفقراء عند ترك الفحص عن حصول الربح في 
تجارته » أو بلوغ ماله حد النصاب. 

ويدفعه: أنّ كون إجراء اليو جاريها موجباً لحصول الممالنة 
كثيراً غير مؤثّر في إيجاب الاعكتاطتحن من لا يعلم بتنجز التكليف 
عليه في خصوص الورد الذي كوخ /ابتلافسك 

وأضعف من ذلك الاستدلال له بأنّه ليس المراد بمشل هذه 
التكاليف -أي: الزكاة والحجّ ونظائرههما وجوها لدى العلم بوجود 
شرائطها ؛ كي لايجب الحج مثلاً على مَن احتمل في نفسها الاستطاعة 
أو ظتها وم يعلم بذلك . 

وفيه: أنا لاننكر وجوب الحجٌ عليه في الواقع على تقدير كونه 
مستطيعاً . ولكن كونه كذلك لايكني في تنجّزه؛ أي إلزام العقل 
بالخروج عن عهدته ما لم يعلم بتحقّقه ؛ لأنّ العلم بالتكليف شرط في 





193216 جواهر الكلام‎ )١( 
,؟مال:١ مسالك الأقهام‎ )1( 
زيادة يقعضها السياق.‎ )( 


الزكاة بق اللقدين يبيب 30# 
تنجّزه عقلاً, وإيجاب الاحخياط أو الفحص مع الشكٌ فيه يحتاج إلى 
دليل ؤراء إطلاقات أدلّة هذه التكاليف لدى حصول شرائطها » ولقام 
الكلام فيا يتعلق بالمقام مقام آخر. 

ثم لايخرج الغشوشة عن الجسياد )أن الواجب إخراج 
الخالصء فلا يكون إخراج المغشوشة مجزئاً إلا إذا علم باشتماله على ما 
يلزمه من الخالص » كا هو واضح 

ولو ملك النصاب أي عشرين ديثاراً مثلاً- وم يعلم هل فيه غش أم 
ب الزكاة ؛ لأصالة الصحة والسلامة20. 

أقول: هذا إِنّا يتجه فيا إذا كان الغش الذي يحتمله عيبا في 
الدنائير» بحيث لو ظهر لم يقع به المعاملة إل على سبيل المساعحة. 

وأمَا إذا كانت من صنف الدن ار رأئة/في البلد» ولكته لم يعلم 
بأنَ هذا الصنف من الدنائير هل هي معيولة عن خصوص الذهب ع أو 
أنها مركبة من الذهب وغيره » يا مركب من جنسين أو أزي 
منافياً لصحتها وسلامتها بعد أن كانت هي في أصل وضعها كذلك » 
فلا مسرح حينئذٍ للأصلين المزبورين » بل المرجع في مثله أصالة براءة 
الذمّة عن الزكاة. 

ولا يخق عليك أن مورد هذا الكلام إِنَها هو فيا إذا كان الغش الذي 
يحتمله مقدار لوعلم بتطّقه لأثر في خروج الدنائير عن كونها 
لإطلاق اسم الذهب عليها على الإطلاق , وإلّا فلا أثر مع استبلاكه » 
كما في سائر الموضوعات التي تدور أحكامها مدار صدق عناوين موضوعاتها 
عرفا والله العالم. 














)١(‏ كا في الجواهر 111:16 ء وانظر: 





الفقهاء 190:4 


لقنا مصباح الفقبه (ج١)‏ 


ولو كان الغشّ بأحدها كالدراهم بالذهب أو بالعكس ء وبلغ كل 
من الغش والمغشوش نصاباً» وجبت الزكاة فهماء ويجب الإخراج من 
كل جنس بحسابه , فإن علمه وإلا توصل إليه بالسبك ونحوهء مقتمة 
للقطع بالخروج عن عهدة التكليف الذي علمه بالإجمال. 

فإن تعذّر عليه تشخيص مقدار ما يجب عليه إخراجه من كل منياء 
احتاط بإخراج الأكثر مرتين » مثلاً: لوعلم بأنَّ قدر أحد النقدين 
ستمائة , والآخر أربعماثة , إلا أنه لم يشخّص الأكثرء أخرج زكاة 
ستمائة ذهباً وستماثة فضّة . ويجزئ ستماثة من الأكثر قيمة وأربعمائة 
من الأقل. 

بل وكذا لو احتمل أكثريّة أجبدهما , وتعذّر عليه تحقيقه ؛ احتاط 
بالجمع في تزكية المقدار الذي اهيل نك كل منبهاء أو بهذا اللقدار مما 
هو أعلى قيمة منما من باب إخاراجالقيك+ 

والمعيار في هذا الباب ونطظائرككبع تسمه رجع الشك في شيء من 
هذه الموارد إلى الشكٌ في أصل التكليف » نفاه بأصل البراءة » وإذا كان 
الشك في الكلف به عمل بقاعدة الشغل ‏ فإذا فرض الغثل بأحدهما» 
وكان المجموع ألف متقال , وتردّد الأمر بين كون ما فيه من الذهب 
ستماثة والفضّة أربعماثة أو بالعكس ‏ أو احتمل ذلك , وإن احتمل 
التساوي أيضاً » أو الاختلاف بما دون هذا القدار, فهو يعلم إجالاً 
بثبوت الزكاة في مجموع هذا المال , والقدر المتيّن ممّا يجب عليه من زكاة 
الذهب أربعماثة » ومن زكاة الفضّة أيضاً كذلك . فيبق ماثتان من هذا 
امجموع مرةداً أمره بين كونه ذهباً أو فضّة. 

وعلى أن من التقديرين هو مال قد علم بتعلّق التكليف بإخراج 
الزكاة منه عيناً أو قيمةٌ » فعليه الاحتياط بالنسبة إلى الماثتين بإخراج 














الإقع ‏ في ليقن ”سس سمس #9 
زكاته ذهباً مرّة فيكون بانضمامه إلى الأربعماثة التي هي القدر التيقّن 
ستمائة » وفضّة أخرى كذلك ء وبإخراج قيمة يقطع بكونها بحزئةٌ عن 
الفريضة الواجبة عليه على أي من التقديرين , أو إخراج الأعلى قيمة 
منها بقصد حصول البراءة بدفع القيمة على تقدير الخالفة » والعين على 
تقدير الموافقة » وليست القيمة بنفسها أولاً وبالآات هي متعلق 
التكليف ؛ كي يكون ترقدها بين الأملّ والأكثر مصححا للرّجوع بالتسبة 
إلى الأكثر إلى البراءة » كما هو واضح 

ومن هنا ظهر الحال فيا لو كان مجموع الألف مرددا بين كونه ذهباً 
مسكركاً أو فضّة كذلك من أنه يجب العمل بما تقتضيه قاعدة الاشتغال » 
بخلاف ما لو كان مروداً بين كونه سن حر النقنين وغيرهما من المعادن 
التي لا يتعلّق بها الزكاة. خم م 

وأمَا إذا كان الغشّ بأحدها ,لولكينم بعلم بلي العق حة 
النصاب » كما لو كان عنده ألصََتديكَانه يولم إجمالاً بأنه مخشوة 
بالفقّة » ولكن لم يملم يلوم القش مقدار التصاب أو كات عنده آلف 
درهم وعلم' بأنه مغشوش بالذهب في الجملة من غير أن يعلم مقدار الغشل 
وبلوغه حد النصاب وإن احتمله . بل احتمل كونه أكثر من النصاب 
أيضاً بكثير فهو لا يعلم بتعلّق الزكاة بامجموع » حيث يحتمل أن ما فيه 
من الغش لم يكن بالغاً حد النصاب » فهو بالنسبة إلى ما يقرب من 
نصاب الفضّة -كمائتي درهم إلا دانقاً, مثلاً في الثال الأؤل- وما يقرب 
من نصاب الذهب -كعشرين مثقالاً إلا جزء مثقال في المثال الثاني 
شاك في أصل التكليف » فيخفيه بأصل البراءة » وبالتسبة إى ما زاد 
على هذا المقدار يعمل على حسب ما تقتضيه قاعدة الاشتغال , وهكذا 
الكلام في نظائر المقام » فليتأّل. 





لافنا مصياح القتيدرج؟01) 

السألة مإالثالثة: إذا كان معه دراهم مدثوةة 4 ينذا ' وقد بلغ 
خائصها النصاب ء لل فإن عرف قدر الفضّة , أخرج الزكاة عنها 
خالصة يأ إن شاء ع وكيإ شاء أخرج #إعن الجملة منها م مراعياً 
للنسبة, 

فلو كان معه ثلاثماثة درهم , والفش ثلثها في كل درهم ‏ تير بين 
إخراج خسة دراهم خالصة ع وإخراج سبعة ونصف عن الجملة. 

وإن جهل ذلك أي قدرما فيها من نصاب الفضة » مع علمه 
إجالاً بأصل النصاب ء فإن كانت الدراهم ججيعها متساويةٌ في مقدار 
الغشّ وإن لم يعلمه بالتفصيل , جاز له الاجتزاء بإخراج ثبع العُشر من 
الجميع » كما هو واضح. 5 

وإن ‏ يكن جيعها علاليق لكر » بل كانت مختلفةٌ» ٠‏ فإن تطوع 
امالك لا وأخرج عن جلها منوسايحتاد أو مما كان منها أقل غشّاً مما 
عداه «احتياطاً , جا بكمب هذا هو الأول ؛ لا فيه من, 
الاستظهار في براءة النمّة. 

وكذا لو أخرج من الخالصة أو المغشوشة ما يحصل معه اليقين بالبراءة 
وإن لم يبلغ قدر زكاة الجملة » كما هو واضح. 

لا وإن ساكس # وامتنع إلا عن إخراج مقدار الواجب و« ألزم 
تصفيتها ليعرف قدر الواجب الذي يحصل بإخراجه القطع بفراغ النْمة 
عن الواجب الذي علمه بالإجمال على ما في التن وغيره97 ء بل ربا 
نسب إلى الأكثرء بل المشهورة". 





() الوط 1141 
()) كيا في الجواهر 141:1 ء وانظر: المسالك 1581/11 





الزكاة / فيد التقدين 1 لقنا 

واستوجه غير واحد من التأخخرين الاكتفاء بإخراج ما تيقّن اشتغال 
الذمّة به » وطرح امشكوك فيه , عملاً بأصالة البراءة. 

فني المدارك » بعد أن حكى عن الشيخ القول بلزوم التصفية مقتمة 
للقطع بفراغ الذمّة ‏ قال: واستوجه المصتتف في المعتبرء والعلامة في جملة 
من كتبه , الاكتفاء بإخراج ما ت به» وطرح ا مشكوك 
فيه ؛ عملاً بأصالة البراءة» وبأنَ الزيادة كالأصل ء فكما تسقط الزكاة 
مع الشك لج التعحايه + كنا بتاع الا في بلوغ الزيادة 











وقد أشرنا آنفاً إلى أن هذا أي العمل بالبراءة فيا زاد عن المتيقّن. 
هو الأيه , وقد تققم بض الكلام ف يه عل ما هون نظائر لام 
من النقض والإبرام في مسألة من فاب «فراته لا يخصى عددها من 
كتاب الصلاة7" » فراجع . لجكا 

المسألة لإ الرابعة : مال القَرَقيّنَالركري ظ إن تركه المقترض 
بحاله » حتى حال عليه الحول جامعاً للشرائط لإ وجبت الزكاة عليه 
دون المقرض #6 بلا خلاف فيه على الظاهرء ولا إشكال كما عرفته فيا 
سبق . 

كن هذا فيا إذا لم يشترط في عقد القرض زكاته على المقرض » 
#«(و#أنا «إلو شرط المقترض الزكاة على المقرض #اففيه خلاف. 

قبل >أوالقائل الشيخ على ما نسب”" إليه :ل يلزم الشرطعه 





)١(‏ مدارك الأحكام 114-17:6ء وانظر: المبسوط 71١:‏ » والعتبر 558:7 وتذكرة الفقهاء 
وتيالى ومنتهى الطلب 445:١‏ 

(؟) كتاث الصلاة: 77٠‏ الطبع الحجري. 

(؟) الناسب هو صاحب المدارك فيها :174 ء وانظر: النهاية: 719 ء والمبسوط 91:1 





ف مصباح الفقيه رج 011 


#اوقيل: لا يلزم » وهو الأشبه» عند المصتف وغيره20 , بل ربا 
نسب( هذا القول إلى المشهور. 

واستدل للقول الأول بعموم «المؤمنون عند شروطهم»0". 

وخصوص صحيحة منصور بن حازم » عن أبي عبد الله -عليه السلام- » 
في رجل استقرض مالاً فحال عليه الحول وهو عندهء فقال:«إن كان 
زكاته فلا زكاة عليه, وإن كان لا يو 





الذي أقرضه يو 
المستقرض »20 

وجيب كا عن عموم «المؤمنون» ونحوه: بأنَّ مورده الشروط السائغة 
في نفسه الغير امخالفة للكتاب والسئّة » فلا يصح أن يكون الشرط مؤثّراً في 
رفع التكليف بالزكاة عن المالك م وإثباته على غير امالك . 

وأمًا عن الصحيحة فبأ رفصي /نا تدلَ عليه جواز تبرّع امقرض 
للإخراج » وهو لا يستلزم جوال-اشتراطمملّق الوجوب به. 

وني المدارك » بعد أن أتجاتة تمن +الصجيحة المزب ذكرء قال: 
واستقرب الشارح -قدّس سرّه لزوم الشرط , لا بعنى تتعلّق الوجوب 
بالقرض ابتداءً» وسقوطه عن المقترض ؛ فإنّه غير مشروع » بل معنى 
تحمل المشروط عليه لها عن المديون , وإخراجها من ماله عنه مع كون 
رض ؛ لأنَ المقرض لو تبرّع بالإخراج , لجاز على ما 














(1) كالشيخ اللفيد في القنمة: م1ء والعلامة في الختلف: م:دس المسألةي, 

(1) الناسب هو صاحب الجراهر فيها 218 

(5) التبذيب 1:0//١16ء‏ الاستبصار 68/789:7م , الوسائل ؛ الباب 7٠١‏ من أبواب 
المهورء الحديث 4. 

(؛) الكاني » التهتيب 67:4/+8 : الوسائل . الباب 7 من أبواب من تجب عليه 
الزكاة , الحديث 5 
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الزكاة / في التقدين 55 
تضمّنته الرواية » فيجوز اشتراطه » ثمّ إن وفى المقرض بالشرط » سقطت 

عن امقترض » وإلّا تعيّن عليه الإخراج » وهو حسن20. انتبى ما في 
المدارك , 

وربها يلوج من غير واحد من التأحرين الالتزام بلزوم الشرط بالمعنى 
أيضاً غير آبية عن الحمل عليه ؛ إذ 
ليس فيها تصريح بسقوطها عن المقترض » نعم ظاهرها ذلك. 

وكيف كان » فربّا يستدلَ له أيضاً: بصحيحة عبدالله بن سنان » 
قال: سمعت أبا عبدالله -عليه السلام يقول: «باع أبي من هشام بن 
عبد اللك أرضاً بكذا وكذا ألف دينارء واشترط عليه زكاة ذلك المال 
عشر سنين » وإِنّا فعل ذلك . لأنّ هشاماً كان هو الوالي»'". 

وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ,ظليه كي أبها 
م مليذان بن :سداللك هال ٠‏ فاشترط كر بيع أ أن يرَكَي هذا المال من 

عنده لست سنين»7© م 

وفيه : أن هاتين الروايتين لا تخلوان مز من الإجال ؛ فإ من المسشيعد 
جداً تعلق غرض الإمام -عليه السلام- بإيقاء ذلك المال بعينه مكنوزاً عنده 
حتى يحول عليه أحوال ؛ وصرف زكاته عن نفسه بوضعها على هشام » 
العلوم من حاله أنه على تقدير أن يها لا يضعها في موضعها , فكأن 
القصود بهذا الشرط دفع شرّه عن نفسه بالتزامه بأن لا يأخذ منه شيئا ما 
جرت عادتهم على أخذه من أموال المسلمين باسم الزكاة من غير ملاحظة 

















(1) مدارك الأحكام 9:0؟1ء وانظر: المسالك 88.١‏ 

(؟) الكافي :+1ه/لاء علل الشرائع: هيم جبم/؟ ‏ الوسائل » الباب ١8‏ من أبواب زكاة 
الذهب والففّة ‏ الحديث .1١‏ 

(©) الكاني ©:1/9/4 : الوسائل , الباب 18 من أبواب زكاة الذهب والفشّة , الحديث 5. 








يفنا 
شيء من شرائطها ». كالذي يأخذ العَشَار من أمواهم. 

مع إمكان أن يكون اشتراط الزكاة عليه -الراجع إلى التزامه بعدم 
أخذها منه » كالتزامه بعدم أخذ الخراج والمقاسمة من أرض اقطعها له 
موجباً لستولهها » فلا يقاس عليه اشتراطها على سائر الناس الفين ليس 
لمم الولاية على 'الصدقات , كما ربا يشعر به قوله عليه السلام -:«وإنها 
فعل ذلك ؛ لأنَ هشاماً كان هو الوالي». 

ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بزكاة ذلك المال عشر سنين أو ست 
سئين: زكاته لما مضى من السنين التي كان ذلك المال مكنوزاً عندمع 
استظهاراً في خلوص القن عن حقّ الفقراء. 

وكيف كان , فهاتان الصحيجتان من الأخبار المتشابهة التي يجب رق 
عله إل امه | حي / 

الذي يقتضيه التحقيق_هوأنه-إنا أراد القائل بلزوم الشرط بوت 
الزكاة على المقرض وسقوطهآ تحن توفي فهو فاسد ؛ خالفته للمشروع. 

وإن أراد به المعنى الذي ذكره في المسالك » أي: وجوب تحمل 
اللشروط عليه عن المديون بمقتضى شرطه , فلا يبعد الالتزام بصححته في 
الجملة » كما اعترف به في المسالك 20 وغيره("2» أخذأ بعموم «اللؤمنون 
عند شروطهم»7'وغيره» فليتأقل. 

المسألة عا الخامسة : من دفن مالا وجهل موضعه . أو ورث مالآ 
وم يصل إليه » وعضى عليه أحوال , ثم وصل إليه » ركاه لسنة» 





مصباح الفقيه (ج17١)‏ 

















)١(‏ مسالك الأقهام ااحدم, 

()) مدارك الأحكام 6هك 

(م) التهذيب 1607/1697 ء الاستبصار :862/901 , الوسائل . الباب 7١‏ من أبواب 
الهور, الحديث 4. 


الزكاة / في التقدين يفنا 
واحدة فإ استحباباً كا عرفته فيا سبق. 

المسألة #السادسة: إذا ترك نفقة لأهله يه ننقة سنتين أو ثلاث» 
فا زاد لا فهي معرّضة للإتلاف #بالإنفاق , فإذا غاب عنها وأوكل 
أمرها إلى أهله والحال هذه خرجت عرفا عن تحت سلطنته , فقد 
ضعفت علاقة ملكيّمه بحيث لا تُعَدَ عرفاً من أمواله الباقية تحت تصرفه » 
بل يراها العف بحكم التالف. 

ولعله لذاط تسقط الزكاة عنها مع غيبة ا مالك » وتجب لو كان 
حاضراً يك هو الشهور. 

ويدلَ عليه أخبار مستطيضة. 

وقبل » والقائل ابن إدريس: ‏ تجب .فيا على التقديرين #. 


لاا أشرنا إلى أن« الأول انه هادا 


عتة أخبار 

نأ ايلين_الماضي -عليه السلام- 
قال: قلث له: رجل خلّف عند أهله لفين لسنتين , عليها زكاة ؟ 
قال : «إنكان شاهداً فعليه زكاةء وإن كان غائباً فليس عليه زكاة»0". 
قَةَ أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام»قال: قلت له: 
الرجل يلف لأهله 
قال: «إنكان شاهداً فعليها زكاة , وإن كان غائباً فليس فيها شيء»7, 





فني موثقة إسحاق بن عمّارىء 












ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين » عليه زكاة؟ 


.440:( السرائر‎ )١( 

(؟) الكاني «:1/044ء التهذيب 7781/4:4 , الوسائل , الباب 19 من أبواب زكاة الذهب 
والفضّة , الحديث .١‏ 0 

() الكاني //» الفقيه 45/16:7 ع التهنيب 780/4414 ء الوسائل , الباب ١7‏ فن. 
أبواب زكاة الذهب والفطّة , الحديث +. 











للها اح الفقيه رج 0117 

وني الصحيح عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابه , عن أبي 
عبد الله -عليه السلام- في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها 
الحول , قال : «ان كان مقيماً زكاه, وإن كان غائباً لم يزكه0", 

ون المدارك , بعد أن استدل للمشهور مويّقة إسحاق وألي بصيرء 

قصور من حيث السند» فيشكل التعلّق با في إثبات 

حكم مالف لقتضى العمومات المتضمّدة لوجوب الزكاة في ذلك في 
حالتي الغيبة والحضور. 

ومن لم ذهب ابن إدريس -رحه الله في سرائره إلى وجوب الزكاة 
فيه إذا كان مالكه متمكناً من التصرّف فيه متى رامه » كالمودع 
والمكنوز. 

والواجب المصير إلبيه إنحمر” 
الأصحاب”". اتبى. ‏ لصب ا 

وحيث تقرر لدينا َعم تمثل, هذم الأتجيار» خصوصاً بعد اعتضادها 
بعمل الأصحاب » فلايبق محال للاستشكال في الحكم المزبور, 

وقد جعل العلامة في التذكرة كونها معرّضة للإتلاف بنفسه هو 
الدليل عليه”ء فكأنَ وجهه ما تقتمت الإشارة إليه من أنْه بعد أن دقع 
المال إلى الغير لينفقه في نفقته وغاب عنه » خرج عرفاً عى مصداق كونه 
عنده وني يده بالمعنى الذي اعتبرناه في تعلّق الزكاة به » وهو لا يخلو من 
وجه ء والله العالم. 

السألة « السابعة : لاتجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس امن 
الوساتل . الباب ١7‏ من أبواب زكاة الذهب والفضّة , الحديث . 
(؟) مدارك الأحكام 1107-0519 وانظر: السرائر 449:1 
(©) تذكرة الفقهاء ه/5. 




















الركاة / ف التقدين يننا 
الزكوي بعينه # نصاباً # ا يدل عليه الأدلّة الدالة على اعتبار النصاب 
في كل جنس. 

#فلو» ملك جيع الأجداس وإقصر كل جنس > مهاج( أو 
بعضها )عن النصاب وإ لم يجر بالجنس الآخرةبلا خلاف فيه بيننا 
على الظاهر. 

بل في المدارك : هذا قول علماثنا أجع , حكاه في المنتبى » ووافقنا 
عليه أكثر العامّة. 

وقال بعضهم: يضم الذهب والفضّة ؛ لأتهها متفقان في كوتها أثماناً. 

وقال آخرون: يضم الحنطة والشعير؛ لاشتراكهها في كونها قون01©. 
انتهى . 

ويد عليه مضافاً إلى عموم الأملةالذالّحمل اعتبار بلغ النصاب 
في كل جس » خصوص صحيحة ووارة>تفال: قلت لأبي عبدالله 
-عليه السلام-: رجل عدده مائة وسُكوْوَكتؤذ درجم ااوتسعة عشر ديناراً » 
أيرَكهها ؟ فقال :«لاء ليس عليه زكاة في الدراهم , ولا في الدنانير» حتّى 
تتمّ»قال زرارة: وكذلك هو في ججميع الأشياء. 

وقال: قلت لأبي عبد الله -عليه السلام: رجل كن عنده أربع أنيق لق 
وتسع وثلا ثون شاة » وتسع وعشرون بقرة أيرَكَينَ ؟ قال : الابزقي 0 

لأنّه ليس شيء 











فليس تب فيه الزكاة»7. 





)١(‏ مدارك الأحكام 197:0 ؛ وانظر: منتهبى الطلب 000:1 : وا مغني لابن قدامة 
الوم اف 

() الفقيه 1:١17/1مء‏ التبذيب 770/48:4 , الاستبصار 170//4:1ء الوسائل , الباب ١‏ وه 
من أبواب زكاة الذهب والفضّة , الحديث ١4‏ واء والياب ١‏ من أبواب زكاة الأنعام » 
الحديث ؟. 








4 مصباح الفقيه رج18) 

ولا يعارضها موبّقة إسحاق بن عمّار عن أي إبراهيم -عليه السلام- 
قال: قلت له: تسعون وماثة درهم ونسعة عشر ديناراً» أعلها في الزكاة 
شيء؟ فقال:«إذا اجتمع الذهب والفضَّة فبلغ ذلك فائتي درهم ففيها 
الزكاة , لأنّ عين امال الدراهم , وكلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو 
متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات)7" لقصورها 
عن المكافئة من وجوه. 

هذاء مع أنه لم ينقل القول بمضموها عن أحد متاء فيحتمل جرها 
محرى التقيّة » أو يكون المراد بها زكاة مال التجارة » كما يناسبه ألفاظها. 

واحتمل بعض ”27 كونها خاضاً بمن جعل ماله أجداساً عتلفة » كل 
واحد منها أقلَ من النصاب فراياً: عن الزكاة, مستشهداً لذلك مولقته 
الأخرى عن أبي إبراهم أيض معن تركل له ماثة درهم وعشرة دنائير» 
أعليها زكاة ؟ فقال:« إن فر بباسكقمالتكاة فعليه الزكاة»؟ الحديث. 

وفيه ها لا يخق من البْعكَمَحبقَ/إزاغ ألفاظ الرواية عنه. 

وأمًا خبر الفرار فحمول على الندب أو غيره من المحامل » كما عرفته 
فيا سبق » فراجع. 











)١(‏ الكاني :1ه/مء التهنيب 734/9:4 غ الاستبصار 171/5:7ء الوسائل , الباب ١‏ من 
أبواب زكاة الذهب والفضّة , الحديث 87 

(؟) هو الشيخ الطوسي في التهذيب 44:4. 

(م) التهذيب 4:4 ه٠90‏ الاستبصار 191/4:9. 





< القول »> 
ظإني زكاة الغالات )» 
ع والنظر: في الجنس والشرط » واللواحق». 
: 7 
<أما الأونامي 2/ 
لإ ف»قدعرفت -فيا سبق قمعلا نب الركاة فيا يخرج من 
الأرض ء إلا في الأجناس الأريعة؛ الْحتَطدَء والشعيرء والقرء 
والزبيب » لكن تستحبٌ فيا عدا ذلك من الحبوب مما يدخل في 
المكيال والميزان » كالذرة والأرز والعدس والماش » وكأكذا 
«الشّلت والمّس »ينا على خروجهها عن مسمّى الشعير والحنطة, 
#«وقيل: الشّلت كالشعير» والعلس كالحنطة في الوجوب». 
والقائل بذلك الشيخ وجمع من الأصحاب , كالملّي , والفاضل في 
بعض كتبه , والشهيدين , والحقّق الثاني » والميسي على ما حكي 27 
فليم ١‏ 





(1) كبا في الجواهر 0:16؟7ء وانظر: السبسوط 707:١‏ , والسراثر 419-414:1 » وقواعد 
الأحكام 0:1هء والبيان: 11/1 ء ومسالك الأفهام 760:1 “وجامع القاصد 5079:6. 


لل دس هصباح الشقيه (ج18) 


واستدلَ عليه بنصٌ أهل اللّغة على أن المَلّس نوع من الحنطة» 
والشّلت نوع من الشعير. 

فني القاموس: الل - بالضمّ ‏ الشعيرء أو ضرب منه( 

وفيه أيضاً العَلّس - محركة - القراد وضرب من البْرَ تكون حبّتان في 
قشرء وهو طعام صنعاء © 

وف المجمع : الت _بالضعَ فالسكون- ضرب من الشعير لا قشر 
فيه » كأنّه الحنطة ‏ تكون في الحجاز؛ ثم نقل عن الأزهري أنه قال: هو 
كالحنطة في ملاسته » وكالشعير في طبعه27. انتهى. 


وعن الصحاح قال: العلس ضرب من الحنطة حبتان في قشرء 
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وهو طعام أهل صتعاء. ير 

م 8 5 - 

وقال أيضاً: الثلت -بالفي شم من الشعير ليس .له قشرء كأنه 
الحنطة 040 لكتطكا 





وعن ابن الأثير في الايد ايلك ضرب من الشمير أبيض 
لاقشر له. وقيل: : هونوع من الخنطة ؛ والأقل أصحٌ ؛ لأنّه شئل عن بيع 
البيضاء بالشّلت ء فكرهه , والبيضاء الجنطة 0 

وعن الأزهري: العلس صنف من الحنطة يكون عنه في الكقام 
الحبتان وثلدثة 00 


,16021 القاموس المحيط‎ )١( 
القاموس انميط‎ )1( 








(6) مجمع البحرين 2: 
(4) حكاه صاحب الجراهر فيها 705:18 , وانظر: الصحاج 0811 و0120 
(ه) حكاه صاحب الجواهر فها 501:18 , وانظر: النهاية 8867 





(7) كيا في الجواهر 7١5:0‏ ء وانظر: تبذيب اللغة 519ه. 


الزكاة / في الغلات لكف 

وعن العين: الشلت شعير لاقثر عليه بالحجاز والغور يتبردون 
بالسويق منه في الصيف 0" , 

وعن الُغرب: شعير لا قشر له » يكون بالغور والحجاز”"؟. 

وعن المقاييس: الدّلت ضرب من الشعير لا يكاد يكون له قشرء 
والعرب تسمّيه العريان9, 

ولكن مع ذلك كله لم يتحنّق اندراجها في مستّى الطبيعتين حقيقة 
«وكولذا ذهب المصتف وغيره إلى أن © الأول أشبه يبل عن كشف 
الالتباس وامفاتيح نسبته إلى الشهور"؟ . بل عن الغنية الإجاع عليه" ع 
فإنَ كلمات اللغويّين لا تخلو من اختلاف. 

فقد حكي عن ابن ريد أنه قال: الت حب يشبه الشعير أو هو 
بعينه » والعلس حبّة سوداء تحب في الدب أوتطيخ 0 

وعن المغرب: العلس -بفتحتين. لعن السيوويا والجوهري: حبّة سوداء 
إذا أجدب الئاس طحنوها وأكلَوعَاتكَقبتل: هو منثل لبر إلا أنه عسر 
الاستنقاء » تكون في الكامة حبّتان » وهو طعام أهل صنعاء 0©. 

وعن الحيط: العلس شجرة كالبْرٌ إلا آنه مقترن الحبَ حبتين 














11١ كيا في الجواهر‎ )١( 
٠7:16 كما في الجواهر‎ )0( 
(؛) كا في الجواهر ه‎ 
(ه) كيا في الجواهر‎ 


وانظر: مقاتيع الشرائع 11311 1 

1 وانظر: الغنية (الجوامع الفقهية): 804. 

() كبا في الجواهر 16:ه5-70٠؟ء‏ وانظر: جهرة اللفة هو 141119 

(,) كبا ني الجراهر 701:18 وانظر: المُغرب”40:7 , وني الأول: عن الثوري. وني الثاني عن 
الغوري بدل : السوري. (م) كبا في الجراهر 705116 











0 مصباح الفقيه رج 1 

وعن الفائق: الّلت حب بين الخنطة والشعير لا قشر له(©, 

وربّا يظهر من جلة من الروايات الدالّة على استحباب الزكاة في 
سائر الحبوب التي تقدم ذكرها فيا سبق مغايرة الشّلت للشعير. 

هذاء مع أن الاعتماد على قول اللغوتّين في مثل المقام لا يخلو من 
الإشكال ؛ فإنْه إِنما يرجع إلى اللغة في تفسير مداليل الألفاظ لا في تحقيق 
ماهيتها » وليس الإشكال هاهنا في تفسير مفهوم السّلت والعلس » ولا في 
مفهوم الحنطة والشعير؛ إذ لاشيهة في أن الحنطة موضوعة لجنس هذا 
الذي يخبز ويؤكل , وكذا الشعير موضوع لجنس هذا الذي يخبز ويؤكل » 
ويعطى للدواب » وهو مما يعرفه أهل كل لغة بلغته » فليس الإشكال 
هاعنا في شرح الاسم الذي هل اللغة , بل الإشكال في أن 
الماهيتين المسمّيتين بذلك - ا » هل هما مستحدتان بالنوع 
مع ما يسمى في العرف أوخجرا م مغايرتان لما بالذات وإن 
تشابهتا في الصورة وبع ض-القواضَخ: ثُ 

ولذا تردد العامة في قواعده في إلحاق السّلت بالشعير أو الحنطة» أو 

عدم الإلحاق بشيء منهاء فقال: المَلّس حنطة حبّتان منه في كمام 
واحد على رأي » والثّلت يُضْمّ إلى الشعير لصورته » ويحتمل إلى الحنطة ؛ 
لاتفاقهها طبعاً» وعدم الانضمام”". انتهى. 

وهذا مبائن لا نقل عن الشيخ في الخلاف من أنه قال: الثلت نوع 

من الشعيرء يقال: إنّه بلون الحنطة » وطعمه طعم الشعير بارد مثله ‏ فإذا 
كان كذلك ضم إليه وحكم فيه بحكله270. انتهى 
)1١(‏ كيا في الجواهر 705216 


() قواعد الأحكام 
() حكاه صاحب الجواهر فيها 707:1 , وانظر: الخلاف 38:7 , المسألة بابر 


























الزكاة / الشرط في زكاة الغلات لفيننا 





ومرجع هذا النحو من الاستدلال إلى استكشاف وحدة الطبيعة بوجود 
خاضيتها » دون القياس وشيهه » كما قد يتوقم. 

وكيف كان , فلم يحصل الوثوق من شيء مما ذكر بكون شيء 
منبما مصداقاً حقيقيَاً لفهوم الحنطة والشعيرء بحيث يتناوله إطلاق اسمه 
على الإطلاق . فقتضى الأصل براءة الذمّة عن وجوب الزكاة فهما» 
ولكن الاحتياط مما لا ينبفي تركه » خصوصاً بالنسبة إلى الثّلت الذي 
قد يغلب على الظنّ -بالنظر إلى كلمات اللغويّين وغيرها من المؤيّدات 
التي منها تسميته في العرف شعير النبي - كونه قسماً من الشعين والله العالم. 


0 أن الصييي 
«فالتصاب » وهذا مما لااث وص الدالّة عليه متواترة 
0 


وهو خمسة أوسق )ابلا علاف عمل » بل عنغيرواحد 
دعوى الإجماع عليه. 
+« والوسق ستون مامد عدن ل بن نارطق 

وممًّا يدلَ على ما ذكر مضافاً إلى عدم الخلاف في شيء منهء 
صحيحة زرارة » عن أبي جعمفر عليه السلام , قال : «ما أنبتت الأرض من 
الخنطة والشعير والقر والزبيب ما بلغ حمسة أوساق , والوسق ستون صاعاً » 
فذلك ثلاثمائة صاع ء ففيه العُشرء وما كان منه يس بالرشاء والدوالي 
والنواضح ففيه نصف العُشرء وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلاً 











)١(‏ أنظر: الخلاف 9:مهء المسألة 74 والغنية (الجوامع ): .ها وتذكرة الفقهاء 
4 السألة هلاء ومفتاح الكرامة ج؟ كتاب الزكاةء صفحة 4# ومدارك الأحكام 
اسل وجراهر الكلام 500:18 





نيا 
ففيه به الفسر ينا وليس فيا دون الثلا ثماثة ع شيء ‏ وليس فيا 
أنبتت الأرض شيء إلا في هذه الأربعة أشياء»!© 

وصحيحة سعد بن سعد الأشعري» قال: سألت أبا الحسن 
-عليه السلام. عن أقلَ ما تجب فيه الزكاة من البُرّ والشعير والقر 
والزبيب » فقال : «خسة أوساق بوسق النبي صلَى الله عليه وآله» فقلت: 
وكم الوسق ؟ قال: «ستون صاعاً» قلت: وهل على العنب زكاة, أو إِنَا 
تجب عليه إذا صيّره زبيبا ؟ قال : «نعمء إذا خرصه أخرج زكاته»7©. 

وصحيحة الحلبي » عن أبي عبد الله عليه السلام , قال :«ليس فيا دون 
خمسة أوساق شيءء والوسق ستّون صاعاً»”” إلى غير ذلك من الأخبار 


كثرة تي سيأني نقل جلة المباحث الآنية- التي وقع فيها 
ا 


التصريع بأنَ ارمق ستون لو ليفك 
وأا ما ورد في شواذ لمأن التتضاب وسق , كا في بعض 
منها » كمرسلة ابن سنان, قال: سألت أبا عبد الله -عليه السلام- عن 
الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال: «في وسق»9. 
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام » قال: سألته في كم 





مصباح الفقيه (ج"1). 











)6 التهنيب 74/15:4, الاستبصار :40/14 , الوسائل , الباب ١‏ من أبواب زكاة 
الغالات, الحديث 6. 

(1) الكاني :5/614 ء الوسائل , الباب ١‏ من أبواب زكاة الفلات , الحديث 2١‏ 

() التهنيب 48/18:4 , الاستبصار :04/18 , الوسائل » الباب ١‏ من أبواب زكاة 
الفلات , الحديث 5. 

(:) اهنيب ع الاستبصار 01/18:5 , الوسائل , الباب © من أبواب زكاة 
الغلات , الحديث 4. 





الركاة / الشرط في زكاة الغلات يننا 





تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والقر؟ قال:«فيستّينصاعاً»20. 

وني بعض: «وسقان» كخر أبي بصيرء قال: قال أبو عبدالله 
-عليه السلام: «لاتجب الصدقة إلا في وسقين » والوسق ستون صاعاً»7", 

وخبره الآخر عنه أيضاً , قال: «لايكون في الحبٌ ولا ني النخل ولا في 
العنب زكاة حتى تبلغ وسقين : والوسق ستون صاعاً» 7 

وفي بعض منها لم يعتير تصاباً» كمونّق إسحاق بن عار عن 
أبي إبراهيم -عليه السلامء قال: سألته عن الحنطة والقر عن زكاتها » 
فقال: «العُشر ونصف العٌُشرء العُشر مما سقت السماء » ونصف العٌُشر 
هما سقي بالسواقي »فقلت: ليس عن هذا أسألك , إِنْا أسألك عمًّا خرج 
منه قليلاً كان أو كثيرا أله حة يي ما برج منه؟ فقال :دز مال 
خرج منهء قليلاً كان أو كثيراًء من كلك عكرْة/واحد » ومن كل عشرة 
نصف واحد» قلت: فالحنطة والقر سواء ؟-كآض<تاتح »0 

فالأول رد علمه إلى أهله , بعك حالف أن الأعبثار بظاهرها للإجماع 
والنصوص المعتبرة الستفيضة إن لم تكن متواترةٌ. 








م , الاستيصار 45/18:1 , الوسائل ‏ الباب ١‏ من أبواب زكاة الفلات » 





اثل » الياب © من أبواب زكاة الفالات » 


()) التهذيب 4/80:4 ء الاستبصار :46/30 "٠ ١‏ 
الحديث ١1م‏ 





»44/١‏ الاستيصار 5:/10:1 , الوسائل , الباب 5 من أبواب زكاة 






: يرْكى ممًا. وف الاستيصار: يزكَى ما. وني الوسائل كيا في اللتن. 
(ه) التبذيب 47/1:6 » الاستبصار 45/11:7 : الوسائل » الباب * و4 من أبواب زكاة 
الغالات , الحديث ١‏ و3. 


يننا مصباح الفقيه (ج937) 


وقد حكي عن الشيخ وغيره لها على الاستحباب27© , ولا بأس به 
يي مقام التوجيه ؛ فإنّه أولى من الطرح , وأنسب بما تقتضيه قاعدة المساعة 
في أدلّة السئن , فيحمل ما فيها من الاختلاف على اختلاف الرانياة 
والله العالم. 

ع والصاع تسعة أرطال بالعراقي » وستة ة بالدني ياي يدل عليه 
صريحاً خبر جعفر بن إبراهيم بن محمد الحسداني , قال كعبت إل 
أبي الحسن عليه السلام- على يدي أبي: جعلت فداك . إِنّ أصحابنا 
اختلفوا في الصاع » بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني » وبعضهم يقول: 
بصاع العراق , قال: فكتب إليّ : «الصاع ستّة أرطال بالمدني » وتسعة 
أرطال بالعراقي» قال: وأخبرني أيّهِريكون بالوزن ألفاً وماثة وسبعين 
وزنة0, 2 7 

وما رواه في الوسائل عبن الك بن علي بن شعبة في كتاب تحن 
العقول عن الرضا عليه التََاءؤتتكنكجة: قال : «والُشر من الحنطة 
والشعير والقر والزبيب وكلّ ما يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت 
خمسة أوسق إلى أن قال والوسق سكّون صاعاً , والصاع تسعة أرطال » 
وهو أربعة أمداد, والمد رطلان وربع بالرطل العراقي». 

قال: وقال الصادق -عليه السلام : «هوتسعة أرطال بالعراق » وسئة 
بالمدني»0» 

















,148 جكاء صاحب الحدائق فها 111:11 , وانظر: الهذيب 18:4 ذيل الحديث‎ )١( 
.46 والاستبصار 15:6 ذيل الحديث‎ 

() الكاني 4 الفقيه :415/116 » التبذيب 4 :مم4 ؟ , الاستبصار 159/4619 

القطرة , الحبيث .١‏ 








الوسائل » الباب 7 من أبواب زك 
0 الوسائل , الباب 4 من أبوا. 
المقول4181. 





الزكاة / الشرط في زكاة الفلات 


وخبر عليّ بن بلال » قال: كعبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة » 
وكم تدفع ؟ قال: فكتب .عليه السلام- :«سيّة أرطال من تمر بالمدفي » 
وذلك تسعة أرطال بالبغدادي» 27 إذ الأرطال بحسب الظاهر عبارة عن 
الصاع ؛ لأنه الواجب في الفطرة » كما ستعرف. 

وهو أي الصاع «أربعة أمداد )ابلا نقل لاف في ذلك من 
أحدء بل عن المنتهى أنه قول العلياء كاقّة(©. وعن الغنية والخلاف 
وظاهر التذكرة أيضاً دعوى الإجماع عليه" , 

وعن المعتبر والمنتهى : أَنَّ الم ربع الصاع بإجماع العلماء 

ويدلَ عليه مضافاً إلى ذلك » جملة من الأخبار: 

منها: صحيحة عبدالله بن مشان ي الؤاردة في الفطرة » حيث قال 
فها:«صاع من تمرء أو صاع من شد مواق أربعة أمداذ»7*» ونحوها 
صحيحة نة الخلبي0©. 


() الكافي 001:4/مء التهذيب 747/87:4, الاستبصار 171/45:1, الوسائل , الباب ٠١‏ من 
أبواب زكاة الفطرة » الحديث ؟. 

(,) حكاه صاحب المدارك فها 154:0 , والعاملٍ في مفتاح الكرامة , كتاب الزكاة ج؟ 
00 

() حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ج*, كتاب الزكاة » صفحة 18 , وانظر: 
الفقهية): ه.هء والخلاف ادهع المسألة 14 وده(ء المسألة ككل 
6نم ل السألة وير 

(4) كبا في مفتاح الكرامة ج7 كتاب الزكاة » ص17 » وانظر: المعتبر 558:1 » ومنتهى الطلب 
الم 


1 )0( 


ينا 








(4 




















ية (الجوامع 
الفقهاء 








4 الاستيصار 168/49:1» الوسائل . الباب ‏ من أبواب زكاة 
الحديث 1م 
م/عم؟, الاستبصاز 164/40:7 » الوسائل , الباب 5 من أبُواب زكاة 
الحديث 237 






لغيفا مصباح الفقيه (ج7١)‏ 


وصحيحة زرارة عن أبي جعفر -عليه السلام- قال :«كان رسول الله 
-صلى الله عليه وآله يتوضأ د » ويغتسل بصاع ء واللد رطل ونصف » 
والصاع ستّة أرطال»0©, 

وني المدارك -وكذا في الوسائل بعد نقل هذه الصحيحة قال: قال 
الشيخ -رحه الله-: يعني أرطال المدينة » فيكون تسعة أرطال بالعراقي0©. 

وني مفتاح الكرامة » بعد أن نقل هذه الرواية » وما ذكره الشيخ في 
تفسير الرطل الواقع فيهاء قال: والظاهر من جماعة أن التفسير من تتمّة 
الرواية. 

ويشهد له قوله في التذكرة ما نصّه: وقول الباقر -عليه السلام-: 
«والدت رطل ونصف » والصاع سعّبةرأرطال المدينة يكون تسعة أرطال 
بالعراقي». ١م‏ 

وعن امحقق أنه نقل المترجيكتاب الحسين بن سعيد هكذا: 
«والصاع ستّة أرطال بأرطالَ آَل يكن تسعة أرطال بالعراقي» 9 
انتهى . 

وكيف كإن», فهذه الصحيحة أيضاً مقتضاها: كون امد ربع 
الصاع , 8( و»قضيّة ذلك أن #المد رطلان وربع # بالعراق » ورطل 
ونصف بال مدني » كما هو واضح. 

ولكن نقل عن البزنطي الذي هو من قدماء أصحابنا القول: بأنّ الم 











إلف3 التهذزيب 0/1/151:1/, الاسعبصار 404/111:1 , الوسائل , الباب 60 من أبواب 
الوضوء , الحديث ١‏ 

() مدارك الأحكام © » الوسائل , الباب ٠ه‏ من أبواب الوضوء ء ذيل الحديث ١‏ 

(©) مفتاح الكرامة *:14 , وانظر: تذكرة الفقهاء ١44:0‏ والمعتر؟:+07. 
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ذم يعرف له موافق ولا مستندء ومقتضاه الالتزام بأنّ 
الصاع خمسة أرطال لو سلّم كونه أربعة أمداد. 

وأمَا إن ذهب إلى كونه خمسة أمداد _كما ورد ذلك في خير المروزي 
ومونّقة سماعة الآنيتين(" اللَتِين قد قيل: إِنَّ ثانيتهها هي دليل هذا 
القول فقتضاه الالتزام بكون الصاع سمّة أرطال وديع » وهذا أيضاً 
مالف ا تطابقت عليه النصوص والفتاوى. 

والخبران اللّذان أشير إلهما على تقدير صحّة الاستدلال بها غير وافيين 
بالدلالة عليه » كما لا يخق » وكيف كان فهو في غاية الضعف. 

وأمَا ما في بعض الأخبار من أن الصاع. خسة أمداد » كموّقة سماعة 
الفسمرة » قال: سألته عن الماء الذييكر حك بلغسل » فقال: « اغتسل 
رسول الله صِلَى الله عليه وآله بمتكحدوفا بمدء وكان الصاع على 
عهده خسة أمدادء وكان الم قد ررَكلَؤئلكت أواق 0" 

وهذه الرواية مشعرة » بل ظاهرة في مغايرة الصاع الذي كان على 
عهده -صلَئ الله عليه وآله للصاع المتغارف في عصر صدور الأخبار 
المتقتمة امحددة له بأربعة أمداد, فلا يتحقّق على هذا معارضة بينهها. 









ورا يؤْيّد ذلك أيضاً خبر سليمان بن حفص اللروزي» المروي 
عن الفقيه والهذيب» قال: قال أبوالحسن موسى بن جعفر 


)١(‏ ثقله عن 





نق في المعتير 867:7 

(0) تأنيان عن قريب. 

4 التجنيب 1:+م8/</ , الاستيصار 411/171:1 » الوسائل , الباب 60 من أبواب 
الوضوه , الحديث 4. 


لبليفا 


عليه السلام- : «الغسل بصاع من ماء ء والوضوء مد من ماء» وصلع البي 
-صلى الله عليه وآله خنة أمدادء والدّ وزن مائت 


مصباح الفقيه (ج1). 








والدزهم ستّة دوانيق , والدانق وزن ست حبّات , والحبّة وزن حبتي شعير 

من أوساط الحبٌ لامن صغاره ولا من كباره»(©, 

ولكن يبتّد هذا التوجيه أن المتدبّر في الأخبار الواردة في تحديد 
الصاع بأربعة أمداد أو سئّة أرطال با مدني وتسعة بالعراقي , لا يكاد يرتاب 
في أن المراد بالصاع فيها ليس إلا الصاع الذي جرى عليه الأحكام » وهو 
صاع النبيّ » كما وقع التعبير بذلك في جملة من الروايات الواردة في 
الفطرة29, 

5 أن صحيحة زرارة العقتهم كلدت تكون صريحة في أن ال الذي 
كان رسول الله صل الله عليهمؤآله) يِكُوضَأ به . كان رطلاً ونصفاًء 
والصاع الذي كان يغتسل بم 225 أرطال. 

هذاء مع أن الرواية الأخيرة 7 مخالفات أخر لما تطابقت 
عليه كلبة الأصحاب» ودلّت عليه سائر أخبار أهل البيت. كتحديد 
الم بمائتين وثشمانين درهما 3 أنك ستعرف أن الصاع نضا وفتوئ : 
ألف درهم وماثة وسبعون درهماً » فلا ينطبق العدد المزبور لاعلى ربع هذا 
العدد ولا على مسه. 

وكذا ما فيها من تحديد الدائق بست حيّات » والحبّة بالشعرتين » فإنّه 














)١(‏ الفقيه ,6/17:١‏ التهذيب 7074/150:1» وأورده من الفقيه والتبذيب , صاحب الحدائق 
يلاتلل 

(؟) أنظر: الكاني 1:4اله , والفقيه :147/116 والتهذيب 770/014 وبجدإلاه1ء 
والاستبصار 148/47:1 و17/01» والوسائل , الباب 8 من أبواب زكاة الفطرة » الحديث 
ذو 
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أيضاً مخالف للنصّ والفتوى » كما عرفته فيا سبق. 

وقد 'تكلف بعض"7) لتوجيه بعض فقراتها ما لا يمنا تحقيقه, بعد 
مخالفة ظاهرها للنصّ والإجماع » ووضوح عدم صلاحيّة مثل هذه الأخبار 
الشادّة للمعارضة للروايات المعتبرة المعمول بها بين الأصحاب , فالأولى رد 
علم الخبرين المزبورين إلى أهله. 

فظهر با ذكر أن الصاع الذي عليه مدار الأحكام: أربعة أمداد, 
واد رطلان وربع بالعراق » ورطل ونصف بال مدني 4( فيكون!؟؟ ألفين 
وسبعمائة رطل بالعراقي # حاصلة من ضرب الخمسة في | فتبلغ 
ثلائمائة صاع » فتضرب الثلا ثماثة في التسمة أرطال » فتبلغ المقدار 
ا مزيور. تر 

وألف وثمامائة رطل بالمدني » احَاِصلممى ضرب الغلاثماثة في 
الستة » والصاع ألف وماثة وسبعون در#تأتهتجلا تمل خلاف يعتد به فيه. 

وتدل عليه مكاتبة إبراه بن خحَمَهكاسذائي , قال: اخطفت 
الروايات في الفطرة. فكتبت إلى أي الحسن صاحب العسكر 
عليه السلام- أسأله عن ذلك ء فكتب : «أنَ الفطرة صاع من قوت بلدك 
-إلى أن قال تدفعه وزناً سئّة أرطال برطل المدينة » والرطل ماثة وخمسة 
وتسعون درهماً , تكون الفطرة ألفاً وماثة وسبعين درهماً» 7 

ويدل عليه أيضاً قوله في مكاتبة جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمداني 





(1) الشيخ الطوسي في الاستبصار 171-111:١‏ 2 وانظر: الحدائق الناضرة 118-114:17. 

() في الشرائع ٠67:١‏ زيادة: التصاب. 

(م) التهنيب 5/94:4؟, الاستبصار :140/44 + الوسائل , الباب 8 من أبواب زكاة 
الفطرة » الحديث 1. 


سل سس هجاح الفقيه (ج91) 
التقتمة(©: أخبرني أنه يكون بالوزن ألفاً وماثة وسبعين وزنة ؛ إذ الظاهر 
أن المراد بالوزنة الدراهم ‏ بشهادة الخبر السابق. 
قد يؤيّده أيضاً ما ني الحدائق . من أنه روي هذا الخر في 

كنتاب عيون الأخبار» وذكر الدرهم عوض الوزنة . فيكون الرطل 
العراق الذي هو تسع الصاع ماثة وثلاثين درهاً , كا هو امشهور» بل لم 
ينقل الخلاف فيه إلا عن الفاضل في التحرير وموضع من امنتهى » فجعل 
الرطل العراقي ماثة وثمانية وعشرين درهاً وأربعة أسباع درهم 29 
تسعين مثقالاً. 

وكأنَ مستنده تصريح بعض اللغوتّين بذلك. 

قال في المجمع حاكياً عن | الرطل معيار يوزن به » وكسره 
أكثر منفتحه» وهو بالبخطادي: شرة أوقية » والرطل تسعون 
ره وأربعة أسباع درهم 29 

وقد أشرنا في مبحث لكر من الظهَارة” إلى أنّه لا يجوز رة شهادة 
جل الفقهاء لجل تصريح بعض اللَّمويين بذلك , خصصصاً فيا 
لا اخنتصاص للغوي بممعرفته , مع إمكان صيرورته في زمان ذلك اللغوي 
الذي فسّره بذلك كذلك 29 

وكيف كانء فلاينبغي الالتفات إلى هذا التفسير في مقابل ما عرفت. 











مثقالاً , وهي ماثة درهم وثماذ 








(1) تقتمت في صفحة 604 

() الحدائق الناضرة 112:17 ء وأنظر: عبون أخبار الرضا عليه السلام- 0411©/علا. 

() حكاه صاحب الحدائق فها 11:17 غ وانظر: تحرير الأحكام 32:١‏ ء ومنتهى الطلب 
ل 

(:) مجمع البحرين 784:6 وانظر: المصباح التير: 75٠‏ 

(ه) راجع ص/؟ "من الطبع الحجري لكتاب الطهارة. 





الركاة / الشرط في زكاة العلاات نشب د 3813 

فالحقَ هو المشهور من أن الرطل العراقي ماثة وثلاثون درا وقد 
عرفت في نصاب النقدين أنَّ كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة » فهو 
أحد وتسعون مثقالاً بالشقال الشرعي وهو ثلاثة أرباع الصيرفي » فوزن 
الصاع الذي هو تسعة أرطال بالعراقي بالمثقال الصيرفي ستماثة مثقال 
وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال , كما لا يخى على المتأمّل. 

والدار في بلغ النصاب على التحقيق عندنا دون التقريب » فلو نقص 
منه ولو يسيراً» لم تجب الزكاة ؛ للأصل. 

وقول الباقر -عليه السلام في صحيحة زرارة: «وليس فيا دون 
الثلاثمائة صاع شيء»20. 

وف صحيحة وبكير:«فإن كانهمين كل صنئف خسة أوساق 
غير شيء وإن قلّ فليس فيه شياء »يونم كقص البُرّ والشعير والقر 
والزبيب أو نقص من خحسة أوسا كح أذ بض صاع فليس فيه 


شيع70. * 


ولا عبرة بالمساحات العرفيّة لدى النقص القليل في الأحكام الشرعية 
البئيّة على التحقيق وإن كان ذلك المقدار مغتفراً لدى العرف ني 
معاملاتهم غالباً» وقد تقدم في النقدين تفصيل القول في ذلك , وتحقيق 
ما يقتضيه التحقيق لدى حصول النقص اليسير من اختلاف الموازين » 








()) التهذيب 0/16:4ه ‏ الوسائل . الباب ١‏ من أبواب رزكاة الات , الحديث . 
(م) راجع صن 5560 


4م الا سس عصباح الققيه(ج*1) 


لا تحقيق » بحييث يوْبّر فيه النقص اليسير؛ لأنَّ الوسق حمل وهو يزيد 
وينقص20. 

وفيه: أن الوسق وإن كان كذلك . ولكنّ الحكم لم يعلق على 
مطلقه » بل ما كان.منه ستّين صاعاً » كما كشف عن ذلك الروايات 
من طرق الخاضة والعامّة المفسّرة له بذلك , وأنه ليس فيا نقص منه 
شيء » فالمدار حينمذٍ على هذا الوزن , لاعلى إطلاق لفظ الوسق » كما 
هو واضح. 

والعبرة ببلوغ حد النصاب وقت الجفاف وصيرورته تمرأ أو 
فلو كان بالغاً هذا الحدّ قبل جفافه , لم تجب الزكاة فيه , كيا حكي عن 
العلامة في النتهى والتذكرة , التمنزئيج_بذلك » بل ودعوى الإجماع عليه. 

فقال في كي النتهى : أله “لاج/تمراً أو زبيباً أو حنطة أو شميراً 
فنقص » فلا زكاة إجماعا وإ كن قت تعلق الوجوب نصابً29. 

وقال في التذكرة: والتصاب الْعمر وه حمسة أوسق- إِنّها يعتبر وقت 
جفاف القر ويبس العنب والغلة » فلو كان الرطب خسة أوسق أو العنب 
أو الغلة » ولو جفت تمراً أو زبيباً أو حنطةً أو شعيراً نقص » فلا زكاة 
إجماعاً وإن كان وقت تعلق الوجوب نصاباً , أمَا ما لا يجت مثله وإنّها 
يؤكل رطبأ كالهلياث” والبُرني وشبيهما من الدقل 7 الرقيق الثرة 
تجب فيه الزكاة أيضاً ؛ لقوله -عليه السلام: «فياسقت السماء... الغشر» © 




















)١(‏ كبا في الدارك ه:هم١‏ وحكاء العلامة في 
(1) منتهى الطلب 490:1 

(0) الغلباث: ضرب من القر. لسان العرب 182828 
(4) الدقل: أردأ القر. الصحاح 1554:4. 

() صحيح البخاري 100:7 سن النسائي 41:8. 


..٠ المسألة‎ ١ 46:6 الفقهاء‎ 
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وإنّا تجب فيه إذا بلغ خمسة أوسق تمراً. 


بنفسه أو بغيره من جنسه ؟ الأقرب الأول وإن كان تمره 





وللشافعي وجهان: هذا أحدهما, والثاني: يعتبر بغيره» فإذا كان 
مما يق فيبلغ خسة أوسق تمراًء وكان هذا مثله رطباً » وجبت فيه 
فيعتبر بأقرب الأرطاب إليه مما يجيق0©. انتبى 

وني الدارك بعد نقل هذه العبارة عن التذكرة قال: ولولم يصدق 
على اليابس من ذلك النوع اسم القر أو الزبيب » انّجه سقوط الزكاة فيه 
مطلقاً”". انتهى. وهو جيّد. 

ولكن الظاهر صدق اسم القر والزبيبته,على اليابس منهما من أي نوع 
يكون , غاية الأمر أنه يوصف بالرذاءقي» كأْمٌ/جعرور ومعافارة » فكان 
الزبيب والقر وصفاً للميابس من القرتيمت:ولكن جملة من أنواع العنب 
والرطب حيث يقل فائدتها بالتَبفيكقَ © "بحبنث' يعد تجفيفها منزلة 
الإتلاف؛ لم يجر العادة بتجفيفها , لا أنه لا يطلق عليها الاسمان بعد 
الجفاف ء فليتأمل. 

وقد ظهر با مرّ أن يما نقص #اعن التقدير المزبور ولو يسيراً 
افلا زكاة فيه » وأا لإما زاد ففيه الزكاة وإن قل ابلا خلاف 
فيه على الظاهرء بل عن المنتهى التصريح بنني الخلاف فيه بين 
العلياء 99 , 1 

ويدلَ عليه إطلاق الروايات الدالة على أن ما أنبتت الأرض من 












(1) تذكرة الفقهاء46:0 ١ءالمسألةمم»وانظر:‏ امجموع للنووي ه:8» ه404 وفتح العزيزه :0 
() مدارك الأحكام 126 
() حكاه صاحب المدارك فيها 173:8 وانظر: منتهى المطلب 454:1. 


0 مصباح الفقيه (ج1) 
الغللات الأريع إذا بلغ خمسة أوسق ففها سقته السهاء منه العُشرء وفيا 
كان منه يسق بالدوالي نصف العُشر. ١‏ 

#إوالحت الذي يتعلّق به الزكاة من الأجناس » الأربعة لدى 
المصتف , وابن الجنيد على ما حكي عنه(2: 8 أن يستى حنطة أو 
شميراً أو تمراً أو زييبأ»١‏ 

وعن العلامة في جملة من كتبه حكايته عن بعض أصحابنا”" » وفي 
منتهاه حكايته عن والدهد29, 

وفي مفتاح الكرامة قال: وقد يفوح ذلك أعني مذهب المحقّق من 
المقنع والحداية وكتاب الاشراف والمقنعة والغنية والإشارة وغيرها ؛ لمكان 
حصرهم الزكاة في التسعة التي منها :ار والزبيب والحنطة والشعيرء فيكون 
العتبر عندهم صدق تلك“ الأيسامي/ ولا تصدق حقيقةٌ إلا عند 
الجفاف9©). انتهى ‏ لكا 

وربا استظهر هذا القول شيف نجايته , حيث قال في باب 
الوقت الذي تجب فيه الزكاة » بعد أن ذكر وقت الوجوب في النقدين: 
وأمَا الحنطة والشعير والمر والزبيب » فوقت الزكاة فيها حين حصوها بعد 
الخصاد والجذاذ والصرام 99, 








141 حكاه الشهيد في البيان:‎ )1١( 

(؟) حكاه العاملٍ في مفتاح الكرامة ج+ كتاب الزكاة ص48, وانظر: مختلف الشيعة 016لا 
المسألة4؟, ومنتهى المطلب 4521 

(م) منتهى المطلب .455:١‏ 

(؛) مفتاج الكرامة ج7 كتاب الزكاة» صخحة 44 ٠‏ وانظر: المقنع والغداية وإشارة السبق والغنية 
(ضمن الجوامع الفتهية): 1 وؤه و910١‏ و4 ٠ه‏ وامقئمة:م7. 

(ه) كما في 'مفتاح الكرامة ج؟ كتاب الزكاة » ص44-4# » وانظر: النهاية: 181 








م 





الزكاة / الشرط في زكاة الغلات 
وقد حكي عن صاحب كشف الرموز أنه ملها على وقت الإخراج 
لاوقت الوجوب27. وهو خلاف الظاهر. 
وحكي عن الشهيد في البان أنه نسب إلى أبي علي » والحقّق » أتها 
اعتبرا في القرة التسمية تمراً وعنباً لا زبيباً”" ؛ وتبعه في هذه النسبة 


ويظهر من المدارك اميل إليهء بل القول به 29 

ولكن في مفتاح الكرامة أنكر هذه النسبة , وقال: هذا النقل بالنسبة 
إلى أبي علي مالف لما نقله الأكثر عنه» كما عرفت. 

وأشار بذلك إلى ما ل ا أي علي 


القول باعتبار تسمية القرة تمرأ وزبيا - 
ثم قال: وأا كالتسبة إل الي ونيو علات :ما مويعافد 


بالعيان 7" 
«اوقيل: :بل إذاك اشية امح كرشي , رطاعز دمر 
النخل , أو اصفرّء أو انعقد الحضرم ». 
وربا نسب هذا القول إلى المشهورة» , بل عن التنقيح: لم نعلم قائلاً 














(1) حكاه العاملٍ في مفشاح الكرامة ج" كتاب الزكاة » ص44 » وانظر: كشف الرموز 
لتم 

() خكاه صاحب المدارك فيا ٠5:0‏ , والعاملٍ في مفتاح الكرامة ج؟ كتاب الزكاة ص85 

(م) قال العاملي في مفتاح الكرامة ج+ ككتاب الزكاةء ص45 » وتبعه (الشهيد) في نقل ذلك 
صاحب الفاتيح. وانظر مفاتيح الشرائع ج١‏ صن101. 

(؛) كبا في مفتاح الكرامة ج” كتاب الزكاة » ص4 وانظر: مدارك الأحكام :/ا15 و18 

(ه) مفتاح الكرامة ج” كتاب الزكاة» ص46. 

(:) الناسب هو صاحب الجواهر فيها ©514:1. 


لذن 
ذهب الحقّق قبله20, 

وعن المقتصر: أن عليه الأصحاب07 , 

ونسب إلى جاعة التوقّف في القولين©. 

عا والأشبه 8 بظواهر النصوص والفتاوى المعلّقة للزكاة على الأجناس 
الأربعة ها الأول فإنَ الأحكام الشرعية تدور مدار عناوين موضوعاتها » 
فإذا دل الدليل على انحصار الزكاة مما أنبتته الأرض في الحنطة والشعير 
والقر والزبييب , وجب إلحاق البُسر والحضرم وشبههها -من ثمر النخل 
والكرم مما هو خارج عن مسمّيات هله الأسامي- بما عداها من الثار 
مما لا زكاة فيه , وإلَا لم يكن الحصر حاصراً. 

اللّهمّ إلا أن يدل دليل خاصن#من نص أو إجماع على أنَّ المراد بالقر 
والزبيب » ثمرة التخل كمع صلاحها , فالشأن في إثبات 
ذلك . الحرييةه 

واستدل للمشهور بأمور ”ينك 

منها: صدق الحنطة والشعير بمجرّد اشتداد الحبّ , فيتعلّق بها الزكاة 
بالعمومات » فيشبت في البُشر والحضرم بالإجاع المركب » مضافاً إلى ما 
عن بعض اللغويين من التصريح بأن البُشر وكذا الرطب نوع من القر» ؛ 
ولا قائل بالفرق بينهها وبين الحضرم والعنب. 

وفيه: بعد تسليم صدق اسم الحنطة والشعير على الحبٌ بمجرّد 
اشتداده, وكذا اسم القر على البُشر والرطب ء فلا شبهة في انصراف 





مصباح الفقيه (ج95). 





(1) حكاء صاحب الجواهر فيها 414:18 وأنظر: التتقيح الرائع 511:1. 

45 حكاه العاملٍ في مفتاح الكرامة ج كتاب الزكاة: ص+4ء وانظر: المقتصر:‎ )١( 
.714:1© الناسب هو صاحب الجواهر قها‎ )+( 

(؛) حكاه الملامة في منتهى الطلب 444:1. 





الزّكاة / الشرط في زكاة الفللانت بببب-باااا 8609 
إطلاق أسامها في امحاورات العرفيّة ومعاملاتهم » ووقوع شيء منها في 
حيّز التكليف بصرفه إلى الغيرء إلى اليابس منها » فلا يتبادر من الأمر 
بالتصتق بشيء من هذه الأجناس إلا إرادة يابسهاء ولذا لم يقع 
الخلاف في عدم وجوب إخراج الزكاة من الأخضرء, وعدم جواز إلزام 
الساعي بالدفع منه » وعدم العبرة ببلوغها حدّ النصاب قبل الجفاف إذا 
نقص عنده» وليس شيء من ذلك لدليل تعبّدي » بل لعدم انسباق غير 
البابس من أدلنها , كما لا يخ على المتأقل. 

هذا كله مع أن ما حكي عن بعض اللَغوتّين من كون البُسر أو 
الرطب نوعاً من القرء مع معارضته بقول من عداه ممّا يشهد العرف 
بخطثه » خصوصاً في البسر. 

نعم » صِحّة إطلاق اسم الحنطة دسق الحبّ بعد اشتداده بل 
قبله أيضاً ليس بالبعيد , فلو قلدا أيكقايييتفي تماق الزكاة به» وعدم 
انصراف إطلاق اسمها الوارد في أذلهةلركباةعيةماته القول بالتفصيل 
بينهما » وبين القر والزبيب , وتخالفته للإجماع المركب غير معلومة » بل قد 
يستشعر أو يستظهر من المتن التفصيل » حيث جعل عل الخلاف القر 
والزبيب دون الحنطة والشعيرء فهو مشعر بالمفروغية عن صدق الاسم فيهما 
الذي هو مناط الوجوب عنده. 

ومنها: عمومات وجوب الزكاة » خرج ما خرج » وبتي الباقي. 

وقد يقال في تقريب هذا الدليل: إن مقتضى العمومات وجوب 
الزكاة فيا سقته السماء مطلقاً » وأدلّة تعلق الزكاة بالحنطة والشعير والقر 
والزبيب -أي الأخبار الحاصرة للزكاة في هذه الأجناس- لا تنيض 
لتقييدها ؛ لأن المتبادر منها إرادة الأجناس الأربعة في مقابل الأجناس 
الأخر, دون العنب والرطب مثلاً. 





نا اح الفقيه (ج11) 

وفيه: أنّه إن أريد بالعمومات ما كان من قبيل آية الصدقة 
وأشباهها , فهي أحكام محملة لا مسرح للأخذ بعمومها بعد ورود الأخبار 
المستفيضة أو التواترة المبئّئة لما تجب فيه الزكاة » وحصرها في الأجناس 
التسعة الركويّة. 

وإن أريد بها ما كان من قبيل ما سقته السماء ففيه المُشرء وما 
ست بالدوالي ففيه نصف العُشر ففيه: أنه لم يقصد بالموصول في مثل هذه 
الأخبار العموم أو الإطلاق » بل هي إشارة إلى الأجناس الزكوية العهودة 
أي الغلات الأربع ع أفصح عن ذلك قوله -عليه السلام- في صحيحة 
زرارة: ما أنبتت الأرض من الحنطة والشمير والقر والزبيب » ما بلغ خسة 
أوساق » ففيه المُشرء وما كان يم يسق بالرشاء والدوالي والنواضح » 
قنصف لمر( 70١‏ 

والحاصل: أن دعوى املتداكةوجوب الزكاة في الحضرم والعنب 
والبُسر والرطب من مثل “كه » بل هي ناشئة من متابعة 
المشهورء فلو كانت الشهرة بخلافه ‏ لم يكن يتوم أحد كون هذه الأدلة 
منافيةٌ له. 

ومنها: صحيحة سليمان بن خالد, عن أبي عبد الله -عليه السلام-: 
ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خسة أوساق , والعنب مثل ذلك حتى 
يكون خسة أوساق ربيب , 

وهذه الصحيحة تدلَ على ثبوت |/ 

















اة في العنب إذا بلغ خمسة أوسق 





)1١(‏ التهذيب 4/87:4, الاستبصار ؟:40/14, الوسائل: الباب ١‏ من أبواب زكاة الغلات» 
الحديث 6 

() التبذيب 43/18:4» الاستبصار 52/18:1: الوسائل, الباب ١‏ من أبواب زكاة الغالات» 
الحديث إلى 





الزكاة / الشرط في زكاة الغلاات سلب7 انس 844 
لو قدر زبيبً» فيتم فها عداه بعدم القول بالفصل. 

وأورد عليه في محكي الذخيرة بأنَّ مفهوم الصحيحة احتمالين: 

أحدهيا إناطة الوجوب جحالة ثبت له البلوغ فيها خمسة أوسق حال 
كونه زبيباً. 

وثانهما: إناطته بحالة يقدر له هذا الوصف ء والاستدلال بها إِنَما يتم 
على ظهور الثاني وهو في موضع اع بل لا يبعد ادّعاء ظهور الأول ؛ إذ 
اعتبار التقدير خلاف الظاهر”"". انتهى 

وأجاب عنه في مفتاح الكرامة بما لفظه: وفيه أنَّ حاص الوجه 
الأول أنها تجب في العنب إذا كان زبيباً » ومن المعلوم زوال وصف 
العنبيّة عند كونه زبيباً» كما تقول: تجب صبلاة الفريضة على الصغير إذا 
كان كبيراً ؛ وأنت خبير بسقوط ملاجل اكبيد عن درجة الاعتبار» 
فلا بد من المصير إلى التقدير إذا ورد ختلتسفيالأخبار. 

والاعتذار بأته تساهل في التعب َاعَتيارخاتيؤوك 'إليه كما في الإسناد 
إلى النخل مما لا يعوّل عليه ولا يصفى إليه » كما هو واضح لمن وبجه 
النظر إليه. 

وني الإسناد إلى النخل دلالة أخمرى هي أولى بالاعتباروأحرى؛ إذ 
الظاهر من الإسناد إليه إرادة ثمره ؛ إذ هو أقرب الجازات وأشهرها » بل 
الشهور منها » بل لم يعهد إطلاقه على خصوص القر بحيث لم يُرد غيره مما 
تقتمه من البُّسر والرطب إلى أن قال على أنه لو كان المراد منه الثقر 
وحده لاما قبله » لااوجه للعدول عن القر الى النخل ؛ لأنه لا يسوغ إلا 
للأخصريّة أو الأظهريّة » أو حكة أخرى هي بالمراعاة أحرى » ولا شيء 














(1) كا في مفتاح الكرامة جم كتاب الزكاة ص40 وانظر: ذخيرة امعاد4841. 


لكا 





مصباح الفقبه ج017 
من ذلك بموجود في المقام20. انتهى . 

أقول : الحقّ أن العبارة المذكورة في الرواية قابلة للمعنيين » كما ذكره 
في الذخيرة » ولكنّ الظاهر كون كلمة «زبيباً» تمييزاً لاحالاً عن اسم 
«يكون ». 

وعلى أيّ حال فإمًا أن يكون المراد بكونه: «حمسة أوسق زبيباً» 
كونه كذلك بالفعل , أي خسة أوسق من الزبيب ء أو بالقؤة بأن يكون 
بمقدار لو جق لكان خسة أوسق. 

الأول , أي: إرادة الفعليّة أوفق بظاهر اللفظ . ولكن لا يناسبها 
لفظ «العنب» الذي أخذ موضوعاً هذا الحكم ؛ لزوال وصف العنبيّة 
عند اتّصافه بصفة الزبيبيّة الحمل إلا بإرادة معنى الصيرورة 
من لفظ «يكون» وهو عخالفك لِلأصّل” كبا أن إرادة الشأنيّة من قوله: 
«حتى يكون خمسة أوسق ز بلي ساي كذلك » فيتعارض الاحتمالان » 
ويشكل ترجيح أحدها عل الكو 

وأمَا ما قيل: من أنَّ في الإسناد إلى النخل دلالةً على إرادة ثمرته 
مطلقاً » فيدلَ على ثبوتها في البُسر والرطب. 

ففيه: أن قوله: «حقى يبلغ خسة أوساق» الذي هو شاهد على هذا 
التقدير يجعله كالنص في إرادة خصوص القر الذي هو معظم ثمرته. 

ولعلّ النكتة في العدول عن القر إلى النخل: التنبيه على اعتبار الماء 
في الك في ثبوت الصدقة فيه , لا مطلق تملكه. 

ثم لو سلّم دلالة هذه الصحيحة على ثبوت الزكاة في العنب قبل 
جفافه » فتماميّة الاستدلال بها لمذهب المشهور موقوف على عدم القول 

















)١(‏ مفتاح الكرامة ج” كتاب الزكاق؛ ص45. 





الزكاة / الشرط في زكاة الغلات 
بالفصل بينه وبين غيره من ثمرة النخل والكرم , ولم يتحقّق ذلك » بل 
قد سمعت نسبة القول بالتفصيل إلى ابن الجنيدء وفي المدارك اختياره. 

ومن هنا يظهر الخدشة في الاستدلال له بخبر أبي بصير عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال: «لايكون في الحبٌ ولا في النخل ولا في العنب 
زكاة حتى يبلغ وسقين » والوسق ستّون صاعا» ”امع اشتماله على ها 
لا نقول به من كون الوسقين نصاباً. 

واستدل له أيضأ بصحيحة سعد بن سعد ء قال: سألت أبا الحسن 
عليه السلام عن أفلّ ما يجب فيه الزكاة من البّرٌ والشعير والتقر 
والزبيب , فقال: «خمسة أوساق بوسق النبي -صلَى الله عليه وآله» فقلت: 
كم الوسق ؟ قال: «ستونصاعاً» قلت على العنب زكاة ء أو إنها 
تجب عليه إذا ضيّره زبيباً ؟ قال: «نعمه إذإيحرض )| 

وهله الصحيحة صريحة في تعلقها بَالحَقَج وظاهرها ثبوت الوجوب 
من حين الخرص ء وقد صرّح الأصحآبَ : 
الصلاح. 

وأوضح من ذلك دلالةٌ على ثبوت الزكاة من حين الخرص صحيحة 
سعد الأخرى- عن أبي الحسن عليه السلام» قال: سألته عن الرجل تح 
عليه الزكاة في السهة في ثلاث أوقات ء أيرخَرها حتى يدفعها في وقت 
واحد ؟ فقال: «متى حلت أخرجها». 

وعن الزكاة في الحنطة والشعير والقر والزبيب », متى تجب على 









جنكاته»0, 





يمآ الخرص من حين بدق 






)١(‏ التهنيب 46/90/:4 الاستبصار 00/090:9, الى واب زكاة الغلات 
الحديث 8 


() الكاني :0/014 الوسائل الباب ١‏ من “أبواب زكلة الفالّات؛ الحديث 3 


لذاد 


0 مصباح الفقيه رج؟1) 


صاحبها ؟ قال : «إذا صرم وإذا خرص»20. 

.ونوقش في الاستدلال بهاتين الصحيحتين بإمكان كون الخرص 
الوارد فييما بالحاء المهملة من «حرص المرعى» إذا لم يترك منه شيئاً » 
بل لعلّ هذا هو المتعيّن في الصحيحة الثانية ؛ إذ لا معنى لجعل الوقت 
الصرام والخرص بالمعجمة ؛ لاختلافهها جدأء ومن هنا قيل على تقدير 
كونه بالمعجمة يراد منه وقت الصرام أيضاً. 

أقول: أما احتمال كون الحرص بالحاء المهملة , ما لاينبغي 
الالتفات إليه بعد كونه في الكتب المعتبرة مرسوماً بالمعجمة » ولكنّ 
الجمع بينه وبين الصرام في الصحيحة الثانية في جعلهها شرطاً للوجوب 
أوجب الإججال فيا أريد من الشرطين » حيث لم يعلم بن العبرة بتحقّق 
كل من الفعلين في جميع العلا الأريم/ أو بكلّ منهها على' سبيل البدل » 
بأن يكون الشرط حصول أحا مريت فتكون الواو للترديد » أو بحصول 
كل منها في بعض منها عل "سبي التؤتيع “أو أن المقصود بها بيان زمان 
تنجّز التكليف بالزكاة لدى تمكنه من معرفة مقدار الغلّة وبلوغه حد 
النصاب بالاعتبار بالكيل المتوقف على الصرام أو بالخرص » فكأته قال: 
متى صرمها أو عرف مقدارها بالخرص » تنبجز في حقّه التكليف بتزكيتها. 

فعلى هذا يتجه الاستدلال بها للمشهورء حيث جز التكليف 
بالإخراج يتوقف على تعلق الزكاة ببا من حيث هي من أوّل زمان إمكان 
معرفة مقدارها بالخرص وإن لم يتنجز التكليف بها لدى الجهل بقدارها 
ولو بالخرص » ولكن لا وثوق بإرادة هذا المعنى من الصحيحة » فليتأقل. 

وأمَا صحيحته الأول » فالظاهر أنه لم يقصد بقوله -عليه السلام-: «إذا 





.١ الكافي ©:+4/87, الوسائل, الباب 1ه من أبواب الستحقّين للزكاة, الحديث‎ )١( 





الزكاة / النشرط في زكاة الغلاات بيس 8# 


خرصه أخرج زكاته» الخرص المعهود الذي وقته من حين بدو الصلاح » 
وليس هو من شأن كل أحدء بل من وظيفة الخارص » بل المقصود به 
بحسب الظاهر بيان ثبوت الزكاة في العنب أيضاً » وعدم اشتراطه بأن 
يصّره زبيباًء فإذا خرصه أي علم ببلوغ يابسه خمسة أوسق بالمخرص 
والتخمين وجب إخراج الزكاة منه , فلا تدَ هذه الصحيحة إلا على 
ثبوتها في العنب , فإن تم الإججاع على مشاركته مع الحضرم والرطب 
وغيره مما يقوله الشهور, فهوء ولكتك عرفت أنه في محل نظرء بل منع. 

وعمدة ما يصحٌ الاستشهاد به لمذهب المشهور: ما علم بالتدبّر في 
الآثار والأخبار وكلمات الأصحاب من أنَّ رسول الله -صلَى الله عليه 
وآله - كان يبععث من يخرص على أصحاب إلينخل ثمرتها » ليتميّز بذلك 
مقدار الصدقة المفروضة فها » وكان - مني تكله وآله يأمر عامله بأن 
يترك للحارس العذق والعذقين , وأن الاعرصواما جعرور ومعافارة » كيا 
ستعرف تفصيله عند التعرّض ائدة فر ساك 

فلولم يكن حقّ الفقير متعلقاً بها من حين بدو صلاحها الذي هو 
وقت الخرص- لم يكن يتربّب على الخرص قبل صيرورتها تمرأ فائدة يعت 
بهاء بل كان تعذياً وتضييقاً على المالك لاعن استحقاق ؛ إذ قد لا يحب 
أن يظلع أحد على مقدار ماله وما صدر عنه من المصارف قبل 
كما أنه قد يحت أن يجعل للحارس أكثر من عذقين ولغيره أيضاً كذلك » 
أو يتفق جميعها على أهله وعياله وأصدقائه حال كونها رطب » بغير أن 
يظلع عليه أحد, فلو لم يكن المقصود بالخرص تمييز حق" الفقير وتضمين 
امالك به ء على تقدير صدور مثل هذه التصرّقات منه ‏ الذي هو فرع 
بوت الحق له بالفعل , لوقع الخرص لغواً. 

وما قيل: من إمكان أن تكون فائدته الحفظ من الخيانة عند تعلق 














3 مصباح الفقيه ج01 


الحقّ به أي بعد صيرورته تمرا ؛ ففيه: بعد الغضّ عن منافاته ما علم 
من طريقة الشارع من رعاية حال المالك , والإرفاق به » وقبول قوله في 
دعوى التلف ونحوه» خصوصاً بالنسبة إلى ما قبل تعلّق الحق ماله » أَنَّ 
غاية ما يمكن معرفته بالخرص هو مقدار ما يبلغ ثمرة النخل الموجودة 
بالفعل على تقدير بقائها سليمة غن الآفات تمراً عند جفافها , وأمًا أنَّ 
ثمرتها تبق ولا يأكلها صاحبها ء أو يبيعها , أو ينفقها على غيره حال 
كونها بُسرأ أو رطباً » فهو شيء لا يمكن معرفته بالتخمين ؛ فإنّه يختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال والأمكنة اختلافاً فاحشاً غير قابل 
للانضباط ؛ كي يمكن الإحاطة به بالخرص » ويسوغ نسبة الخيانة إلى 
آحاد المالكين لدى تخلّف ما يوجد:عندهم عمًا خرص. 

والحاصل : أن جواز ال خرص لذي كبتعرف مسلّميته عند الفريقين في 
الجسلة من أقوى الأدلة علي صَكة “مآ ذهب إليه المشهور من تعلق حق 
الفقراء بالغلات من حَِن بدو مُكَلحَهاء فالقول به مع أنه أوفق 
بالاحتياط » لا يخلو من قؤّة. 

ووقت الإخراج الذي هو بحيث يسوغ للساعي مطالبة امالك 
به وإذا أخرها عنه مع القكن ضمن © في الغلة إذا صفت » وفي القر 
بعد اخترافه » وفي الزبيب بعد اقتطافه ها 





اختراف القر - بالخاء المعجمة - اجتناؤه » ومثله الاقتطاف للعنب. 
قال في المدارك تبعاأ للمسالك : وني جعل ذلك وقت الإخراج تجوز» 
وإنما وقته عند يبس الثرة وصيرورتها تمرأ أو زبيباً» وهذا الحكم مجمع 
عليه بين الأصحاب », بل قال في الم العلماء كاقّة على أنه 
لايجب الإخراج في الحبوب إلا بعد التصفية , وني القر إلا بعد التشميس 
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والجفاف ؛ ونحوه قال في التذكرة7©. انتهى ما في المدارك . 

وهو جيّد , ولكن هذا أي كون وقت الإخراج بعد التشميس 
والتجفيف - إِنََا هو فيا إذا تعلق غرض امالك بتجفيف الثرة» وأمَا لو 
تعلق غرضه بصرفها في مقاصده حال كونها رطباً وعنباً أو جضرماً » وم 
نعتبر التسمية في تعلّق الزكاة بها » كما هو المشهورء فوقت الإخراج حينئكٍ 
بعد الاختراف والاقتطاف حقيقةٌ ؛ إذ لا تجفيف في الفرض » وليس 
اعتبار مضيّ مقداره شرطاً تعبّدياً لوجوب الإخراج » كبا ستعرف. 

وكيف كان » فقد أشرنا إلى أن الراد بوقت الإخراج هو الوقت الذي 
يجوز للساعي مطالبته » وليس [للمالك ]27 الامتناع من الدفع إليه لدى 
الطالبة » وأنّه لو أخخر الزكاة عنه مع القكن من إيصاها إلى الستحقة» 
ضمن , وهذا متأخر عن وقت الوجوبج., رقلنا بتعلق الوجوب من 
حين بدو الصلاح . أو قلنا بدورانه مذار التسمية.| 

أمَا على الأول فواضح ء بل وكةَ1ح .الثاني ء فإن التسمية تتحقق في 
الزيع قبل الحصاد فضلاً عن التصفية , وفي النخل أيضاً قد تتحقّق قبل 
الاجتذاذء مع أنه لا يجب الإخراج حينئذٍ, كيا هو ظاهر امن وغيره. 

وما عن بعض من اتحاد زمانها على القول بدورانه مدار التسمية » 
وأنّ الحصاد: والتصفية في الزيع » والاجتذاذ في النخل من مقتمات 
الامتثال » لا من شرائط وجوب الإخراج . فهي من المقتمات الوجوديّة 
للواجب المطلق » ضعيف ؛ إذ النساق من الأمر بصرف العُشر أو 





)١(‏ مدارك الأحكام 154:0 وانظر: مسالك الأفهام 79:١‏ ومنتهى المطلب ,414:١‏ وتذكرة 
الفقهاء هتحدى المسألة ع 7١‏ 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 


لذن مصباح الفقيه زج 15). 
الحُمس من حاصل زرعه أو ثمرة بستانه في هذه السنة إلى «زيد» مثلاً 
نا هو إرادة إيصال الحضة المقرّرة له إليه بعد تصفية الحاصل وصرم 
البستان على حسب ما جرت العادة في تقسيم حاصل الزراعات وثمرة 
الأشجار بين شركائهم » فليس للفقير أولويّة مطالبة ا مالك بالحضّة المقرّرة 
له قبل استكمال الحاصل , أو بلوغ أوان قسمتها بين مستحقّها في العف 
والعادة » ومن المعلوم أن جفاف القرء وكذا الزبيبء بل وكذا الغلة 
تدريبي , فقد يكون ما يندرج تحت المسمّى في هذا اليوم بالغاً حد 
النصاب ‏ وهو يتزايد يوماً فيوماً , فا لم يستكمل الجميع , ول يبلغ أوان 
حصادها , وججع القر والعنب المنشورين للتشميس والتجفيف » ليس 
للساعي مطالبة حق الفقير؛ لما أشرنا إليه من أن النساق من أدلّة الزكاة 
إيجاب صرف الحضّة الفروضية لتقي شمرة النخل والكرم وحاصل 
الزراعات عند بلوغ حدها ووضوك_أوان تقلسيمها بين الشركاء عادة. 

وربما يشهد له أيضا مضياقا ليميا ذكل» خبر أني مرم المروي عن 
الكاني » عن أب عبد الله -عليه السلام في قول الله عرّوجلٌ: « وآنوا حّه 
يوم حصاده »20 قال : «تعطي المسكين يوم حصادك الضغث» ثم إذا 
وقع في البيدرء ثم إذا وقع في الصاع العُشر ونصف العشر»(" فإ قوله 
-عليه السلام: «إذا وقع في الصاع» إلى آخحره» كناية عن بلوغ أوان 
قسمة الحاصل الذي هو بعد التصفية وتجفيف الثرة. 

نعم » لو وصل وقت التصفية في العرف والعادة » وتسامح المالك فيها 
وأخرها عن وقتها 'العتاد لا لعذزء انّجه الالتزام بتحقق الضمان , وجواز 
لينل ده 
() الأنمام كدرو 
(1) الكاني :24/078 الوسائل, الباب ١١‏ من أبواب زكاة القالات,_الحديث 8. 
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إلزامه بالعصفية ؛ خروجاً عن عهدة الحقّ الواجب في ماله. 

وإطلاق كلمات الأعلام القائلين بأنّ وقته بعد التصفية في فتاوهم 
ومعاقد إجاعاتهم ا حكية » مزل على المتعارف , فهي غير منافية لذلك. 

ولا تجب الزكاة في الغلات» الأربع 9 إلا إذا ملكت 
بالزراعة » لا بغيره * أي بغير هذا السبب يمن الأسباب كالابتياع 
والهبة ا ونحوها. 

وتخصيص الزراعة بالذكر من باب القثيل , فكأته أريد بذلك الكناية 
عن اشتراط تعلق الزكاة بالغلات بتكوّنها. في ملكهء بأن لاتكون 
مملوكيتها له محتاجة إلى سبب آخر وراء العدات المؤيّرة في تكونها كا هو 
الشأن في حاصل زرعه , أو ثمرة بستانه يأؤ:!حضة القرّرة له من القرة 
بإزاء عمله » كها في عامل المزارعة والمساقاة عم م 

وكيف كان فالمقصود بهذا الشرط .بان اعتبار كون ما يتعلّق به 
الزكاة حاصلاً في ملكه , وقد عبر كر مهم نولك بأن يكون فرّها في 
ملكه. 

فعن المصتّف في المعتبر قال: لا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا فت 
في الملك , فلا تثبت فيا يبتاع ولاا ها يستوهب ء وعليه اتفاق العلياء0©, 

وعن المنتهى أنه قال: لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلا إذا فت 
في ملكه , فلو ابتاع غلة أو استوهب أو ورث بعد بدو الصلاح» لم تجهب 
الزكاة » وهو قول العلماء كاقّة9©, 

ولكن في المدارك ناقش في هذا التعبير بأنّه غير جيّد. 


كن 








.57809 حكاه صاحب الجواهر فيها 597:18 وانظر: المعتبر‎ )١( 
.4510/:1 (؟) كبا في الجواهر 25799:10 وانظر: منتهى المطلب‎ 


كن مصباح الفقيه (ج17) 





أما على ما ذهب إليه الصف من عدم وجوب الزكاة في الغلات 
إلا بعد تسميتها حنطة أو شعيراً أو تمراً أو زبيباً فظاهر؛ لأنَّ تملّكها 
قبل ذلك كافٍ في تعلق الزكاة بالمتملك » كا سيصرّح به المصتف -رحه 
الله وإن لم يم في ملكه. 

وأمًا على القول بتعلّق الوجوب بها يبدو الصلاح ؛ فلأنَ الثرة إذا 
انتقلت بعد ذلك » تكون زكاتها على الناقل قطعاً وإن نمت في ملك 
المنتقل إليه » وكان الأوضح جعل الشرط كونها مملوكةٌ وقت بلوغها الحد 
الذي يتعلّق به الزكاة » كما اقتضاه صريح كلام الفريقين7". انتهى 

أقول: الظاهر عدم الخلاف في اشتراط تعلّق الزكاة في الغلات 
ل ا 
عنباً أو رطباً من السوق «اجتهه,ا) تصارا خسة أوساق زبيباً أو تمراً 
لوجب عليه زكاته ؛ فإن هذا مجا9ا بذ سا 
إذا لم يكن العنب أو الْرَطَب الذي آشترآه .على تقدير بقائه على ملك 
مالكه ا للزكاة » بأن كان العنب الذي اشتراه ملكاً لصغيرء أو 
ملوكاً لأشخاص لم يكن يبلغ نصيب كل منهم حد التصاب. 

وليس في عبارة اللصتف الآتية تصريح , بل ولا ظهور في كفاية 
تملكها قبل الاتصاف بالزبيبّة واتقريّة في تعلق الزكاة بالمتمّك » وإلنما 
صرّح بنفيها على امالك لو أخرجها عن ملكه قبل ذلك , حيث قال -ني 
مسألة ما لو اشترى نخلاً أو ثمرته بعد بدوّ صلاحها , بعد أن حكم أوّلآً 
أن زكاتها على البائع كما هو المشهور. ما لفظه: 

والأولى الاعتبار بكونه تمراً ؛. لتعلّق الزكاة بما يسمّى تمراً, لابما 








41-1 40:8 مدارك الأحكام‎ )١( 
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يستى جسرا90. 

ولا دلالة في هذا الكلام إلا على نني وجوبا على المالك لولم تبق في 
ملكه إلى زمان صيرورتها تمرأء لاعلى ثبرتها على مَن ملكها في هذا 






الحين. 
ثم إن الراد بنموّها في ملكه . هو نموّها إلى أن يندرج في الموضوع 
الذي به الزكاةء لا مطلق الفوَ ني املك بحيث يعم الفْوّ الحاصل له 


بعد زمان تعلّق الوجوب حتى يتوه بذلك الإشكال على المشهور. 

وبين نافع دنا اعتبار هذا الشرط -مع الغضٌ عن الإجماع- 
« قصورما دل على وجوب الزكاة في الغلات إلا عن إيجابها»(© 
على من نَمّت الغلات في ملكه, وليس.فرشيء من أدلتها إطلاق أو 
عموم بحيث يتناول ما لو ملك شيئاً ميا بسب آخر غير التنمية » كما 
لايخق على من لاحَلها , بل لو لم يكن الإتجاح لأشكل استفادة كفاية 
ملكيّة القرة من حين بدو صلاحها ألذّي شرو بالأضفرار والاحرار في 
تعلّق الزكاة بها على مَن انتقلت إليه في هذا الحين , حيث إن معظم 
نمائها قد حصل في ملك الغيرء فيخرج بذلك عن منصرف أدلتها» 
فليتأقل . 

وكيف كان» فلا ينبغي الارتياب في اشتراط الفاء في الملك » وعدم 
كفاية الملكيّة حال التجفيف الذي يتحمّق به التسمية ولو قلنا بعدم تعلق 
الوجوب إلا بعد الجفاف , والله العالم. 

«ويزكى حاصل الزرع»* 
(1) شرائع الإسلام 


(؟) ورد بدل ما بين القوسين في الطبع الحجري هكذا: ظهور ما دل على وجوب الزكاة في 
الغكات في إيايا 


الغلّات في ملك من حصلت في 








للها باح الفقيه (ج17) 
ملكه على تقدير جامعيّتها للشرائط 
00 ثم لايجب بعد ذلك فيه زكاة, ولو بتي أحولاً» إجاء 
ونصوصاً حا في جاه و0 
ومن جملة الروايات ل بذلك ماعن الكليني والشيخ في 
الصحيح أو الحسن- عن زرارة وعبيد الله » عن أي عبد الله .عليه السلام- 
قال: «أييارجل كان له حرث أو ثمرة فصتقها فليس عليه فيه شيء وإن 
حال عليه الحول عنده, إِلَا أن يحول مالاً, فإن فمل ذلك فحال عليه 
الحول عنده فعليه أن يرَكّيه , ولا فلااشيء عليه وإن ثبت ذلك ألف 
عام إذا كان بمينه قائاً» ونا عليه فها صدقة الشرء 
ع ال كد 
عد / 








١:‏ أدّاها مرّة 
عنده» 229 

ولا تجب الزكاة إلا جع بغرا حصّة السلطان > بلا نقل 
خلاف فيه بل عن الاق واظتركنتتوى'الإجاع عليه 9 

وعن اللصتف في المعتبر أنه قال: خراج الأرض يخرج وسطأء ويؤتي 
زكاة ما بتي إذا بلغ نصاباً إذا كان لمسلم » وعليه فقهاؤنا وأكثر علياء 
الإسلام . 

وقال أبوحنيفة: لا عٌشر في الأرض الخراجيّة 








0 





(1) جواهر الكلام 528:18 

(؟) العتبر 7:ممهء ومدارك الأحكام 141:6. 

(م) الكاني +:ه1هاراء التهذيب ٠١1/4014‏ الوسائل.. الباب ١١‏ من أبواب 
الحديث 1١‏ 

() حكاء صاحب المدارك فها 141:0, وانظر: الخلاف 030:5 المسألة «لاء والجامع 
اللشرائع: 184 

(ه) حكاه صاحب الجواهر فيها 198:16 وانظر: المعتير 04029 
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نضا 

والراد بحصّة السلطان هاهنا بحسب الظاهر: مطلق الخراج الذي 
وضعها السلطان على الأرض ء سواء كان بحصّة من حاصلها التي يسمى 
في عرف الفقهاء با مقاسمة أم بغيرها » كما حكي عن غير واحد التصريح 
بذلك , 

فنى الحدائق قال: لا خلاف بين الأصحاب -رضوان الله علهم- في 
استخماء حصّة اللسلطان, والمراد بها ما يجمله على الأرض الخراجيّة من 
الدراهم » ويسمى خراجاً » أو حصّة من الحاصل» ويسمتّى 
مقائدة20, 

وني المسالك قال: المراد بحضّة السلطان ما يأخذه على الأرض على 
وجه المخراج » أو الأجرة ولو بالمقاسمة0©, 

وعن جامع المققاصد: الراد فية البكبطان راج الأرض أو 





قستا 0 سس ححا 
ورتا يؤْيّد ذلك ها عن بِععَََالفضتِات أنهُعبّر هاهها بالخراج 
بدك اللو 


وعن آخر: أنه عبّر بهما» فقال: بعد الخراج وحصّة السلطان9؛ إلى 
غير ذلك من كلماتهم الفصحة عن ذلك. 

ولكن في التذكرة قال: لو ضرب الإمام على الأرض الخراج من غير 
حضّة , فالأقرب وجوب الزكاة في الجميع ؛ لأنّه كالتين7). انتهى.. 


(1) الحدائق الناضرة 
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(؟) مسالك الأفهام 511ام, 
(مو؛) حكاه العاملٍ في مفتاح الكرامة جم كتاب الزكاة» ص؛ 2٠١‏ وانظر: جامع المقاصد 
يانه 


الكرامة ج كتاب الزكاةء ص١٠‏ وجواهر الكلام 710:18 





يننا مصباح الفقيه (ج17١)‏ 

وني الجواهر, بعد نقل هذه العبارة عن التذكرة » أورد عليها بقوله: 
وهر كي ترى محجوج بظاهر النصّ والفتوى , ولا أقلَ من أن يكون الخراج 
كأجرة الأرض التي لا كلام تدمع في أتها من اللؤن . انتهى. 

واستدل للمتعى -مضافاً إلى الإجماع المستفيض نقله بصحيحة 
أي بصير ويحتد بن مسلم ء عن أن جعفر عليه السلام- أنّهها قالا له: هذه 
الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: «كلّ أرض دفمها إليك 
السلطان , فا حرثته فيها فعليك فيا أخرج الله منها الذي قاطعك عليه » 
وليس على جميع ما أخرج الله منها المُشرء إِنَّا عليك العُشر فيا يحصل في 
يدك بعد مقاسمته لك06©, 

وني بعض النسخ: «فتاجرتم» .يدل «فا حرثته». 

وخبر صفوان والبزنطي اقللا تكرنا له الكوفة وما وضع عليها من 
الخراج وما سار فيها أهل بيلتتفقانلامّن أسلم طوعاً تركت أرضه في 
يده وعد منه الغشر مما سَقتِإلساةوالأتجارء ونصف العُشر مما كان 
بالرشاء فيا عمّروه منها وما لم يعمّروه منها أخذه الإمام فقبله من يعمّرهء 
وكان للمسلمين,وعلى المتقبلين في حصصهم العُشر ونصف العٌُشرء وليس 
في أقلّ من خسة أوساق شيء من الزكاة» وما أخذ بالسيف فذلك إلى 
الإمام يقبله بالذي يرى , كما شع رنرة !3 نمال الله عليه وآله 
بخيير» قبل سوادها وبياضها يعني أرضها ونخلهاء والناس يقولون: 
لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد عل رسول الله -صلى الله عليه وآله- 
خيبر» وعلى المتقبّلِين سوى قبالة الأرض العٌشر ونصف المُشر في 
)١(‏ جواهر الكلام 515:18 


() الكاني +:18ه/؛ , التهنيب 1:4م/17, الاستبصار 18:1 ,17١‏ الوسائل , الباب 7 من 
أبواب زكاة الغا 
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حصصهم ». . 5 

ثم قال :«إِنَ أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العُشر ونصف 
العُشرء وأنّ أهل مكّة دخلها رسول الله -صلَئ الله عليه وآله عنوة » 
وكانوا أسراء في يده فأعتقهم , فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء»20, 

وهاتان الروايتان صريحتان في إخراج الخراج قبل الزكاة. 

ولكن قد يستشعر من ألفاظ الخبرين » كقوله -عليه السلام- في الخبر 
الأقل: «بعد مقاسمته لك » ووقوع التعبير في السؤال بلفظ «المزارعة» وفي 
:«العُشر ونصف العٌشر في حصصهم»: كون ال مفروض فيهما وقوع 
ة من حاصل الزيع والنخل , وهذا ممًا يستّى في عرف 








القابسمة لاتب زكاتها على اليل انه 7 الحضة من المزارعة التي 
يستحقّها مالك الأرض » فلا تدخل ديل لتقل » كي يتوقم 


وجوب زكاتها عليه. 
وهذا بخلاف ما يأخنه السلطات بعنوان الخراج :الذي هو لدى 
التحقيق عبارة عن أجرة الأرض المتعّقة بنمة المستأجرء فيكون حاصل 
نمائها جيعه للمتقبّل» وما يدفع منه إلى السلطان يقع بدلاً عن حقّه 
لاعينه. 
فلو قلنا بانصراف الخبرين بواسطة الألفاظ اللزبورة إلى إرادة الحكم 
في صورة وقوع القبالة على سبيل المقاسمة » أشكل الاستدلال بها لعموم 





4 الكاني :01017 /؟ء التبنيب :45/68 , الاستبصار 5:1؟/77, الوسائل » الباب‎ )١( 
.1 من أبواب زكاة الفّلات , الحديث‎ 
. الظاهر: تلك . بدل ذلك‎ )1( 





له باح الففيه وج 1) 
المتعى من عدم وجوب الزكاة إلا بعد إخراج حصّة السلطان بمعناها 
الشامل لكلا القسمين ؛ لما عرفت من الفرق بينهها فيا هو مناط الحكمء 
فلا يصح مقايسة الخراج بالمقاسمة » ولكن دعوى الانصراف قابلة للمنع » 
فليتأقل. 

واستدل له أيضاً بما عن الفقه الرضوي: «وليس في الحنطة والشعير 
شيء إلى أن يبلغ خسة أوسق » والوسق ستون صاعاً , والصاع أربعة 
أمداد , والمد مائتان واثنان وتسعون درهرا ونصف » فإذا بلغ ذلك وحصل 
بعد خراج السلطان ومؤونة العمارة والقرية أخرج منه العشر إن كان ستي 
ماء المطر أو كان بعلا , وإن كان ست بالدلاء ففيه نصف العشرء وني 
القر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير»0, 

وفي الحدائق ‏ بعد أن نفل هذه لمبارة دليلاً للقول باستثماء الؤونة 
مطلقاً » قال: ونه العبارة عبر الصدوق في الفقيه. 

ومنه يظهر أن مستندةئ ةكم للذبكود/إنما هو هذا الكتاب9©, 

أقوك: وحكي عن الهداية والمقنع والمقنعة أيضاً التعبير بنحو ما في 
الفقيه » من استثناء خراج السلطان ومؤونة القرية©. فكأنه أريد 
+ «مؤونة القرية» ما لّه دخل في تحصيل الغلة » أي مؤونة الزرع الحاصل 
ف القرية من حيث حصوله فيها » فإنّ أرباب القرى يعاملون غالبا مع 
من يزيع في قريتهم معاملة السلطان مع رعاياه في وضع الخراج علبهم» 












)١(‏ أوردهه صاحب الحدائق فيها ؟110:1ء وانظر: الفقه النسوب للإمام السرضا 
عليه السلا. 

(؟) الجدائق الناضرة 118:18 وانظر: الفقيه 14-1810 

0 حكاء العام في مفتاح الكرامة . ج؟ كتاب الزكاة» صم وأنظر: القنع واهداية 
(ضمن الجرامع الفقهية): ١+‏ وؤه , والقدمة:وم, 
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والمراد ب «مؤونة العمارة» بحسب الظاهر ما كان من قبيل ري 00 
الأنهار ونحوه مما يجعل الأرض عامرة. 

وكيف كان » فالعبارة المزيورة كالنص في عدم وجوب الزكاة إِلّا بعد 
خراج السلطان مطلقاً وإن كان من جنس الدراهم , ولو باعتبار اندراج 
هذا القسم منه في الؤونة التي تدلّ هذه العبارة على استثنائها بالفحوى. 

ولكن يغبت يثبت لدينا حجّية الرضوي » فيشكل الاعتماد عليه. 

اللَهمّ إلا أن يمل الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة امحقّقة جابرة 
لضعف سندهء وهو لا يخلو من الإشكال. 

ولكن قد أشرنا في غير موضع إلى أنه وإن لم يثبت عندنا كون الفقه 
-عليه السلام ولكبّنهِ لا حال للارتياب في كونه 
يه التي كانيتا مرجع لكشيعة عند إعواز النصوص 





فوقوع هذه العبارة في عبارة الرَصَوْيَ“اكَتضتدة“بورودها في الفقيه 
والهداية والمقسع والمقنعة التي من شأنها التعبير ممتون الأخبار» خصوصاً مع 
ما فيها من استثناء «مؤونة القرية» التي بمتنع صدور مثله من مثل 
الصدوق لولا متابعة النصّ » يرث الجزم بوصول رواية بهذا المضمون إليهم 
معتيرة لديهم. 

وكئ باستكشاف وجود مثل هذه الرواية من مثل هذه العبارة 
لإثبات مثل هذا الفرع الذي استفيض نقل الإجماع عليه معتضداً بالشهرة 
امحقّقة التي قد يتعى كرنها بنفسها كافيةٌ في الكشف عن وصول دليل 
معتير إلهم » مع اعتضاد ذلك كله بالمؤيّدات التي ستذكرها في استثناء 





54811 كريت النهر: حفرته. الصحاح :74978 ؛ القاموس المحيط‎ )١( 


كوم مصباح الفقيه (ج11) 
الؤونة » فلا ينبغي الاستشكال في استثناء خراج السلطان مطلقاً ولولم 
نقل به في سائر المؤن أيضاً » والله العالم. 

ثم لايخق عليك أن ليس المراد بالسلطان خصوص السلطان 
العادل , بل أعمّ منه ومن المخالفين الذين كانوا يتعون الخلافة والولاية 
على المسلمين لاعن استحقاق . كرما هو الشأن بالنسبة إلى الموجودين حال 
صدور الأخبار. 

وهل يعم سلاطين الشيعة الذين لا يتعون الإمامة ؟ الظاهر ذلك ؛ 
إن المنساق من إطلاق السلطان إرادة مطلقه » بل كل متغلب مسوول 
على جباية الخراج والصدقات من غير التفات إلى مذهبه ء كيا يؤيّد 
ذلك : ما جرى عليه سيرة المسلمين رفي عصر الرضا عليه السلام- من 
العاملة مع المأمون معاملة غَيِرهيِسََ] َك مضى قبله من سلاطين الجور 
المتعين للخلافة عن استحقاق سحت 

ولو أخذ الجائر زائدا عن أكرَأج كألمًا>-مق المسالك قال: لا يستثنى 
الزائد إلا أن يأخذه قهراً بحيث لايتمكّن من منعه سرّأ وجهراً» 
فلا يضمن حصّة الفقراء(©, 

أقول : ما ذكره من عدم استشناء الزائد لدى تمكنه من عدم الدفع 
إليه » وعدم ضمانه حضة الفقراء لدى الأخذ منه قهراً, مما لا ينيغي 
الاستشكال فيه. 

ولكنّ الإشكال [في أنه](© لدى عدم قدرته على الامتناع هل يعتبر 
النصاب بعدهء كيا في مقدار الخراج المعتاد أم قبله ؟ كيا لو غصب هذه 








)١(‏ مسالك الأقهام 11موم, 
()) زيادة يقتضها السياق. 





الزكاة / الشرط في زكاة الغلات م 





الزيادة غاصب بعد بدوّ صلاحه. 

والذي يقوي في النظر: الأول خصوصاً إذا أخذت الزيادة من 
نفس الغلة ؛ إذ النساق من قوله -عليه السلام: «إتّماالعُشر فيا يحصل في 
يدك بعد مقاسمته)»7 العموم » خصوصاً بعد الالتفات إلى أن التعدي في 
حصّة الجائر غير عزيز. 

وهل يلحق بحصّة السلطان ما يأخذه الجائر من الأراضي الغير 
الخراجية » كالموات وأرض الصلح والأنفال ؟ الظاهر ذلك ؛ لجريان 
السيرة من صدر الإسلام على المعاملة مع الجاثر معاملة السلطان العادل في 
ترتيب أثر الخراج على ما يأخذه بهذا العنوان ولو من غير الأرض 
الخراجيّة. 

ولو متعنا هذه السيرة أو صكّتها أن تبه عن إمضاء المعصوم- فهو 
من المؤونة التي سيأتي الكلام فيها , وإثكان الغالب على الظنَ أن مراد 
الأصحاب بحصضّة السلطان في فتايَيَة:ومساقد. إجاعاتهم المحكيّة ما يعمّه » 
والله العام . 

وأمَا وجوب الزكاة فيا بق في يده بعد إخراج الخراج إذا كان بالغاً 
للنصاب , فلا خلاف فيه بيننا » بل عن جملة من الأصحاب » منهم 
لصتف في العتبر» والسقامة في التذكرة: دعوى الإجماع عليه" , 

بل في الحدائق ‏ بعد أن ادّعى إجماع الأصحاب عليه ؛ قال: وهو 
الشهور بين الجمهور أيضاً. 
ال: وم ينقل الخلاف هنا إلا عن أبي حنيفة , فإلّه ذهب إلى 





» الكاني +:م1ه/4» التهنيب 15/0<:4: الوسائل » الياب ؟ من أبواب زكاة الغلات‎ )١( 
.1١ الحديث‎ 
ه.وتذ”‎ 4٠ (؟) حكاءصاحب الجواهرفيهاه 11:1 وانظر: العتبر؟:‎ 





الفقهاءه: 6ه ١‏ السألة:؟ ٠‏ 


للف وت وعد ان 
أنه لا زكاة فيها بعد أخذ الخراج0©, 

ويدلٌ عليه صريحاً مضافاً إلى الإجاع » صحيحة أبي بصير وتحمد بن 
مسلم » ورواية صفوان والبزنطي » والرضوي المتقتمات 9 

ولكن قد ورد في عدّة روايات ما ينافي ذلك , منها: صحيحة 
رفاعة » قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل له الضيعة 
فيؤتي خراجها , هل عليه فها عُشر؟ قال: «له»©. 

وروايته الأخرى عنه أيضاً, قال: سألته عن الرجل يرث الأرض أو 
يشترها فيؤدَي خراجها إلى السلطان . هل عليه العُشر؟ قال: ردلذي2», 

ورواية ألي كهمش عن أي عبد الله -عليه السلام قال :«من أخذ منه 
السلطان الخراج » فلا زكاة عليه»0 يي 

ورواية سهل اليسع ٠‏ اتموحيية بها «سهل آباد» سأل أبا الحسن 
-عليه السلام عمًا يخرج منهالمتاتعلية؟-ققال: «إن كان السلطان يأخذ 
خراجه فليس عليك شي ع2 إقادت/يبأتجذ-السلطان منك شيئاً فعليك 
إخراج عُشر ما يكون فيها» © 

وهذه الروايات بعد شذوذها وموافقتها للمحكني عن أي حنيفة» 
لا تصلح معارضة لما عرفت. 

وني الحدائق , بعد أن ذكر رواية ألي كهمش » قال: وحملها الشيخ 
(1) الحدائق الناضرة 
)١(‏ تقتمت في صفحة 51و74 
(0) التهذيب ١‏ #لطرقدء الاستيصار 01/08:7. 
(4) الكاني *:067/؟» الوسائل , الباب ٠١‏ من أبواب زكاة الفلات , الحديث 1 
4 الاستبصار :79/10 الوسائل , الباب ٠١‏ من أبواب ركاة 
اء الحديث *ى 
(0) الكاني :0/045 , الوسائل ‏ الباب ٠١‏ من أبواب زكاة الفللات , الحديث 1. 
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على الأرضين الخراجيّة » فيفهم منه حينئذٍ القول بعدم وجوب الزكاة 
فيها » كما هو المنقول عن أي حديفة. 

ثم ذكر سائر الروايات المزبورة » وقال: والمنقول عن الشيخ حمل 
هنه الأخبار على نني الزكاة في الحضة التي يأخذها السلطان بعنوان 
الخراج » فيصير حاصل المعنى: أن العُشر لا يثبت في غلّة الضيعة 
بكاها20, 

أقول: وكأنه لم يكن عند صاحب الحدائق وغيره ممّن فهم من كلام 
الشيخ موافقة أبي حديفة من نني الزكاة في الأرضين الخراجيّة » كتاب 
التبذيب » أو لم يلاحظوا منه إلا ما جرى ذكره في كلام الشيخ توطئة 
للجواب عن الأخبار الشافية للزكاة على من أخخذ السلطان منه الخراج 
ببيان مورد هله الأخبار. ,7 

فإنه بعد أن استدل لما ذكره المستصعو نألا زكاة على غلة حتى 
تبلغ حذها. ما يجب فيه الركاة بعد اللرَض وَايهذَاذ-وخروج مؤونتها وخراج 
السلطان: بصحيحة أي بصير ومحمّد بن مسلم المتقكمة20_ التي وقع فيها 
التصريح بأنَ كلّ أرض دفعها إليك السلطان ليس على جميع ما أخرج 
الله منها الُشرء نما الُشر فيا يحصل في يدك بعد مقاسمته لك » أجاب 
عن الأخبار المنافية له الدالّة بظاهرها على نني الزكاة مطلقاً بما ملخصه: 
أن هذه الأخبار موردها الأرضون الخراجيّة » والأرضون الخراجيّة لا تثبت 
الزكاة في جميع ما أخرج الله منها » بل فيا يبق له في يده » فيكون قوله 
عليه السلام :«لازكاة على من أخذ السلطان الخراج منه» يعني لا زكاة 


(1) الحدائق التاضرة 314-1310/2017, 
(!) تقتمت في ص026. 


382 اح الفقيه (ج9) 
عليه لجميع ما أخرجته الأرض وإن كان يلزمه فيا يبق في يده". انتهى 

وهو توجيه وجيه » ولكن قد يأبى عنه بعض تلك الأخبار إن لم يكن 
جميعها , ولكتّه -قدس سرّه قد تصدى لتوجيه ما لا يقبل هذا الحمل 
بوجه آخر ذكره جواباً عمّا في مرسلة ابن بكير من بعض الفقرات الغير 
القابل لهذا الحمل , فقال ما لفظه: 

فأمَا ما رواه عليّ بن الحسن بن فضّال ء عن أخويه عن أبهماء عن 
عبد الله بن بكير» عن بعض أصحابنا » عن أحدهما -عليهما السلام- قال: 
«ف زكاة الأرض إذا اقبلها لني -صلَئ الله عليه ولددء ؛ أو الإمام 





علهم : وليس على أمل اله يد 
شيء مما أقطعه الرسول -َصَلَنٌ الله 

فليس هذا الخبر منافياً لا 00 لأنَّ المراد بقوله: «وليس على 
المتقبّل زكاة» أنه ليس عليه زكاة جميع ما خرج من الأرض وإن كان 
يلزمه زكاة ما يحصل في يده بعد المقاسمة. 

والذي يدلّ على ما قلناه الخبر الذي قتمناعن محمد بن مسلم 
وأبي بصير عن أب جعفر -عليه السلام- » أنه قبال في حديثه: «وليس على 
جيع ما أخرج ال منها الُشرء وأا المشر عليك فيا يمخصل في يدك بعد 
مقاسمته لك» فكان هذا الخبر مفضلاً » والخبر الأول مجملاً , والحكم 


.40 التهذيب 00:4 ذيل الحديث‎ )١( 





الزكاة / الشرط في ركاة الغلات 
بالمفضل على المجمل أولى من الحكم بامجمل على الفضل. 

فأمَا ما تضمّن هذا الحديث من قوله -عليه السلام-: «وليس على أهل 
الأرضين اليوم زكاة»فإنه قد رخص اليوم لمن وجبت عليه الزكا 
ذلك السلطان الجائر أن يحتسب به من الزكاة وإن كان الأفضل إخراجه 

ثانيً ؛ لأنَ ذلك ظلم طلم به0©. انتهى. 

أقول: يدل على جواز احتساب ما يأخذ الجائر من الزكاة أخبار 
كثيرة سيأتي التعرّض لنقل بعضها إن شاء الله, ولكنّ امراد بعلك 
الأخبار بحسب الظاهر ما يأخذه بعنوان الزكاة لا مطلقاً » فيشكل توجيه 
هذه الأخبار بالحمل على احتساب ما يأخذه الجائر من الزكاة ؛ فإِنَ 
هذه الأخبار كالنصّ في إبادة ني الزكاة عن من أخذ منه الجائر الخراج 
بعنوان كونه خراجاً لا صدقةً. ١‏ 

نعم » يحتمل قرا أن يكون نني الزكاممعلت ملاحظة أنَّ الظاهر من 
حال السلطان الذي يقبّل الأَرضَ َل آلَتَصَ أو" الثّلث مثلاً: إرادة 
العاملة مع الزارع على أن يدفع إليه هذا المقدار عن جيع ما يستحقّه من 
الزيع الحاصل في هذه الأرض أعمّ من الخراج والزكاة » فيكون تقبيله 
بهذا المقدار في قو الاشتراط بأن تكون زكاته عليه , أي: يكون العُشر 
أيضاً داخلاً في جلة ما يأخذهء إلا أن يصرّح بخلافه بأن يشترط زكاته 

على التقبّل » كما يومئ إلى ذلك الموبّقة المزبورة 

وكيف كان ء فلو لم تكن الأخبار المزبورة جارية مجرى التقّة » لكان 
ما ذكرناه في توجبها من أوجه المحامل , إن قلنا بصحّحة احتساب ما 
يأخمذه الجائر من الزكاة , كبا هو الأظهرء وسيأتي تحقيقه في المسألة 








أخذ منه 








.0107 التهنيب ؛تموس, والحديث رقم‎ )١( 


ثففا 
الأول من .مسائل القسم الرابع إن شاء الله. 

و كا لا تجهب الزكاة إلا بعد إخراج حصّة السلطان؛ كذا 
لاتجب إلا بعد إخراج +« المؤن كلّها على الأظهر# ادى المصتق 
وغيرو9, بل المشهورء كها اّعاه غير واحد(" » بل في مفتاح الكرامة » 
بعد أن نقل القول به عن كثير من كتب القدماء وامتأخرين » وعن ججملة 
منها نسبته إلى المشهورء قال: بل لو اقعى مدع الإجماع , لكان في عله » 
كما هو ظاهر العُنية أو صريحها”. انتهى. 

خلافاً للمحكي عن الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط وابن 
بيد في جامعه 9 

فقال -فيا حكي عن خلافه “أب كل مؤونة تلحق الغالات إلى وقت 
إخراج الزكاة على رب المال لا ويه فلم جميع الفقهاء إلا عطاء, فإنّه 
قال: المؤونة على رب امال والمساكين” باخضة,. 

دليلنا: قوله -عليه السلا مسقت التنياء. . . الُشر أو نصف العُشر» 
فلو ألزمناه اللؤونة لبقي أن من العُشر أو نصف العشر. انتهى. 

وعن موضع من مبسوطه أنه قال: كل مؤونة تلحق الفلات إلى وقت 
إخراج الزكاة على ربّ المال دون المساكين0©, 


مصباح الفقيه (ج15) 




















الطوسي في اللهاية:178 , والحلّي في السرائر 44:1 و4484 , والعلامة في القواعد 
١ه‏ والتحرير 2021 3 

(1) كصاحب الجواهر فيها 718:18 وصاحب الحدائق فيها 2116217 

(©) مفتاح الكرامة ج؟ كتاب الزكاة ص8 14-4. 

(4) حكاه صاحب الجواهر فيها 72100216 

(5) حكاء العامل في مفتاح الكرامة ج؟ كتاب الزكاة ص1 , وانظر: الخلاف 0:/اد, 
البسألة ملا 

(1) حكاء العاملي في مفتاح الكرامة ج7 كتاب الزكاة » ص14 » وانظر: المبسوط 210/2 


الزكاة / الشرط في زكاة الفانت ابب-ب-بساالاس 89# 


ولكن حكي عن ايته وموضع آخر من مبسوطه التصريح موافقة 
امشهور 20 

وعن جامع ابن سعيد أنه قال: والمؤونة على رب امال دون المساكين 
إجاعاً إلا من عطاء”". انتهبى. 

وني مفتاح الكرامة » بعد نقل عبارة الخلاف وما ادّعاه من الإجماع » 
قال ما لفظه: ولم يتع بذلك إجاع الأصحاب كيا نقلوا عنهء وأراد 
بجميع الفقهاء فقهاء العامّةء ولم يرد فقهاءنا, كما هو اللعروف من 
طريقته لمن مارس كلامه فيه؛ وكيف يدتعي إجماع أصحابنا والفقيه 
والهداية والمقنعة ومجمل العلم نصب عينيه! بل قد سمعت كلامه في 
النهاية والمبسوط في موضع منه » وقد شرح .في التهذيب عبارة ا مقئعة » ومنه 
يظهر وهن إجماع جامع الشرائع”". اننبىي م 

وكيف كان » ففي المسألة قوران لسكا 

أحدها: استثداء المؤن كلها ؛ وه البقهؤ سك 

والآخر: عدمه . وهو النقول عن الشيخ ني الخلاف وابن سعيد في ٠‏ 
الجامع » كها سمعت. 

وعن جماعة من المتأخَرين , منهم الشهيد الثاني في فوائد القواعد» 
وسبطه في المدارك , ونجله في شرح الاستبصارء وصاحب الذخيرة: 
موافقتبها9). 
)١(‏ حكاء العاملٍ في مفتاح الكرامة جم كتاب الزكاةء ص44 » وأنظر: النباية:108 » 

والبسوط 2114:1 
(؟) حكاه صاحب المدارك فيها 149:8 ء وانظرة الجامع للشرائع:174. 
(©) مفتاح الكرامة ج7 كتاب الزكاة » ص 44. 
(4) حكاه الشيخ الأنصاري ني كتاب الزكاة ص١0٠4‏ , وأنظر: مدارك الأحكام 214918 

وذخيرة العاد: 4145-449. 


4م اح الفقي ج07 
وقال شيخنا المرتضى -رحه الله: وهذا القول لا يخلو من قوّة» ولكنّه 
في. ذيل كلامه ننى البُعدَ عمًا ذهب إليه المشهور0", 
احتج القاثلون بعدم الاستثناء بأخبار العُشر ونصف الُشر. 
فني المدارك . بعد أن احتار هذا القولء قال: لنا قوله 
عليه السلام- في عدة أخيار صحيحة: «ماكان منه بسق بالرشاء والدوالي 
والنواضح ففيه نصف العُشرء وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلاً 
ففيه العشر تامأ» 27 
ولفظ «ما» من صيغ العموم » فليتناول ما قابل المؤونة وغيره. 
وأظهر من ذلك دلالةً ما رواه الشيخ في الحسن- عن أي بصير 
وتحمد بن مسلم , عن أبي جعفي ليه السلام- » أتهما قالا له: هذه 
الأرض التي يزارع أهلها, ما ثري فينم فقال: «كل أرض دفعها إليك 
السلطان فا حرثته فيها فعليك- هب ظأخرج الله منها الذي قاطعك عليه » 
وليس على ججيع ما أخرج -اللتعاةالفين» إتيا الغشر عليك فيا يحصل في 
٠‏ يدك بعد مقاسمته لك»0©, 
وهذه الرولية كالصريحة في عدم استثناء شيء ممّا يخرج من الأرض 
سوى القاسمة ؛ إذ المقام مقام البيان» واستشناء ما عسى. أن يتوقم 
اندراجه في العموم”2. انتهى. 


,11١0 كتاب الزكاة» ص‎ )١( 

() التهنيب 4/88:4, الاستبصار 10/14:7 , الوسائل , الباب ١‏ من أبواب 
الحديث 1, 

(©) التبنيب 4:ج /مرع؟, الاستبصار 18:7 ١7ء‏ الوسائل » الباب 7 من أبواب زكاة 
الغلات , الحديث .١‏ 

() مدارك الأحكام :148-14 








الزكاة / الشرط في زكاة الغلاات ت---بيسبيبيباس 898 

'وأجيب عن الأخبار الواردة في العُشر ونصف العُشر: بكونها مسوقةٌ 
لبيان مقدار الصدقة الواجبة في الغلات دون شرائط وجوهاء فهي نظير 
قوله -عليه السلام : «ني كل أربعين شاة شاة, وني كل ثلاثين بقرة تبيع 
حولي , وفي أربعين بقرة مسئة»20, 

وفيه: أن هذأ إن سلّم فبالسبة إلى الروايات التي لم يقع فها 
التعرض لاعتبار النصاب » كا في كثير منها. 

وأا بعض تلك الأخبار مما وقع فيه التصريح ببيان موضوع الحكم 
واعتبار بلغ النصاب فيه » من مثل قوله في صحيحة زرارة :«ما أنبتت 
الأرض من الحنطة والشعير والقر والزبيب ما بلغ خسة أوسق ففيه العُشرء 
وما كان منه يسق بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر»0؟. 

فإنكار ظهوره في سببيّة بلوغ النسثايي لثبويت العُشر ونصف العُشر فها 
أنبتته الأرض الذي هو اسم لجميعه ل للزائيتعن مؤونته » مجحازفة. 

وأا حسنة أي بصير وعحمّد يلسع »اق صشّيْحتها » فرتا استدل 
بعض بها مذهب المشهورء إما بدعوى أن المنساق من قوله: «فيا يحصل 
في يدك بعد مقاسمته»7" إرادة ما يستفيدة من عمله بعد إندار مؤونته » 
خصوصاً على تقدير أن يكون متن الرواية يلفظ «فتاجرته» بدل «فا 








١ و(باب صدقة الفم) الحديث‎ ١ الكاني :084 وهمه (باب صدقة البقر) الحديث‎ )١( 
١ التهذيب 4:4 وه؟//اه وده , الوسائل , الباب 4 و2 من أبواب زكاة الأنعام , الحديث‎ 

() التهذ, 
الحدي 

(م) الكاني +:217/؟ , التبتيب 45/68:4» الاستبصار :75/10 الوسائل » الباب 4 من 
أبواب زكاة الغلات , الحديث .١‏ 


4 الاستبصار :40/14 : الوسائل ء الباب ١‏ من أبواب زكاة الغالّات » 









لشفا مصباح الفقيه (ج 117 


حرثته» كما في بعض النسخ , فإنّه لايقال عرفاً: فد حصل في يده من 
زراعته أو تجارته أو صناعته كذا وكذا من الحنطة أو غيرها ؛ إلا على 
الفائدة التي استفادها من عمله. 

وفيه: أن هذا في غير مثل القام الذي قيّده ما بعد مقاسمته ؛ فإنّه 
إذا قيل لأحد الشريكين في زراعة: [في]27 الذي حصل في يده مما 
أخرجه الله من الأرض بعد مقاسمته مع الآخر كذا ؛ لايتبادر منه إلا 
جميع حضته من الزراعة لا الباقي له بعد إندار مؤونته » كما لا يخق. 

وأضعف من ذلك دعوى أنَّ المقاسمة في المادة إِنما تقع بعد 
إخراج الؤونة من الوسط ؛ ضرورة أن المؤونة غالبا تحصل قبل حصول 
القرة من مال الزايع أو في ذقته. بر 

ودعوى كون العادة جارثة ايها من الحاصل قبل مقاسمته » 
مما لاينبغي الإصغاء إليهاء نولدعي مُدَمٍ جري العادة على عكسه» 
لكان أولى بالقبول » حيََّإِنَ لقال كن" المنصوبين لمباشرة القسمة 
واستيفاء حقّة السلطان [على رأي سلطائهم]” وسلطاهم على رأي 
الفقهاء الذين لا يقولون باستشباء الؤونة. 

والحاصل: أنه لا ينبغي الالتفات إلى مثل هذه الدعاوي الحدسيّة » 
الحاصلة من الطرفين » العارية عن 

وربا يستدل له أيضاأ برواية عليّ بن شجاع النيشابوري , أنّه سأل 
أبا الحسن -عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر 
مما يزَكَى , فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة 




















() نيا السياق. 
)١(‏ على الظاهر. كما ورد في الطبع الحجري. 


الركاة / الشرط في زكاة الغلات بوم 





الضيعة ثلاثون كرّأء وبتي في يده ستون, ما الذي يجب لك من ذلك ؟ 
وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقّم لي «منه الحُمس مما 
يفضل من مؤونته» 27 

فإنّها صريحة في أخخذ العُشر من جميع ما حصل من الأرض » وأنّ 
المؤونة خرجت بعد ذلك , وهو وإن كان في كلام السائل إلا أن الإمام 
-عليه السلام- قرّره على ذلك ولم ينكره » وتقريره حجّة. 

وفيه: أن الظاهر كون لفظ «أخحذ» بالبناء للمجهول » وكون الآخذ 
هو عامل السلطان الذي قد أشرنا إلى أن بناءهم بحسب الظاهر لم يكن 
عل استثناء المؤونة » فليس ترك تعرّض الإهام -عليه السلام- لبيان حاله 
كاشفاً عن مشروعيّة فعله وصحّة عمله. 

وما يؤيّد كونه بالبناء للمجهول +"تكينة يك فعل العامل ‏ مضافاً إلى 
انسباقه في حد ذاته من سوق الكلامسيؤاله_ثانياً عن أنه هل يجب 
لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ عَائمَكبتبعجم_جزمه بكون ما أخذ منه 
حيث لم يكن واصلاً لأصحابه موجباً لبراءة ذمته » كما لا يخق على 
المتأقل. 

واستدل له أيضاً بوضع الشارع العُشر فيا سقته السراء » أو ستي 
سيحاً » ونصف العُشر فيا ستي بالدوالي ونحوها ممّا فيه مؤونة زائدة » 
بدعوى : أن هذا يكشف عن كون الؤونة ملحوظة لدى الشارع في أصل 
شرع الزكاة » وأنَ سقوط النصف عمًا سق بالدوالي بلحاظ مؤونته. 

ولذا طرّد في محكي الفقيه والوسيلة وامنتهى والدروس » نصف العُشر 





» التهذيب 4/13:4م, الاستبصار +:48/09 , الوسائل , الباب 5 من أبواب زكاة الفألات‎ )١( 
١ الحديث‎ 


ديفا 3 اح الففيه (ج11) 
إلى كلّ ما فيه مؤونة زائية9©, 

فلو بني على احتساب المؤونة مطلقاً» لم يكن في ذلك فرق بين 
الأمرين » بل كيف يحتسب مؤونة الستي الوجبة لإسقاط نصف العشر 
من جملة الؤونة ويخرج نصف العُشر بعد إخراجها !؟ وحيث إِنَّ هذا أمر 
مستبعدء احتمل في محكي البيان إسقاط مؤونة الست فيا فيه نصف 
القُشرء واحتساب ما عداها من المؤن0©. 

وفيه: أنه لا إحاطة للعقول مناطات الأحكام التعبّديّة » فن الجائز أن 
يكون سقوط النصف عمًا ستي بالدوالي وشبهها بملاحظة ما فيه من زيادة 
التعب وقلة الفر نوعاً, وإلا فالمؤونة الماليّة مما لاضابطة هاء فكثيراً ما 
يتقف تحصيل الماء وتعمير الأرذ فيا سي سيحاً بالنسبة إلى الأماكن 
البعيدة عن الماء » خصوصاً في الِسْوك/ امجدبة » على صرف مال أكثر 
مراتب مما يحتاج إليه الستي بالتتوالي-ي الأماكن القريبة من الشطوط 
ونحوها. ريت سيل 

وإلحاق هذه الموارد بما ستي بالدلاء في إسقاط النصف بإزاء المؤونة 
-كيا حكي عن الفقيه وغيره قياس مستنبط العلة , مع وجود الفارق ؛ 
إذ ليس للمؤن ( للزيع الذي يسق سيحاً حد معروف » بل 
يختلف غاية الاختلاف , فلا يصح مقايستها مما يسق بالدوالي. 

والحاصل: أن المقبع في مثل المقام ظواهر الأدلة التعبّديّة » فإن قلنا 
بدلالتها على ثبوت العُشر ونصف العُشر في جميع ما أنبتته الأرض فهوء 








(1) حكاء الشيخ الأنصاري في كتاب الزكاة » ص 440 ء وانظر: الوسيلة:171. ومنتهى المطلب 
1 », والدروش 1*7/:1, ول تجده في الفقيه. 
(1) حكاه صاحب المدارك فيها 148:0 ؛ وصاحب الجواهر فيها 770:18 ء وانظر: البيان: 18٠‏ 





لقنا 





الزكاة / الشرط في زكاة الغلات 
وإلا فقتضى الأصل براءة النّة عن الزائد على المتيقن. 

واستدلَ للقول باستشناء المؤونة بالأصل بعد الخدشة في أدلّة النافين 
بما تقتمت الإشارة إليه » مع ما فيه. 

وبقوله تعالى: « د العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين »20 
فإِنّ عفو الال على ما عن الصحاح ما يفضل عن النفقة7©. وني 
كلمات بعض: ما يفضل عن مؤونة السئة ؛ وكيف كان فا يقابل المؤونة 
لايستى عفواً جزماً. 

وبأنَ النصاب مشترك بين المالك والفقراء » فلا يختصٌ أحدهم 
بالخسارة عليه كغيره من الأموال امشتركة ‏ ومخالفته لغيره من الأموال 
ا مشتركة في غالب أحكامه لدليل , لا تقعضي رفع اليد عمّا تقتضيه قاعدة 








الشركة فيا لا دليل عليه. 7/ 
وبأنَ الزكاة في الغلات تجب-فيالفاء والفائدة , وهو لا يتناول 
امؤونة. مكيت كب مسإو 


وبقوله -عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم أو حسنته بابن 
هاشم : «ويترك للحارس العذق والعذقان والثلاثة الحفظه إتاه)0, 

ودعوى أخضيته من اللتعى , مدفوعة بعموم التعليل , مع أنه 
لاقائل بالفرق بين مؤونة ا حارس وغيره. 

وما عن الفقه الرضوي , فعن بعض نسخه: «بعد خراج السلطان » 
ومؤونة العمارة والقرية». آل 


() الأعراف لالكقلء 

(؟) حكاه صاحب الجواهر فيها ©2718:1 وأنظر: الصحاح 7451:5. 

(م) الكافي :0+ه/؟ء التهذيب »0/٠١1:4‏ الوسائل , الباب م من أبواب زكاة الغالات » 
الحديث 4 1 





ع مصباح الفقيه (ج1) 
ون بعض آخر: «بعد خراج السلطان ومؤونة القرية»'' وقد أشرنا آنفآ 
إلى أن المراد بمؤونة القرية ما له دخل في الزرع » لا مؤونتها من حيث 


هي. 

وفي الجميع نظر. 

أنا الأصل فقطيع با عرفت من ظهور الأدلة في سيبية بليغ النصاب 
لثبوت العُشر ونصف العُشر في جميع ما أنبتته الأرض. 

وأمَا الآية ففادها بعد تسليم المقتمات المزبورة: استئناء مؤونة 
المالك , لا الزيع » كيا هو المطلوب. 

ودعوى استفادة استثناء مؤونة الزرع من ذلك أيضاً إِمَا لكوزبا 
داخلةً في مؤونته أو بالأولوية » مدفيعةر. 1 

أولً: بأنَ العمل بالفحوق أِنالأقكيّة فرع جواز العمل بأصلهاء 
وهوغير جائز؛ إذلم يقل عن أْحََالقون باختصاص الزكاة بفاضل 
الؤونة. مإركية سو سانا 

وثانياً: أنه إذا زاد الثشر أو نصف العُشر عن نفقته » فأخذ الساعي 
مجموع الزائدء فقد أخذ العفو من ماله, فلا منافاة حينفٍ بينه وبين 
احتساب الؤونة إذا فضل بمقدار حق الفقير. 

وأما ما قيل: من أنّ النصاب مشترك بين المالك والفقراء» 
فلا يختصّ أحدهم بالخسا ففيه: بعد الغض عمًا عرف من عدم كونه 
شركة حقيقيّة » أنه إن تمّء فهو بالنسبة إلى الزن المتأتحرة عن تعلق حقة 
الفقراء به. 





(0) أورده صاحب الجواهر قيسا 114:1 » وانظر: الفقه النسوب للإمام المرضا 
عليه السلام- 151/1 0 
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ودعوى عدم القول بالفصل -أي الإجاع المركب غير ثابتة. 

ومن هنا يظهر الخدشة في الاستدلال بقوله -عليه السلام-: «ويترك 
للحارس العذق والعذقان والثلاثة»' فإنّه لا يدل إلا على استثناء المؤونة 
المتأخرة عن زمان الخرص الذي هو بعد تعلق الوجوب , ولم يثبت الإجماع 
على عدم الفرق بينها وبين امون السابقة عليه. 

وربا يناقش فيه أيضاً بأنه على خلاف المطلوب أدلَ 
تخصيص الاستشناء في أخبار الخرص- بالعنق والعذقين والثلاثة 
للحارس ؛ من أقوى الشواهد على عدم احتساب سائر المؤن» ون ترك 
العذق والعذقين كعدم احتساب أُمّ جعرور ومعافارة من باب التخفيف 
الستحبّ للحارس » وإلاا لكان ينبغي أن يجتسب جميع المؤنء وإما أن 
يوجر ذلك كله إلى ما بعد الجذاذ. 2 | 

ويدفعه أن ظاهره بمقتضى ما فيهعت لتيل من باب الاستحقاق 
لا التخفيف. 1 2 

وأوضح من ذلك دلالة على استثناء ما يستحقّه الحارس ما في صدر 
هذا الحديث من التصريح بإعطاء أجر الحارس . 

فني الككاني بإسناده عن زرارة وحمّد بن مسلم وأني بصيرء عن 
أبي جعفر عليه السلام في قول الله عرّوجل: « وآنوا حقّه يم 
حصاده »20 فقالوا جميعاً: قال أبوجعفر -عليه السلام- : «هذا من الصدقة 
يعطي السكين القبضة بعد القبضة , ومن الجذاذ الحفنة بعد الحضنة حتى 





() الكا 
الحديث 4. 
(0) الأنمام حترول 
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يلبلا مصباح الفقيه (ج١)‏ 
يضرغ » ويعطي الحارس أجراً معلوماً » ويترك من النخل معافارة وأمّ 
جعرورء ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة 
الحفظه إام206, 

ورواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن يعقوب نحوه, إلا أنه قال: 
«وترك للحارس أجراً معلوماً»”. بدل «يعطي ». 

وكيف كان» فهذه الصحيحة هي عمدة ما يصحّ الاستدلال به 
لمذهب امشهور, ولكتّها غير وافية بعموم المتعى إلا بضميمة الإجماع » 
كما اّعي ‏ وهو غير ثابت » فيشكل التعويل عليه. 

وأمّا ما قيل من أن الزكاة في الغلّات تجب 
ففيه: أن هذا هوعين الدعوى. 

وأنا الرضري فليس ةي م 

ولكن هاهنا شي ء وهاو أنهته_المسألة من الفروع العامة البلوى 
التي يجب معرفتها والفحمَنَيءكا تح كلقن يجب عليه الزكاة » فيمتنع 
عادة غفلة أصحاب الأئمّة -عليهم السلام عن ذلك » وعدم الفحص عن 
حكلها مع شذة حاجتهم إلى معرفته , كها أنه يستحيل عادة أن يشتهبر 
لديهم استشناء المؤونة -مع مخالفته لا هو المشهور بين العامة من غير وصوله 
إيهم من أقتهم .علهم السلام-. 

وعى تقدير عدم اشتهار الاستثناء عندهم , يكون الحكم لليهم 
لا محالة على حسب ما يراه العامّة من عدم الاستشناء ؛ إذ المفروض عدم 
غفلتهم عن هذا الحكم مع عموم ابتلائهم به. 





في الفاء والفائدة ؛ 








() الكافي عزمده/. 
)١(‏ التبذيب 25/15:4 
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فهم إِمَا كانوا قائلين بالاستشناء , أو بعدمه. وعلى الأول: لم يكن 
ذلك إلا لوصوله إلييم من الإمام عليه السلام؛ لقضاء العادة باستحالة 
صدور مثل هذا الحكم مالف لا عليه العامّة عن اجتهاد ورأي من غير 
مراجعة الإمام » وعلى تقدير كونهم قائلين بعدم الاستشناء كما عليه 
العاة امتنع عادة أن يشتهر خلافه في الأعصار امتأترة عنهم تعويلاً على 
الوجوه الضعيفة التي ذكروها في مقابل إطلاقات الأدلّةء بل إنما يعوّلك 
المتأخرون على مثل هذه الأدلّة » ويعتونه دليلاً بعد أن وجدوا الحكم 
ععروفاً في المذهب ولم يجدوا نضا خاضاً يدل عليه. 

والحاصل: أنه يم أن يتعى في مثل المقام استكشاف رأي الإمام 
-عليه السلام- بطريق الحدس من رأي أتباعه. 

فالإنصاف: أنه لو جاز استكشان يابموم -عليه السلام- من 
فتوى الأصحاب في شيء من الموارشهءفهذاتعر أظهر مصاديقه , فإذا 
انضم إلى ذلك ما في الصحيحةآآإتتَكهة ود لتفناء ما يستحقه 
الحارس من الأجر والعذق والعذقين ‏ مع ما سمعته من دعوى عدم القول 
بالفصل بينه وبين سائر المونء ووقوع التصريح بخروج مؤونة القرية 
وخراج السلطان في 2 الرضوي واهداية وا مقنع وغيرهاء, مما يغلب 

على الظنّ كونه تعبيراً عن متون الأخبار, لا يبق محال للتشكيك فيه» 
والله العالم بحقائق ق أحكامه. 

ثم إنه هل يعتبر النصاب بعد الؤونة » فلا زكاة فيا لو نقص 
باستشنائها عن النصاب ء أم قبلها , فيزكّي الباتي وإن قل إذا كان 
المجموع تصابا, أم يفصل بين ما سبق على الوجوب كالسقي والحرث 
فيعتير النصاب بعدهء وما تأخر عنه كالجذاذ والحصاد وأجر الناطور 
ونحوها فيعتبر قبله ؟ وجوه » بل أقوال: 





4 مصباح الفقيه (ج1) 
أشهرهاء بل الشهور على ما صرّح في الجواهر”؟ الأول : وهر 
الأشبه ؛ لأصالة براءة الذمّة عن وجوب الزكاة فيا نقص بعد إخراج 
المؤونة عن النصاب. 
وربّا يشهد له أيضا عبارة الفقه الرضوي بناءً على حجيّته ؛ فإِنّ 
التشاق من قزل بعد بيان مقدار النصاب: «فإذا بلغ ذلك وحصل بعد 
خراج السلطانء ومؤونة العمارة والقريةء أُخَرج منهالُشر»" ؛ إلى 
آخره: كون .الظرف , أي لفظ «بعد» متعلقاً بالفعل الواقع قبله» 
لا بكلمة «أخرج» الواقعة بعده, فلا قصور في دلالته » ولكنّ الشأن في 
واستدل له أيضاً بأنَ ظاهر أَدِلّةِ اعتبار النصاب ثبوت المُشر ونصف 
الثثر في مجموع النصاب , فؤكين ابيب عُشرٌ النصاب » فا دل على 
استشاء المؤن لا بد وأن يجع_مقيّدا-لأدلة اعتبار النصاب مما بعد وضع 
الن إبقاءً للفظ «العُشر وَنْصَفَ“العشر» .عل ظاهره من الإطلاق. 
توضيح ذلك : أن المنساق من قوله -عليه السلام في صحيحة زرارة: 
«ماأنيتت الأرض من الحنطة والشمير والقر والزبيب ما يلغ خخسة أوساق » 
والوسق ستون صاعاً , فذلك ثلاثماثة صاع , ففيه الغشر»" إرادة عُشر 
مجموع الثلاثماثة صاع » وهو ثلاثون صاعاً » فهذه المصحيحة ظاهرها أنه 
إذا بلغ ما أنبتته الأرض ثلائماثة صاع , ثبت فيه ثلاثون صاعاً » وقد 




















770:16 جواهر الكلام‎ )١( 

(1) الفقه النسوب للإمام الرضا -عليه السلام- :3517 

(0) التهنيب 4/88:4+ء الاستبصار 14:7/ 40 , الوسائل , الباب ١‏ من أبواب زكاة القألات» 
الحديك 0 








الزكاة / الشرط في زكاة الغلات نيا 
علم بما دلَ على استثناء الؤونة إجالاً أنه إذا كان جميع ما أنبتته الأرض 
بالغاً ثلاثمائة صاع » لم يجب عُشر جيعه » أي : ثلاثون صاعاً. 

فيحتمل أن يكون امراد بقوله: «ففيه العُشر» أي: فيا يبق منه بعد 
إندار المؤونة » فيكون إطلاقه منزّلاً على الغالب من عدم استيعاب المؤونة 
للجميع » وأن يكون المراد بقوله: «ما بلغ خمسة أوساق» ما بلغ هذا 
اللقدار بعد وضع المؤن كلّها. 

ولكن الاحتمال الثاني أوفق بظاهر قوله -عليه السلام-: «فضيه 
الُشر» حيث إنَّ ظاهره إرادة عُشر مجموع الخمسة أوسق ء لاما يبق منه 
بعد إخراج الؤن, فهذا هو الأولى » ومقتضاه: جعل ما دل على استثناء 
الؤونة مقيّداً لأدلة اعتبار النصاب مما بعد وضع الؤن. 

ويرد عليه: أنَّ هذا ليس بأولى.خن البيكس بجمل ما دل على 
بعد وضع الؤن» إبقاءٌ 
لظاهر ما دلَ على اعتبار النصات :على" ظاهره من ,الإطلاق » حيث إِنَّ 
ظاهره إذا بلغ جم ما أنبتت الأرض لخم أوسق , لا الباقي منه بعد 
إخراج المؤن» فليس ارتكاب أحد التقييدين بأهون من الآخر, 
فالاحتمالان متكافئان , والرجع حينئذٍ الأصول العمليّة » وهي براءة 
النمّة عن وجوب الزكاة فيا نقص عن حمسة أوسق بعد إخراج الؤونة 
عنه » وكفى بهذا دليلاً على المطلوب. 

لايقال: إِنَّ مقتضى عمومات ثبوت الزكاة في الغلات من مثل قوله 
-عليه السلام- : «فيا سقعه السياء العُشر»ثبوت الزكاة في مطلق ما أنيتت 
الأرض ء قليلاً كان أو كثيراًء وقد تخقص ذلك بما دل على اعتبار 
النصاب ء ولكته لم يعلم المراد من أدلة التصاب من أنه هل أريد اعتباره 
بعد إخراج الؤونة أم قبله؟ فهو من قبيل الخص بامجمل الردد بين 





لذن مصباح الفقيه (ج 11 
الأقلّ والأكثرء فقتضى القاعدة في مثل المقام الاقتصار في رفع اليد عن 
العموم , على القدر المعلوم إرادته من الخصصص » وهو ما يبلغ بجموعه خسة 
أوسق , وأتا ما بلغ مجموعه بعد استشناء المؤونة ذلك الحدء فلم يعلم 
إرادته من الخصص ء فامرجع فيه أصالة العموم , لا الأصول العملية. 

لأنا نقول: إن المقام ليس من قبيل التخصيص بالجمل المرقد بين 
الأقل والأكثر؛ فإنَ ما دلَ على استشداء الؤونة بنفسه مخص لتلك 
العمومات , سواء كان هناك دليل آخر يدل على اعتبار النصاب فيا 
يجب فيه الزكاة, أم لم يكن » فإنه يدل على أنه ليس فيا سقته السياء 
مما قابل المؤونة » العُشرء وإِنّا مورد هذا الحكم بعد وضع المؤونة » وقد 
علم بدليل اعتبار النصاب أنه ليجب عُشر ما زاد على المؤونة على 
الإطلاق ء بل بشرط بلوغ النصاب. 2 

ولكته لم يعلم من دليل الاشتراط_أنه هل اعتبر هذا الشرط -أي: 
بلوغ النصاب. في نفس كاتعمب فيه القشرزى أي ما بتي بعد الؤونة » أو 
بانضمامه إلى ما قابل الؤونة أي: مجموع ما أنبتت الأرض ؛ إذ المفروض 
كون لفظ الدليل عتملاً للأمرين من غير مريجح لأحدها على الآخرء 
فلا بد في مورد الإجمال من الرجوع إلى الأصول العمليّة » لا العموم الذي 
علم إجمالاً بعدم إرادة ظاهره منه. 

فالفرق بين ما نحن فيه وبين العام الخصص بامجمل المرقد بين الأقل 
والأكثرء هو: أن العام له ظهور ني إرادة كل فرد قرد » فلا يرفع اليد 
عن ظاهره بالنسبة إلى المشكوك ؛ لرجوع الشكٌ فيه لدى التحليل إلى 
الشك في أصل التخصيص بالنسية إلى هذا الفرد. 

وما فيا نحن فيه, فقد علم في مورد الشك أيضاً بعدم كون العام 
باقياً على ظاهره من الإطلاق » أي: عدم كون الوجوب المتعلق به وجوياً 





الزكاة / الشرط في زكاة الغلات 


مطلقاً » بل مشروطاً بشرط غير معلوم التحقّق , فلا مسرح للرجوع إلى 
أصالة العموم » أو الإطلاق بعد العلم بعدم كون العموم أو الإطلاق مراداً 
بالنسبة إلى فاقد هذا الشرط الذي لم يعلم بتحقّقه » بل الأصول العمليّة 
وهي براءة الثمّة عن التكليف », من غير فرق في ذلك بين كون الشك 
ناشئاً عن إجمال مفهمم الشرط ء أو | 
أسباب الاشتباه» كما لا يخنى على المتأقل. 

ورا يْيّد أيضاً اعتبار النصاب بعد المؤونة إشعار الصحيح(© الدال 
على استئناء أجرة الحارس , والعذق والعذقين لهء كترك المعافارة وأمّ 
جعرور قبل الخرص » وعدم ملاحظتها في النصاب ء فليتأقل. 

واستدل للقول الثاني بظهور الأدلة في سببيّة بلوغ ما أنبتت الأرض 
خسة أوسق في وجوب العُشر بالنسبة إل من أجزاء التصاب » 
وقد علم بما دل على استثناء اللؤونة عدم _وجوبهاني جميع أجزاء النصاب » 
فيرفع اليد عن هذا الظاهر بالنسّةنإلى ”ها يقايل_الؤونة » ويعمل فيا بقي 
على حسب ما تقتضيه سببيّة النصاب للوجوب. 

وفيه: ما عرفت من معارضة هذا الظاهر بظهور قوله -عليه السلام-: 
«ففيه الُشر» في إرادة عُشر مجموع الخمسة أوسق , لا في الجملة » أي: 
خصوص ما يبق بعد المؤونة » فلاحظ. 

واستدل للقول بالتفصيل بين الؤن السابقة على الوجوب » والمتأخرة 
عنه بإطلاق الحكم بوجوب العُشر فيا بلغ خمسة أوسق , حيث إن ظاهر 
قوله عليه السلام: «ففيه العُشر» إرادة عُشر جمييع الخمسة أوسق ؛ فإنّ 


فنا 








باه مصاديقه , أو غير ذلك من 








» الوسائل ء الباب م من أبواب زكاة الفلات‎ 5/٠١3:4 الكاني 6:0+ه/1ء التهنيب‎ )١( 
.4 الحديث‎ 


باينا مصباح الفقيه (ج؟1)) 


مقتضاه الحكم بسببيّة بلغ النصاب لوجوب إخراج غشره مطلقاً ؛ وحيث 
علم أنه لاتجب الزكاة فيا قابل المؤونة » اقتضى إبقاء ذلك الحكم على 
ظاهره : تقييد بلوغ النصاب بكونه بعد إخراج مثل البذر وأجرة الحرث 
وغيرهما من امون السابقة على الوجوب , وأمَا امن اللاحقة _كالحصاد 
ونحوه- فليس إخراجه من الوسط منافياً لاعتبار النصاب قبله » بل هو من 
قتضيات قاعدة الشركة التي اقتضاها إطلاق قوله: «مابلغ خسة أوسق 
ففيه الُشر» كما لا يخ على التأمّل. 

وفيه: ما عرفته فيا سبق من ضعف القول بالشركة الحقيقية » وعدم 
الالتزام بشيء من لوازمها ء فلا يصحّ الالتزام أن الحقة الثابت للفقير في 
هذا المال عند تعلق الوجوب , هبو ثلاثون صاعاً, ولكته صرف في 
حفظه وإصلاحه “ابا واسديد نيه إلى 
الفقير. 

فالحق ما هو الشهور مت حدم افق حيدم ,1 لؤرقديي المؤن السابقة واللاحقة في 
اعتبار النصاب [بعدها]؟" كا ربا يْيَّدهء بل يشهد له أخبار 
الخرص » بالتقريب الذي تقتمت الإشارة إليه. 

ثم إن المراد بالمؤونة هو معناها العرفي » وهو ما يغرمه المالك في نفقة 
هذه الثرة من مثل البذر وأجرة الأرض والحرث وشبهها 

قال في المسالك : والمراد بالمؤونة ما يغرمه المالك على الغلة ممّا يتكرّر 
كَ سنة عادة وإن كان قبل عامه » كأجرة الفلاحة والحرث والستي » 
وأجرة الأرض وإن كانت غصباً ول يدو إعطاء مالكها أجرتها , ومؤونة 
الأجيرء وما نقص بسببه من الآلات والعوامل » حتقى شياب المالك 











(1) على الظاهر. 





الزكاة / الشرط في زكاة الغلات ينا 





ونحوها. 

ولو كان النقص مشتركاً بينها وبين غيرها» وزّع. 

وعين البذر إن كان [من ]27 ماله المرزكى. 

ولو اشتراه» تخيّر بين استثناء ثمنه وعينه. 

وكذا مؤونة العامل الاليّة » وأمَا القيّمية فقيمتها يوم التلف. 

ولو عمل معه متبرّع » لم يحتسب أجرته ؛ إذ لا تعد المّة مؤونة عرفاً. 

ولو زرع مع الزكوي غيره » قتبط ذلك عليهما. 

ولو زاد في الحرث عن المعتاد لزرع غير الزكوي » لم يحتسب الزائد. 

ولو كانا مقصودين ابتداءً وزع عليها ما يقصد لماء واخقص 
أحدها بما يقصد له. 5 

ولو كان المقصود بالذات غير الزكزيه تعض قصد الزكوي بعد 
إتمام العمل » لم يحتسب من المؤن, 1 

ولو اشترى الزيع » احتسب ثُمُسه وما يعرضةبَحَذذلك دون ما سبق 
على ملكه. 

وحصّة السلطان من الن اللاحقة لبدوّ الصلاح , فاعتبار النصاب 
قبلها"2. انتهى. 

فكأنه أراد بهذا الكلام التنبيه على مصاديقها العرفيّة » فالأولى إيكالها 
إلى العرف » فإنَّ ما ذكره بعضه لا يخلو من تأمّل. فا يعد عرفاً من 
مصارف هذه الزراعة بحيث لو سئل عن مقدار ما صرفه في تحصيلها , 
لأجاب بكذا وكذا ؛ فهو مؤونتها. 








)١(‏ زيادة من الصدر. 
(ب) مسالك الأقهام انسوم, 


و مصباح الفقيه ج11 


وما في صدر العبارة من تقيبد موضوع الؤونة بها يتكرّر في كل سنة » 
لعلّه للاحتراز عن مثل حفر الآبار وكري الأنهار ونحوها , مما يعد عرفاً 
من أسباب عمارة الأرض ء فهي كثمن الأرض التي يشترها لا يعد عرف 
من مؤونة أشخاص الزراعات الحاصلة فيها» وإن كان لدى التحليل لم 
يقصد بأصل شيراء الأرض أو إجراء الهر إِلّه الانتضاع بالزرع الماصل 15 
كما لا يخنى على مَن راجع العرف. 

ا قي كات بمق فى جم قو هده لون ل اليا اله 
بمقدار قابليتَا للبقاء لا يخلو من مناقشة, 

نعم , لو دعاه إلى حفر بر أو قناة خصوص زراعة » عدت عرفاً من 
مؤونتها » كيا أنه لو اشعرى أغ اين » لكان ذلك أيضاً كذلك , 
فليتأقل. م 

ولكن هذا بالنسبة إلى أرراق د السنة التي بملاحظتها خفرت هذه 
البثرء أو كري هذا النهر 5 ولس نية التي يكون حال البثر 
والقناة بالمقايسة إليها » حال الأرض التي ملكها في السنين السابقة بشراء 
ونحوه ني عدم كون ما صرفه في تحصيلها معدوداً من مؤونتها. 

وكيف كان , فقد عرفت أنه ل يرد في شيء من النصوص الواصلة 
إلينا التصريح باستثناء المؤونة » عدا ما وقع في عبارة الفقنه الرضوي من 
التعبير بلفظ «المؤونة» من غير إضافتها إلى الزرع أو الغلّة , كا هو 
المتعى » بل إلى القرية. وإنها التزمنا باستثنائها بدعوى استكشافه من 
الشهرة المعتضدة بالإجماعات الحكية , وعدم القول بالفصل بين بعض 
المؤن التي دلّت الأدلة على استشنائه » كأجر الحارس » والعذق والعذقين 
له 

فإن بئيئا على أن ما استكشفناه بهذا الدليل , هو: كون لفظ 








الخد 





الزكاة / الشرط'في زكاة الغلات 
«الؤونة» الواقعة في كلمات الأصحاب في فتاوهم ومعاقد إجماعاتهم 
المحكيّة منزلة كونها واردةٌ في نصّ معتبر في وجوب الرجوع إلى العرف في 
مفهومها -كيا ليس بالبعيد- فنقول: إِنَّ هذه الكلمة » وكذا لفظ 
«النفقة» وشبهها من الألفاظ التي يودي مؤدّاها لا تخلومن: إجال » 
والقدر المتيدّن من ذلك : ما ينفقه على نفس هذه الزراعة من مثل البذر» 
وأجرة الحرث , وإجارة الأرض في تلك اللتة» وتسطيح الأرض » وتنقية 
النهرء مما لايبق له بإزائه مال بعد استيفاء الخاصل. 

وأمَا مثل ثمن الأرض » أو العوامل التي يشترها للزراعة » أو الآللات 
التي يستعملها فيها ممًا يب عينها في ملكه بعد استيفاء الحاصل » فهي 
خارجة عن ذلك , بل لايع شيء من مثل ذلك نفقة الزراعة » بل 
الزراعة تعد عرفاً من فوائد تلك الأشياء'التيي 3 لتحصيل الزرع. 

والحاصل: أن نفقة الشيء ما يضوفرفيه, لا ما ينفق في تحصيل 
الأشياء التي الزرع على تحصيلها بسب 

تعماء لاحتساب ما يرد على الآلات والأدوات : أو ثياب العامل » 
أو الأرض التي حصل فيها الزرع من النقص من المون وجه. 

ولكنّ الأوجه انصراف إطلاق المؤونة عنهاء ولا أقلّ من خروج 
مثلها عن القدر المتيقّن الذي يمكن الالتزام باستثنائه » فني مواضع الشك 
يجب الأخذ بعمومات أدلّة الزكاة. 

نعمءبناءً على ما صرّح به غير واحد من موافقة القول باستثناء المؤونة 
للأصل » وأنه ليس في الأدلّة السمعيّة ما يدلَ بإطلاقه أو عمومه على 
ثبوت الزكاة فيا يقابل المؤونة, انَجه الرجوع في موارد الشكٌ الى أصالة 




















1 باح الفقيه رج؟1) 


جز وأا اللواحق فسائل :* 

عإالأول: كل ما ست سيحاً أو بعلا أو عِذْياً فيه العُشرء وما 
سق بالدوالي والتواضح فيه نصف العُشرثبلا خلاف فيه على 
الظاهرء بل عن غير واحد دعوق الجاع علي 

ويدلَ عليه مضافاً إلى ذلك » أخبار مستفيضة إن لم تكن متواترة. 

منها: صحيحة زرارة وبكيرء عن أبي جعفر -عليه السلام- قال في 
الزكاة:« ما كان يعالج بالرشاء والدلاء والنضح ففيه نصف العُشرء وإن 
كان يسق من علاج بنهر أو عين أو بعل أو ساء ففيه العُشر 
كاملاً»7" إلى غير ذلك من الأ 1 التي قد تقتم بعضها في طيّ 
المباحث السابقة » وسيأتي ألْضطيسِعض/آخرء ولا حاجة إلى استقصائها 
بعد وضوح الحكم » وكونه مور أتقاق الت والفتوى. 

والدار في وجوب عونق الس :على ما يظهر من النصوص 
والفتاوى , كما صرّح به في الجواهر!" 2 على احتياج ترقية الماء إلى 
الأرض إلى آلة من دولاب ونحوهء وعدمه . فلاعبرة بغير ذلك من 
الأعمال كحفر الأنهار والسواقي وإن كثرت مؤونتها. 

والتعبير بالترقية ؛ للجري محرى الغالب » وإلآا فربا يكون الماء في 
مكان عال , ولكن يحتاج إيصاله إلى الزيع إلى نقله من ذلك المكان بآلة 
م ذو وشئيلة+ ولذا جعل بعضٌ العيارٌ في ذلك احتياج أصل إيصال 














)1١(‏ التهذيب :40/9 ء الاستبصار :4/16 , الوسائل . الباب 4 من أبواب زكاة الغلات» 
الحديث 8 
(1) جراهر الكلام 75/16 








الزكاة / في اللواحق 





اماء إلى الزيع إلى العلاج واستغنائه عنه 217 

بل عن المناهل: أن ظاهرهم الاتفاق على هذا الضابط وإن اختلفت 
عباراتهم 0 

3 عن النتهى » بعد جعل العيار افتقار الستي إلى المؤونة وعدمه: أن 
عليه فقهاء الإسلام "© 

ولكتك خبير بقصور هذه العبائر جميعها عن إفادة المراد ؛ إذ المراد بها 
على الظاهرء هو بان إناطة العُشر بجري الماء ووصوله إلى الزرع على 
حسب ما يقتضيه طبع الماء عند تخلية سبيله » بعد جعله معدا للجري على 
تلك الزرعة ولو بست سبيله المتعارف الموجب لترقيته واستعلاثه عليها 
وإعداد حل لوصول الماء إليه وإصلاح جاه وإزالة موانعه وسد 
وغير ذلك من الشرائط العتبرة في تحقتي اليْصِل وحصول الستي » ممّا 
يتوقّف في العادة على المؤونة والعلاجويتقتتح حصول الستي بدونه » 
وإناطة نصف العُشرء بعدم كود وعَتَولَآإليةمقعظلق طبعه » بل بنقله 
إليه بآلة من دولاب وشيهه » فرادهم بافتقار الستي أو الإيصال إلى المؤونة 
ما كان من القسم الأخير وإن صدق على الأول أيضاً أنه مفتقر إلى 
المؤونة ؛ لامتناع حصوله بدونها » وكيف كان فلا مشاحة في التعبير بعد 
وضوح المراد. 

ولكن قد يشكل الأمر في بعض الوارد من أنه هل هو ملحق بالقسم 
الأول أو الثاني ؟ كما لو حصر ماء البثر بوضع شيء ثقيل عليه وأنبوية ف 





.441 كتاب الزكاة تلشيخ الأنصاري:‎ )١( 
(؟) حكاه الشيخ الأنصا.‎ 






وانظر: منتهى الطلب 44811. 


م مصباح الفقيه رج118) 


وسطه بحييث أثّر الشقل في فوران ماء البثر من الأنبوبة وجريه على 
الأرض » فهل هو يعد من الستي بالسيح » أو يلحق بالنواضح والدوالي » 
أم يفصّل بين ما لو كان إحداث هذا العلاج موجباً لجري ماثها على وجه 
الأرض دائماً من غير حاجة إلى إعمال عمل آخر حال السقي ‏ وبين ما 
إذا لم يكن كذلك , بأن كان خروج الماء منها لدى السقي ممتاجاً إلى 
استعمال معالجبات أخر كتحريك الأنبوبة أو النفخ فيها وشبيه » فيلحق 
الأول بالأول » والثاني بالثاني ؟ وجوه ولعلّ الأخير أوجهها ٠‏ وعلى 
تقدير الشكّ , فالمرجع أصالة براءة النمّة عمّا زاد عن نصف الكشرء 
والله العالم. 

لإوإن اجتمع الأمران» في ,مورد لكان الحكم للأكثر) بلا نقل 
خلاف فيه, بل عن الشني؟' وله لمذكرة » وغيرهما » دعوى الإجماع 
عليه20, لسكا 

تزوإن تساويا أخ مت كبتضفية-الددُشر» ومن نصفه نصف 
العُشر» بلا تقل خلاف فيه أيضاً » بل عن غير واحد دعوى الإجماع 
[عليه]20, 

ويدل عليه وعلى سابقه مضافاً إلى الإجماع , حسنة معاوية بن 
شربح » عن أبي عبد الله -عليه السلام قال:«فيا سقت السماء والأنهار أو 
كان بعلا العُشرء وأمَا ما سقت السواني(؟ والدوالي فنصف التُشروفقلت 
له: فالأرض تكون عندنا تسق بالدوالي » ثُمّ يزيد الاء فتسق سيحاء 








)١(‏ حكاه صاحب الجواهر فيها 58:16 : وانظر: الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 8.ه, 
وتذكرة الفقهاء :اه السألقهى ومفاتيح الشرائع 50111 

()) زيادة يقتضيها السياق. 

(م) السواني جمع السانية: الناضحة ء وهي الناقة التي يستق علييا. الصحاح 5884:5. 








الزكاة / في اللواحق لها 
فقال إِنَّ«ِدًا ليكون عندكم كذلك ؟» قلت: نعم ؛ قال: « النصف 
والنصف » نصف بنصف العشر ونصف بالعشر» فقلت: الأرض تسق 
بالدوالي ثم يزيد الماء فتسق السقية والسقيتين سيحاً ؟قال:«وكم تسق 
السقية والسقيتين سيحاً ؟ »قلت:في ثلا ثين ليلة » أربعين ليلة وقد مكث 
قبل ذلك في الأرض سكئّة أشهرء سبعة أشهرء قال: «نصف العٌُشر»!". 

وهل الاعتبار في الأكثرية بالأكثرية عدداًء أو زماناً» أو فؤاء أو 
نفعاً ؟ وجوهء بل أقوال. 

واستدلَ للأول: بأنّه هو المنساق إلى الذهن من النصّ والفتوى » 
ولا ينافيه ما في الرواية من أنه -عليه السلام- استفصل عن زمان تحقق 
السقية والسقيتين » لاعن عدد السقيات بالدوالي ؛ لإمكان جريه بجرى 
العادة من كون أكثريّة الزمان علاحة رأكتركة العدد فاستفصاله في 
الحقيقة يؤول إلى الاستفصال عن عدا السقيايت بالدوالي. 

ويحتمل أن يكون المقصود بالشعقفينالد. :إستكشاف حال السقية 
والسقيتين من حيث الكيفيّة ووفور الماء ؛ إذ رب سقية كاملة تحصل 
بالسيح تقوم مقام عدة سقيات بالدوالي » وهذا يستكشف من طول مدة 
السقية والسقيتين وقصره. فيكون المدار على هذا أيضاً على أكثريّة 
العددء ولكن أعمّ من الحقيقة والحكيّة , لا الزمان من' حيث هو. 

ولعل القائل باعتبار الأكثرية وا أو نفعاًء أراد هذا المعنى» وهو 
؛ إذ لا اعتداد بعدد السقيات من حيث هوء ولا بطول 











لا يخلو من قوة 
متتها من حيث هو في ما ينسبق إلى الذهن , من إطلاق قول القائل: ما 








وم مصباح الفقيه رج07) 
سق بالسيح ففيه كذاء وما ستي بالدوالي ففيه كذا ؛ بل المنساق منه 
إرادة الست الذي يتقوم به تعيّش الزيع وحياته » وإلا فرت ستي لا فائدة 
فيه للزرع ع بل قد يكون مضرأء كا أنه قد لايحتاج الزرع ني أوقات 
برودة الهواء إلى الستي مدّة شهر أو شهرين. 

فالعبرة بالستي الفيد للزيع في أوقات حاجته إليه في تعتشه وحياته» 
يحصل في أوان شتة حاجة الزيع إلى الماء زيادة الماء زيادة مفرطة 
يبق أثرها إلى أن الزيع عن الماء » ويبلغ أوان حصاده بحيث لول 
هذه الزيادة» لكان في كل يوم أو يومين أو ثلاثة متاجاً إلى السقي 
بالدوالي » فكأن الإمام -عليه السلام- أراد بالاستفصال استكشاف هذا 
المعنى » وإلا فسوق كلام | السائل.. يشهد بأنّ الستي بالدوالي كان أكثر 
جراتب من سقية أو سقيتين. ١‏ ميم ل 

والحاصل : أن إناطة الحكمتأكترية طبيعة الستي الذي يحتاج إليه 
الزيع في حياته وفائه , أُولَبَالإنتبنانوأقرب إلى الذهن بعد العدبّر في 
النصٌ والفتوى. 
' وقد أشرنا إلى أنّ هذا بحسب الظاهر هو مراد من جعل المدار على 
الأكثريّة زماناً » كما يشعر بذلك ما ذكروه دليلاً له من أنَّ السقية 
بالسيح قد تساوي عشرا بالناضح. 

وقد حكي اقول به عن التذكرة والقواعد والإيضاح والدروس 
واموجز الخاوي وكشف الالتباس وتعليق النافع وجامع المقاصد©. 

ويحتمل قويّا رجوع القول باعتبار الأكثريّة زماناً أيضاً إلى ما قويّناه» 
() حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ج7 كتاب الزكاةء ص١5‏ , وانظر: تذكرة الفقهاء 

:0 وقواعد الأحكام 0١‏ , وايضاح القوائد 188:1 ء والدروس:0, والموجز 

(ضمن الرسائل العشر): © ؛ وجامع المقاصد م:0؟. 





















يلغا 





الزكاة / في اللواحق 
إلا فهو ضعيف. . 

ودعوى استفادته من الاستفصال الوارد في الخبر المزبورء مدفوعة بم 
عرفت. 
وهل يكني في الأكثرية المستبرة في المقام , مطلقها , أي: الأكثريّة 
الحقيقيّة الحاصلة بزيادة واحدة بناءً على اعتبار العدد , فلو كان الستي 
بأحدهما ثلاثين , وبالأخرى إحدى وثلاثين سقية » لكان الحكم تابعاً 
للشاني , أم الأكثريّة العرفيّة » بأن كان التضاوت بينها بمقدار يعتة به 
عرفاً» بحيث لو سثل عن أنه هل يسقي هذه الزراعة بالدوالي أو سيحأء 
لقيل بهماء ولكن السيح مثلاً أغلب » أم لايكني ذلك أيضاً ء بل الغلبة 
الملحقة للنادر بالمعدوم , بأن يكون غين الأأكثر بمقدار لا يعتد به عرفاً , 
كالستي والسقيتين بالنسبة إلى الزيغ للهتائ ل سقيات كثيرة مما 
لا منعه عرفاً عن إطلاق اتصاف سقيه يكوتمتج هو الغالب ؟ فيه وجوه: 

من صدق الأكثر حقيقة بمطلق الرَوي سان 

ومن انصراف الفتاوي ومعاقد الإجماعات إلى الكثرة العرفيّة. 

ومن أن عمدة الدليل هو النصّ » والقدر المتيقّن منه الأكثريّة باللعنى 
الأخيرء بل هذا هو المنساق من إطلاق الجواب عن سؤاله الأول من غير 
استفصال » حيث إن المنساق من سؤاله الأول أنَّ اللفروض في مورده ما 
إذا حصل الستي بكلٌ منها مقدار يعت بهء بحيث يصحّ أن يقال: إِنّه 
اجتمع فيه الأمران سواء تساويا أم كان أحدها أكثر. 

وتنزيل إطلاقه على صورة العساوي عدداً أو زماناً أو نفع تنزيل على 
فرض نادر الحصول » وعلى تقدير حصوله نادر الاظلاع عليه. 

فا منساق من سؤاله الأول وجوابه: أن الأرض التي تسق بالدوالي ثم 
يزيد الاء فتسق سيحاً, يجب في نصف محصوها نصف العُشرء وفي 


للها 


نصفه العْشر. 

ولمًا كان إطلاق هذا السؤال وجوابه منصرفاً عمّا إذا كان السق 
بالسيح مقدار غير معتة به , سأله ثانياً عن ذلك » فقال: تسق بالدوالي 
ثم يزيد الماء» فتسق السقية والسقيتين سيحاً ؟ فأجابه -عليه السلام- 
بِأَنَ «فيه نصف العُشر». 


واحتمال أن يكون المراد بالجواب خصوص صورة التساوي » بأن 
يكون قوله: «النصف والنصف» مبتدأ خبره نصف بنصف العُشر 
ونصف بالعُشر؛ فيكون قوله -عليه السلام : «النصف والنصف» مجموعه 
بمنزلة كلمة واحدة قائمة مقام لفظ التساوي في الستي بماء فكأته قال في 
الجواب: المتساوي في السقي >ا التو بنصف العُشر ونصفه بالعُشرء 
خلاف ما يتبادر منه. م24 

ولذا رجح في الجواهر هذا الوه ووجم كلمات الأصحاب أيضاً با 
لاينافيه بتتزيل قوهم: فإ تساويا ا عل إرادة التسوية في النسبة بحيث 
يطلق عليه أنه ستي بهذا وهذاء وجل الأكثريّة الواقعة في كلماتهم على 
الأكثرية المنافية لهذا الصدق بإرادة الكثيرة الملحقة للنادر بالمعدوم0©. 

وهو في حت ذاته وجيه » ولكن تنزيل كلمات الأضحاب عليه في 
غاية البمد, إلا أن إقامة الدليل على ما هو المشهور لولم يأل كلماتهم 
ما يرجع إلى ما اختاره في الجواهر مشكل , إلا مؤونة الإجماع على تقدير 
تحققه ؛ إذ غاية ما يدل عليه الخبر المزبورء هو أنه إذا كانت الأرض 
تسق بالدوالي » لاتؤثر السقية والسقيتين سيحاً في تغيير حكمها بإيجاب 
أكثر من نصف العُشر الذي الست بالدوالي. 





مصباح الفقيه (ج98). 











)1١(‏ جواهر الكلام 116م417؟, 


الزكاة / في اللواحق لق 

وأمَا ما زاد على ذلك كالثلاث والأربع والخمس ء وكذا حكم صورة 
العكس ء وهو ما إذا كان الستي بالدوالي مرّة أو مرّتين يمكن استفادته 
من الخبر المزبورء وقياسه على عكسه كقياس ما زاد على السقيتين على ما 
دونه قياس مع الفارق » كا لا يخق. 

وقد تلخّص مما ذكر: أنَّ الأشبه هو أنّه إذا كانت السقية 
والسقيتان نما زاد سيحاً أو بالدوالي , حالها حال الإمطارء بالمقايسة إلى 
ما يسق سيحاً أو بالدوالي في عدم كونها مؤْبّرةً في تغيير الزيع عمّا كان 
يوصف به عرفناً من كونه سق سيحاً أو بالدوالي » فيلحقه حكم الاسم 
الذي يطلق عليه في العرف وإن كانت موجبةٌ لسلب توصيفه بأحدها 
على الإطلاق , بل با معاًء فني نصفه | في نصفه نصف العُشرء» 
والله العام. 2 7 

السألة الثانية: اذا كان له غيل أو-زووع في بلاد متباعدة » 
يدرك بعضها قبل بعض » ضسمها ايفمتعوكان حكمها حكم 
الثرة في الوضع الواحد »أ وجوب الزْكاة فها لدى اجتماع شرائطه 
بلا خلاف فيه على الظاهرء بل في التذكرة دعوى إجماع المسلمين 
عليه(2 , كيا ستسمعه في عبارته الآنية. 

وعن المنتهى أنه قال: لو كان له نخل يتفاوت إدراكه بالسرعة 
والبطؤ... فإنه يضم القرتان إذا كانا تعام واحد وإن كان بينهها شهر أو 
شهران أو أكثر... ولا نعرف في هذا خلافاً9©. ١‏ 











)١(‏ تذكرة الفقهاء 151:8 المسألة4ه. 
(,) حكاه العاملٍ في مفتاح الكرامة ج+, كتاب الزكاةء ص ه١٠‏ » وانظر: منتهى الطلب 
اتقلك 
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مصباح الفقيه رج1) 

ويد عليه مضافاً إلى الإجماع , عموم أدلتها الغير القاصر عن شمول 
0 1 

فنا أدرك وبلغ نصاباً أخذ منهء ثم يؤْخذ من الباتي قل أو 
كثرء وإن سبق ما لا يبلغ نصاباً تريصنا في وجوب الزكاة إدراك 
ما يكل نصابا» سواء أطلع الجميع دفعة , أو أدرك 6 الجميع 
#إدفعة » أو اختلف الأمران # كرا في ثمرة بستان واحد. 

ولكن في الجواهر بعد نقل عبارة لصتف _رحه الله استدرك فقال: 
نعم يعتبر بقاء الناقص عن النصاب على اجتماع شرائط الزكاة من الملكية 
ونحوها إلى أن يدرك ما يكمله كذلك , كيا هو واضح0". انتهى. 

أقول : استفادة اعتبار بقاع التباقص في ملكه , وعدم إتلافه إلى أن 
يدرك ما يكل به الصابا هي اله من النصوص والفتاوى 
لا يخلو من خفاء » بل قد يمان إن مققضى إطلاقههما أنه متى بلغ ثماء 
زروعه وثمرة غنيله وك روم ةع ضوع حخصة السلطان وإندار مؤونتها » 
خمسة أوسق فا زاد يجب فيها الزكاة, سواء أدرك الجميع دفعة أو تدريباً 
في ملكه حتى يككل النصاب , أو باعه شيئا فشيئاً» أو أكله كذلك » أو 
غير ذلك من التصرّفات الناشئة("2 عن اختياره الغير المنافية لصدق أنه 
بلغ ما حصل في يده في هذه السنة من غماء زرعه أو ثمرة نخيله خمسة 


















(1) جراهر الكلام 25:06 

() فإنّ مثل الأكل والبيع وافبة من التصرقات المتلفة أو الناقلة إذا صدر عن اختياره , مؤقّد 
انه وإجراء لسلطنته على ماله , بخلاف التلف القهري بالاحتراق وا! 
المالك به مغلوياً على ماله » وكذا السرقة والخصب والضلال وتحوها 
ويرهها » فانها افية لفكنه , والتصرّقات الاختيارية عحقّقة للتمكّن والاستيلاء ‏ والتقييد 
بالاختيارية إشارة الى ذلك , فلا تغفل (منه رحيه الله). 








الزكاة / في اللواحق ك4 
أوسق فا زاد. 

ودعوى انسباق إرادة الجتمع في الملكية إلى الذهن من إطلاق مثل 
قوله -عليه السلام: «ما أنبعت الأرض من الحنطة والشعير والقر والزييب 
ما بلغ خمسة أوساق ففيه العُشر»(" منوعة. 

نعم لا يبعد أن يقال: إن ظاهر قوله عليه السلام : «ففيه الُثر» » 
إرادة الكسر المشاع الساري في مجموع النصاب المتوقف على وجوده حال 

ويمكن دفعه: بأنّ النساق من هذه العبارة إرادة الحكم الوضعي » 
وبيان سببيّة بلوغ ما أنبتته الأرض من هذه الأجناس إلى هذا الحد لتعلق 
حق الفقير بعُشره » نظير ما لو نذر أن يِتصِبجّقٍ بعُشر ما يحصل له من ثمرة 
الأشجار المملوكة لها في هذه السنة علط تقيير بلوكها بعد إخراج مؤونتها إلى 
هذا الحدء فإنّ مفادها عرفاً ليس ِلآ بَلوعجموع ثمرتها من أل حصوها 
إلى آخخره إلى هذا الحد لا بوصفً َعَم وَقيّة ذلك : الترتص في 
الحكم بوجوب العُشر من حين الأخذ في الإدراك إلى أن يكل النصاب » 
فإذا كمل النصاب ء وجب التصتق بعُشره مع بقاء عينه » وعلى تقدير 
الإتلاف فثله أو قيمته » كما في مسألة النذر. 

وما ذكرناه فيا سبق من اشتراط وجوب الزكاة بالتنكّن من التصرّف 
في مجموع النصاب فليس منافياً لذلك ؛ إذ قد عرفت في عله أنّ القصود 
بذلك الاحتراز عن الملك الغير التامَ الذي ليس للمالك الاستقلال 
بالتصرّف فيه من مثل الغصوب والغائب الذي لايد له عليه » لا مثل 





» من أبواب زكاة الغالات‎ ١ التهليب 17:4/وم» الاستبصار 40/014:1 , الوسائل , الباب‎ )١( 
الحديث ه.‎ 
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مصباح الفقيه رج؟1) 
القام الذي جرى عليه يده وتصرّف فيه تصرفاً اختيارياً. 

نعم لو خرج عن ملكه قهرأ على التدريج بأن غصب شيئاً فشيئاً» أو 
تلف بآفة سماويّة كذلك , اتّجه القول بنني الزكاة ؛ لنقص ملكيّته حال 
تعلق الوجوب. 

وأا الأؤل وإن خرج بعض النصاب عن ملكه قبل تعلق الوجوب » 
ولكن حيث كان خروجه باختياره فهو بحكم الباق عنده في كونه 
مشمولاً لعمومات أدلّة الزكاة وعدم خروجه عنها بما دل على اعتبار الفكّن 
من التصرّف ء فليتأمل. 

وكيف كان ء فالقول بعدم اعتبار اجتماع مجموع النصاب في ملكه 
بالفعل حال تعلق الوجوب بحيثهييقبافيه. البيع أو الأكل شيئاً فشيئاً مع 
أله أحوط » أوفق بظواهر اللضوض #ااشاوى » وعل تقدير لان 
باعتباره » فالتجه عدم الفرق بالج إلى ما أدرك أخيراً بعد إخراج 
السابق عن ملكه في ني تَعَلقَ الرْكاء هب “كون ما أدرك سابقاً وأتلفه 
نصاباً » أو أقلَ من النصاب ؛ لأنّ الزكاة وضعت على ما بلغ خمسة أوسق 
فا زاد. 

فهذا الأخير إن لوحظ بنفسه ء فهو أقلَ من الثلااثمائة صاع التي هي 
النصاب , فلا شيء فيه ؛ إذ ليس فيا دون الثلائمائة صاع شي*. 

وإن لوحظ متت إلى ما أدرك سابقاً اندرج في موضوع الحكم 
المزبور في كلا الفرضين . ولا مدخليّة لكون الأول بالغاً حد النصاب 
لصحّة هذه الملاحظة » كرا لا يخنى على المتأمّل » وكون الأول بنفسه نصاباً 
موجب لتنجز التكليف بإخراج عُشره لا عُشر ما لم يوجد بعد فشر ما لم 
يوجد إنما يتنجز التكليف بإخراجه بعد تحقّنَ موضوعه وجامعيّته لشرائط 
الوجوب التي منها صدق كونه مجزءاً مما أنبعت الأرض في هذه السنة 











الزكاة / في اللواحق 





البالغ خسة أوسق » فلاحظ. 

المسألة ل« الغالثة: إذا كان له نخل يطلع مرّةء وآخر يطلع 
نء قيل: لايضمٌ الثاني إلى الأول ؛ لأنه في حكم ثمرة 
سنتين 46 وقد حكي هذا القول عن المبسوط والوسيلة0©, 

#«وقيل: يضم اوقد نسب هذا القول إلى الأكثر"؟» أو 
الأشهر”" ‏ بل عن الصابيح إلى المشهور؟)؛ لاطلاق الأدلة » وكونه 
باعتبار اتّحاد العام كالبساتين الختلف إدراك ثمرتها وطلوعها. 

وني الجواهر, بعد أن ذكر دليل المشهور, وأجاب عن دليل الخصم 
بالمتع » قال: ولكن الإنصاف عدم خلو المسألة عن إشكال ؛ ضرورة عدم 
تعليق الحكم في شيء من النصوص على .إتّحاد المال بمجرّد كونه في عام 
واحد» وأهل العرف لا يشكون في شق الكهدد عليما» خصوصاً إذا 
حصل فصل بين الثرتين بزمان معتد توت حال ذلك إلا كحال الثمرة 
التي أخرجت معجزة في تلك السّة 6ت ولملة”كذا:اقحطر ني محكي البيان » 
والدروس » والفاتيح » على نقل القولين من دون ترجيح. انتهى. 

أقول : لا مدخليّة لصدق وحدة امال أو تعتده عرفاً في هذا الباب » 
إلا فصدق التعدد على شمرة نخلين أحدهما: بالعراق والآخر: بالحجاز» 








191:1 حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ج؟ كتاب الزكاة, ص8 ١٠ء وانظر: المبسوط‎ )١( 
والوسيلة:/1590‎ 

(؟) الناسب هو العاملي ني مدارك الأحكام 181:8. 

(م) الناسب هو الفيض الكاشاني في الفاتيح 

(؛) حكاه العاملٍ في مفتاح الكرامة جم كتاب الزكاة» ص 1٠١6‏ 

(0) جواهر الكلام 1744-7 ء وانظر: البيان181ء والدروس: 70 وفي الجواهر ومفتاح 
الكرامة ج؟ كتاب الزكاة, ص0 :٠١‏ المصابيح ؛ بدل الفاتيح. وما فييما هو الصواب ؛ لأنّ 
صاحب الفاتيح استظهر القول الأول. أنظر: مفاتيح الشرائع 155:1 


ا 











مصباح الفقيد رج07) 





خصوصاً مع اختلاف صنفيها » أوضح من صدقه على ثمرة نخلة واحدة 
حاصلة في زمانين ما لم يجمع بين القرتين في مكان واحدء وإذا ججعم 
بينها » واختلط بعضها ببعض »؛ صدق على المجموع مال واحدء سواء 
حصل من نخلة واحدة أو من نخيل متفرقة في أزمنة متباعدة , وهذا مما 
لا مدخليّة له ني تعلق الزكاة ؛ إذ المدار في هذا الباب على صدق بلوغ ما 
أنبتت الأرض من القر والزبيب والحنطة والشعير خسة أوسق , وهو 
حاصل في محل الكلام. 

بل قد يقال بأنه لولا قيام.دليل حارجي على إرادة الشرة في كلّ 
سنة ,» لكان مقتضى إطلاق النصّ بلوغ ها أنبتته الأرض لوجوب 
الزكاة ولو في سنتين أو أزيد , وإنبا:قتّيناه بكونه في عام واحد لذلك. 

«و )ا كيف كان ء فا ذهبيرإليه /لكبهور عل هو الأشبه ها 

المسألة و( الرابعة : ليزي ةلوطب عن القر وا السب عن 
الزبيب لاأي: | 2 أ بيبا » لا يجوز أخذ ذلك 
أصالة وإن بلغ قدر الواجب عند الجفاف ؛ لأنّ حق: الفقير بقتضى ظواهر 
أدلته متمق أوّلاً وبالذات بعُشر العين الموجودة عنده , البالغة حد 
النصاب ». والرطب والعنب ليس شيء مهنا عين ما تعلق به حقّه » 
ولا مثله , فلا يكون مُجزثاً. 1 

نعم إن أخنه بالقيمة السوقيّة » جاز إن سوّغنا إخراج القيمة من غير 
النقدين » كا اعترف به في المدارك 277 , وغيرو9, 

فها عن المنتهى من إجزائه عنه فريضة إذا كان بحيث لوجت لكان 

















(1) مدارك الأحكام 6:ها. 


() جواهر الكلام 144:18. 


الهاي الاق ب 4 
بقدر الواجب من القر لعسميته تمراً لغة0" , محل نظر؛ إذ على تقدير 
تسليم الصدق يتوججه عليه أنه لا دليل على الاجتزاء ممطلق ما يسمى تمراً 
إذا لم يكن من جنس ما تعلق الحق به بحيث يعد في العرف مثله ؛ كي 
يستفاد جواز الاجتزاء به من أدلته. 

ولو أخرج الرطب والعنب عن مثله , جاز بلا إشكال » كما نص 
عليه غير واحد(" ؛ لأنّه هو الذي يقتضيه تعلق حقّ الفقير بالعين. 

ويدل عليه أيضاً قوله .عليه السلام. في صحييحة سعد بن سعد في 
العنب : «إذا خرصه أخرج زكاته» 277 

او يقد ظهر عمًا ذكرنا آنه« لو أخنه الساعي 4 أي: : أخذ 
الرطب والعنب عن القر والزبيب لا من باب القيمةب«إوجق ثم 
نقص » رجع بالنقصان الما عرفمتا من أن الحق أولاً وبالذات متعلق 
بعُشر العين الموجودة عنده, البالكة حت التعطاب » أو نصف عُشره » 
وقضيّة ذلك عدم تحقق الخروج تعن كإلمهندة إل بإخراجه من عين 
النصاب. 

ولكن ثبت بالنصٌ والإجماع عدم ابتناء أمر الزكاة على التضييق » بل 
التوسعة والإرفاق بامالك بالرخصة في دفع الثل أو القيمة » فلا تتحّق 
البراءة إلا بإخراج عُشر العين البالغة حد النصاب أو مثله من جنسه أو 
قيمنته » فلا بأقلَ من العُشر أو نصف العُشر إذا كان من 
جنسه , إلا من باب القيمة إن جوزناه مطلقاً ولو من جنسه. 








ذ الاجتزاء 





() كا في جواهر الكلام 744:16 2 وحكاه صاحب المدارك فيها 167:0 » وانظر: منتهى 
الطلب 601:1 

() كالملامة الحلي في تذكرة الفقهاء 171:0, والعاملٍ في مدارك الأحكام 160:0. 

(©) الكاني :014/ ء الوسائل , الباب ١‏ من أبواب زكاة الغالات , الحديث .١‏ 


م4 سلس لس صصباح الفقيه (ج11) 

ومن هنا يعلم أنّه لو زاد بعد الجفاف عن مقدار الفريضة » جاز 
للمالك المطالبة بزيادته ؛ إذ لايجب عليه دفع أزيد مما وجب عليه » 
كيا هو واضح. 

وقد ظهر أيضاً أنه لو أراد إخراج الزكاة من غير النصاب » ليس له 
الاجتزاء بما هو أدون من حقّه ء بأن أخرج مقدار العُشر من تمر آخر 
أردأ. 

نعم لو كان النصاب بنفسه رديئاً » جاز إخراج العُشر منه » أو من 
تمر آخر_مثله في الرداءة. 

.ولو كان مختمعاً من أجداس مختلفة » لم يجب إخراج زكاة امجموع من 
أجودها. 7 

وهل يجوز الإخراج من“ الأيدا /أم يجب الإخراج من كل جنس 
بحسبه» أو من الوسط ؟ وجو أوجهلها: الثاني إن قلنا بالشركة 
الحقيقيّة » كما اختاره في" التَذكرُةموتتبعإِ عامّة أهل العلم » فقال ما 
لفظه: ولو تعتدت الأنواع أخذ من كل نوع بحضته ؛ لينتني الضرر عن 
امالك بأخذ الجيّد, وعن الفقراء بأخذ الرديُ » وهو قول عامّة أهل 
العلم . 

وقال مالك والشافعي : إذا تعددت الأنواع أخذ من الوسط ء والأولى 
أخذ عُشر كل واحد ؛ لأنّ الفقراء بمنزلة الشركاء”". انتهى. 

أقول : هذا إذا قلنا بالشركة. الحقيقيّة على سبيل الإشاعة » كما لعلّه 
المنسبق إلى الذهن من قوله عليه السلام : «فيا سقته السماء الُشر». 














1 السألةه. وانظرة | 


)١(‏ تذكرة الفقهاء 
العلياء. 6١:‏ ء وبداية الجنهد 774:1 » وال 






لابن قدامة1: لاه .والشرح الكبير ؟:01/4 » وحلية 
-للباجي- 108:7 





الزكاة '/ في اللواحق بل 

وأا بناءً على ما قوّيناه من منع الشركة الحقيقيّة » وأنّ المراد بالخخر 
المزبور بيان مقدار الحقّ الذي جعله الله تعالى للفقير في هذا المالء بأن 
أمر مالكه بأن يتصتق به عليه » فا منساق منه إرادة مطلق عشره ا مقتضي 
الحصول الإجزاء بأيّ عُشْر يكون ؛ لأنّ إرادة الكسر المشاع من لفظ العُشر 
الواقع في حيّز الأمر بالتصتق بهء بعيد. 

فالمتجه على هذا جواز إخراج الجميع من الأردأ » فضلاً عن الوسط » 
اللّهمّ إلا أن يتعى انصراف إطلاقات الأدلة عنه , كبا ليس بالبعيد. 

وربّا يستدل للمنع عنه بقوله تعالى: «ولا تيمّموا الخبيث منه 
تنفقون »210 والأخبار الواردة .من طرق الخاضّة والعامّة الناهية عن إخراج 
بعض الأنواع الذي هو من رديء القر كا 3 








وأم جعرور 

وف أن هذا أخصٌ من التعى8 إذوقة/ي ن الجميع من الجيّدء 
ولكتها مختلفة في الجودة » فبعض أصتاقهُجد من بعض » فلا يطلق على 
شيء هنها الخبيث ؛ كي تحناوله الآ والؤولياحتالشار إلها » مع أنه 
داخل في محل الكلام. 

وكيف كان ء فعدم الاجتزاء بالأردأ مطلقاً إن لم يكن أقوى فلا ريب 
في أنه أحوط , والله العالم. 1 

المسألة # الخامسة: اذا مات المالك وعليه دين » فظهرت المرة» 
بعد موته #إوبلغت #الحد إلذي يجب فيه الزكاة قبل قضاء التين #إلم 
يجب على الوارث زكاتها ‏ بناءً على أن التركة قبل الوفاء بحكم مال 











(0) البقرة 03729 
)١(‏ أنظر على سبيل المثال: سنن النسائي 0:م1 , والكافي 5/44:4ء الوسائل » الباب 15 من 
أبواب زكاة الغالات , الأحاديث. 





“تت 2 


الميّت في وجوب صرفها إلى ما يعود نفعه إليه من وفاء دينه, وعدم 
استحقاق الوارث للتصرّف في شيء منها عيناً أو منفعةٌ إلا بعد الوفاء» 
فلا يجب عليه حيئذٍ زكاتها ؛ لانتفاء ملكيته » فضلاً عن عدم تمكنه من 
التصرّف فيه. 

ولو قضى الدين * بعده لإوفضل منها النصاب» لم تجب 
الزكاة ؛ لأنّها يماحين بدو صلاحها الذي هو وقت تعلق الوجوب كانت 
على حكم مال الميت الذي هو خارج عن متعلق الخطاب بالزكاة. 

ولكنّ الالتزام بأن التركة مع التين بحكم مال الميّت مطلقاً ولومع 
عدم استيعاب الدين » كا هو مقتضى ظاهر العبارة » خصوصاً بملاحظة 
الفرع الذي ذكره أخيراً معام عن أحدء كا أشار إليه في 
مفتاح الكرامة فإنه بعد أن نتزيهن 0 
ظاهرها أنه لا زكاة على الوال تون فصل النصاب بعد الدين , منهم 
العلامة في المنتهبى حيث َال وْبَنَاض كاك" وعليه دين » فظهرت الثرة 
وبلغت , لم تجب الزكاة على الوارث ؛ لتعلّق الدين بها » ولو قضي الدين 
وفضل النصاب» لم تجب الزكاة ؛ لأنّها على حكم مال اميت »قال ما 
لفظه : 


قلت: وعلى هذاء لومات المالك وعليه دوهم واحدء ولف 
نخيلاً » فظهرت ثمرتها ألف وسق ء لم يكن فيها زكاة» قضي الدين أو 





لاء ولولم يقض الدين أبدأ» لم يكن في نخيله زكاة أبدا ؛ لأنها على 
حكم مال الميّت , وهذا لا أظنَ أحداً يقول به0©. انتهى. 
وحيث لا يظن بأحد الالتزام بذلك » حل غير واحد من الشرّاح عبارة 





.448:١ مفتاح الكرامة ج7. كتاب الزكاة » ص48 ء وانظر: منتهى المطلب‎ )١( 


الزكاة / في اللواحق 41 
الآن على إرادة الدين المستوعب ء ونزّلوا ما ذكره أخيراً على ما إذا 
حصلت الزيادة بزيادة القيمة السوقية. 

فني المدارك قال في شرح العبارة: إن قول الصف -رحه الله: إذا 
مات المالك وعليه دين ؛ يقتضي بإطلاقه عدم الفرق بين الدين المستوعب 
أن الظاهر حله على المستوعب ء كيا ذكره في المعتبر؛ 
لأنّ الدين إذا لم يستوعب التركة ؛ ينتقل إلى الوارث ما فضل منها عن 
الدين عند الصتف رمه الله وغيره أيضاً مين وصل إلينا كلامه من 
الأصحاب. 

وعلى هذا فتجب زكاته على الوارث مع اجتماع شرائط الوجوب 
خصوصاً إن قلنا: إن الوارث إِنها بمنع من.إلتصرّف فيا قابل الدين من 
التركة خاصضّة » كما اختاره الشارج » ا مصحاب. 

وقوله: ولو قضي الدين وفضل خخاتاليسب ألم تجهب الزكاة ؛ تنبيه 
على الفرد الأخفى , والمراد أنه لو أتْفتقكثياةةقيمة :أغيان التركة بحيث 
قضي منها الدين وفضل للوارث نصاب , بعد أن كان الدين محيطاً بها 
وقت بلوغ الحد الذي يتعلّق به الزكاة» لم تجب على الوارث ؛ لأنّ التركة 
كانت وقت تعلق الوجوب بها على حكم مال الميِّت ء وإذا انتفى وجوب 
الزكاة مع قضاء الدين وبلوغ الفاضل النصاب , وجب انتفاؤه بدون 
ذلك بطريق أولى0". انتهى. 

وكيف كان , فالذي ينبغي أن يقال: هو أنَا إن بنينا على أن تركة 
البيّت ينتقل جميعها موته إلى وارثه , وأنَ حق الديّان المتعلّق بها من قبيل 
حقّ الرهانة أو الجناية أو غير ذلك من أنواع الحقوق , فإن قلنا بأنّ هذا 











.موال1١ مدارك الأحكام 1:8 6هه1ء وانظر: امعتبر 040:1 , ومسالك الأفهام‎ )١( 





4 مصباح الفقيه (ج 1 
الحق متعلق بنفس التركة لا بنمائها المتجدّد في ملك الوارث . فالفاء على 
هذا التقدير ملك طلق للوارث يتصرّف فيه كيف يشاء » سواء كانت 
التركة بقدر الدين أم أق أم أكثر. 

ولكنّ المبنى ضعيف ؛ إذ الظاهر أن الثرة تابعة لأصلها في وجوب 
صرفها في دين الميّت على تقدير قصور التركة عن وفائها » فهي كأصلها 
متعلّقة لحقّ الديّان ؛ فلا فرق حينئذٍ بين كون ما يتعلّق به الزكاة من 
جنس القار المتجدّدة بعد موته , أو من جنس الأنعام المملوكة له حال 
موته, فيشكل تعلق الزكاة بها بعد كونها متعلّقة لحق الغيرء كرا في 
الرهن. 

اللّهمّ إلا أن يقال: إن مثل .هفل الحقّ حيث لا يؤثّر نقصاً في ملكيّة 
ما فضل عن الدين , ولا يكوث مانما/ع/ القكن من التصرّف فيه بوفاء 
الدين من غيره» لا يصلبح ماتأحح تعلق الزكاة بهء كيا سنشير إليه» 

وإن بنينا على أن التركة لا ينتقل جميعها إلى الوارث إلا بعد وفاء 
الدين » وأنّها على حكم مال الت حتى يستوني منها قينه» فإن أريد 
من الحكم بكونها على حكم مال اليّت عدم صبرورة شيء منها ملكا 
للوارث وإن فضلت عن الدين , فهذا مما لايمكن الالتزام به؛ إذ 
لامعنى للملكيّة إلا اختصاص امال بشخص » وعود منافعه إليه » وعدم 





تعلقه من عداه , وهذه العلاقة تحدث بين الوارث وما زاد عن الدين بموت 
مره بنصٌ الكتاب , والسئّة » بل الإجماع والضرورة القاضية بانقطاعه 
عن ايت وخلوصه لوارثه. 

فلو دل دليل لفظي بظاهره على أن الوارث لا ملكه إِلّا بعد وفاء 
الدين » وجب حمله على إرادة نني السلطنة الفعليّة أي إباحة التصرّف » 





الزكاة / في اللواجق ب سس 4093 
لانني الاختصاص الذي هو من مقوّمات مفهوم اللكيّة , وادّعينا الضرورة 
عليه. 

فغاية ما يمكن الالتزام به -بعد مساعدة الدليل هو حجره عن 
التصرّف فيه » لاعدم اختصاصه به الذي هو معنى الملكيّة. 

ومثل هذا الحجر على تقدير تحقّقه » حيث إنّه قادر على إزالته بوفاء 
الدين من عين الشركة أو من مال آخرء كما أنه ليس منافياً لأصل 
اللكيّة , كذلك ليس منافياً لطلقيتها أيضاً , فا يفضل عن الدين بالفعل 
ملك طلق للوارث » قادر على التصرّف فيه بمجميع أنواع التصرّف بتخليصه 
من حق الديّان » وصرفه فيا يشاءء فليس مثل هذا الحجر مانعاً عن 
تعلق الزكاة به , ولاعن تنججز شيء من التبكاليف الشرعيّة أو العرفيّة 
الثابتة للشخص المليّ -من مثل وجوبن لي كفنا الدين والإنفاق على 
القريب- لدى اجتماع سائر شرائطها. لس ححا 

ومن هنا يعلم أنه لو أريد من أتيِك بكوه عل احكم مال اليّت: 
كونها كذلك في وجوب صرف كل جزء مها على البدل في وفاء دينه » 
أو غير ذلك ممّا لايناني المعنى المزبورء أي: كون ما يفضل عن الدين 
على إهامه مخصوصاً بالوارث , أي: مملوكاً له حقيقةً , فهو على تقدير 
صحّته ليس انع عن تعلق الزكاة به. 

ولكن لقائل أن يقول: إن كون ما يفضل عن الدين ملكا طلقاً 
للوارث على إجاله لا يكني في إيجاب الزكاة عليه إذا كان نصاباً على 
إطلاقه ولو على القول بجواز تصرّفه فيا يفضل عن الدين » فضلاً عن القول 
بالمنع عنه ؛ لأنا إن بنينا على أن الت أحق بتركته فيا يني بدينه من 
ورثته » من غير فرق بين عين التركة أو نمائها كما هو الأظهرء فا يقابل 
الدين على إجماله بحكم مال اليّت لا ينتقل إلى الوارث » إلا أن يعطى 





يلف مصباح الفقيه (ج17) 


بدله , بأن يوقى الدين من مال آنخحرء فإذا كانت التركة أكثر من 
الدين » يكون ما زاد عمًا يني بالدين ملكأ للوارث. 

ولكن لا يتشخص ملك الوارث ما لم يتميّر حقّ الميّتَء حيث إِنَّ ما 
يستحقه المت من هذا ا مال أمر كلّي يصحٌ أن يقع كل جزء مصداقاً 
له » فالتصاب الباقي بعد وفاء الدين إِنَا تمض للوارث بوفاء الدين من 
غيره » فلو كان يصرف هذا النصاب في الدين » لكان يفضل من الدين 
غيره, فشيء من أعيان التركة لايصير بخصوصه ملكا للوارث إلا 
بتشخيص ما يستحّه ليت في غيره» فليس النصاب بخصوصه حاصلاً 
في ملكه ؛ كي يجب عليه زكاته. 

نعم لو فرض كون النصاب .هينه ممّا يفضل عن الدين على كل 
تقديرء كما لو خلف أموالاً كثيرةيوعَليه/آين يسير بحيث لو وفى دينه من 
أي نيع من تركته ولو من خصتوصياتتتخل والزرع الذي تعملق بشمرته 
الركاة» لزاد عليه ما بلع ْالتقهاصة/مبضلح الدين في مثل الفرض 
مانعاً عن وجوها على الوارث. 

ويدفعه: أن الإجال والإبهام إنما هو فيا يستحقّه الديّان من التركة » 
امحكومة بسبقائها على ملك الميّت حكماً , لافيا يملكه الوارث ؛ فإِنَّ ما 
تركه الت جميعه ينتقل إلى وارثه عدا ما يقابل دينه على إجماله حتى 
ولاية تعيبن هذا المجمل . فحال الوارث بالنسبة إلى التركة حال مّن جعل 
(«زيد»في أمواله بعهد أو مين ما يعادل عشرين ديناراً من غير اعتبار 
شيء هن العوارض المشخخصة سوى مقدار ماليّته » أو باع صاعاً من صُبرة 
على سبيل الإبهام أو نحوه , فني مثل هذه الوارد لا يؤر ما يستحقّه الغير 
من ماله حيث لاتعيّن له نقصاً في ملكيّة شيء من أعيان أمواله 
بالخصوص بحيث بمنعه عن التصرّف فيه ما لم ينحصر حقّه في شخص » 








الزكاة / في اللواحق يل 


إلا أن يدل دليل تعتدي على الحجر عن التصرّف قبل التشخيص. 

فقتضى الأصل في مثل هذه الموارد -لولا دليل على الحجر عن 
التصرّف قبل تشخيص ما يستحقّه الغيرب جواز تصرقه في كل شيء منها 
بخصوصه إلى أن يعرضه التعيّن بأن ينحصر في فرد» فلو كان شيء من 
أعيان أمواله زكويّاً لامنع مثل هذا الح عن تعلق الزكاة بهاء كما 
لابمنع عن بيعها وسائر أنمحاء التصرّفات الوقوفة على الملك , فكذلك فيا 
نحن فيه. 

ولكنّ هذا فيا إذا كانت التركة أكثر من الدين وفضل النصاب » 
وأمًا مع استيعاب الدين فالحق عدم تعلق الزكاة بها سواء قلنا ببقائها 
على حكم مال المت , أو قلنا بانتقالها إل :الوارث » وكون الحق المتعلق 
بها من قبيل حق الرهانة وشبهه. 0 

أمَا على الأقل: فواضح. لسكا 

و[أتا]9 على الثاني : فلأنَ الركلة ل +توضم 





التصرّف فيه إلا بإعطاء قيمته ؛ إذ قد عرفت في محله أنه يشترط فيا 





يتعآق به الزكاة أن يكون ملكا تامَاًء ولا نقص في اللكيّة بأعظم من أن 
لا يكون لالكه التصرّف فيه إلا ببذل قيمته. 

وقد تلخص ممّا ذكر أن الأشبه أنه إذا بدت القرة بعد موت 
امالك , حالما حال أصلها في وجوب صرفها في الدين مع الاستيعاب » 
ولا تجب زكاتها على الوارث , سواء قلنا بانتقال التركة إليه بالموت » أو 
ببقائها على حكم مال المت ومع عدم الاستيعاب إذا كان الفاضل 
نضاياً ع وجبت زكاته على الوارث مطلقاً ‏ والله العالم. 


(1) زيادة يقتضها السياق. 





4 مصباح الفقيه (ج 01 


ولو بدا صلاحها على المشهور أو صارت ثمرأ #لدى ا مصتف 
-رحمه الله يا والمالك حي ثم مات . وجبت الزكاة ني ماله ولو 
كان دينه يستغرق تركته إلالأنَ الزكاة أيضاً كسائر ديونه من الحقوق 
التعلقة بأصل التركة , كما يدلَ عليه: مضافاً إلى عمومات أدلة الزكاق» 
خصوص مرسلة عباد بن صهيب » عن أي عبد الله عليه السلام- في رجل 
فرط في إخراج زكاته في حياته , فلما حضرته الوفاةء حسب جميع ما 
كان فرّط فيه مما لزمه من الزكاة, ثم أوصى أن يخرج ذلك » فيدفعم 
إلى مَن تجهب له» قال: «جائز يخرج ذلك من جميع امال » إنها هو بمنزلة 
دين لو كان عليه » ليس للورثة شيء » حتّى يؤْدوا ما أوصى, به من 
الزكاة »20 , 

2 <0 

ولو ضاقت الشركة هن لين » قيل: يقع التحاصٌ بين 
أرباب الزكاة والدُيان »توفي تحكي هذا القول عن الشيخ في 
المبسوط 20 مريت كبو سدا 

+ وقيل: تقتم الزكاة)ة كا لعلّه هو المشهور ب( لتعلقها بالعين قبل 
تعلق الدين بها الذي هو بعد موت الالك » كما نقتم تحقيقه فيا مر 
فلا يصلح تعلق الدين بها لزاحمة الحق السابق عليه » سواء قلنا با تعلق 
الزكاة بها على سبيل الشركة الحقيقيّة » أو من قبيل تعلق حقّ الرهانة أو 
الجناية أو غير ذلك من أنواع الحقوق , فهو مقتم على حق الديّان على 


كل تقدير. 

















() الكاني ياوه /1 ء التهذيب :7/000 , الوسائل , الباب 7١‏ من أبواب الستحقين 
للزكاة » الحديث .١‏ 
(؟) حكاء عنه العامل في مدارك الأحكام 190:0 ء وانظر: المبسوط 11111. 





الزكاة / في اللواحق 3 

ومن هنا يعرف أن هذا القول ل هو الأقوى » وإن لم نقل 
بالشركة حقيقةٌ 

نعم لو عدم متعلّق الزكاة قبل الموت » وصارت في ذمّته » صار حالها 
حال سائر الديون في وجوب التحاص مع الغرماء » كما لا يخى. 

المسألة ا السادسة: إذا ملك نخلاً #انلاً ءا قبل أن يبدو صلاح 
ثمرته » فالزكاة عليه #مع بقاء الثرة على ملكه إلى حين تعلق الوجوب. 

#وكذا إذا اشترى ثمرة على الوجه الذي يصحّ 4 شراؤها مما هو 
مذكور في غله. 

#افإن ملك الثرة بعد ذلك , فالزكاة على المالك » الأول بناءٌ 
على ما هو المشهور من أن وقت تعلق زا هو حين بدو صلاحها. 

«١‏ أب على مغتار الصتف -رحى,اق. وقته حين التسمية(© 
ذج« الأول > بل التجه #« الاعتبار لععلق الزكاة ما 
يسمّى تمرأء لاما يسمى بسرأ” : 

وقد تقتم تحقيق الحال في ذلك , واتضح في ما تققم شرح مثل هذه 
المسائل » فلاحظ , 

المسألة فق السابعة : حكم ما يخرج عن الأرض مما يستيحت فيه 
الزكاة » حكم الأجناس الأربعة في قدر النصاب, وكيفيّة ما 
يخرج منه » واعتبار الستي سيحاً أو بالدوالي » وأمر الؤونة » وغير 
ذلك مما عرفته » بلا خلاف في شيء منها على الظاهرء بل ني الجواهر 

٠‏ الإجماع بقسميه عليه'" ؛ فإِنَ هذا هو المنساق من أدلتها» كما لا يخق 











١ شرائع الإسلام‎ )١( 
,104:18 جواهر الكلام‎ ))( 








4 مصباح الفقيه (ج1) 
على المتأقل. 
تذنيب 

قال العلامة في التذكرة: يجوز الخرص على أرباب الغلات والقار 
بأ يبعث الإعام ساعياً إذا بدا صلاح الرة أو اشتد الحبّ ء ليخرصها 
ويعرف قدر الزكاة ويعرف المالك ذلك . وبه قال الحسن وعطاء 
والزهري ومالك والشافعي وأحمد وأبوعبيد وأبوثور» وأكثر العلماء ؛ لأنّ 
الني -صلَى الله عليه وآله كان يبعث إلى الناس من يخرص علييم 
كُرومهم وثمارهم. 

وقال الشعبي : الخرص بدعة 

وقال أصحاب الرأي 
المخرص تخويفاً للأأكرة 2 
انتهى . 

أقول : أمَا جوازه في ثمرة النخل والكرم فلا خلاف فيه على الظاهر 
بين أصحابنا» بل عن المصتّف في العتبر وغيره: دعوى اتفاق علمائنا 
وأكثر العاقة على جواز اخرص على أصحاب النخيل والكروم وتضميتهم 
حضة الفقراء 9 , 

وأمَا في الزرع: فقد اختلفوا فيه . كا صرّح به غير واحد. 









ٍ 6 وإنما كان 
به حكم فله9, 









الزراع. الصحاح +: 06٠‏ ء والهاية -لاين الأثيي 0:1 
58ل للسألةد. 
اك فيها 84:8١-:+1ء‏ وانظر: الممتبر 570:9 , واللاف للطوسي 





(؟) تذكرة الفقهاء 
(©) حكاه صاحب 
كعد السألة عبن 





الزكاة / الخرص وأحكامه ودر 

في المدارك بعد أن نقل عن ن لصتف وغيره دعوى اتفاق الأصحاب 
عليه في ثمرة الدخل والكرم , قال: واختلف الأصحاب في جواز الخرص 
في الزرع [و]7" أثبته الشيخ وجماعة ؛ لوجود القتضي » وهو: الاحتياج 
إلى الأكل منه قبل يُبسه وتصفيته » ونفاه ابن الجنيد واللصتف في المعتيرء 
والعلامة في النتهى والتحرير؛ لأنه نوع تخمين وعمل بالظنَ » فلا يثبت 
إلا في موضع الدلالة. ولأنَ الزرع قد يخق خرصه لاستتار بعضه وتبتده» 
بخلاف النخل والكرم ؛ فإنَ ثمرتها ظاهرة » فيتمكن الخارص من 
إدراكها والإحاطة بهاء ولِأنَ الحاجة في النخل والكرم ماسّة إلى 
الخرص ؛ لاحتياج أربابها إلى تناوها غالبا رطبة قبل الجذاذ والاقتطاف » 
بخلاف الزرع ؛ فإنَّ الحاجة إلى تناول اشير "© قليلة جدتأ0©. انتهى 

واستدلة في عكي العبر على جوائ في : تمي /الإتخل والكرم مما روي 
من أن النبي -صلى الله عليه وآله- كسويخال الناس مَن يخرص 
عليهم كرونهم وثمارهم . 7 

ولأنَ أرباب الثار يحتاجون إلى 0 الات في ثمارهم » فلو لم 
يشرع الخرص لزم الضرر"». 
أقول: إِنَما يلزم من عدم شرع الخرص -أي: عدم تجويز الشارع العمل 
بالخرص والتخمين في تعيين مقدار حق الفقير. الضرر والحرج على المالك 
لو قيل بتعلّق الزكاة ماله من حين بدوّ الصلاح » وعدم جواز إخراج حق” 








)١(‏ زيادة من المصدر, 
() أفرك الزيع: إذا 
(م) مدارك الأحكام 









أن يفرك باليد. النهاية لابن الأ 
وه و3250ء وانظر: المعتبر ؟ :يمه , والخلاف 5019 , السألة علا 
© وتحرير الأحكا. 
(؛) حكاه صاحب الدارك فيها 150:6ء وانظر: العتبر 070:5 و/00. 








ومنتهى المطلب ١‏ 5 





414 مصباح الفقيه (ج 91 
الفقير حتى ينه ويجعله تمراً أو زبيباً » وهذا مما لا يساعد عليه دليل » 
بل الأصول والأدلّة بأسرها قاضية بخلافه , وأنه متى وجب عليه الزكاة 
في ماله جاز له اخراجها وإيصاها إلى مستحقها , وله الولاية على 
ذلك » ولذا نفينا الإشكال من إخراج الرطب والعنب عن مثله » فلا يلزم 
حينئدٍ من عدم جعل الخرص والتخمين حجّة في حقّه حرج أو ضرر 
عليه ؛ فإِنَ له ما لم يعلم ببلوغ القرة حد النصاب , الرجوع إلى البراءة » 
والتصرّف في جيعها » ولدى علمه بالنصاب يجوز له إخراج عُشر كل ما 
يحتاج إلى التصرّف فيه للأكل أو غيره من مقاصده بالوزن أو الكيل » 
من غير اعتماده في شيء من ذلك على الخرص والتخمين. 

فالاستدلال جواز الخرص بلزوم الضرر والحرج ؛ لا يخلو من 


هبه من أنَّ وقث الوجوب وقت 











وكيف كان ء فمَا َكَل عق سشروعية ا خرص مضافاً إلى المرسل 
التقتم في عبارة «المعتبر» النجبر ضعفه باشتهاره بين الخاضة والعامة» 
قول أي الحسن -عليه السلام- في صحيحة سعد بن سعد الأشعري: «في 
العنب إذا خرصه أخرج زكاته»”" وهذه الرواية تدلَ على جوازه ولو من 

وصحيحته الأخرى عن الرضا عليه السلام , قال: سألته عن الزكاة 
في الحنطة والشعير والقر والزبيسب متى تجب على صاحبها؟ قال :«إذا صرم 
وإذا خرص»7©, 








)١(‏ الكاتي +:14ه/هء الوسائل , الباب ؟١‏ من أبواب 
(؟) الكاني :4/65 ٠‏ الوسائل . الباب ١8‏ من أبواب زكاة الغلات , الحديث .١‏ 





الزكاة / المخرض وأكايه 7ب ببسي 498 





وني خبر رقاعة ‏ المروي عن تفسير العيّاشي , عن أي عبد الله 
-عليه السلام في قول الله تعالى: « إلا أن تُخمضوا فيه» 7" فقال :«إِنّ 
رسول الله -صلّى الله عليه وآله ‏ بعث عبدالله بن رواحة, فقال: 


لا تخرصوا م جعرور ولا معافارة » وكان أناس يجيئون بشمر أسود(؟ , 
فأئزل «ولستم بآخذيه إلا أن 





تُغمضوا فيه » وذكروا أنَّ عبد الله خرص 
علهم «تمراًأسود»0؟ فقال النبي -صلَى الله عليه وآله: ياعبد الله 
لا تخرص أمّ جعرور ولا معافارة»00) 

وني خبر إسحاق بن عمّار» المروي عنه أيضاً , قال: «كان أهل 
المدينة يأتون بصدقة الفطر إلى مسجد رسول الله -صلّى الله عليه وآله- وفيه 
عذق يستى الجعرورء وعذق [يسمى ]*) معافارة » عظم نواهماء رقيق 
لجاهرا7 , في طعمههما مرارة » فقال«جول 4 صلَى الله عليه وآله- 
للخارص: لا تخرص عليهم هذين اللوينح لملهلم /يستحيون لا يأتون بهاء 


فأنزل الله «ياأيها الذين آمنوا أنققواسبطييات_م لكسيم » إلى قوله: 
ا 





« تشقون » 
وني خبر أبي بصيرء المروي عن الكاني عن أبي عبد الله -عليه السلام- 


751/25 البقرة‎ )١( 

() في الصدر: سوه. 

(0) في المصدر: تمر سوء. 

(4) تفسير العياشي 460/144:1 ؛ الوسائل , الباب 14 من أبواب زكاة الغاّات , الحديث 4. 











(4) تفسير العياشي 180:1/+44 , الوسائل , الباب 14 من أبواب زكاة الغالات , الحديث 0. 


1 مصباح الفقيه (ج1). 





في قول الله عرّوجِلَ: «ياأيّها الذين »7 إلى آخره » قال: «كان رسول الله 
-صلَى الله عليه وآله إذا أمر بالنخل أن يرْكّى » يجيء قوم بألوان من القر 
وهو من أردأ القر يؤدونه عن زكاتهم تمراًء يقال له: الجعرور والمعافارة » 
قليل اللحم » عظيم التوى » وكان بعضهم يجيء بها عن القر الجيّد» فقالك 
رسول الله -صلّى الله عليه وآله: لا تخرصوا هاتين القرتين » ولا تجيئوا منهها 
بشيء » وني ذلك نزل «ولا تيتقموا ال نه تدفقون » ولستم بآخذيه 
إلا أن تُغمضوا فيه »27 والإغماض فيه: أن يأخذ هذين القرين»©. 


ويستفاد من صحيحة سعد بن سعد الثانية» مشروعنته في جيع 





الغلات الأريع » ٠‏ كما أنه يستفاد من صحيحته الأولى 0" جوازه في شمرة 
الكروم » وممًا عداهما من الأخبار في لل » فالقول بعدم جوازه في غير 
ثمرة النخل والكرم ضعيف. .و70 

اللّهم إلا أن يناقش لالش أحيءة الشانية بإبداء بعض 
الاحتمالات التي تقتم ذَكرَهياً “مسد التعرضن لبيان وقت الوجوب » مع 
الإشارة إلى ما فيها من امخالفة للظاهرء فليتاً 





تنبيات 
الأول: وقث الخرص حين بدو الصلاح » على ما صرّح به غير 
واحدء بل عن الحقّق الببهاني في شرخ الفاتيح: دعوى ظهور الإجماع 





)١(‏ البقرة ؟: 
(1) البقرة 
(م) الكاني :5/48 » الوسائل , الباب 14 من أبواب زكاة الغلات» الحديث ١‏ 
كف 











عت في صفحة 418 


ت في صفحة 418 





الزكاة / الخرض وأكاية سس سم 4188 
عليه20, 

وممًا يؤْيّد هذه الدعوى أن الصتف -رحه الله 35 أن منتاره أن 
حد تعلّق الزكاة التسمية9» لا بدو الصلاح , صرّح في محكي المعتبر: 
بأنَّ وقت ال خرص بدو الصلاح » مستدلاً عليه: بأنّه وقت الأمن على القرة 
من الجائحة غالباً » وما روي أن ابي -صلّى الله عليه وآله كان يبعث 
عبدالله بن رواحة » خارصاً للنخل حين يطيب©, 

وإن كان قد يتوجّه عليه الإشكال في ما جعله فائدةٌ للخرص » من 
أنّ الخارص يبر أرباب الثرة بين تضميهم حق الفقراء » وبين تركه 
أمانةً ني يدهم , فإن اختاروا الضمان, كان هم التصرّف كيف 
شاؤواء وإن أَبَوا جعله أمانة» ول يجز مع صرف بالأكل لبن 
والهبة ؛ لأنّ فيا حقّ المساكين , إلى غير ذلك م أب الفروع التي أوردها 
-فٍ ها حكي عن معتيره27)- مما لا ينا يدهي ولذا اعترض عليه 
في الحدائق (2, وغيره9» بذلك. 

وكيف كان » فالظاهر عدم الخلاف في أنَّ وقت الخرص هو بدو 
البباليم 

وأما أن ثمرته جواز تصرّف المالك مع الضمان , وعدمه بدون 
الخرص أو بدون الضمان » فقد عرفت ما فيه .» حتى على القول بتعلّق 





(1) حكاه صاحب الجواهر فيها 105:18. 
()) شرائع الإسلام 168:1 

(م) حكاه عنه صاحب الدارك فيها 10:8 ع وانظر: العتير 888:19 

(؛) حكاها عنه صاحب المدارك فها 757-١1‏ ء وانظر: المعتير 9:همه وما بعدها. 
(ه) الحدائق الناضرة 216:17 

(0) كالجواهر 70:18 








4١‏ ال4كببيبررر ر ى ‏ سح ياج الفقيه (ج1) 
الوجوب من حين بدو الصلاح , فضلاً عن القول بعدم تعلق الحق به إلا 
بعد اميق 

الشاني: صفة الخرص على ما صرّح به في الجواهر" , وغيره(©: أن 
يدور الخارص بكلّ نخلة أو شجرة ‏ وينظر كم في الجميع رطباً أو عنباً » 
ثم يقدر ما يجيء منه تمراً أو زبيباً. 

ويعتبر في نفوذه على المالك رضاه بذلك , وإلا فله ترك الاعتماد 
عل قول الخارص » والعمل بالكيل والوزن في إخراج حصّة الفقراء » بل 
هذا هو الأحوط ؛ فإِنَ غاية ما يمكن إثباته إِنّا هو جواز التعويل على ما 





أدذى إليه نظر الخارص في تفريغ ذمّته عن حق الفقراء » لا لزومه بحيث ل 
يجز له ترك الاعتماد عليه هوالبرجوع إلى سائر الطرق المفيدة للعلم 
بمقداره » كا هو واضح. 0 

الثالث: قال في عكي اتر لر زاد الخرص كان للمالكء 








نيقاً لفائدة المخرص 

وفيه ترد ؛ لأنَّ الحضّة في يده أمانة» ولا يستقرٌ ضمان الأمانة 
كالوديعة29. انهئ. 

أقول : الظاهر أن المقصود بهذا الفرع بيان ما لو انكشف زيادة القرة 
عمًا أدى إليه نظر الخخنارص أو عكسهء لاما إذا اتفق حصول التقص 
بآفة سماويّة » فإنه قد تعرّض لحكم هذه الصورة في الفرع الذي ذكره 


(1) جواهر الكلام 700:0 
(1) مفتاح الكرامة جم كنا 
(م) حكاه صاحب المدارك فيها 151:8ء وانظر: المعتير 051:5 





الزكاة / الخرض وأحكامه يق 
قبل هذا الفرع » فلا يناسبه تعليل نني الضمان بأنَ الحضة في يده أمانة. 

فالأول الاستدلال له بأنَّ التعويل على الخرص إِنّما يصحّ لدى عدم 
انكشاف عخالفته للواقع » وأمَا بعد الاتكشاف فالحكم يدور مدار واقعه » 
كما هو الشأن في سائر الطرق الظتية التي دل الدليل على اعتبارها. 

ومن هنا يظهر النظر في ما ذكروه في صورة المكس أيضا من أن له 
الزيادة ؛ فإِنّ مقتضى عموم قوله عليه السلام:«ني ما سقنته السماء 
العُشر» وجوب إيصال عُشر الحاصل إلى مستحقّه , والخرص إِنَها شرع 
لتعيين مقدار العُشرء لا لرفع هذا الحكم عن موضوعه , فإذا انكشف 
خطأه في ما زعمه عُشراً بأن ظهر كونه ناقصا. وجب على المالك 
إكماله , وإن كان زائداً لم يجب عليه دة 5 

اللّهمّ إلا أن يلعزم باعشبار الخر: عل ة الموضوعيّة والسببيّة 
لانقلاب التكليف إلى ما أذى إليه تفوس » أو يقال بن مرجع 
تضمينهم حصّة الفقراء با أى إليه تعره إق/للقتاعحةمعهم عمًا يستحقه 
الفقير بكذاء فيتجه على هذا ما حكي عن مالك من القول: بأنّه لو 
تلفت الثرة جار قر فت ف اللا حي 1 ل 
الحكم انتقل إلى ما قال المخارص20, 

وشيء منهها مما لا يساعد عليه دليل , بل الأصول والأدلة جميعها 
قاضية بخلافه ؛ إذ لم يعلم ممّا دل على أن الني -صلّى الله عليه وآله 
كان يبعث من يخرص عليهم كرومهم ونخيلهم » ولا من غ -ممًا دل 
على شرعيّة الخرص في باب الزكاة أزيد من إرادة معرفة حق الفقير 
بطريق التخمين » وجواز التعويل على هذا الطريق في مقام مطالبة امالك 


















.67501 حكاه المحقّق في المعتبر‎ )١( 





4 مصباح الفقيه (ج"11) 
بحق الفقيرء وإلزامه بالخروج عن عهدته » أو الإخراج من تركته لدى 
موته , أو تعويل امالك عليه في مقام تصرّفه في الثرة بالبيع والشراء وغيره 
ما لم ييكشف خطؤه أو غلطه , كما لوقامت بيّدة بعد حصاد الزيع على 
أنّ ثمرته بالوزن أو الكيل بلغت كذا مقدارا » فإنّه يجوز التعويل عليها في 
ترتيب جميع هذه الآثارما لم يتكشف الخلاف , وإلا عمل على ما 
يقتضيه حكمها في الواقع . 
فا في كلماتهم من التعبير بتضمياهم حصّة الفقراء ؛ يراد منه 
إلزامهم بالعمل بمقتضى خرصه على جهة الطريقيّة » أي التعويل عليه ما 
لم يتبيّن خلافه » لاعلى جهة الموضوعيّة بأن يكون الحكم منتقلاً إليه ؛ إذ 
لادليل على أن للخارص هذا الببرمن التصرّف في مال الفقير ؛ ضرورة 
قصور أخبار الخرص عن إفادتا. بي ُم// 
لجكا 








ا القول # 
رفي يد 
زكاة جمال التجارة ‏ 


ع 8 :4 1 : 
والبحث 6 يقع »ل فيه أي : في موضوع الحكم «وفي شروطه » 


وكاني ع( أحكامه». > 04 
دك 





4 أماذ ا 7 
فهو امال الذي ملك بعقد معاوضة , وقصد به الاكتساب 
عند القملك 4 


قال شيخنا المرتضى -رحه الله : قيل: إن هذا اصطلاح فقهي. 

وفيه نظر؛ فإنَ الظاهر أنه معنى عرني مستفاد من الأخبار الدالة على 
رجحان الزكاة في المال إذا اتجر فيه ؛ فإنَ الظاهر من التجارة با مال 
المعاوضة عليه بقصد الاسترياح9. 

أقول : أمَا التجارة بالمال , فلا مجال للارتياب في أنّ معناه عرفاً هو 
أن يستعمل المال في التجارة , بأن ينقله إلى مال آخر حقيقةٌ أو حكاً 


)١(‏ كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري:461. 


لفق مصباح الفقيه (ج177) 
بقصد الاسترباح , وهذا ممّا لا كلام فيه على الظاهر. 

ولكن قد يقع البحث في أنه هل يشترط في موضوع هذا الحكم -أي: 
كا مال التجارة صيرورة المال بالفعل متعلقاً للعمل الذي يعد في 
العرف تجارة بأن تقع المعاملة عليه بإبداله مال آخر بقصد الاسترباح » 
كما هو ظاهر التنء وصريح غيره » بل ربا نسب27 إلى المشهورء بل 
إل علنافنا 29 أم يكني مجرّد إعداد المال لذلك بجعل السلعة المملوكة له 
في معرض البيع بقصد الاتجار, فإنّه يكني ذلك في صحّة إطلاق مال 
التجارة عليه ؟ 

وني المدارك » بعد أن ذكر أنه يشترط في تعلّق الزكاة بالمال 
الاكتساب به بلا خلاف فيه بين العلماء, وأنه يعتبر استمرار نيّة 
الاكتساب طول الحول » 5000 التجارة فيه . قال: وإِنّها 
الكلام في اعتبار مقارنة هذه السيّة<لحللك , وقد ذهب علماؤنا وأكثر 
العامة إلى اعتبار ذلك أَضَيَا كلأنة“التجازة عمل لا يعحمّق «إله 2 
بالنيّة. 

وحكى المصتف -رحه الله في المعتبر عن بعض العامة قولاً بأنّ مال 
القثية إذا قصد به التجارة يتعلّق به الزكاة. 

ويظهر منه اميل إليه ؛ نظراً إلى أن امال بإعداده للربح يصدق عليه 
أنه مال التجارة » فتتناوله الروايات المتضمّنة لاستحباب ركاة التجارة » 
وأنَ نيه القئية تقطع التجارة » فكذا العكس. 























!١ الناسب هو: الشهيد الثاني في‎ )١( 
156:6 (؟) الناسب هو: العاملي في مدارك الأحكام‎ 
في المصدر بدل «إلا»: «بدون».‎ )©( 








الزكاة / في مال التجارة. ففف3 

قال: وقوهم: التجارة عمل ؛ قلنا: لا نسلّم أن الزكاة تتعلق بالفعل 

الذي هو الابعياع » بل لِمَ لا يكني إعداد السلعة لطلب الربح ؟ وذلك 

يتحقّق بالئيّة , وإلى هذا القول ذهب الشهيد -رحه الله في الدروس » 
والشارح في جلة من كتبدء ولا بأس به"9؟. انتهى ما في المدارك . 

أقول: قد أشرنا إلى كفاية جعل امال معدأ للاسترباح والاتّجار به 

في صحّة إطلاق اسم مال التجارة عليه ؛ ولكن لا يبعد أن يتعى أن 

النساق من إطلاقه عرفاً المال الستعمل في عمل التجارة ؛ لا مطلق ما 

وضع لذلك » بحيث يعم مثل الفرض. 

ولو سلّم الشمول وعدم انصراف إطلاق هذا الاسم عنه » فدعوى: 

أنه تتناوله الروايات امتضمّنة لاستحباب زكاة التجارة » غير مسلّمة ؛ إذ 

2 كل ما يصحٌ أن يقع 

عليه اسم مال التجارة على الذي اتجر فيه » كما 

أشار إليه شيخنا المرتضى -رحه الله 0 القدمل' 0 

فا ذكره المصئّف -رحمه الله في رد : بأنّ العجارة عمل 

أنه لِمَ لا يكني إعداد السلعة لطلب الربح ؟ 

ايته لتعلّق الزكاة به تحتاج إلى 


















الدليل ؛ إذ الحكم مالف للأصل. 

والروايات الدالة عليه غير وافية بذلك ؛ فإنها ما بين ما هو وارد في 
ا موضوع الذي تعلقت التجارة به بالفعل » كالمستفيضة الواردة في مَّن 
كسد عليه متاعه ‏ التي سيأتي نقلها في مسألة اشتراط طلب رأس المال 





() مدارك الأحكام :159-10 وانظر: المعتبر 44-5148:7ه:والدروس 178:1,ومسالك 
الأفهام 4٠١:1‏ والروضة الببية 5/20 
(1) تقتم في ص420. 








ليق 


وزيادة » وبين ما هو ظاهر في اعتبار الاتجار به بالفعل , مثل رواية 
محمد بن مسلم المقطوعة ء أنه قال: «كلّ مال عملت به فعليك فيه الرّكاة 
إذا حال عليه الحول»0©. 

وخبر خالد بن الحججاج الكرخي , قال: سألت أبا عبدالله 
-عليه السلام عن الزكاة ‏ فقال: «ماكان من تجارة في يدك فيها فضل » 
ليس بمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلاً على فضلك فَرَكّه , وما كانت من 
تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء آخر»", 

والروايات المستفيضة الواردة 0 اليتيم والمجنون المتقتمة في أوائل 
الكتاب . فني بعضها : «إذا حركته فعليك زكاته0©, 

وفي بعضها:«لا يجب في ماهم زكاة حتى يعمل بهء فإذا عمل به 
وجبت الزكاة , فأمَا إذا كان وض زكاة عليه»9, 

وني بعضها: «ليس على مالباليتجيتيكاة إلا أن يتجر به » فإن انّجر به 
ففيه الركاة » والربح لليتم06 ]ديش يان 

فا موضوع الذي يستفاد من هذه الأخبار تعلق الزكاة به هو المال 
الستعمل في التجارة الذي وقع عنه التعبير في بعض هذه الأخبار بقوله: 
«إذاحركته فعليك زكاته»فإن تحريك المال كناية عن إبداله بمال آخرء 
وهكذا الاسترباح , كا هو معنى الاتجار با مال , فلا يتحمّق شيء من 


مصباح الققبه (ج1) 




















)١(‏ الكافي :5/018 , الوسائل ٠‏ الباب ١+‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة , الحديث م. 

() الكافي +:7/0174ء الوسائل , الباب ١١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة, الحديث 6. 

() الكاني +:40ه/؟ , التهثيب 8/8:4 » الاستبصار 85/54:1 , الوسائل , الباب [ من 
أبواب من تجب عليه الزكاة ‏ الحديث + 

ثل ء الباب ؟ من أبواب من تجب عليه | 














ل » الباب ” من أبواب من تجهب عليه الزكاة » الحديث 8. 
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الزكاة / في مال التجارة. 
العناوين الأخوذة في هذه الأخبار إلا بجعل المال متحرّكاً , أي منتقلاً 
ماليّته لهذا الشخص إلى فرد آخخر من المال بإبداله به. 

فالأولى تفسير مال التجارة بأته امال الذي عوّض مال آخرء وقصد 
به الاكتساب عند المعاوضة , أي: المال المتجر به ؛ لأنّ هذا هو الذي 
أخذ موضوعاً للحكم في الأخبار دون امال الذي وقع عوضاًء فتفسيره 
با مال الذي ملك بعقد معاوضة ؛ إلى آخره كها في المتن وغيره- لا يخلو 
من مساعة ‏ فكأنَ منشأها أن مرجع إيجاب الزكاة في المال المضطرب » 





الذي هو مفهوم مُبهم يتقرم في ضمن الأشخاص التي تقع العاوضة بينها 
وبين رأس المال لدى التحليل إلى إيجاب الزكاة في الشخص الخارجي 
الباقي عنده حين حؤول الحول الذي ملكه .يقد معاوضة بقصد الاكتساب 
د إقلك + 02 

فهذا التعريف وإن لا يخلو من-التساعة بالنظر إلى ما يتراءى من 
النصوص , ولكتّه لدى التحليل تعر 

وربا يستدلَ أيضاً للقول بكفاية النيّة بعموم رواية شعيب عن أي 
عبد الله -عليه السلام- قال: «كلّ شيء جرّ عليك ا مال فزكّه » وكلّ شيء 
ورثته أو وهب لك فاستقبل به26, 

وفيه ما لا يخ ؛ فإنّه لايتحقّق حر المال إلا بعد تحقّق المعاملة 
وحصول الفعل » فهو أخصّ من المال الذي تعلق به عمل التجارة. 

هذاء مع أن هذه الرواية لا تخلو من إججال » فيحتمل قويّاً أن يكون 
لفظ «المال» الوارد فيها بالرفع » فيكون المقصود به بيان عدم اعتبار 
ال حول في الشيء الذي يِه المال في الزائد على أصل امال الذي يعتير فيه 














.١ من أبواب زكاة الذهب والففّة , الحديث‎ ١١ الكاني :1/010 ء الوسائل , الباب‎ )١( 


ليق مصباح الفقيه (ج1) 
ال حول » كا ستعرف. 

ومولّقة سماعة عن أب عبد الله -عليه السلام قال: «ليس على الرقيق 
زكاة إلا رقيق يبتغى به التجارة , فإنه من امال الذي برْكَى»©. 

وفيه: أن المنساق من الرواية إزادة العبد المقصود بتملّكه الاتّجار 
لا الخدمة » مثل ما يشتريه النخّاس الذي عمله الاتّجار بالرقيق. 

مع أن سوق الرواية يشهد بكون إطلاقها مسوقاً لبيان العقد السلبي » 
فلا ظهور لها في إرادة الإطلاق بالنسبة إلى العقد الإثباتي » كما لا يخق 
على المتأقل. 

ورا استدل له أيضاً ‏ بالنبوي السامي الذي رواه أحمد عن 
سمرة”" , أنه قال: أمرنا رسولالله -صلّى الله عليه وآله أن ب تُخرج 
الصدقة مما يعد للبيع9 ؛ إلاياليكصير معدا للبيع » هكذا قيل في 


تقريب الاستدلال. 








وأجاب عنه في العذ 
المنوي هل هو معد للبيع أم ؟00 

والعجب من عبارة المعتبر المنقولة في الجواهر, حيث أورد فيها هذه 
الرواية بجعل لفظ «بالنيّة» المأكور ني كلام أحمد لدى تقريب 
الاستدلال من تتمّة الرواية » وجعله محلاً للاستشهاد » فنقلها هكذا: 


فإِنَ النزاع وقع في أن 








7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة , الحديث‎ ١٠ الكاني ©:0+ه/5» الوسائل , الباب‎ )١( 

(1) كذا في النسخة والطيع الحجري , والظاهر أنه اشتباه وسهو حصل من بعض العبائرء كعبارة 
صاحب الجواهر فيها ١8‏ : ... وبه رواية عن أحمد لما رووا عن سمرة.. 
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الزكاة / في مال التجارة. لفيف 
أمرنا رسول الله -صلّى الله عليه وآله أن نخرج الصدقة ممًا نعته للبيع 
بالنيّة(2. وهو بحسب الظاهر اشتباه في النقل. 

وكيف كان » فف الاستدلال به ما لا يخق. 
سس وقد تلخّص مما ذكر: أن للقجه اختصاص زكاة التجارة بلمال الذي 
تعلّقت التجارة به بالفعل , بأن بُدَل ممال آخر بقصد الاكتساب » فيكون 
امكف بتزكيته مالك ذلك امال المستعمل في التجارة » والشيء المأمور 
بإخراج الزكاة منه لدى التحقيق هو بدل ذلك امال الذي صار ملوكاً له 
بالتجارة » فشرط تعلق الزكاة بمال , هو: انتقاله إليه بمعاملة قصد بها 
الاكتساب. 

فلو انتقل إليه بميراث أو هبة )د وغبوها ما لم يتجر به طلم يزكهع 2 
وإن نوى به الاكتساب من حين تطح ؛تحتى ني ما إذا كان ذلك 
المال متعلّقاً للتجارة عند المنتقل علمتك ادا اورث ابن التاجر أموال 
عَوْفتت د أقه لايكني فيه نيّة الاتجار 
َه وهذا الشخص لم يحرّك هذا المال حتّى يتنججز 


تجارة أبيه » ونوى الاتّجار به ؛ ! 








05" والإهداء إلى الغير أو الصرف في مؤونته 
أو غير ذلك مما لا يتحقّق معه قصد الاكتساب الذي يتوقف عليه مفهوم 
التجارة عرفاً. 

بل طوكذا لو اشتراه للعجارة ثم نوى القء 
الذي ستعزف اشتراطها به. 





قبل حؤول امول 


(1) جواهر الكلام 2370:16 وانظر: الممتير 54411 
)١(‏ أي: للاقتاء لنفسه. 





4 مصباح الفقيه (ج*1) 


جاوما الشروط فثلاثة بي 

«الأول: النصاب 6د. 

وقد ادّعي عليه إجماع المسلمين. 

ويدلَ عليه مضافاً إلى الإجماع . الروايات الدالة على شرعيّة هذه 
الزكاة » حيث إنّها هي زكاة المال المتحرّك في التجارة الحفوظ ماليّته في 
ضمن أبداله الذي كا الا و 1 » فلا ينسبق إلى 
الذهن إلا إرادة زكاة الدينار أو الدرهم المستعمل في التجارة على حسب 
ما هي معهودة في الشريعة » كا قد يومئ إلى ذلك بل يشهد له: 

خبر إسحاق بن عقار» عن ألإمراهم -عليه السلام قال: قلت له: 
تسعون وماثة درهم وتسعة عش ر#بيقارآ أعليها في الزكاة شيء ؟ فقال: 
«إذا اجتمع الذهب والفضَةٍ فبلغ لك مائو درهم ففيها الزكاة» لأنَ عين 
الال الدراهم » وكل ما خلا الدراتهم كين دَهْبَ أو متاع فهو عرض مردود 
ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات»20. 

وعدم كون صدر الرواية معمولاً به » غير قادح في حجيّته, مع إمكان 
أن يكون المراد بالدينار والدرهم الذي وقع عنهما السؤال الدينار والدرهم 
الدائرين في المعاملة. 

وكيف كان » فا في ذيل الرواية من قوله عليه السلام: «وكلَ ما خلا 
الدراهم» إلى آخره, واضح الدلالة على المتعى. 

فا ني الحدائق من الاستشكال في اعتبار النصاب هنا مع اعتراقه 




















ب 774/814 , الاستبصار 171/0:1» الوسائل ء الباب ١‏ من 
أبواب زكاة الذهب والفشّة , الحديث +0 





الزكاة / شروظها في مال اللتجارة ب سبش ب يي 895 
بائفاق الخاضة والعامّة عليه » نظراً إلى إطلاق الروايات الآمرة بها( , في 
غير حله. 

كما أن ها عن الشهيد الثاني ني حواشي القواعد » من الاستشكال في 
اعتبار النصاب الثاني » حيث ذكر أنه لم يقف على دليل يدل على اعتبار 
النصاب الثاني هناء وأنّ العامة صرّحوا باعتبار الأول خاضة 6(" أيضاً 
في غير عله. 

ولقد أجاد سبطه في المدارك في الجواب عن ذلك : بأنّ الدليل على 
اعتبار الأول هو بعينه الدليل على اعتبار الثاني » والجمهور إنها لم يعتبروا 
النصاب الثاني هنا ؛ لعدم اعتبارهم له في زكاة النقدين» كما ذكره في 
التذكرة0». اننهى 

ولأجل ما تكزناه من دلالة الأجه عأ هذه الزكاة هي زكاة 
النقدين ؛ لم يستشكل أحد في مقدارجاكي أرط ذُبع العغشرء وإِلا فليس 
في رواياتها تصريح بذلك أيضا, كيملا 

#« وقد ظهر ما ذكرناه -من أن هنه الزكاة على ما يظهر من 
أدلتها » هي زكاة المال المستعمل في التجارة » باعتبار ماليّته المتقوّمة 
بأبداله بشرائطها المقرّرة في الشريعة التي منها بلوغ النصاب أنه 6( يعتبر 
وجوده أي النصاب وا في الحول كله فلو نبقص #غن النصاب 
يني أثناء الحول ولو يوماً » سقط الاستحباب 6ذكيا سقط الوجوب في 
زكاة النقدين وغيرهما مما اعتبر فيه النصاب والحول بلا خلاف فيه بيند 











145:17 الحدائق الناضرة‎ )١( 
حكاه عنه صاحب الدارك فيها‎ ))( 
مدارك الأحكام 104:0 , وانقا‎ )©( 
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ليذ مصباح الفقيه (ج11) 


على الظاهرء ولا إشكال » بل عن ظاهر غير واحد الإجماع عليه. 

قال في التذكرة , تفريعاً على اعتبار النصاب: فلو نقص في الابتداء 
بأن يشعريه بأقلّ من نصاب » ثم زاد السعر في أثناء الحول حتى بلغ 
نصاباً, أو نقص في الانتهاء بأن كان قد اشترى بنصاب ثم نقص السعر 
عند انتهاء الحول , أو في الوسط بأن يشتري بنصاب ثم ينقص السعر في 
أثداء الخول ثم يرتفع السعر في آخرهء فلا زكاة عند علماثنا أجع"©. 
انتهى . 

وقد نسب الخلاف فيه إلى بعض العامة » فن بعض مهم أنه اعتير 
التصاب في أوّل الحول وآخره لا في وسطه29, 

وعن بعض آخر ملهم أله يطل على ما دون النصاب , فإن تم 
ا حول وقد كمل النصاب ء وسقي الركاء(. 

وقد ظهر ضعفها ما مر ل ١‏ 

لاولو مضى عليه مذة يَطَلْدقيْبرَْض المال 4 البالغ نصاباً لاثم 
زاد #ازيادة تبلغ النصاب الثاني » أو كان في الأؤل عفو تككله ح( كان 
حول الأصل من حين الابتياع, وحول الزيادة من حين 
ظهورها» ١‏ 

والأولى ذكر هذه المسألة في فروع الشرط الثالث الذي هو مضيّ 
الحول. 

وكيف كان ء فقد ذكر المصتف وغيرو9): أن حول الزيادة من حين 











اتحدى السألة قل 
(؟و؟) الناسب هو: العاملٍ في مدارك الأحكام 150/:8. 
(؛) كالشيخ الطوسي في المبسوط 570:١‏ » والملامة الحلّي في تذكرة الفقهاء 117:0 المسألة:14. 








الزكاة / شروطها في مال التجارة لين 


ظهورها , ولا يبني حوها على حول الأصل -بل في الجواهر: بلا حلاف 
أجده بين مَن تعرّض له مم20 نافاته لما دل على اعتبار الحول » ضرورة 
أن الزيادة مال مستقلَ يشمله ما دل على اعتبار الحول. 

وإلغاء ما مضى من حول الأصل واستئنافه للجميع من حين ظهور 
الزيح مناف لمق الفقراء. 

وتكترار الزكاة للأصل عند تمام حوله وحول الزيادة » منافٍ لكراعاة 
حقّ امالك , ولا دل على أنَّ المال لا يزقى في عام مرتين”" » فلم يبق 
إلا مراعاة الحول لكل منهها كما سمعت نحوه في السخال. هكذا قيل22. 

ويتوججه عليه: أن الزيادة الحاصلة في أثناء الحول » إن عُدَت عُرفاً 
مالاً مستقلاً أجنبيًاً عن ماله الأصلى الذييم تمرك وتقلب بالتجارة -كها 
قد يتوقم ذلك في مثل الثرة والنتاج< دون أبركادة القيميّة أو القصلة » 
التي هي كسمن الدابة فلا دليل عل تعلق الزكاة بها ما لم تكن هي 
بنفسها من الأجداس الزكويّة ؛ لأمه تال خلتكه لت بعقد معاوضة » بل 
الماء والولادة والتكوّن في ملكه. 

ولا ينطبق عليه ما ذكروه شرطاً لتعلّق الزكاة من طلب رأس امال 
وزيادة في الحول ؛ إذ ليس له رأس مال حتّى يتحقق فيه هذا الشرط. 

وإن عدت تابعةً لما انتقل إليه بعقد معاوضة في احتسابها جزءاً من 
المال الذي تحوّل ماله إليه » كيا هو الحقّ -فإِنّه لو سثل مثلاً عن مال 
اليتيم الذي كان تحت يدهء يقال: إنّه استعمله في التجارة الفلانية حقى 




















75511 جواهر الكلام‎ )١( 

() الكافي +: 2/67٠‏ » التهذيب 4:/همء الوسائل , الباب 7 من أبواب من تجب عليه 
0 ء الحديث ١‏ 

() القائل هو صاحب الجواهر فيها 39/:18. 








لشف 
بلغ كذا وكذا مبلغاً, فيعد مجموع ما ملكه اليتيم باستعماله في التجارة 
من الأبدال وثمراتها » هو الذي دار إليه ماله اه: عدم استقلال 
أبعاضه بالحول » ودوران تعلق بالمجموع مدار حول المال الذي دار 
إليه » الذي دلّت الأدلّة على ثبوت الزكاة فيه إذا حال عليه الحول. 

وقد أشار الشهيد -رحه الله ني ما حكي من بيانه » إلى ما ذكرناه » 
بقوله: ونتاج مال التجارة منها على الأقرب ؛ لأنه جزء منها. 

ووجه العدم أنه ليس باسترباح , فلو نقصت الأم » فني جبرانه 
نظر؛ من أنه كمال آعرى ومن تولّده منها. 

ومكن القول: بأنَ الجبر يتفرّع على احتسابه من مال التجارة ‏ فإن 
قلنا به جبرء وإلا فلا20. انم 

وني الجواهر بعد أن يم لصتف وغيره » من أن حول 
الزيادة من حين ظهورها._ ما سَحَصتة وذكر بعض الفروع المناسية له» 
قال: هذا كله مماشاة للأصتق2ز يتوقف في أصل الحكم 
باعتبار ظهور النصوص في زكاة امال المطلوب برأس المال أو بالربح 
الشامل للزيادة » فلا تحتاج هي إلى حول مستقلٌ » خصوصاً خبر شعيب 
منها » عن الصادق بغله لماز 1 جر عليك امال فرَكّه » وما 
ورثته أو اتّهبته فاستقبل به»7” بل روى عبد الحميدء عنه عليه السلام- 
أيضاً: «إذاملك مالاً آخر في أثناء ع الحول الأؤل : زكَاهما عند الحول الأوّل» 
وقد اعترف في الدروس بدلالهها على ذلك*”. انتهى » وهو جيّد. 


مصباح الفقيه رج11). 




















(1) حكاه صاحب الجراهر قها 30:08 وانظر: الييان1843. 
() الكاني :1/0907ء الوسائل , الباب +1 من أبواب زكاة الذهب والفضة , الحديث 1. 
(5) جواهر الكلام 758-100:16 , وأنظر: الدروس 740:1 


الزكاة / شروطها في مال اللتجارة -- ايش #8 


وأا رواية عبدالحميدء التي أشار إليها » فهي ما رواه الكليني 
بسنده » عن عبد الحميد بن عواض » عن أبي عبد الله .عليه السلام- قال 
في الرجل يكون عنده امال فيحول عليه الحول , ثم يصيب مالاً آخر قبل 
أن يحول على المال الأول الحول:« إذا حال على المال الأول الحول ركّاهرا 
ع0 

وهو بظاهره أ 
عن المال الأول. 

وقد حمله في الوسائل على الاستحباب أو التقية » أو مُضيّ أحد عشر 
شهرا على المال الثاني وتمام الحول على الأول7"©. والأولى رة علمها إلى 
أهله, 9 

١ 0-0 5 

الشرط يز الثافي: أن يطلب برأس الال أو بركادة ». 

في الجواهر: بلا خلاف أجده فيككيا<ععزف به بعضهم » بل عن 
صريح المعتبر وا منتهى وظاهر الغنية وَآتذْتكرة ءالجا عليه0"". انتهى. 

والمراد بطلب رأس امال أن لا ينقص قيمته السوقيّة عن رأس ماله » 
ولا فقد لايوجد بالفعل راغب في يوم أو يومين أو أيَام لهذا المال وإن 
زيدت قيمته السوقية » أو يوجد من يطلبه بنصف قيمته السوقية المتعارفة » 


وهذا لا يقدح في تعلق الزك 


يّ عمًا نحن فيه, فإنَ ظاهره إرادة مال آخر أجنبي 











برأس ماله فا زادء وإلا 


مال يكون مطلوباً برأس ماله أو بزيادة بالفعل في تمام الخول. 





.8 من أبواب زكاة الذهب والفضة , الحديث‎ ١١ الكافي +:9/097 » الوسائل , الاب‎ )١( 

(؟) الوسائل » الباب ١١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة » ذيل الحديث 5. 

() جواهر الكلام 758:1 , وانظر: الممتبر 
الجوامع الفقهية): 0٠9/‏ , وتذكرة الفقهاء 





ومنتهى الطلب 007:1 , والغنية (ضمن 
؟ السألة 41 









لليف 2 باح الفقيه رج؟0). 

ويدلَ على اعتبار هذا القّرط أخبار مستفيضة » كصحيحة محمد بن 
مسلم , قال: سألت أبا عبد الله .عليه السلام- عن رجل اشترى متاعاً, ' 
وكسد عليه » وقد رَكَى ماله قبل أن يشتري |التاع متى يزكيه ؟ فقال:«إن 
كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة, وإن كان 
حبسه بعد مايجد رأس ماله : فعليه الزكاة بعدما أمسكه بعد رأس 
الال20, 

وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق , قال: سأله سعيد الأعرج » وأنا 
حاضر أسمع , فقال: إِنَا تكبس الزيت والسمن » نطلب به التجارة » 
فربًّا مكث عندنا السنة والسنتين , هل عليه زكاة؟ قال: فقال:«إن 
كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأمي:بمالك فعليك زكاته » وإن كنت إِنها 
ترص به لأنك لا تجد إلا وج لبك زكاة » حتى يصير ذهباً أو 
فضةء فإذا صار ذهباً أو فقي فعئلحها التي اتجرت فيها»0"©. 

وخبر أبي ربيع الشامي تق كأني عب الله عليه السلام- في رجل 
اشترى متاعاً » فكسد عليه متاعه , وقد كان رْكَى ماله قبل أن يشتري 
بهء هل عليه زكاة أو حتى يبيعه ؟ فقال: «إن كان أمسكه اماس الفضل 
على رأس المال ع فعليه الزكاة»0©. 

وخبر خالد بن الحجاج الكرخي المنقته 29 في صدر المبحث. 














)١(‏ الكافي +:م؟ه/1ء التبذيب 14/58:4ء الاستبصار 14/٠١1‏ » الوسائل , الباب ٠١‏ من 
أبواب ما تهب فيه الزكاة » الحديث *. 

(؟) الكافي :076/وء التهنيب 1807/34:4 ء الاستبصار ,50/٠١:1‏ الوسائل » الباب ١‏ من 
أبواب ما تجب فيه الزكاة , الحديث ١‏ 

(م) الكاني :1/6707 » التهنيب 56:4/ هم ء الاستبصار 18/٠١71‏ » الوسائل » الباب ٠١‏ من 
أبواب ما تب فيه الزّكاة» الحديث 4. 

(4) نقتم في ص48 












الزكاة / شروطها في عا التجارة 2 بابي 888 

ومفهوم رواية أبي بصيرء عن أبي عبد الله -عليه السلام- في حديث 
إن كان.عبدك ص في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك 
فرغيت عنه فعليك زكاته»(” 

#فلو كان رأس ماله مائة ما ابنالا فطلب بنقيصة * أي نقصت 
قيمته السوقية ا ولو حبّة لمن قبراط ملم تستحبٍ ##ألزكاة. 

#وروي ]0 إذا مضى [عليه](" وهو على النقيصة 
أحوال » زكَاه لسنة واحدة استحباباً». 


وقد أشير بذلك , إلى ما رواه الشيخ 





بخ بإسناده . عن العلاء » عن أبي 
عبد الله -عليه السلام قال: قلت له: المتاع لا أصيب به رأس امال » 
علي فيه الزكاة؟ قال: «لا» قلت: أمبيكه سنين ثم أبيعه ماذا علي ؟ 


قال: «سنة واحدة»29, 





. 
وما رواه الكليني بإسناده» لكملا. سألته.عن الرجل 
يكون عنده المتاع موضوعاً, فيمكت: «البصمة والسنتين أو أكثر من 
ذلك ء قال: «ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلا أن يكون أعطي به رأس 
ماله فيمنعه من ذلك القاس الفضل , فإذا هو فعل ذلك , وجبت فيه 
الزكاة » وإن لم يكن أعطي به رأس ماله » فليس عليه زكاة حتى يبيعه » 

وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعذ فعليه زكاة سنة واحدة» © 





وخر أمد بن محمد بن أبي نصر المروي عن قرب الإسناد, قال: 


)١(‏ الكاني :4/011 » الوسائل , الياب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة : الحديث /ا. 

(,”) زيادة من شرائع الإسلام. 

(؛) التيذيب 144/5:4ء الا. 
الزكاة » الحديث + وني الأه 

(ه) الكاني +:18ه/س» الوصائل , الباب ١5‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة , الحديث 9 





ار 57/91:7: الوسائل . الباب ١+‏ من أبواب ما تجهب فيه 
1 





4 


سألت أبا الحسن الرضا -عليه السلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد 
بارث"' عليه » وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله عليه زكاة؟ قال: 
«لا»قلت: فإنّه مكث عنده عشر سنين ثم باعه كم يري سنة ؟ قال: 
«سنة واحدة»9©, 

وقوله -عليه السلام في ذيل صحيحة إسماعيل المتقتمة27: «فإذاصار 
ذهباً أو فضّة فرَكَه للسنة التي اتجرت فيها» بناء على أن يكون المقصود به 
السنة التي باع فيها المتاع. ' 

كما يؤْيّد ذلك ها عن قرب الإسنادء أنه روى هذا الحديث بأدنى 
تغيير في لفظه ء وقال في آخره: «فرَكه للسنة التي يخرج فيها» 9 

ولكن لو كان هذه العبارة هية:بيتن الرواية » لاحتمل 
الراد به زكاة النقد بعد صيرول يذهب أو/فضّة 

كما أنه بناءً على الأول أَيَمتأتجشتحل قويَا إرادة السنة التي يتجر به 
فها بعد صيرورته نقد فبَكوككلتضتودبة: أنه ليس عليه لما مرّ من 
السنين التي كان يطلب فيها بنقيصة زكاة» فإذا باعه وصار نقداً يصير 
رأس ماله بالفعل :هذا النقد, فإذا اتنّجر به أتى زكاته في السنة التي يتجر 
به بعد صيرورته نقداً. 1 

ويؤْيّد إرادة هذا المعنى ما عن المفيد في المقنعة , أنّه رواه مثل ما 





مصباح الفقيه (ج 17 











يَأ أن يكون 








(1) باز التاع: كسد. الصحاح 094:7 
(؟) روا صاحب الوسائل فها الباب ١١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة: الحديث 1١‏ 
قرب الإسناد: باباساردسم1. 





(0) تقتمت في ص 488 
(:) أورده عنه الحر العاملٍ في الوسائل . الباب ١+‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة, الحديث ا 
وانظر: قرب الإسناد : 447/115. 


الزكاة / شروطها في مال التجارة  -‏ سسيببببيياسست 183 
عن قرب الإسناد . وقال في آخره: «فرَكه للسنة | 
المضارع 20 

وكيف كان» فهذه الرواية لا تخلومن تشابه؛ وني ما عداها غنى 
وكفاية. 

ولكن ليس في شيء من هذه الأخبار تصريح بالإستحباب » كما 
يومه ظاهر عبارة 

الشرط يل الثالث: د مضيّ جا الحول )سن حين التجارة أو قصدها على 
الخلاف المتقدم , بلا حلاف فيه على الظاهرء بل عن المعتبر والمنتهى : أن 
عليه علماء الإسلام" , بل عن التذكرة: دعوى الإجماع عليه 270 

ويدل عليه مضافأ إلى ذلك ما دوا الكليني في الصحيح , عن 
محمد بن مسلم , عن أبي عبدالله علطا لقال : وسألته عن الرجل 
توضع عنده الأموال يعمل بها ؟ فقال دوجا هلول فليكها 99 

وروى أيضأ في الصحيح عَتَمَكَةب ميلم قال : «كلّ ما عملت 
به فعليك فيه الزكاة إذا حال الحول»*. 

ويحتمل قويّاً أن يكون متن هذا المثر هو قول محمد بن مسلم الذي 





نتجر فيها» بصيغة 


رعاش 





)١(‏ أورده عنهاء الحرّ العامل في الوساثل , الباب ١+‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة » ذيل 
الحديث © ء وانظر: القدمة:140. 

(1) كيا في مفتاح الكرامة , ج” كتاب الزكاة» ص١1‏ ؛ وانظر: المعتبر 048:1 » ومنتهى 
المطلب 601/11 

(م) حكاء العام في مفتاح الكرامة , ج5 كتاب الزّكاةء ص 1١9‏ وانظر: كذ رة الفقهاء 
متحدى السألةوس 

ع:4ه/؟ء التهذيب 143/8:4ء الوسائل , الباب +1 من أبواب ما تجهب فيه 

الحديث + 

(ه) الكاني :هه , الوسائل , الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة, الحديث 8. 





يان 8 مصباح الفقيه رج .)١‏ 
فهمه من كلام الصادق عليه السلام- في صحيحته الأولى ؛ فإنّه على ما 
رواه في الكافي» ل ينسبه في هذه الرواية إلى الإمام. 

وكيف كان» فهذه الرواية إن لم تكن بنفسها من الإمام» فهي 
مؤكّدة لصحّة روايته الأول سنداً ودلالة » كما لا يخق. 

ا ولا بد من. وجود ما يعتير في الزكاة ‏ من الشرائط المزبورة نهاهنا 
وغيرها مما عرفته في صدر الكتاب من الشرائط المعتبرة في مطلق الزكاة » 
كالملكيّة والقكّن من التصرّف من أوَل الحول إلى آخرهييا 

#فلو نقص رأس ماله 6اني أثناء الحول ولو يوبا *( أو نوى به 
: كذلك , أو خرج عن ملكه , أو منع من التصرّف فيه بصب 





ووه مشلا لوامطم ا حول لاب 








ف يعت به في شيء من ذلك على 
لل المال في تمام الحول » فإنه 
ن متأخري التأخرين. 
لوحك أججع , فقال ما لفظه: 
يشترط وجود رأس امال من أوّل الحول إلى آخحره » فلو نقص رأس امال 
ولو حبّة في أثناء الحول أو بعضه, لم تتعلّق الزكاة به , وإن عادت 
القيمة » استقبل الحول من حين العود عند علمائنا أججع , خلافاً للجمهور 
كافة ؛ لأنّ الزكاة شرّعت إرفاقاً بالمساكين , فلا يكون سبباً لإضرار 
امالك , فلا يشرع مع الخسرانء ولأنها تابعة للغاء عندهمء وهومنفيّ مع الخسران ‏ 

ولقول الصادق -عليه السلام : «إن أمسك. متاعه ويبتغي رأس ماله » 
فلينس عليه زكاة » وإن حبسه بعدما وجد رأس ماله , فعليه الزكاة بعدما 
أمسكه بعد رأس ماله6" انتبى 











» وراجع: الكافيج:8؟9/؟,والتبذيب 18/5814 والوسائل‎ ١ 4١ السألة‎ ٠ ٠5 تذكرة النقهاءه:‎ )١( 
.. من أبواب ما تجب فيه الزكاة , الحديث‎ ١١ الباب‎ 





الّكاة / شروطها في مال التجارة 1 


ولكن عمدة الدليل على اعتبار هذا الشرط » هو ابر المزبور وغيره 
من الأخبار المتقتمة. 

وأمَا ما عدا ذلك من الوجهين اللذين ذكرهها العلامة » فجرّد اعتبار 
ذكرهما في مقابل العامة » مع انك ستعرف قصورهما عن إفادة المتعى. 

وأمَا الأخبارء فقد اعترفنا بدلالتها على اعتبار أن يطلب برأس امال 
فيه الزكاة. 
وأمَا دلالتها على اعتبار ذلك في تمام الحول فحل نظرء ولذا منعه 








أو بزيادة » لا بنقيصة في أن 





فني الذخيرة» بعد أن ذكر أنه لو نقص رأس ماله في أثناء الحول أو 
طلب بنقيصة , سقط الاستحباب وإن يان ثمنه أضعاف النصاب » 
قال: قال المحقّق في المعتبر: وعى 
واستدل عليه بحسنة محمد بن 





ربيع السابقتين » وما 
نا تدلان على اشتراط الطلب جر انال أؤسللرئيح » لاعلى اشتراط 
اعتبار ذلك طول الحول. 

وكذا ما رواه الشيخ ني الموبّق- عن الملاء عن أي عبدالل 
عليه السلام, قال: قلت: المتاع لا أصيب به رأس الال(©. الحبيث. 





أقول: وكذا غير ذلك أيضاً من الروايات المتقتمة , منها 
لايدلَ على اعتبار هذا الشرط ؛ إذ ليس ف يه من تلك الأخبار 





تمرّض لاشتراط حؤول الحول في تعلق الزكاة بلمال الذي طولب برأس 








(1) ذخيرة العاد:؟44 , وراجع: المعتير الكافي م:18-5707ه/ 1و1 والتهذيب 





180/34 وحذا ودداء والامتبصار :77/91 » والوسائل ؛ الباب ١١‏ من أبواب 
ما تب فيه الزكاة, الأحاديث 5 و4 و5. 


4 مصباح الفقيه رج 1 


ماله أو'بزيادة » كما أنه ليس للروايتين الدالتين على اعتبار حؤول الحول 
تعرّض لاعتبار هذا الشرط » فهما شرطان مستقلان لتعلّق الزكاة بالمال 
الذي اتجر به مستفادان من دليلين مستقلّين » موضوعهما مطلق امال 
الستعمل في التجارة » وقضية الجمع بين دليليها تقبيد سببيّة كل من 
الشرطين لوجوب الجزاء بحصول الشرط الآخرء بأن يقال: المال الذي 
اتجر به إذا حال عليه الحول وطلب برأس ماله لا بنقيصة , ففيه الزكاة» 
وإذا انتنى أحد الشرطين أو كلاهما فلا زكاة, لا تقييد موضوع أحدها 
بالآخر بحيث يكون الظلب برأس امال قيدا في الموضوع الذي اعتبر فيه حؤؤول 





ا حول كي يشبت به المدعى » فليتأقل. 7 
# ولوكان بيده نصاب [بعض ١‏ الحلول] ”© فاشترى به متاعاً 

للتجارة»: 2 2 

فهاهنا مسألتان: ا 


إحداهما: في ما إذا كان كين أنهو ابنفسه مال التجارة. 
وهذه المسألة مرجمها إلى أنه هل يعتبر بقاء عين السلعة طول الحول 
أم قيمتها ؟ وسيأقي التكلم فيها إن شاء الله. 
الثانية: أنه إذا كان ناب من النقدء قضى بعض حولهءثم 
اشترى به متاعاً » فهل بنقطع حول الأصل الذي كان زكاته زكاة النقدين؟ 
لاقيل »أ والقائل الشيخ في ما حكي عن مبسوطه, وخلاقه9):, 
الإكان حول العرض حول الأصل #انحتجاً عليه بقول الصادق 








)١(‏ ما بين المعقوقتين من الشرائع. 
(؟) حكاه عده العاملي في مدارك الأحكام 101:0: وراجع: المبسوط 11:1 والحلاف 
تلاو السألة كل 





الزكاة / شروطها في مال التجارة ب سس ببس 488 
-عليه السلام : «كلَ عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنائيي»0, 

وهو بظاهره احتجاج ضعيف ؛ فإنّك قد عرفت في مسألة اعتبار 
الحول في النقدين والأنعام , أن المعتبر بقاء النصاب بشخصه في تمام 
ا حول » وكون العرض مردوداً إلى الدراهم ليس معناه بقاء عين تلك 
الدراهم في ملكه حقيقة ؛ كي لا ينقطع حوها , فكأنَ استدلال الشيخ 
هذه الرواية مبنيّ على مختاره في تلك المسألة من عدم العبرة بخصوصية 
الأعيان» وأنّه لوبادل نصاباً بجبسه في أثناء الحول» لم ينقطع حوله. 

ويمكن أن يجعل بناءه على أن زكاة التجارة إذا كان رأس ماله 
الدينار أو الدرهم » هي لدى التحقيق زكاة عين الدراهم والدنانير 
المستعملة فيهاء وأنه ل يشترط في زكاق التقبيين بقاء عينماء بل وضع 
الزكاة علييما عند بلوغهها التصاب إذا الودعلي) حول » سواء بتي عينهها 
أو استعملها في التجارة سنة ء أو بَقِيَآحَق عض السنة وانّجر بهها في 
الباقي » ولايناني ذلك الالعزام باستحبات ركاه التجارة , فإنَ بقاء العين 
على هذا التقدير يكون شرطاً للوجوب لا لأصل الزكاة. 

وربّا يومئ إلى بنائه على هذا المبنى . عبارته امحكيّة عن خلافه » 
حيث قال ما لفظه: إذا اشترى عرضاً للتجارة ففيه ثلاث مسائل: 

أولاها: أن يكون ثمنها نصاباً من الدراهم أو الدنائيرء فعلى مذهب 
امَن قال من أصحابنا إِنَّ مال التجارة ليس فيه زكاةءيتقطع حول 
الأصل » وعلى مذهب من أوجب , فإن حول العرض حول الأصل » وبه 











() الكافي ع:دده هارم التهنيب 4:م4/6<؟ , الاستبصار 111/4059:7ء الوسائل » 
الذهب والغظّة , الحديث 7ء وتي الجميع عن أي إبراهيم 
-عليه السلام مع تفاوت في الثن. 





الباب ١‏ من أبواب زك 


4 مصباح الفقيد رج35) _ 
قال القّافمي قولاً واحدا(©. انتهى 

فإنه مشعر بكون الحكم مبنيّاً على القاعدة , لا لأجل التعبّد. وكيف 
كان ؛ فهر ضعيف. 

«( والأشبه 4 بالقواعد هوطط استئناف الحول »من حين الشراء ؛ إذ 
قد عرفت في مله أنه يعتير في الأجناس الزكويّة بقاء عينها طول الحول » 
أن متعآق الزكاة فيا هي عين تلك الماهيّات من حيث هي » من غير 
أن يكون لقدار مالي في ذلك بعكس زكاة التجارة » فناط 
الحكين مختلف لا دخل لأحدههما بالآخرء فإذا اشترى بالدينار متاعء 
فقد انتنى موضوع زكاة الأصل » فكيف يصحٌ البناء على حوله ؟ 

ولو كان رأس البال دون النصاب . استأنف )4 حول للا عند 
بلوغه نصاباً فصاعدا 6: ولىجارتفاع#قيكمة المتاع , بلا خلاف فيه كا في 


4 
الجواهر( ‏ ولا إشكال. ‏ لسكا 











لإوأقا أحكامه» ٠‏ 
أي : أحكام مال التجارة و فسائل26ر 
'لهالأولى: زكاة التجارة تتعلّق بقيمة الماع لا بعينه على 
امشهور» كي في الجواهر”؟ ٠‏ بل عن اللفاتيح نسبته إلى أصحابنا9). 
فإن أرادوا بذلك الاحتراز عن تعلقها بالعين على سبيل الشركة : كما 
هو مقتضى ما ذكروه تفريعاً له من جواز تصرّف امالك في العين بغير 





)١(‏ حكى العبارة عن خلاف الشيخ » صاحب الجواهر فها 191:19 , وراجع: الخلاف 
انلو السألة ولا 

,رك جراهر الكلام 000216 

(؛) حكاه صاحب الجواهر فيها 198:18 » وراجع مفاتيح الشرائع 707:1. 





الزكاة / في. أحكام مال التجارة سس ببس 8889 


إذن الفقيرء وغير ذلك من الأمور المنافية لتعلّقها بالعين على جهة 
الشركة , فقد عرفت في محلّه أنَّ الأظهر ني الأعيان الزكو أيضاً عدم 
٠‏ تعلقها بالعين على هذا الوجه. 
وإن أرادوا تعلقها بمفهوم كني متصادق على النقد المساوي لمقدار 
ماليّة ا ا لجن 
ففيه: أن هذا خلاف المنساق من أدلّها » فإِنَّ ظاهر قوله :«كل مال 
عملت به إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة»”'' وكذا غيره من الروايات 
الدالّة عليه , إنها هو تعلّق الزكاة بنفس الأعيان الخارجيّة المستعملة في 
التجارة » ولكن لاامن حيث ذواتها » بل من حيث اندراجها في موضوع 
امال السنتعمل في التجارة الذي أنيط به هذ! الحكم. 
فإن أريد من الحكم بتملق الاي م المتاع لا ععينه بيان أن 
الملحوظ في هذه الزكاة هي جهة ماليّة الملل لا خصوص شخصهء» 
فيلاحظ رُبع العشر الذي يجب إحرَاعَ في البزكاقبالقايسة إليها لا إلى 
شخصهء فهو حقّ صريح لا مجال لأحد إنكاره. 
ولكته لا يجدي في تفريع بعض الفروع التي جعلوها ثمرةً لتعلّقها 
بالقيمة » ولا .يمنا التعرّض للفروع بعد أن حقّقنا عدم الفرق بين زكاة 
التعجارة وغيرها من حيث ظهور أدلتها في تعلّقها بالعين الذي مقتضاه 
سقوط التكليف عن امالك بتلف العين بعد الحول بلا تعد منه أو تفريط 
كما في سائر الأجناس الزكويّة . عدا أن تعلق هذه الزكاة بالعين باعتبار 
اندراجها في موضوع المال , فالملحوظ فيها جهة ماليتها بخلاق سائر 
الأجناس ء فالكلّف به في هذه الزكاة هو إخراج الفريضة المقرّرة فيها 











.8 من أبواب ما تب فيه الزكاة » الحديث‎ ١ الكاني :هه » الوسائل , الباب‎ )١( 


444 مصباح الغقي زديلد 
التي هي ربع عشر هذا المال تقريباً بملاحظة ماليته ‏ وني ما عداها 
بملاحظة نفس الأجناس الزكوية من حيث كونها مندرجةً في مسمّيات 
أسامهاء فللفقير في مال ال لتجاة زوع الدع قزبية ‏ يخلاض سافن 
الأجناس التي لا مدخلّة لقيمتها في تعلق الزكاة بهاء والله العالم. 

#«ويقوم 4 التاع النعرقة مقدار ماليّته التي بملاحظتها اغتر فيه 
التصاب , ومقدا ق به من الزكاة « بالدراهم أو الدنائير يل نهر 
هما الأصل الممحض في الماليّة » الذي بالمقايسة إليه يعرف مقدار ماليّة 
الأشياء في باب الغرامات وغيرها من موارد الحاجة إلى التقوم . وهذا 
أي: التقوم بكل منبما مع تساوي نصابيهما في مقدار الماليّة » بأن يكون 
كل دينار مساوياأ لعشرة دراهم -كيا لعله كان كذلك في صدر الإسلام- 
مما لا إشكال ولا كلام فيه "إن دن الخال حينشلٍ بين تقويه 
بالدراهم أو الدنائير. لجطكا 

وأما مع الاختلاف كُيبشكلةَالأمحِِيث إنه قد يبلغ بأحدها 
النصاب حينئذٍ دون الآخر» فهل الدار حينئدٍ على التقويم بأدناهما قيمدء 
أو أعلاضاء أو خصوص الدراهم سواء كانت أدنى أو أعلى » أو التفصيل 








بين ما كان رأ أس ماله نقداً فبالتقد الذي اشترى به » وبين غيره فب أدنى 
أو الأعلى ؟ وجره: 

ذهب غير واحد إلى الأول » كالمصتّف -رحه الله في المقام حيث 
قال: 


+« تفريع » 
إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخرء 
تعلّقت بها الزكاة ؛ لحصول ما يسمى نصاباأ. 





الزكاة / في أحكام مال التجارة ب سسبسيبيبييب 888 

وفيه: أله ليس لنا في هذا الباب دليل لفظيّ وافٍ بإثبات هذا 
العموم. 

فقتضى الأصل براءة الذمّة عن التكليف بالزكاة في ما عدا المتيقن » 
أوهوما إذا لم يتقص امال قيمته عن ماثتي درهم ولاعن عشرين ديناراً. 

إلا أن يقال: إن المرجع في مثل المقام هوعموم ما دلَ على زكاة 
مال التجارة المقتصر في الخارج منه على المتيقن وهو الناقص عنهها. 

وفيه: أن العمومات الواردة في هذا الباب بظاهرها مسوقة لبيان أصل 
المشروعيّة » فليس لها إطلاق أحوالي بالنسبة إلى مصاديقها ولذا ل يقع 
التعرّض فها لشرطيّة النصاب وغيره » فليتامل. 

وأمًا التقوم بخصوص الترافي فيدلَ عليه قوله عليه السلام في 
مونّقة إسحاق بن عمّار المتقتمة 00 إلبحث: «وكلّما خلا 
الدراهم من ذهب أو متاع فهد عرض اسؤوق دابل الدراهم في الزكاة 
والديات». 

ولكن ق قد يشكل الاعتماد على هذا الحجد ا 
بظاهره في خصوص مورده ولو بعد ارتكاب التأويل فيه بحمله على إرادة 
زكاة التجارة ؛ إذ ل ينقل عن أحد القول باعتبار التقوم بخصوص 
الدراهم . 

ولكن الذي يبون الخطب أنَّ نصاب الدراهم بمقتضى العادة هو 
الأدنى . فيكون القول باعتباره بالخصوص موافقاً في مقام العمل عادة » 
مع ما قوّاه في اللان من العبرة الأدنى » كبا لعلّه هو ا مشهورء خصوصاً 
إذا لم يكن رأس ماله من النقدين. 

















(1) تقتمت في ص)0. 





مصباح الفقي ج01 


وأما إذا كان رأس ماله من النقدين » فالمشهور بين المتأحرين 
الاعتبار بما اشترى به ء فيقوّم به لا بغيره. 

وإذا اشترى بكليها اعتبر التقوم بها بالتسبة؛ كما صرّح به غير 
واحد ؛ نظراً إلى أنّ هذا هو النساق مما دل على وجوب الزكاة في المال 
الذي يدار في التجارة ؛ إذ لا يتبادر منه إلا إرادة زكاة ذلك امال المحفوظ 
ماليّته في تقلّباته. وهو لا يخلو من قوةء وإن كان الأول أي الاكتقاء 
ببلوغ التصاب من أحدحما مطلقاً وإن كان رأس ماله نقداً عخالفاً له 
فضلاً عمًا لو كان عروضاً- أحوط , خصوصاً [إذا ككان]27 النقد البالغ 
نصابه هو النقد الغالت الذي قد يقال بتعيّن الرجوع إليه مطلقاً في ما إذا 
كان رأس المال عروضاً » وهو لا يخْلو من وجه ء والله العالم. 

ثم إِنَ ما ذكرناه من التقوج بِالتيّقم الأدنى أو النقد الغالب أو النقد 
الذي اشترى به إذا كان رأس أله نقلداء نا هو بالنظر إلى معرفة مقدار 
هاليّته لتشخيص بلوغه حل التصّاب .ور وتجيي نمقدار ما يجب الإخراج منه. 

وأمَا معرفة بقاء رأس ماله , فالمتعيّن تقومه بالنقد الذي اشترى به إن 
كان نقداً, سواء كان من النقد الغالب أم لاء إلا امتنع معرة 
رأس ماله 

وإن كان عروضاً. فقد يقال: بأنَ المدار على تقومه بعين ذلك 
العرض بأن يكون مقدار ماليّة هذا المتاع بالفعل مساوياً لقدار ماليّة ذلك 
العرض , أو يزيد عليه بنظر العرف وإن لم يعرف مقدار ماليتها بالمقايسة 
إلى الدراهم والدنائير تفصيلاً » فلو كان قيمة ذلك العرض وقت المعارضة 
مائة دينار مثلاً » فزادت قيمته, فصارت ألفاً » فرأس ماله هو ذلك 








(1) زيادة يقتضيها السياق. 
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العرض الذي قيمته السوقيّة بالفعل ألف دينارء كما لو كان ثمنه عين 
الدينار» فزادت قيمة الدينار» فصارت قيمة كل دينار ضعف ما كانت 
قيمته حال الشراء. 

ويحتمل قويّاً أن يكون المدار على قيمته حال الشراء لا بالفعل » نظراً 
إلى أنه إذا اشترى متاعاً للتجارة تكون قيمته ماثة درهم بعرض يسوي في 
ذلك الوقت مائة درهم 2 ثم قيمة ذلك المتاع » فصارت سماثة 
شهد العرف بكون تجارته رابحة وحصول الفاء في ماله بالتكسب من غير 
التفات إلى قيمة ذلك العرض » وإن تضاعفت وصارت بحيث لولا هذه 
المعاملة , وكان العرض بنفسه باقياً في ملكه, لكان ريحه أكثر؛ إذ 
لاعبرة بذلك في مسألة الربح والخسران في .ياب التجارات , بل المدار في 
ذلك بقيمة ذلك العرض ف 
بحكم ما لو باعه بالنقدء ثم اشترى أبتجعته_.هذلالتاع , كا لا يخق على 
من راجع العرف في معاملاتهم. 7 

بل قد يقال: بمثل ذلك في ما لو اشتراه بنقدء ثمّ زادت قيمة ذلك 
النقد كا في المثال المتقتم. 

فالإنصاف أنّ السألة مطلقاً موقع تردّد » وسبيل الاحتياط غير خفيّ » 
والذي يبون الخطب كون الحكم من أصله استحبابياً قابلاً للمساعة فيه 
وف دليله » والله العالم. 

السألة #«الثانية: إذا ملك أحد النصب الزكويّة للتجارة مثل 
أربعين شاة ‏ .أو ثلاثين بقرة 4 أو عشرين ديداراً» أو نحو ذلك 
لإسقطت زكاة التجارة # الستحبّة إ ووجبت زكاة المال 6 الواجبة 














(1) ورد في حاشية الطبع الحجري بدل فيلاحظ: فعاوضة. ظاهراً. 


4 باح الفقيه (ج 217 
ولا تجتمع الزكاتان». 

في الجواهر: بلا خلاف , كما ني الخلاف , بل ني الدروس » ومحكي 
التذكرة والمعتبر والمنتهى الإجماع عليه0©, 

والأصل فيه النبوي المشهور: «لايتى في الصدقة »(©, 

في القاموس: لا ثنى في الصدقة ؟ (إلى) أي: لا تؤخذ مرتين في 
لم20 
وقول الصادق .عليه السلام ‏ في حسنة زرا 
وجهين في عام واحد»9) 

«ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة إذ لا دليل 
حينئْدٍ على تعيين هذه للسقوط بل قد يستشكل فيه على القول. 
بالاستحباب أيضاً إن لم يكن <إجاعت/كا ستعرف. 

لوقيل : تجتمع الزكاتاتم_هذما ولجوباً وهذه استحباباً». 

في المدارك : هذا الول تيجهؤلةالقائلن 

وقد نقل المصتف -رحه الله في المعثبر الإجماع على خلافه, فقال: 
ولا تجتمع زكاة العين والتتجارة في مال واحد اتفاقاً. ونحوه قال العامة 
-رحمه الله في التذكرة والمنتهى 





«لايزكى المال من 











)١(‏ جواهر الكلام 904:16 وراجع:'الخنلاف'4:1١٠:‏ المسألة١؟1:‏ والدروس 584:1١‏ وتذكرة 
الفقهاء 9:4 المسألة؛ 10 والمعتير 015:1 ومنتهى الطلب 0:21 

(؟) النهاية لابن الأثير 51411 

(6) القاموس حيط 4نقدم. 

(؛) الكافي +: 3/070 » التبذيب 0:4-/80» الوسائل , الباب 7 من أبواب من تهب عليه 
الزكاةء الحديث 1 

(ه) مداركه” الأحكام 6:لااء وراجع: المعتبر 041:7 وتذكرة الفقهاء 577:0 المسألة 164, ومنتهى 
الطلب انه 
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أقول: فهذا القول مع شذوذه وعدم معروفيّة القائل به» محجوج 
بالخبرين المعتضدين بعمل الأصحاب » وإجماعاتهم النقولة المستفيضة » 
ولولا كونه كذلك , لكان أشبه بالقواعد ؛ فإنّ مقتضى عمومات زكاة 
التجارة من مثل قوله -عليه السلام : «كلّ مال عملت به إذا حال عليه 
الحول ففيه الزكاة»(© سببيّة حؤول ال حول على هذا المال عن حيث كونه 
مالاً معمولاً لثبوت الزكاة فيه » أي التصتق بربع مُشره من حيث الماليّة. 

وقضيّة إطلاق ما دلَ على حؤول الحول على الأجناس الزكويّة 
لوجوب فريضتها .وجوب إخراج شاة من الأربعين شاة التي حال عليها 
الحول مطلقاً للتجارة أو غيرهاء ولا معارضة بين دليلهما ؛ إذ لا تنافي بين 
الأمرين لولا دليل تعبّدي على أنه لا يزّكي امن وجهين في عام. 

وقد ظهر بما أشرنا إليه -من اختلافههاهيةالزكاتين ذاتاًء وأنها في 
الأول هي رُبع شر المال من حييث ماليَتهجوقي الثانية فريضتها المسّاة 
باسمها أنه لا دخل هذه المسألة نآل ةخدائحلَالأستباب التي اخعلف 
الآراء فيها في أن الأصل فيها التداخل أو عدمه. 

نعم قد يتفق في مثل المقام تصادق عنوان كل من السبّبين اللذين 
تعلّق التكليف با عند حصول سببهما على فرد شخارجي جامع للعنوانين » 
كبا لو وجد في الأربعين شاة التي ملكها بقصد التجارة شاةً تكون قيمتها 
ربع عُشر قيمة الجميع. 

فقد يقال في مثل الفرض: بجواز الاجتزاء بذلك الفرد في الخروج عن 

وهو كلام خمارج عن محل البحثءوقد تقدم تحقيقه في مبحث 




















.48 من أبواب ما تجب فيه الزكاة , الحديث‎ 1١ الكافي م:008/ه » الوسائل , الباب‎ )١( 


540 مصباح الفقيه (ج1١)‏ 
تداخل الأغسال من كتاب الطهارة7" , ولا دخل له بامقام , إذ الكلام 
هاهنا في أصل الاجتماع لاني جواز الاكتفاء بزكاة واحدة جامعة 
اللعنوانين في الخروج عن عهدة التكليف بها بعد تسليم أصل الاجتماع. 

فقتضى الأصل في ما نحن فيه أي إطلاق دليل كل من الزكاتين أو 
عمومه -اجتماعهها في القام , ولكن الخبرين الدالين على أله لا يزقى 
ا مال من وجهين في عام واحد حاكمان على هذا الأصل. 

ولكن يبق الإشكال في ما جزم به الصتف وغيره » بل يظهر من 
تصريحاتهم وتلويحاتهم الفروغيّة عنه من تعيّن زكاة التجارة للسقوط , بناء 
على استحبابها » كها هو المعروف عندهم » 5-5 بن الواجب مقتم على 
الندب 
0 عليه في الجواهر: يأ اند التزاحم في الأداء بعد معلومية 
وجوب الواجب وندبيّة لوس اق مثل المقام الذي اقعضى دليل 
كل من التكليفين ثبوته كت تخي أن يعارضي دليل الآخرء عدا أنه علم 
من دليل خارجي أن أحد هذين التكليفين » المعيّن في الواقع » البهم 
عندنا » مرفوع عن المكلّف , فلا بد من دليل معتبر يعيّنه » ولا يكفي الظنّ 
الناشئْ من اعتبارات ونحوها. 

ثم قال ما لفظه: فالمكجه -إن لم يثبت إجماع- التوقّف حينئظٍ في 
الحكم بسقوط أحدهما على | يات ا الاي اسل ا 
أصل البراءة » لكن الاحتياط لا ينبغي تركه2"7. انتهى 

أقول : أمَا المناقشة في ما ذكروه دليلاً لسقوط زكاة التجارة بما ذكرء» 











)١(‏ كتاب الطهارة:8؟1 (الطبع الحجري). 
(؟) جراهر الكلام 180118 





الزكاة / في أحكام مال التجارف ب ب سس 488 
فني علّها. 

ولكن الدليل الخارجي الدالَ على أنه لاي في الصدقة لم يدل إلا 
على نني مشروعيّة تكرير الصدقة وأن يرَكى المال في عام واحد من هذه 
الجهة وهذه الجهة , بأن يزْكَى مرتين » ولا ملازمة بين هذا امعنى وبين 
سقوط إحدى الزكاتين » وعدم مشروعيتها من أصلها عيناً أو تخييراً؛ 
لإمكان أن يكون ذلك من باب تداخل المسبّبات » بأن يكون المقصود 
بالأصالة من شرع كل من الزكاتين إيصال شيء من هذا امال المفروض 
كونه أربعين سائمة إلى الفقير أي وجه من الوجهين اللذين تعلق الطلب 
بجا 

فإذا دفع رُبع غشره ره إلى الفقير بقصدبزكاة لو العجارة +.فقد حصل 





بل مثلها من حيث الماليّة أو مع خدلاقتكبجن] في القيمة غير 
لبقاء الطلب بعد حضول معظم ما تعلق به العرضنَحنة': أو دفع من 
الأربعين شاة بقصد زكاة العين , فقد أجزأ عن زكاة التجارة بحصول 
الغرض » أو مع اختلاف يسير غير منافٍ للإجزاء. 

فيكون على هذا التقدير حال تزكية امال حال تطهير الثوب والبدن 
عن القذرات الشرعيّة التي تجب إزالة بعضها وتندب إزالة بعض » كبول 
الحمار وبول الإنسان , في كون الغسل المزيل لأحدهما مزيلاً للآخرء 
وعدم مشروعيّة تكريره » أو كحال الأغسال المتداخلة المجتمعة من الواجبة 
وا مندوبة التي قد عرفت في عملها أنه يجهزئه غسل واحد بنيّة الجميع » من 
غير أن يستلزم ذلك ارتكاب تخصيص أو تقييد في شيء من أدأتهها. 

وليس معنى قوله -عليه السلام- : «لايرَكَى المال من وجهين فيعام» أنه 
لايجوز أن يقصد بزكاته كدنها زكاة تجارة وزكاة عين مثلاً ؛ كي يلزمه 





1 مصباح الفقيه (ج1) 


عدم كون كل من العدوانين المتصادقين على المورد متعلّقاً للطلب , بل 
مناه أله إذا كي مال من جهة » ككونه مال تجارة أو كونه ملوكاً لهذا 
الشخص » لا يرْكَى هذا المال مرّة أخرى من جهة أخرى » ككونه أربعين 
سائفة أو كونه في ذقة شخص آخرء كما لا يخق على من تدبّر فيه وفي 
مورده. 

والحاصل : أنه لا يستفاد من قوله -عليه السلام: «لايزكى امال من 
وجهين فيعام» ولاامن قوله -صلَى الله عليه وآله :«الائتى في الصدقة» 
ورود تخصيص أو تقييد على عموم قوله -عليه السلام: «كلّ مال عملت 
به إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة» وقوله -عليه السلام- : «في كل أربعين 
شاة شاة» بالنسبة إلى مثل الفرضن الذي تصادق عليه العنوانان ؛ إذ 
لامانع عن إرادة العموم من ١كليمم]/)/‏ وكون تصادق العنوانين على ا مورد 
موجباً لتأكّد مطلوييّة الزكاة تكد مطلوبيّة غسل الثوب الذي 
أصابه بول إنسان وبول حَآرسَكتمُةلزالهيا“الواجبة في أحدهما والمندوبة 
في الآخرء لما ذكره -قدس سرّه في ذيل كلامه من أن المتجه الرجوع في 
العمل إلى أصل البراءة » لا يخلو من نظر» فليتأقل. 

ثم إن ما ذكرناه من أن مقتضى عموم أدلة كل من الزكاتين » بعد 
دلالة الدليل الخارجي على عدم قابليّة ماهيّة الزكاة التي هي عبارة عن 
تطهير امال كتطهير الثغوب والبدن للتكرّر: تأكد مطلوبيّة هذه الماهيّة في 
مورد اجتماع السببين , إنها هو في ما إذا اتتحد حول الزكاتين. 

وأا مع اختلافهياء كما لولم نعتبر في حول التجارة بقاء عين 
السلعة » وكان مبدأه أل هذا الشهر ثم اشترى برأس ماله بعد 3 
أشهر -مثلاً أربعين سائمة للتجارة » فعند انقضاء حول التجارة يتنجّز في 
حقّه التكليف بزكاتها الستحبّة قبل أن يتحقّق سبب الوجوب ء كما أنه 























الزكاة / في أحكام مال التجارة. 
لو كان الأمر بالعكس » بأن كان مبدأ حول اماليّة أول هذا الشهرء كما 
لو ملك ألف شاة سائة للقّنية -مثلاً ثمّ نوى بعد سئّة أشهر التجارة » 
وقلنا بكفاية القصد ني صيرورتها مال التجارة أو عاوضها مثلها بهذا 
القصد , وقلنا بكفاية بقاء الجنس , وعدم كون المعاوضة بالمشل موجبة 
لانقطاع حوها » ينعكس ء فيتحقّق سبب الوجوب قبل أن يوجد سبب 
الاستحباب. 

فإذا أخرج زكاتها التي تنجز التكليف بها بالسبب السابق ثم بتي هذا 
المال إلى أن حال حول الثانية » فهل يغبت بذلك زكاة أخرى حيث لم 
يتحد عامهها وإن اشتركا في بعضه؟ وجهان , بل قولان على ما صرّح به 

في الجواهر©, 

أقرهها العدم ؛ فإنَ اختلاف حول لا يجعل العام الذي 
هو اسم لاثني عشر شهراً عامين » فإذلتزكي-هنا المال في هذا الشهر من 
جهة التجارة ثم ركاه بعد سئّة أشَهرَة بعن_جهة العينيّة » فقد صدق 
أنه ركَى هذا المال من وجهين في أشهر فضلاً عن صدق كونه في 
عام واحدء فقضيّة قوله -عليه السلام- : «لايزكى امال من وجهين في عام 
واحد»'": أنه مها كي مال من وجه لم يتعلّق [ب]0© وكا أغرض 
حتى يحول عليه حول آخر غير الحول الذي أوجب عليه هذه الزكاة. 

ولكن ليس مرّد دخول [حول]9) السبب الأول الموجب لتتجّز 
التكليف مسبّبه قاطعاً حول الآخرء بل هو مراعى بالخروج عن عهدته » 


4 















(1) جواهر الكلام 181:16 
() الكاني ©:3/070» التبذيب 4:+/هه ء الوسائل ‏ الباب 7 من أبواب من تجهب عليه 






(407) زيادة ب 


4 اح الفقيه رج 18) 
فلو لم يرْكَ المال بالسبب الأول إلى أن نق السبب اللاحق » لم ينقطم 
حوله » ولكن لا على حوله بعد تَحفّقه إلا تأكد المطلوبيّة كصورة 
اتحاد عاميهما , لا تعدّد اللطلوب. 

فلو مكث عنده هذه الشياه التي اشتراها في أثنداء حول التجارة عشر 
ستين لطلب الفضل على رأس امال » وكان مبداً حول التجارة أل شهر 
عحرّم » ومبداً شراء الشياه أل صفر يتنجز الأمر ببزكاة التجارة في َه 
ندباً عند حؤول حوها في كلّ سنةء وبزكاة الماليّة وجوباً كذلك » 
فجمع الأوامر المتوجّهة إليه في مجموع هذه المدّة عشرون » عشرة منها 
وجوبيّة ‏ وء بيه » ولكن الفعل المطلوب مته بمجموع هذه الأوامر 
عشرة أفراد من الزْك 5 لكل سنثيفرد إتا من أفراد زكاة التجارة أو زكاة 
العين » والتخير بينها عقلي ينف مز البدم بِأنَ المال الواحد لا يرْكّى في 
عام مرين من وجهين » ولي لمن وجه سقط الآخرء فيكون 
سقوط الآخر الغير الموافقٌ “لع مبي, بإ دقع البدل لا إخراج الفريضة 
بعينها » كما لا يخقى على المتأقل. 5 : 

الشألة تا الشالثة: لوعاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة 
للتجارة سقط وجوب الماليّة والتجارة ‏ أي: انقطع حولمما الذي هو 
سببيه الوعوب: 

#«واستأنف الحول فيهما يا فإن مضى وشرائط كل منها جتمعة» 
اندرج في موضوع المسألة السابقة التي استقصينا الكلام فيها. 

وإن اختل الشرائط في إحداهما » كيا لو صارت السائة معلوفةً » أو 
نوى مال التجارة,القنية , أثرت الأخرى أثرها. 
الصتف درحه الله بلفظ السقوط واستئناف الحول 
فيما أن مراده بالأربعين الأول أيضاً مال التجارة » فيفهم من ذلك أن 
























الزكاة / في أحكام مال التجارة 1 








لصتف -رحه الله يعتبر في زكاة التجارة أيضاً كاماليّة بقاء عين السلعة 
في ا حول. 

"ولكن ادعى العلامة ني التذكرة وولده في الإيضاح والشهيدان 
وغيرهم -على ما حكي عنهم270 الإجاع على خلافه » وأنّه لا يشترط بقاء 
عغين السلعة طول الحول » بل قيمتها وبلوغ قيمتها النصاب. 

ولذا تكلّف الشهيد الثاني في توجيه العبارة با لاينافي الإجماع » 
فحمل الأربعين الأولى على أنه للقّنية » وحمل سقوط التجارة على الارتفاع 
الأصل. 

قنال: وغايته أن يكون مجازاً وهو أولل من اخختلال المعنى مع 
الحقيقة2"7. انتهى » وهو جِيّد. 

وعن المحنّق الثاني أنه ويه في حإفطية الكتاب سقوط زكاة التجارة 
هنا ما لا يخالف الإجماع إغاء دالخ يليت ينقطع بالنسبة إل 
الماليّة والتجارة معاً0©. 

أمَا الما 

وأمَا التجارة: فلأنَ حول الماليّة يبتدأ من حين دخول الثانية في 
ملكه , فيمتنع اعتبار بعضه في حول التجارة ؛ لأنَّ الحول اد كيا 
لايمكن اعتباره للزكاتين فكذا بعضه. 

وفيه ما لا يخق ؛ إذ بعد الفض عا حتقناه آنفأ من عدم المائع عن 






)١(‏ الحاكي “عنهم العاملي في مفتاح الكرامة » ج7 كتاب الزكاة ص١1‏ , ولا يخق أن الشهيدين 
وغيرهما ما عدا العلامة وولده نقلوا الجاع ساككتين عليه » كها في مفتاح الكرامة. وراجع: 
تذكرة الفقهاء 12:0. وإيضاح الفوائد 187:١‏ ء والبيان: 160 وسالك الأقهام104:1. 

(0) مسالك الأقهام 621 «كة :4 

() حكاه عنه صاحب المدارك فيها 110/828 











8 ناح الفقيه وج "98). 


مشاركتها في بعض بعض الحول بل ولا في تمامه ‏ أنه قد يختلَ شرط الثانية قبل 
تمام حوهاء فإن كان مجرّد كون المال ل الذي انتقل إليه زكويً مائعً عن 1 
اعتبار حول التجارة فيه لم تكن الأربعين الأولى المفروض كونها للتجارة 
أيضاً كالثانية متعلّقة لزكاة التجارة حتى يصحّ بالنسبة إليها إطلاق اسم 
النتظ والاستثناف . بل كانت زكاة التجارة ساقطة من حين صيرورة 
متعلقها ركوياً إلى أن ينتقل بمال غير زكوي , فيستأئف لها حولاً من هذا 






وإن لم يكن مانعأ إلا على تقدير جامميّة الأربعين [لتعلق ]27 زكا 
العين بها » فيكون عدم تعلق زكاة التجارة بها مراعى بعدم اختلال شيم 
من شرائط العين ء فالأربعين الأول. - حيث تبدّلت كشف ذلك عن اعتبار 
حول تجارتها بحييث لو كان افا تكبا 1 غير زكوي , لتنجز في حقّه 
التكليف بزكاة التجارة بعد امد حوغلها ولكن لما كانت الثانية أيضاً 
تكد ؛ لاشلق ما وتيت نجام للقرائط إل أن يول 

عليها الحول. 

وأمًا لو اخمل شرطها فليست مانعةٌ عن زكاة التجارة كالأول» 
فلا معنى لاستثناف حول للتجارة من حين دخول الشانية في ملكه ؛ لأنه 
إن كان لحول التجارة أثر في المال الزكوي ولد مع التبلئل ع فبدأه من 

حين الأخذ في التجارة لامن حين المعاوضة » وإلا فلا معنى لاستئداف 
00 

وكيف كان » فظاهر عبارة الثن ببلاحظة ما وقع فيه من التعبير 
بالسقوط والاستئناف أن حول التجارة أيضاً ينقطع بالتبدل » فالبحث 











(1) زيادة يقتضيها السياق. 





الزكاة / في أحكام مال التجارة يبدب ب سس 408 

الأول : في انقطاع حول اماليّة بذلك » وهذا هو امشهور. 

#إوقيل»: لا ينقطع جبل تغبت زكاة المال مع تمام الحول 
دون 6 زكاة علا التتجارة التي تسا موا على عدم اجتماعها مع الماليّة 
َإلأن اخعلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقّق النصاب في 
الملك 16 

وهذا القول منقول عن الشيخ في مبسوطه(" , وقد تقتم تحقيق الحال 
فيه لدى البحث عمّا يعتبر فيه الحول من الأجناس الزكويّة. 

لو )قد عرفت في ما تقتم أن ج( الأول أشبه)ة بأصول اللذهب 
وقواعده. 5 

وأا الثاني أي: انقطاع حول الظجارة ت#كتجبتل » كما استظهر من 
الآن » فهو بحسب الظاهر خلاف المشهورس_ بل قد سمعت عن غير واحد 
دعوى الإجماع على خلافه » حتى -أَََالكبهِْءَاححفَق الثانيين تكلّفا في 
توجيه عبارة المتن بما لا يخالف الإجماع. 

قال فخر الحقّقين في محكي الإيضاح: لا حلاف بين الكل في بناء 
حول التجارة على حول الأول » وأنما النزاع في بناء العينية » فعند والدي 
المضتف -رحه الله وجاعة أنه يستأنف حول العينيّة على الثانية » وعند 
الشيخ آنه يبى حول العبدبة على الأول » فإذا تم للشانية مئة أشهر 
أخذت العينيّة » فعند الشيخ يتساوق ا حولان م المبدأ 0 
اختلّ بعض شرائط إحدى الزكاتين قبل نهاية الحول » تشبت الأخرى » 











(1) حكاه العاملٍ في مفتاح الكرامة ج؟ كتاب الزكاة ص 171-1١‏ ء وراجع: المبسوط 
لنيينة 


يلف باح الفقيه رج "17) 
وإن تساوق الشرطان واستمرّت الأمور المعتبرة في كل واحد منها إلى نماية 
الحول ء قتمت العينيّة ؛ لوجوها وندبيّة تلك 2©0. انتهى 

ولكن في المدارك بعد أن استظهر من كلام الشيخ المفيد رجه الله 
في المقنعة » وابن بابويه ره الله في الفقيه » اعتبار بقاء السلعة حيث 
اقتصر في الحكم بزكاة التجارة على صورة بقاء العين » فقالا: وكلّ متاع 
طلب من مالكه بربح أو برأس ماله فلم يبعه طلباً للفضل فيه » فحال 
عليه الحول ء ففيه الزكاة بحساب قيمته سئّة مؤكدة ؛ قال ما لفظه: وهو 
ظاهر اختيار الصف -رحه الله في هذا الكتاب , وبه قطع في المعتيرء 
واستدلَ عليه بأنه مال يقبت فيه الزكاة , فيعتبر بقاؤه كغيره» وبأنه مع 
التبدل تكون الشانية غير الأولى ».فلا تجب فيها الزكاة ؛ لأنه لا زكاة في 
مال حتى يحول عليه الحول. حي 01 انتهى ما في المدارك . 
نبعه جُلَ من تأخَر عنط يني هذا القول إلى ظاهر الشيخين » 
وا مقن في الشرائع » وصريحه” لكر ة,ورجي)'مال جلة منهم أو قال بهذا 
القول ع كأصحاب المصابيح والحدائق والرياض على ما حكي عنهه 229 

ولا يخق على من لاحظ عبائر مثل المفيد والصدوق وشيخه من 
القدماء الذين كانت عادتهم التعبير في فعاوهم بمضامين الأخبار أنه 
لا يصمَ استظهار اشتراط بقار العين في زكاة التجارة من الاقتصار في 
الحكم بها على المورد الذي وردت فيا أخبار تخاضّة , فحال عبائرهم 





)١(‏ حكئ عده العاملي في مفتاح الكرامة ج7 كتاب الزكاة ص١؟1‏ + وراجع إيضاح الفوائد 
كالما 

()) مدارك الأحكام 111:6 ء وراجع: المقئمة:49 1ع والفقيه 11:1 ء والمعتير 41/:0ه. 

(5) حكى عنهم العاملي في مفتاح الكرلمة ج7 كتاب الزكاة ص 1+8 » وراجع: الخدائق الناضرة 
1 .ء ورياض المسائل 908:1. 





الزكاة / في أحكام عل التنجبارة بي 48# 
حال الأخبار الواردة في المال الذي مكث عند صاحبه يطلب به الزيادة 
على رأس ماله الدالّة على ثبوت الزكاة فيه » وستعرف عدم دلالة الأخبار 
على الاشتراط. 

وأمَا ما نسبوه إلى صريح المعتبرء فقد تصفّحت عبارة العتبر في زكاة 
التجارة » فلم أجد ما يدلَ على اعتبار بقاء عين السلعة في زكاة التجارة » 
بل بعض كلماته المذكورة في فروعها كالصريح في خلافه. 

نعم في عدة مواضع من كلماته ما يوهم ذلك » ولكن التأثل فها 





يراها أُجِتبيْةٌ عن ذلك . 

اننا دكي لاه ينا رباد أعد تددن جنك أر تقد 
الآخر الذي قد يغلب على الظنّ أنه لوذه هذه النسبة ؛ إذ لم أجد في 
ذلك الباب ما يناسب العبائر القي. نه نه كفي /المد ارك عدا ما ذكره في 


هذه المسألة » فقال ما لفظه: 

قال الشيخ: لو بادل ذهباً بذَهبّ أو قضة بقضّةء لم ينقطع الحول » 
وينقطع لو بادل بغير جنسها ؛ لقوهم: الزكاة في الدنانيرءوم يفرقوا بين 
تبّل الأعيان وبقائها » فتحمل عليها. 








في المبادلة بالأثمان جنساً كان أو جنسين » 
ويستأنف في الماشية ولو افق الجنس. 

والأشبه عندي انقطاع الحول بالمبادلة ؛ لأنّه مال تجهب الزكاة في 
عينه » فيعتير بقاؤه , ولأنّ الثاني مال غير الأول , فلا يجب فيه الزكاة ؛ 
لأنّه لا زكاة في مال لم يحل عليه الحول. 

وحجّة الشيخ ضعيفة ؛ لأنْ الزكاة وإن وجبت في الدراهم والدنانيرء 





كه باح الفقيه (ج98). 
فإنها لا تجب مطلقاً, بل الحول معتبر فيها إجماعا”". انتهى 

وأنت خيير بأنّ الكلام في هذه اللسألة إِنَّا هو في زكاة العين» 
والأقوال التي نقلها إِنَّا هي في هذه الزكاة لا في زكاة التجارة » وذكرها 
في باب زكاة التجارة من باب المناسبة بلحاظ ما فيها من رض المبادلة. 

ومنها ما ذكره في مسألة أنه لو باع مال التجارة البالغ قيمته النصاب 
في أثناء 0 بالنقد البالغ حد النصاب . هل يبنى في زكاة الآن على 
حول الأصل , أو يستأنف للثمن حولاً ؟ فقال ما لفظه: 

إذا ملك لله فجي اف ا 141 
الحول » قال: الشيخ -رحه الله في الخلاف: استأنف حول الثن عند مَن 
لا يوجب زكاة التجارة » وبنى علن:قيول من يوجب وبه قال الشافعي 
لأنَّ الزكاة تجب في القيمة 1 

والوجه: الاستثناف عل دجي ؛ لأنّ الحول معتبر في السلمةع 
وإذا نض (" القن كان كير تخا بكرن حول أحدهما حول الآخر. 
ولأنهما زكاتان متغايرتان » فلم يكن حول إحداهما حول الأخرى , كما لو 
كان الأصل ماشِيّة7". ان 

وهذه العبارة وإن وقع فيها التعبير باعتبار الحول في السلعة » ولكنّ 
الظاهر أنه لم يقصد بالسلعة خصوص شخصها ء بل ترضه بيان أن من 
كان عنده سلعة مملوكة للتجارة » فباعها بأحد النقدين , لا يبني حول الْن 
على حول السلعة ؛ لأنّهها مالان متغايران تتعلق الزكاة في أحد 




















أحدهما بعينه » 








(1) العتبر ؟زلائهء وراجع الميسوط 50120 
(5) امال الناض: إذا تحول عيناً بعد أن كان متاعاً. الصحاح 2310/26 
(0) المعتير 65:1 هلاه , وراجع: الخلاف #:جدء المسألة 11 
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الزكاة / في أحكام مال التجارة 
وفي الآخر بلحاظ ماليّته » فيكون ثمن المتاع ممنزلة ما لو كان القن في 
الأصل مالاً زكويًاً آخر كالماشية » فلاحظ. 

وأما بعض كلماته التي هي كالصريح في عدم اعتبار بقاء عين 
السلعة في تمام الحول , فهو مثل ما ذكره في مسألة ما لو كان عنده ما 
قيمته نصاب ء فزاد في أثناء الحول ؛ فإنّه بعد أن ذكر أنه يجب عليه عند 
تمام الحول الزكاة في الأصل دون الزيادة » ونسب الخلاف فيه إلى 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد , وأنهم قالوا: يزْكَى الجميع ؛ قال ما لفظه: 

وكذا لو باع السلعة بعد الحول بزيادة وهنا أولى. يعني بعدم انضمام 
الفائدة إلى الأصل في وجوب الزكاة واعتبار حول مستقلَ لها. 

ثم قال: وكذا لو مضى عليها -أي عل السلعة نصف الحول وقيمتها 
نصاب ء ثم باعها بزيادة ماثةء للضم إِمالأصل , فكان ما نض له 
حكم نفسهء خلافاً للشافعي0©. انبوجبح 

إنّه لو كان الحول معتبراً في تَفَسَنالليّة>لا“يبق موقع للتكلم في 
ضم الزيادة إلى الأصل بعد فرض بيع المتاع قبل تمام حوله » كما لا يخق 
على المتاقل » فليتامل. 

فكيف كان » فالحقَ ما هو المشهور من عدم اعتبار الحول في نفس 
السلعة » بل في المال الذي يتجر به باعتبار ماليّته وإن تبدلت أشخاصه ؛ 
لأنّ أخبار الباب قد دلّت على ثبوت الزكاة في المال الذي يتّجر به 
ويعمل به وني ما يضطرب من الأموال » كيا عرفته لدى التكلّم في 
موضوع مال التجارة الذي تتعلق الزكاة به , ولا ريب أنَّ ما يعمل به 
ليس المراد شخصه ؛ لأنّه يدفعه التاجر إلى صاحبه الذي يعامل معه » 




















() المتير كدفوه. 


لذن 





مصباح الفقيد (ج 18 
فالمراد الأعم منه ومن بدله » فالزكاة في الحقيقة تعلق بالمال المتقلّب: في 
التجارة » لا بشخص ما اشتراه للتجارة » كبا تقدّم تحقيقه لدى التكلّم في 
موضوع مال التجارة الذي تتعلق به الزكاة , وما دل على اعتبار الحول 
-كخبري محمّد بن هسلم27 المذكورين في عله قد دلَ على اعتباره في 
امال الذي يعمل به للتجارة» لا في خصوص ما يشتري به. 

نعم قد ورد في بعض الروايات الواردة في المتاع الذي يمكث عند 
صاحبه: أنه إن طلب برأس ماله أو بزيادة » ففيه الزكاة ؛ وظاه؛ أنَّ 
الاختصاص سيا لأجل مورد السؤال لا يوجب تخصيص العمومات. 

السألة « الرابعة: إذا ظهر في مال الضارية. الربح » كانت زكاة 
الأصل على رب المال لانفرادى . على 

وهذا ممًا لا إشكال نيه هويأ الاشكال في ما جزم به الصتف 
ره الله بالنسبة إلى لإ زكاة-التربح امن أنها «إبينما أي بين رت 
المال والساعي'؟ إذ لا دلبل عل ووب ركأة العجارة على العامل في ما 





يستحقّه من الربح. 
وأمَا على القول بأنه من قبيل أجرة المثل » ولا ملكه إلا بعد القسمة: 
فواضح. 
وأمًا على القول بأته يملكه من حين الظهور, فيصير الربح من حين 


ظهوره مشتركاً بينبها فإن قلنا بأنَ كونه وقايةً لرأس امال يمنعه عن 
التصرّف فيه كيف يشاء , ويُخرجه عن الطلقيّة كالعين المرهونة فكذلك. 
وإن منعنا ذلك , وقلنا بأنه يجوز له القسمة مها أراد ولو قبل 


() الكاني 
ودء وتقتما في ص 44١‏ 


0 وهاء الوسائل . الباب ١١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة: الحديث * 





يل 





الزكاة / في أحكام مال التجارة. 


الإضامز»» فهو ملك. طلق له وإن م جز له بلتمل الامطلال امراف 
فيه كغيره من الأموال الشتركة. 

وكونه وقايةٌ لرأس امال غير منافٍ لطلقيته بعد كون القسمة بالفعل 
جائةٌ لهء فهو بعد تسل هذه المقتمات وإن صدق عليه أنه مال ملكه 
بالتجارة » ولكته لا يصدق عليه أنه مال ملك بعقد العاوضة بقصد 
الاسترباح » بل هو بنفسه ربح التجارة التعلقة مال الغير وقد ملكه 
العامل يعقد المضاربة لا بعقد المعاوضة ‏ مثل ما ملكه الأجير بعقد 
الإجارة. 

وإن شئت قلت: إن الربح من حيث هو ليس مندرجاً في موضوع 
أدلّة زكاة التجارة ؛ إذ لا يصدق على سَبةٍ العامل أنه مال اتجر به أو 
عمل به أو غير ذلك من العناوين اللارد: 
أول الباب. 

وأا حصّة المالك فهي أيضا إن دكائتكتكذلك'لو أوحظت بنفسهاء 
ولكتك قد عرفت في ما سيق أن الأشبه عدم ملحوظية الفاء مُستقلاً» 
وتبعيّته للأصل في الول وني تعلق الزكاة به » وإلا فهو بنفسه غير مندرج 
في عناوين أدلتها ء وإلَّما يندرج فيها بالنظر إلى كوته جزءاً من الجملة التي 
دير رأس المال إليها » فني ما نحن فيه أيضاً كذلك تمل الزكاة بالجملة 
التي دار إلها رأس مال امالك . 

وقضيّة ذلك أنيا تضم حصة امالك ١‏ إل رأس للإماله وتخرج 
منه الزكاة ؛ لأنّ رأس ماله نصاب »كا هو المفروض » فيركٌي 
الجميع مع بلوغ الربح -ولو يضميمة ما في رأس امال من العفو النصاب 
الثاني وإن.لم يحل الحول على الربح بنفسه على ما حقّقناه في ما نحن فيه. 

وأمَا حصّة الساعي فلا يصحّ أن يتعلق بها الزكاة ببذه الللاحظة ؛ لأنّ 












ليلق 





مصباح الفقبه (ج1) 


شرط تعلّق الزكاة بذلك امال في تقلباته التي حال عليها الحول بقاؤه على 
ملك مالكه , فلو خرج بعض ما دار إليه قبل حؤول الحول .عليه عن 
ملك مالك الأصل , فقد صار رأس مال امالك عند حؤول امول مقصوراً 
على ما اجتمع له من حضّته من الربح منضمّة إلى الأصل ء وأمَا ما 
ملكه الغير في أثناء الحول من أصل هذا المال أو من ربحه » لم تجب زكاته 
على مالك الأصل ؛ لخروجه عن ملكه قبل حؤول الحول عليه » ولا على 
ذلك الغير إلا أن فيه بنفسه حال كرنه مملوكاً له شرائط تعلق 
الركاة بهء ولا يكني في ذلك محرّد كونه منفعةٌ حاصلةً له بالتجارة في مال 








الرء كيا لا ينى على التأقل. 
وقد ظهر بما أشرنا إليه سن استقلال حصة العامل بالملاحظة 





وعدم صحّة جعلها تابعة لرأضءإيال/ك) تعلق الزكاة بها أنَا لو سلمنا 
ثبوت الزكاة فهاء فلا بد من-فوضج اعتبارها من حييث هي جامعة 
للشرائط , للا تستحب فيد حتيَة«البساّني الركاة إلا أن ا يحول 
عليها الحول ولا تكون لاهي بنفسها لا نصاباً ‏ كا هو واضح. 

ثم لا يخى عليك أن القول بشبوت الزكاة في حصّة العامل مبنيّ على 
القول بصحّة عقد المضاربة وشرعيتها , وأنّ العامل بلك الحضّة من حين 
ظهور الربح. 

وأمًا على القول بأنها معاملة فاسدة ؛ لجهالة العوض ء, وإنما هي مجرّد 
وغد لا يجب الوفاء به , فلا يستحق العامل شيئاً من هذا امال لان 
ريه » بل أجرة مثل عمله على امالك , كما حكي القنول به عن بعض. 
فزكاتها على رب امال كها صرّح به الشيخ © وغيره. 


() اللبسوط 7001 


الزكاة / في أحكام مال التجارة 4 





وأمَا إن قلنا بصحتها ولكن لا بملك العامل الحصة إلا بعد الإنضاض 
أو القسمة » فحال الحول قبله , فالمتجه أيضاً عدم تعلّق الزكاة بها لاعلى 
العامل ؛ لانتفاء الملكيّة فضلاً عن غيرها من الشرائط » ولاعلى رت 
المال ؛ لعدم الطلقيّة » كيا هو واضح. 

وكيف كان ء فالأشبه بناءٌ على صحّة عقد المضاربة كما هو الأصح: 
عدم ثبوت الزكاة في حضّة العامل لاعلى العامل ولاغلى رب المال» 
سواء قلنا بأنَ العامل يملكها من حين ظهور الربح أو بعد الإنضاض أو 
القسمة. 

لاو )على تقدير القول بالثبوت ت لهل ا يوز للعامل أن ل« يخرج» 
الزكاة 8 قبل أن ينض المال #6 وي 0 أو 
بوز ل لأنه و ام ال ا وهذا القول منقول 





عن جملة من القدماء والمتأخرين. 

#وقيل: نعم , لأنّ استحقّاق كاليقوام لد أخرجه عن كونه 
وقاية » وقد اتعى المصتف -_رحه الله أن هذا لإ هو أشبه ) بالقواعد. 

وهو لا يخلو من نظر؛ لأنّ خروجه عن كونه وقاية منافٍ 1 تقتضيه 
ا مضاربة مقتضاها كون ملكيّة العامل للحصّة مراعاة بعدم ورود 
خسارة على رأس المال قبل إتمام العمل وهذا معنى كرنه وقاية لرأس 
الال » فكيف يصح أن يلك الفقير في ملكه أزيد ممّا يملكه نفسه! مع 
أن ملكيّة الفقير للزكاة متفرّعة على ته » فأدلة الزكاة -على تقدير تسليم 
شموها له لا تقتضي إلا استحقاق الفقير جزءاأ مما يملكه العامل على 
انبج الذي ملك , فإذا كان ملك العامل بمقتضى أصل جعله ملكية 
متزلزلة لا يؤيّر تعلّق حق الفقير به انقلابه عمًا هو عليه » فيكون حق" 
الفقير أيضاً مراعئى بسلامة رأس ال مال عن أن يطرأ عليه نقصان قبل 











03 مصباح الفقيه (ج 017 





السألة « الخامسة: الدين لا يمنع من زكاةية مال مإ التجارة » ولو 
لم يكن للمالك وفاء إلا منه يابلا خلاف فيه على الظاهر 
ولا إشكال » بل عن التذكرة وظاهر الخلاف الإجاع عليه0©, 

وكذا القول في زكاة المال غير التجارة ؛ لأنّها تتعلّق بالعين , ولكنّ 
العين التي هي متعلّق الزكاة في التجارة إنما هي بلحاظ ماليّتها» كما 
عرقية. 3 ١‏ 

وكيف كان » فلا منافاة بينه وبين اشتغال ذمّة المالك بأضعاف 
أضعافه من الدين من غير فرق في ذلك بين كونه حق الفقير التعآق 
بالمال وجوبيّاً كزكاة المال , أو استبحبابياً كزكاة التجارة ؛ إذ لا معارضة 
ها 2 

قال العلامة في محكي التتتج+ الدين لا هنع الزكاة سراء كان 
للمالك مال سوى النصاب أو بيَكن:»-وسؤاء استوعب الدين النصاب 
أو لم يستوعبه » وسواء كان أموال الزكاة ظاهرة كالنعم والحرث» أو 
باطنة كالذهب والفضّة ء وعليه علماؤنا أجمع 7©. انتهى. 

نعم بناءً على تعلق زكاة التجارة أو مطلقها بذمّة امالك » وكونها 
كسائر الديون الواجبة عليه » قد تتحقق الزامة في صورة قصور امال عن 
الوفاء بالجسيع لدى موت المالك أو بعجزه عن التصرّف في ماله وتقسيمه 
على الغرماء » فيكون مستحق الزكاة حينئذٍ كأحدهم في المحاضة , كا أن 


)١(‏ حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ج؟ كتاب الزكاةء ص 1768 وراجع: تذكرة الفقهاء 
ند السألة باد وم؟؟ فرع «ه». والخلاف 7:م١٠1ء‏ السألة 178 
(؟) حكاء العاملي في مدارك الأحكام 185:8 , وراجع: منتهى اللطلب 0:311. 








الزكاة / في أحكام ماك التتجارة سسا 4889 
اللتجه على هذا التقدير سقوط زكاة التجارة الستحيّة ؛ لعدم صلاحيّتها 
لزاحة الحقوق الواجبة المتعلقة بالمالء ولكن المبنى فاسدٌء كا عرفته في 
مله 

ويد أيضأ على عدم مانعيّة الدين عن الزكاة مطلقاً مضافاً إلى ما 
عرفت , إطلاق النصوص المتقتمة الدالّة على أن زكاة القرض على 
ا مستقرض . 

ويد عليه أيضأ في خصوص زكاة المال ما عن الكليني في 
الصحيح- عن زرارة عن بي جعفرء وعن ضريس عن أبي عبد الله 
عليه السلام ‏ أنهما قالا: «أيّا رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه 
الحول فإنه يزكيه » وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليز ما في 
يدمي0, 7١‏ 

ولكن الأولى بل الأفضل لمن فصصوّماله عل وفاء ديونه ترك زكاة 
التجارة » وصرف جميع ما علك يموعن نفقته في تفريغ ذمته عن 
الحقوق الواجبة عليه » كما أومنأ إليه الشهيد في ما حكي عن بيانه 
حيث قال: والدين لايمنع من زكاة التجارة كرا مرّ في العينية- وإن لم 
يمكن الوفاء من غيره ؛ لأنها وإن تعلقت بالقيمة فالأعيان مرادة إلى أن 
قال نعم يمكن أن يقال: لا يتأكّد إخراج زكاة التجارة للمديون ؛ لأنه 
نقل يضر بالفرض. 

وني الجعفريّات عن أميرالمؤمنين -عليه السلام-: «مّن كان له مال 
وعليه مال فليحسب ماله وما عليه » فإن كان له فضل مائتي درهم 
فليعط خمسة» وهذا نصّ في منع الدين الزكاة. 















(1) الكاني :15/011 » الوسائل , الباب ٠١‏ من أبواب من تب عليه الزكاة, الحديث 1. 


بو اس كك بكب سس سباح الفقيه(ج١)‏ 

والشيخ في الخلاف ما تمسّك على عدم منع الدين إِلَا بإطلاق 
الأخبار ا موجية للزكاة(20. انتهى كلام رجه الله. 

وكأنَ غرضه من الاستشهاد بالرواية » الاستدلال لنني تاقد 
الاستحباب في خصوص عل الكلام , أي زكاة التجارة؛ كما لعله هر 
المنساق من ألفاظها , لا مانعيّة الدين عن الزكاة مطلقاً حتى في زكاة 
الال » كيا فهمه في المدارك » وأورد عليه بعد نقل كلامه بما لفظه: 

ونحن قد بِيَنا وجود النصّ الدالَ على ذلك صريحاً -يعني خبر زرارة 
وضريس المتقتم7©- ثمّ قال: وما نقله عن الجعفريّات مجهول الإسناد» 
5 إعراض" الأصحاب عنه» وإطباقهم على ترك الل 02 انى 

وقد أشرنا إلى أن خبر الجعفريّات وبحب الظاهر وارد في مال الجا 
لا خصوص النقد الموضوع نايل جم ال حول » كما هو مورد خبر زرارة 
وضريس » فلا معارضة بينهيا.! م 

وما في خبر الجعفريََكَكنَ>الأمبربنإغطاء خمسة التي هي زكاة 
ا عر عل عاك الاسايات ننه متاك اناك اس 
إلى ما يساوي الدين ء وقد أشرنا إلى أن هذا ممَا يشهد به العقل 
والنقل » فلا داعي لطرح الرواية وإن كانت ضعيفة بعد صحّة مضمونها 
وكون موردها قابلاً للمساعة » فليتامقل. 





عاثم يلحق بهذا الفصل مسألتان» 
#«الأولى: العقار المقخذ للناء تستحبٌ الزكاة في حاصله». 
() كنا في المدارك 184:08, والجواهره 


والأشعثيات:ه , والخلاف 5:1١1ء‏ للسألة 56 
(؟) تقتم في ص 401 (م) مدارك الأحكام 144:6 


٠د‏ وراجع: البييان:2119-111 








الزكاة / استحيانها في العقار المكخذ للهاء بست 89# 
(ا)ني المسالك : العقار المّخذ للناء كالدكان والخان والحمام يلحق 
بالتجارة غير أنّ مال التجارة معد للانتقال والتبدّل وإن لم يتبدل » وهذا 
قار 

وني إلحاقه به في اعتبار الحول والنصاب قولان » وعدم اشتراطهها 
متوبّه » وهو خيرة العلامة -رحه الله في التذكرة0©. 

وني المدارك قال: العقار لغةٌ الأرض. والراد به هنا ما يعم 
البساتين والخانات والحمامات ونحو ذلك على ما صرّح به الأصحاب » 
واستسباب الزكاة: ل بساصلينا. مقط :ب في كلامهع» وا أنف لعل 
مستندء وقد ذكره العلامة في التذكرة وامنتهى بجرّداً عن الدليل. ثمّ قال 
في التذكرة: ولا يشترط فيه الحول ولا النصاب ؛ للعمو» 

واستقرب الشهيد رمه الله فا ليسم اعتبارهما» ولا بأس به 
اقتصاراً في ما خالف الأسل على موتكبالواقا إن تم" '». انتهبى ما في 
المدارك . 

واستوجه في الجواهر تعلق الزكاة به بإدراجه في مال التجارة » فقال 
ما لفظه: 





قد يقوى في الذهن أنّه من مال التجارة بمعنى التكسّب عرفا ؛ إذ هي 
أعمّ من التكسّب بنقل العين واستنمائها » فإن الاسترباح له طريقان 
عرفاً: أحدهما بنقل الأعيان » والثاني باستنمائها مع بقائها » ولذا تعلق 
فيه الخمس كغيره من أفراد الاسترباح » ومن ذلك يتّجه اعتبار الشرائط 





(1) مسالك الأفهام 404-400:1. وراجع:تذكرة 
(1) مدارك الأحكام 0:ه م وراجع: تذكرة الفقتهاء :جم المسألة 170 ومنتهى الطلب 01011 
والبيان: 351 


0 مصباح الفقيه رج*1) 
السابقة فيه20. انتهى. 

وفيه: أنه إن أراد جعل نفس العقار المتخذة للناء مندرجة في موضوع. 
مال التجارة بملاحظة أنها مال ملك بعقد معاوضة بقصد الاكتساب فله 
وجه, ولكن مقتضاه تعلق الزكاة بعينها ؛ لأنها هي امال الذي انّجر بهء 
وهذا مما لم يقل أحد بتعلّق الزكاة به. ١‏ 

وأمًا حاصلها الذي هو محل الكلام فلا مناسبة بينه وبين مال التجارة 
أصلاً » فضلاً عن استغفادة تعلق الزكاة به من الروايات الواردة في امالك 
المستعمل في التجارة » كما لا يخي على المتأمّل. 

وأمًا العموم الذي استدل به العلامة في عبارته المتقتفة9» فلم 
نعرفه » فلع مراده ما كان من قت ما دل على أن للفقراء حا في 
أموال الأغنياء , وأنَّ الله تعال وريدم في الأموال , كبا احتمله 
بعض . 

وفيه ما لا يخق. 

ويكن أن يكون المقصود به عموم قوله معليية الملاميمم في خير 
شعيب:.«كل شيء جر عليك المال فزكه » وكلّ شيء ورثته أو وهب 
لك فاستقبل به6'” بنائعل أن يكون «المال» بالرفع » حيث إن ظاهره 
حينئدٍ ثبوت الزكاة في مطلق الأرباح المكتسية بالأموال » خصوصاً إذا 
كانت الأموال في الأصل بقصد الاسترباح » كما في العقار المقخذ 
للناء » فإنه من أظهر مصاديق هذا العموم. ‏ © 

وفيه: ما عرفته في ما سبق من عدم خلوٌ هذه الرواية عن التشابه » 











() جواهر الكلام 1106و ' () في صج28. 
(م) الكائي' 
الحديث8, 


*0اء التبذيب 184/59:6: الوسائل» الباب؟١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة, 








الزكاة / استحيابها في العقار المتخذ للياء. 


مع أنه لم ينقل القول بهذا العموم عن أحدء فالأول الاعتراف بعدم 
العثور على مستند لهذا الحكم عدا أنه معروف بين الأصحاب ء ولعلّ هذا 
كافٍ في إثبات مثله من باب المساعة. 

وقضيّة إطلاق كلماتهم كصريخ جملة منهم عدم اعتبار الحول 
والنصاب فيه » وهو-أنسب ما تقتضيه قاعدة المسامحة » وأوفق بظاهر 
الرواية المزبورة لو سلّمنا دلالتها عليه. 

وعلى القول باعتبار النصاب والحول اختصٌ مورد الاستحباب بما إذا 
كان الخاصا لى عرضاً غير زكوي يي نبّه عليه في المدارك ل 

و أنا لز لوجاكان نقداً و#إبلغ نصاباً دأو زكاة آخر كذلك 
كأربعين شاة سائمة لإ وحال عليه الجول)ة نقد « وجبت الزكاة 4ه 
وامتنع أن يوصف معه بالاستحباب اه 6 

وحيث لم يثبت لدينا استحباب هفهتزلزكاة-إلا بقاعدة المسامحة , فإن 
لم نعتبر الحول فيها -كيا هو الأشبل احج “زكاة -الخاضل المفروض كونه 
زكويا بالغ حدّ النصاب», ثم حال الرا عي أشكل الاجتزاء به عن 
الزكاة الواجبة ؛ فإِنّ شمول ما دل على أنه «لايزكى مال من وجهين في 
عام»”" مث المقام الذي لم يغبت شرعيتها من ذلك الوجه إلا بقاعدة 
الساعة محل نظرء فليتأقل. 

الإولا تستحبٍ ا الزكاة ‏ في المساكن » ولا في الثياب والآلات 
والأمتعة المقخذة ة للقّمية بلا نقل خلاف فيه » بل عن التذكرة دعوى 


لين 











30 مدارك الأحكام‎ )١( 
الكاني 0:5؟3/0» التبذيب 85/0:4 , الوسائل » الباب 7 من أبواب من تب عليه‎ )1( 
.١ الزكاة , الحديث‎ 


لهف اح الفقفيه رج 11) 
الإجماع عليه97 ؛ للأصل. 

المسألة + الثانية: الخيل إذا كانت إناثاً سائمة وحال عليها الحول 
فني العتاق )# جمع عتيق » وهو على ما في الجواهر وغيره: الذي أبواه 
عربيّان كرمان"! جلاعن كل فرس بمبامنها في كل عام #ديناران » وفي 
البراذين > أجمع برذون - وهو بكسر الباء - خلاقه عن كل فرس دينار 
استحباباً بلا نقل خلاف فيه , بل في التذكرة: وقد أجع علماؤنا على 
استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة: السوم والأنوثة والحول © 

والأصل فيه ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح أو الحسن- عن 
محمد بن مسلم وزرارة عنهها -عليهها السلام- جيماً قالا:«وضع أمير المؤميين 
-عليه السلام على الخيل العتاق: الراعية في كل فرس في كل عام 
دينارين » وجعل على البراذين ايؤر 

ويدلَ أيضاً على اشترالطك الحري جولول مضافاً إلى استفادتهها من 
الصحيحة ال مزبورة » وكذاعَََ أَشبترَاط::الأنوئف صحيحة زرارة الأخرى » 
قال: قلت لأبي عبد الله -عليه السلام: هل في البغال شيء ؟فقال:«لا» 
فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال: «لأنّ البغال 
لا تلقح , والخيل الأناث ينتجن , وليس على الخيل الذكورشيء» قال: 
قلت: ها في الحمير؟ قال: «ليس فيها شيء» قال: قلت: هل على الفرس 


(0 حكاه العاملٍ في مدارك الأحكام 186:8 , وصاحب الجواهر فيا 511:18 , وراجع: 
تذكرة الفقهاء ه:#دى المسألة151 

() جواهر الكلام ‏ ارك أحكام #:حداء مسالك الأقهام 4:8:1. 

(م) تذكرة الفقها: 

(؛) الكائي 1/0٠:‏ ء التبذيب 0:4/+18ء الاستبصار 74/1:7» الوسائل » الباب 17 من 
أبواب ما نهب فيه الزكاةء الحديث ١‏ 










الركاة / استحبابا في العقار المتخذ للناء 4 


أو البعير يكون للرجل يركبما شيء؟ فقال:«لاء ليس على ما يعلف 
شيء ء إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنها فيه 
الرجل 006 
ويدل على نني الوجوب مضافاً إلى الإجاع الذي اذعاه العلامة 
وغيره » الأصل ؛ إذ الصحيح المزبور قاصر عن إفادة الوجوب بحسب 
أصل الشرع » فلا يكاد يفهم منه أزيد من الرجحان الجامع للاستحباب. 
ولو سلّم ظهوره في الوجوب , صرّفه عن ذلك شهادة الإجماع والنضّ 
الوارد في أنه «ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصداف الثلاثة: 
الإبل والبقر والغنم»”2, إلى غير ذلك من الأخبار الحاصرة للزكاة في 
الأجناس التسعة التي عرفتها في صدر الكتايب. 
قٍ 2 
ع 








(0) الكافي 
الزكاة م 1. 5 

(؟) راجع: الهذيب »٠١4/41:6‏ والاستبصار 73/44:97, والوسائل . الباب 1٠‏ من أبواب ما 
تجب فيه الزكاة » الحديث 4. 






0 التهذيب 184/50:4 ء الوسائل , الباب ١١‏ من أبواب ما تب فيه 
7 


«النظر الثالث) ١‏ 
مما يتعلّق بزكاة المال 
#فيمن تصرف إليه » ووقت التسلم » والنية)* 


#«القول: فيمن تصرف إليه م 


ويخصره أقسام)ة: 1 ش 
إالقسم الأول: أصناف لتقي إيركاة م ” 
في الواقع إسبعة ب وإن لكاتصاقتزأق من الآبة الشريفة"" » وبعض 





الروايات الواردة عن أهل" لبيك" كليم السلام- ٠.‏ المفشرة لماء وكذا من 
كلمات الأصحاب اللصرّحين بعدد الأصداف أنها ثمانية أمناي: 
+9 الفقراء والمساكين وشم الذين تقصر أموالهم عن مؤونة سنتهم 3# ولو 
بانتفاء أصل المال بأن لم يكن هم مال أصلاً , فإنَ هذا من أوضح مصاديق 
العنوانين. 

ولكن الأظهر الأشهرء بل المشهور نضا وفتوى أن المسكين أسوأ حالاً 
من الفقيرء لا بمعنى أن بين مفهويينا المبائنة بحيث يصير كل منها صتفاً 
مغايراً للآخرء بل الفقر-الذي هو في الأصل بمعنى الحاجة » ويطلق عرفاً 
في الحاجة الخاضة » أي الاحتياج إلى امال الذي يصرفه في نفقته قد 


(1) سورة التوية 50:6. 


الزكاة / صرفها في الفقراء والمساكين نا 


يشت إلى أن يوقعه في مذلّة السؤال وشيهه , فيقال له: المسكين ؛ من 
السكنة معنى الذلّة » ولايطلق في العرف على كل ذليل من أيٍّ وجه 
يكون » لفظ «المسكين» بل على الذليل الذي أصابه الذلَ من فقره» 
فا مسكين أخصّ مورداً في العرف من الفقير؛ إذ لا يقال على الفقير 
.التعفّف الذي يحسبه الجاهل من تعقّفه وتعرّزه غنيّاً منه لفظ00: 
«المسكين» وكذا على الفقير الذي يتكقّل غيره نفقته بعر كأولاد 
الأغنياء وحواشي الملوك والسلاطين وأتباعهم الذين لامال لهم من 
أنفسهم أصلاً , فضلاً عن أن يكني مؤونتهم. 

ويوْيّد ما ذكرناه من كون السكين أسوأ حالاً من مطلق الفقير 
مضافاً إلى ما عرفت , ما عن جماعة من القدماء وجمهور المتأحرين من 
الصريع به 1 

ويدلَ عليه أيضاً صحيحة محمد بن تسلتمن أحدهما -عليها السلام- 
أله سأله عن الفقير وا مسكين » فقآلَ:تدالفقيزة بللذي_لانيسأل , والمسكين: 
الذي هو أجهد منه , الذي يسأل»7, 

وخبر أ بصيرء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام-: قول الله 
عرُوجل: «إنما الدقات للفقراء والمساكين »220 قال: «الفقير الذي 
لايسأل الناس والمسكين أجهد منه , والبائس أجهدهم»". 




















» الظاهر زيادة كلمة «لفظ‎ )١( 
كيا في كتاب الزكاة للشيخ الأتصاري:4568.‎ )1( 
.7 من أبواب المستحقين للزكاة , الحديث‎ ١ الوسائل » الباب‎ » 18/6٠ 






3/8 التهذيب 4: 757/٠١‏ الوسائل » الباب ١‏ من أبواب المتقّين 
للزكاة , الحديث 8. 


14 مصباح الفقيد (ج17) 

ولا يخ عليك أن المقصود بمثل هنه الأخبار, وكذا في كلمات 
الأصحاب الصرّحين بأنّ المسكين أسوأ حالاً من الفقيرء بيان المائز بين 
اللفظين بأخضيّة السكين من الفقير, الموجبة لإرادة مورد الافتراق من 
الأخير لدى اجتماعه مع الأؤل في اللفظ . ولذا قالوا: إذا اجتمعا افترقا ؛ 
وإلا فن الواضح عدم صحّة سلب اسم الفقير عمّن لا ملك شيئاً أصلاًء 
والتجأ إلى تحمل ذل السؤال. 

وكيف كان ء فقد حكي عن جاعة القول بالعكس(" , ون الفقير. 








ثم إن الظاهر المصرّح به في كلام غير واحد عدم ترتب ثمرة مهمّة 
على هذا الخلاف : كما ستوشجها! ام الله 






ع وقيل6: الفقراء والسا يقصر ماله عن أحد النصب 
الزكوية». 

وهو ضعيف كيا ستعرف. 

لاثم من الناس من جهل اللفظين»أي: «الفقراء» 
و«المساكين» #معنى واحد أي متساويين في الصدقء وإلَا 
فلا ينبغي الارتياب في عدم كونما مترادفين., كما يوهمه بعْض عبائرهم. 

ومنهم من فرّق بينها في الآية 4 ونظائرها مما اجتمع فيه 
الكلمتان. 

ني العبارة إشارة إلى أنه لا حلاف بينهم في تساوها في الصدق لدى 
انراد كل منها عن الآخر في اللفظ , معن أنه مها أطلق لفظ 





)١(‏ كبا في كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري:468. 





الزكاة / صرقها في الفقراء والشاكين ‏ لش 888 
«المساكين» وحدها في كلام لا يراد منه إلا ما يراد من إطلاق لفظ 
«الفقراء» كما صرّح به 50 وادّعوا الإجماع عليه. 

فق المسالك » قال في شرح العبارة ما لفظه : 

واعلم أن الفقراء والمساكين متى ذكر أحدهما خاضة دخل فيه الآخر 
بغير خلاف , نصّ على ذلك ججماعة منهم: الشيخ والعلامة7؟ _رحهها 
الله-, كيا في آية الكقارة0 الخصوصة بالمسكين , فيدخل فيه الفقير. 

وإنا الخلاف في ما لو ججمعاء كرا في آية الزكاة7؟ لاغير. 

والأصح: أنهها حينئذٍ متغايران ؛ لنصّ أهل اللغة. 

وصحيحة أي بصير, عن أبي عبد الله امن السلا قال: «الفقير 
الذي لا يسأل الناس » والمسكين أجهد منه»يك 
ولاثمرة مهمّة في تحقيق ذلك ؛ 2 استحقاقهها من الزكاة 

ذكراء ودخول أجدها تحنا الأخر ِلك يذكر أحدهماء وإنا 
تظهر الفائدة نادراً في ما لو نذر أو توقؤيم بأوصى لأسونها حالاً ؛ فإِنَ 
الآخر لا يدخل فيه» بغلاف العكس 1" ). انتهى . 

واستشكل غير واحد”" في ما ذكروه من أنه متى ذكر أحدهما دخل 
فيه الآخر بغير خلاف هنا بد يرت لضان بن لقي مر 

















(1) البسوط 224:1 منتبى المطلب ١‏ :لاله تذكرة الفقهاء 78218 

() مورة الجادلة م426 

(0) سورة التوبة 

(؛) الكاني «:15/901, التبذيب 4:4١٠/40؟‏ , الوسائل , الباب ١‏ من أبواب المستحقّين 
للزكاة, الحديث 8. 

(ه) مسالك الأقهام 40521 

(1) كالسيد العام في مدارك الأحكام ١1:6‏ 
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يلك باح الفقيه (ج1) 
لأنَ إطلاق لفظ أحدهما ء وإرادة ما يعم الآخر مجاز لايصار إليه إلا مع 
القريئة » ومع انتفائها يجب حمل اللفظ على 

ومن هنا استشكل في كقّارات القواعد عل ما حكى عنالا “- في 
إجزاء إطعام الفقراء عن المساكين إذا لم نقل بأنّ الفقير أسوأ حالاً من 
المسكين. وكذا في الوصيّة للمساكين. 

واخختار في محكي الإيضاح وجامع المقاصد عدم الدخول في 
الوصية("2. 

وم يرجح في وصيّة الدروس -على ما حكي عنه0) شيثاً. 

والذي ينبغي أن يقال في حلّ هذا الإشكال, هو ما تقتمت 
الإشارة إليه من أن إطلاق لفظ المسكين على الأسوأ حالاً » وكذا الفقير 
إن قلغا به ليس لأجل كينا هذه التصوصية مأخوة مفهوم لفظء 
بل هما وصفان كليان أعنا أده دين الفقر الذي هو معنى الحاجة, 
والآخر من المسكنة التي يبعي بالذلقى روما وصفان متلازمات لذات 
الممكن من حيث هي. 

قال الله تبارك وتعالى: «ياأيّها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو 
الغنيّ الحميد»9©). 

وقال تعالى: «وأمًا السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر» © 

ومن الواضح أنه لم يقصد بالمساكين في الآية الذين يسألون الئاس » 

















(1) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 198:18 + وراجع: قراعد الأحكام 794:1 و11415, 
()) كيا في جواهر الكلام 744:18 : وراجع: إيضاح الفوائد 490:1 وجامع المقاصد 0/81٠١‏ 
(ع) حكاه صاحب الجواهر فيا 16:م؟؟ , وراجع: الدروس 5:418. 

(؛) سورة قاطر 318:08 

() سورة الكيف 1:18 








الزكاة / صرفها في الفقراء والمساكين ل لس تت 48# 
بل الأذلاء » فإطلاق «المسكين» في العرف على من يسأل , مملاحظة 
ظهور وصف المسكنة والالتجاء إلى الغير فيه » لا كونه بالخصوص موضوعاً 
له هذه الكلمة ‏ فالفقير التعمّف الذي يعد في العرف من الأعرّة 
والأشراف هو في نفسه مسكين وإن لم يظهر عليه أثره ؛ إذ الفقر في حد 
ذاته من أقوى أسباب الذلّة » فكلّ من يحتاج في نفقته إلى الاستعانة 
بغيره هو في نفسه مسكين وإن انصرف عنه إطلاق لفظه في ا محاورات 
العرفيّة ما لم يظهر عليه أثره. 

ولكن هذا أي الانصراف العرني في ما إذا لم يكن المقام مناسباً 
لإرادة الأعمَّ » كما في موارد الأمر بالتصتق على المساكين حيث إن 
المناسبة مقتضية لأن يكون نفس الفقر والحاجة بنفسها هي الملحوظة بهذا 
التكليف » لاخصوصية وصف ا مسكية ميث هو كي يكون عدم 
بروزه في مورد موجباً لانصراف إطلاة عله , فتى اجتمع الفقراء 
والساكين في كلام واحدء كيا :لو أمن الول عدم بأن يفرّق هذا المال 
على الفقراء والمساكين » لا يتبادر من لَظ المساكين إِلَا إرادة أهل 
السؤال ونحوهم ممّن ظهر عليه آثار الألّة, بخلاف ما لو انفردت 
المساكين بالذكرء بأن أمره بالتصتق به على المساكين , كما في آية 
الحُمس(" ونظائرها(" ؛ فإنّ المتبادر من إطلاق المسكين في مثل هذه 
الموارد ليس إلا ما يتبادر من إطلاق الفقيرء ولذا لم يقع الخلاف في 
ذلك على ما اعترف به غير واحد. عدا ما صدر من بعض من تقتمت 
الإشارة إليه من التردّد فيه. 
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75:38 سورة البقرة ؟:/109 وصورة الاسراء‎ )١( 
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ولكن مع ذلك كله , لا ينبفي ترك الاحتياط في باب الوصيّة 
والكمّارات ونظائرها مما لاشاهد على إرادة مطلق الفقير من لفظ 
المسكين بالاقتصار على الأسوأ حالاً من مطلقه » والله العالم. 

وكيف كان, فلمًا لم يجب البسط على أصداف المستحقّين -كيا 
ستعرف لايترئّب على تحقيق أن الفقراء والمساكين صنف واحد أو 
صنفان , وأنّ أحدهما أسوأ حالاً من الآخرء ثمرة 

وإنها المهم بيان الحد المسوّغ لتناول الزكاة في هذين الصنفين وهو عدم 
الغنى , وهذا على إجاله مما لا خلاف فيه كا عن غير واحد التصريح 


ب 














قال العامة في التذكرة: قد وقع الإجماع على أن الغني لا لا يأخذ شيئاً 
من الزكاة من نصيب الفقراء ؛ م 
ولقوله -عليه السلام- : «لا تمن الصيقة لغتي »7 


ولكن اختلفوا في الحق "لكات بصن الإأخحذ شيخ قولان ‏ أحدها: 
حصول الكفاية حولاً له ولعياله'”" ؛ وبه قال الشافعي ومالك 27 , وهو 


الوجه عندي إلى أن قال والقول الثاني للشيخ: إِنّ الضابط مَن يلك 
نصاباً من الأثمان أو قيمته فاضلاً عن مسكنه وخادمه”/ , وبه قال 











(1) سورة العوبة 0016 

(؟) سنن أبي داود 154/118:1: سأن ابسن ماجة 084:1/+418 سان العرمسذي 
:81/41 سن النسائي 54:8 , المبتدرك للحاكم 41/11 , مسد أحيد 154:0 و31و 
وكدم ومتميم, 

(0) الخلاف وتحطى السألة .ن, 

(4) المجموع 155:5 ء حلية الملياء 18025 

(0) البسوط اتيم 





:كله واتقرس الشرج الكير وتحمد 
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أبوحئيفة000, فد 

وحكي عن المفاتيح أنه اخحتار قولاً ثالشاً حاكياً له عن الشيخ في 
المبسوط , وهو أن الفقير من لم يقدر على كفايته وكفاية من يلزمه من 
عياله عإدةٌ على الدوام9©, 

وامعتمد هو القول الأول وهو: أن الفقير مّن يقصر ماله عن مؤونة 
سنة له ولعياله » كا هو المثهور بين المتأخَرين , أو مطلقاً على ما ادعاه 
بعض » بل ربا نسب إلى عامة أصحابنا9». 

والمراد بماله أعمَ من المال المملوك له بالفعل أو بالقوّة, فصاحب 
الحرفة والصنعة اللائقة بحاله الوافية ممؤونته غني لم يجز له تداول الزكاة» 
كا أن الراد بالمال الوافي بمؤونته » هو: المالة:اليذي من شأنه: الصرف في 
نفقته » لامثل أثاث بيته» أو رأس مال متجارتة/متاج إليه في تكتتبهء 
أو البستان والضيعة التي يتميئش بنمائها .كاتتعرقف 

أمَا جواز تناول الزكاة لمن لام 
عليه صحيحة أبِي بصيرء قال؛ سمعت الصادق -عليه السلام-يقول. 





كوه مُؤُونة سنته فيدل 





الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره»قلت: فإِنَ صاحبٌ السبعماثة 
تجب عليه الزكاة ؟ قال:«زكاته صدقة على عياله , ولا يأخذها إِلَا أن 
يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذها, 
ولا تحل الزكاة من كان محترفاً وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ 


)١(‏ المبسوط للسرخسي 14:5 ء المداية للمرغيناني ١:118ء‏ المفتي :01 818:0 حلية 

الملياء 1816 4٠-1‏ ؟ء السألة155. 
() حكاه صاحب الجواهر فها 
(4) الناسب هو: صاحب الجواهر قها 8:04:18 






لحك 
الزكاة)0©, 

وصحيحة علي بن إسماعيل الدغشي ‏ المرويّة عن العلل » قال: 
سألت أبا الحسن -عليه السلام عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له أن 
يسأل؟ وإن أعطي شيئاً من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله ؟ قال: 
«يأخذ وعنده قوت 0 يكفيه لسنته من الزكاة لأنها إِنَا هي من سنة 
إلى سنة» هكذارواها في الوسائل عن العلل20. : 

ولكن في نسخة العلل المطبوعة الموجودة عندنا نحوه, إلا أن فيها قال: 
«يأخذه وعنده قوت شهر وما يكفيه لستّة أشهر من الزكاة». 

وني البحار رواها نقلاً عن العلل نحوه0©. 

وكيف كان » فظاهرها أن في جواز أخذ مقدار كفاية السئة 
أنه لو منع من ذلك ء لبق اجا يي بعض السنة » ومقتضاه جواز 
الأخذ لمن يقصر ماله عن. مؤونة النة مطلقاً ولو بمقدار شهر فا دون. 

ويدك عليه أيضاً فُحَرَك مَاسسبيء من الروايات الدالة على جواز 
الأخذ لمن له رأس مال لا يحصل منه ما يفي بمؤونته. 

ومفهوم رواية يونس بن عمّارء قال: سمعت الصادق عليه السلام- » 
يقول :«تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة » وتجب الفطرة على من 


عنده قوت السنة»0». 
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(1) الكاتي :1/0 الوسائل » الباب 8 من أبواب اللستحمّين للزكاة, الحديث ,١‏ وجلة 
«أن يأخذ الزكاة» لم ترد في المصدر وإنما هي من الوسائل. 

()) الوسائل , الباب + من أبواب المستحقين نلزكاة » الحديث 7 وراجع: علل الشرائع: 
الاصاوبصء الباب لاك 

(م) بخار الأنوار :ه75 

(4) المقنعة:44؟ء الوسائل » الباب ., من أبواب المستحقين للزكاة » الحديث ٠٠١‏ وأيضاً الباب 
من أبواب زكاة الفطرة » الحديث .1١‏ 
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والناقشة فيه بعدم الاعتداد بمفهوم الوصف :مدفوعة: بوروده بظاهره 
في مقام التحديد المناسب لإرادة الانتضاء عند الانتفاء كما لا يخق. 

والمنساق من لفظ «القوت» في مثل هذه الموارد إرادة مطلق الؤونة » 
لا خصوص القوت . ولعلّ في بعض الأخبار الآنية إشارة إليه » مع أنه لم 
ينقل القول بالتفصيل بين القوت وغيره عن أحد. 

وأمَا عدم جواز تناوها لمن ملك مؤونة سنته وإن لم يملك أزيد من 
ذلك فيدلَ عليه منطوق رواية يونس المتقتمة99, ومفهوم التعليل 
الوارد في صحيحة علي بن إسماعيل المتقتمة0©, 

مضافاً إلى أنَّ من كان بالفعل مالكا القدار من امال الصالح للصرف 
في نفقته واف بمؤونة سنة له ولعياله لا بسي في العرف فقيراً » بل لولا 
دلالة النصوص والفتاوى على اندراج نيص ربماله عن مؤونة سنته» 
لأشكل الجزم بذلك بالسبة إلى من كتاتسبالفت مالكاً لقدار معتة به 
من المال واف أشهر أو ميات ؤإن-كدان لؤونة السنة من 
حيث هي نوع اعتبار وملحوظيّة لدى العرف , بحيث يرون الشخص 
متاجاً إلى تحصيلها » كما يرونه ممتاجاً إلى مؤونة يومه وليله » أو مؤونة 
سفره الذي يتلبّس به من حين تلبّسه به » خصوصاً بالنسبة إلى الأقوات 
التي من شأنها الاتخار من سنة إلى سنة. 

ولكن يشكل الاعتماد على مثل هذه الملاحظات والاعتبارات على 
وجه يورث الجزم بجواز صرف المال الذي جعله الله للفقراء والمساكين 
إلى من كان بالفعل مالكاً لمقدار معتد به من المال وافٍ مؤونته عدة 











(1) تقتمت في ص 101 
)١(‏ تقتمت في ص 440 


مه 
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أشهرء فإنّه من أخنى مصاديق الفقير الذي لا يبعد دعوى انصراف إطلاق 
اسمه عنه لولا دلالة النصوص والفتاوى على عمومه. 

ودعوى أن من لم يكن له حرفة أو ممرّ معيشة مؤونته عادةٌ على 
سبيل الاستمرار لايع في العرف غنيّاً وإن كان بالفعل مالكاً ا يني 
ؤنة سنة أو سنتينء بل يرونه محتاجاً إلى تحصيل مال كذلك » وعند 
قصور يده عته يرونه فقيرأ» مدفوعة بعدم كون الاحتياج إلى تحصيل مثل 
هذا امال مصححاً لإطلاق اسم الفقير عليه على الإطلاق » بل هو بالفعل 
غنيَ لدى العرف حال كونه واجداً لؤونة سنته » فالقول بأنَ الفقير: من 
لم يقدر على كفايته وكفاية من يلزمه من عياله عادة على 0 ا هي 
الحكي عن الشيخ في مبسوطه | ومبزيج ا حكي عن المفاتيح- ضعيف 

وأمَا القول بأنَّ الفقير شن عل ملك/ن ابا من الأثمان اعت نقد 
استدل له بالنبوي العا لجاحيق الله عليه وآله »قال لمعاذ حين 
بعفه إلى البمن: «! فقتل الكناب فادعهم إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله وأنَ محتّداً رسول الله فإن هُم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن 
الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة » فإن هم: أطاعوا لذلك 
فأعلمهم أن الله فرض علهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترة على 
فترائهم»! ؛ إذ ليس لخصوصيّة النصاب ولا لجامعيّته لشرائط الزكاة 
_-كحؤول الحول عليه إن كان مما يعتبر فيه الحول -مدخليّة في تسسيته 
بالفعل غنيّاً» فيكشف ذلك عن أنَّ مَن كان مالكاً هذا المقدار من المال 
فاضلاً عن مسكنه وخادمه الذي يحتاج إليه في تعيّشه مثلاً من أي 
جنس يكون- هو غني وإن لم يجب عليه الزكاة بالفعل ؛ لاختلال شيء 














(1) سئن الدارمي 5/41١‏ 
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من شرائطها » أو عدم كون امال زكوياً » أو كون المالك صغيراً. 
واستدك له أيضاً بالتناني بين وجوب دفع الزكاة عليه وجواز أخذها 


وفيه : منع التنافي بين الأمرين. 

وأمًا الخبر الزبور فهو جار يحرى الغالب » وإلا فقد عرفت في عله أن 
التين لامنع من وجوب البّكاة » فقد يكون مالك النصاب مشغول الذمة 

بثمنه أو أضعاف أضعافه من التيْن » مع كوه بالفعل محتاجاً إلى نفقة 
أل من قبي النعناب :2 إذا ملك رونا أو فسزة لفل بالعة سق 
النصاب قبل بدو صلاحها , يشمن 27 في ذقته » مع كونه بالفعل محتاجاً 
إلى مسكن ولباس وطعام لايني بحاجتع. الفعليّة أضعاف قيمة ذلك 


النصاب. 27 

مد 0/7 

وهذا مما لااشبهة في فقره وعدم لكؤعرينأظليائهم لا عرفاً ولا شرعاً. 

مع أنّ الرواية عامية فلا تعويل عليها 

وعلى تقدير تسلم سندها وتمامية دلالتها » فلا يتة 
النصاب من الأثمان أو غيرها. 

مع أن القائل بالقول الزبور على ما نقله العامة في عبارته التقتمة » 

قيّده بالل » فلاتصاح الرواية حي مستندة لهء كا له لأبصح أن 

يستند إلى قول الصادق عليه السلام في صحيحة زرارة: «لاتحل لمن 

كانت عنده أربعون درهماً يحول علها الحول أن يأخذهاء وإن أخذها 


أخذها حراماً»”"فإنَ أربعين درهماً بنفسه ليس نصاباً يجب فيه الزكاة» 














(1) الجار واجرور يتعلق ب «ملك ». 
() التبذيب 181/01:4غ الوسائل » الباب ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة » الحديث . 
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فالظاهر كونه كنايةٌ عن الغني » أي: عنده أربعون درهماً غير محتاج إليها 
وقد حال عليها الحول , كقوله -عليه السلام- في ذيل خير أبي بصير: «لا تحن 
الزكاة لمن كان محترفاً وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة»0©. 

وكيف كان ,» فلا مجال للارتياب في عدم كون مالكيّة مقدار 
النصاب موجباً لخروج مالكه عن مصداق الفقير على الإطلاق, * 
ولا لاندراجه في مستى الغني كذلك » كبا يدل عليه مضافاً إلى شهادة 
العرف به » النصوص العتبرة التي تقدم بعضها الصرّحة باستحقاق 
صاحب السبعمائة أو الثلاثمائة للزكاة عند قصور ما ملكه عن مؤونة 
سنته » فالقول المزبور -مع شذوذه- في غاية الضعف » والله العام . 


حنم 

قد ناقش جلة من معأخري التأخرين -كصاحبي المدارك والحدائق- 
في ما ذكره المشهور في تحديد لفق الس لتناول الزكاة» من أن الفقير 
عن قصر ماله عن مؤونة سنته. 

فني المدارك » بعد أن نقل عن ابن إدريس أنه عرف الغتي بمن ملك 

من الأموال ما يكون قدر الكفاية لمؤونة سنته » قال: وإلى هذا القول 
ذهب المصتف -رحه الله وعامة المتأخرين » وحكاه في المعتبر عن الشيخ 
في باب قسم الصدقات. 

لكن لا يخق أن هذا الإطلاق منافٍ لما صرّح به الأصحاب كالشيخ 
والمصتف في النافع » والعلامة » وغيرهم من جواز تناول الزكاة لمن كات 














() الكاني 60:7 . الوسائل , الباب م من أبواب المستحقّين للزكاة , الحديث 1. 
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له مال يتعيّش بهء أو ضيعة يستغلها إذا كان 
الكناية ؛ إذ مقعضاه أنّ مّن كان كذلك كان فقيراً وإن كان بحيث لو 
رأس الال المملوك له لكفاه طول سنته. 

ثم قال: والعتمد أنّ من كان له مال يتجر به أو ضيعة يستغلها » 
فإن كفاه الربح أو الغلّة له ولعياله» لم يجز له أخذ الزكاةء وإن لم 
يكفه , جاز له ذلك » ولا يكلف الإنفاق من رأس الال » ولامن ثمن 
الضيعة ٠‏ وتن لم يكن له ذلك + اعت فيه قصو أمواله عن مؤولة السنة له 














إلى أن المراد بالمال الوافي ممؤونته هو.المال الذي 
لايتقّف تعيّشه في العرف والعادة على حفظ هذا المال» والتعيش 
بسمائه , وإلا فهو منزلة الآلة حرفته وصبنظثة آلْهررهي مر معيشته. 

ويشهد لإرادتهم هذا العنى تصربحهم وال شاول الزكاة كن كان له 
بئمائه » أو ضيعة 1 يكز ماؤها بقدر الكفاية. 

وكيف كان» فهذا هو الشهور على ما نسب7" إليهم. 

ويدلَ عليه مضافاً إلى عدم كفاية وجود ل هذا امال المتوقف عليه 
نظم معاشه ما لم يكن ربحه وافياً مؤونته في خروجه عن مستّى الفقير 
عرفاً » جلة من الأخبار: 

منببا: صحيحة معاوية ين وهب قال: سألت أبا عبدالله 
-عليه السلام عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله 











)١(‏ مدارك الأحكام 48:0١-194ء‏ وراجع: السرائر 171:1 , والمعتبر 013:5 والمبسوط 
)ء والتهاية 180 ء واتختصر الشاقع:مه , ومتهى الطلب 018:1 » وتحرير الأحكام 
نهد وقواعد الأحكام 00:0 

(؟) الناسب هو صاحب المدارك فيها 2155318 





3 مصباح الققيه (ج17) 
عيال » وهو يحترف فلا يصيب نفقته فها أيكب فيأكلها ولا يأخذ 
الزكاة » أو يأخذ الزكاة؟ قال: «لاء بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه 
ومن وسعه ذلك من عيالهء ويأخذ البقيّة من الزكاة ويتصرّف بهذه 
لا ينفقها»20, 

ورواية هارون بن حزة, قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام-: 
يروون عن النبي -صِلَى الله عليه وآله أنه قال: «لاتحلّ الصدقة لغنيّ 
ولا لذي مرة سويّ»فقال:«لايصلح لغني»اقال: فقلت له: الرجل يكون له 
ثلا ثماثة درهم في بضاعة وله عيال , فإن أقبل عليها أكلها عياله, ولم 
يكتفوا بربحهاء قال:«فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن وسعه 
ذلك , وليأخذ لمن لم يسعه من عياله»0". 

ومكن الخدشة في دلالة طب نمالخبرين » خصوصاً الأخير منهها 
بإمكان أن يكون المراد بها أل الزكاة تقس الأشخاص الذين لم يسعهم 
ذلك إن 0 الشبهم كَشْوَاءِ “لا البنفسم_وصرفه في نفقتهم كي 0 
كونه نيا , فلي 

ومويّقة سماعة عن أن عبدالله عليه السلام ققال: سألته عن الزكاة 
هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال:«نعم إلا أن تكون داره دار 
غلّة فيخرج له من غلا ما يكفيه وعياله, فإن لم تكن الخلة تكفيه 
لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف » فقد حلّت 
له الزكاة» وإن كانت غلتها تكفيهم فلا». 



















1 الكاني الوسائل » الباب ؟١ من أبواب المستحقين للزكاة , الحديث‎ )١( 
.4 التبذيب 70/01:4 » الوسائل , الباب ؟1 من أبواب المستحقين للزكاة , الحديث‎ )1( 
الكاني :4/570 الهنيب. لا لسم١ ا ل/م٠س» الفقيه 00/3027 , الوسائل ء الباب 5 من‎ )( 





أبواب الستحقين للزكاة , الحديث ١‏ 
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وخبر أبي بصيرء قال: سألت أبا عبد الله -عليه السلام- عن رجل له 
ثمافائة درهم وهو رجل قاف وله عيال كثيرء أله أن يأخذ من 
الزكاة ؟ «فقال: ياأباحمّد أيربح في دراهمه ما يقوت به عيالهويفضل؟» 
قال: قلت: نعم ء قال:« كم يفضل؟» قال: لا أدري ؛ قال:«إن كان 
يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة» وإن كان أقلّ 
من نصف القوت أخذ الزكاة»قال: قلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه ؟ 
قال: «بلى»قال: قلت: كيف يصنع ؟ قال: «يوسّع بها على عياله في 
طعامهم وكسوتهم . ويُبتي منها شيئاً يناوله غيرهم . وما أخذ من الزكاة 
فضّه على عياله حتى يلحقهم بالناس»0©, 

ولعلّ اعتبار زيادة نصف القوت ملاتعظة بعض المخارج الغير المعلومة 
الاتفاقية الطارثة في أثناء الحول » أو بإلحوسمة/على عياله حتى يلحقهم 
بالناس ء كبا يومئ إليه ذيل الحدييثء أوتجَلاحَظة مثل اللباس ونحوه مما 
لايدخل في مستى القوت إلا عل َيل لهب 

والزكاة التي أثبتها في ماله هي زكاة التجارة المستحبّة التي لا حذور 
في الأمر بصرفها في التوسعة على عياله » وإيصال شيء منه إلى غيرهم. 

وخبر إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه » قال: دخلت أنا وأبوبصير 
على أبي عبد الله -عليه السلام- فقال له أبوبصير: إن لنا صديقاً وهو رجل 
صدوق يدين الله بما ندين بهء فقال : «من هذا ياأبا حمّد الذي تزكيه؟» 
فقال: العبّاس بن الوليد بن صبيح » فقال:«رحم الله الوليد بن صبيح » 
ماله ياأباحئد؟» قال: جعلت فداك له دار تسوي أربعة آلاف درهم , 


» الكافي ع:50ه/م» الفقبه +:8/18ه , الوسائل , الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة‎ )١( 
.4 الحديث‎ 


444 باح الفقيه (ج98). 
وله جارية » وله غلام يستتي على الجمل كل يوم ما بين الدرمين إلى 
الأربعة سوى علف الجمل ء وله عيال أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال: 
«نعم»قال: وله هذه العروض ؟ فقال: «ياأباحّد فتأمرني أن ببيع 
داره وهي عزّه ومسقط رأسه » أو ببيع خادمه الذي يقنيه الحرّ والبرد » 







ويصون وجهه ووجه عياله , أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو معيشته 
وقوته ؟ بل يأخذ الزكاة فهي له حلال » ولا يبيع داره ولاغلامه 
ولاجله»20, 

وسوق هذه الأخبار مع ما فيها من ترك الاستفصال يجعلها كالنصٌ 
في عدم الفرق بين ما لو كانت قيمة الضيعة أو بضاعته التي يتجر بها لو 


أكبّ عليها وصرفها في نفقته , كاذ #:وافيةٌ مؤونته وعدمه. 
فا في صبيحة أن بع ةن جواز الأخذ لصاحب 


السبعماثة با إذا كان لو إعتمد تجا أتقدها في أقلَ من سنةء إِنما هو 
لغير ا هخرف الذي يستعمكه َيه ئيهي ممرّ معيشته بشهادة 
الروايات امزبورة لولم نقل بانصرافه في حة ذاته إليه. 
ثم إن المدار في استثناء رأس المال ممّا يحصل به الكفاية -كما صرح 
به بعض 0 على الاستناء الفعلي » أي: استعماله بالفعل في تجارته » كيا 
هو مساق الروايات , لا مجرّد شأنيّته لذلك وإن لم يعمل به بالفعل , فإنَّ 
هذا بمجرّده لا يجعله كدار سكناه مستثتى 'عمًا يحصل به الكفاية. 

كا.أنَ المدار على كونه محتاجاً في مؤونته إلى الاكتساب بهذا المال 














.8 الكافي :0797 ١٠ء الوسائل , الباب 4ه من أبواب المستحقين للزكاة , الحديث‎ )١( 
4820 تقتعت في ص‎ )١( 
811:18 (؟) راجع: جواهر الكلام‎ 
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بحيث لولاه » لاخملَ نظم معاشه» وهكذا في الضيعة ونحوها مما التزمنا 
باستقنائه . 

ولا يتفاوت الخال في جواز تناول الزكاة عند قصور حاصل الضيعة أو 
ربح التجارة عن مؤونته في كل سنة أو حصوله في بعض السنين من باب 
الانّفاق » فإنّه في السنة التي ينقص فيا ريحه يجوز له أن يتناول من 
الزكاة مقدار الكفاية » لامي ضيعته أو يتصرّف في رأس ماله إلا أن 
يكون فيه زيادة عن المقدار الذي يتوقّف عليه تكسّبه , واللم العالم. 

لاون يقدر علي اكتساب ما بموّن نفسه وعياله على وجه يليق 
بحاله +( لا تح له 16 الركاة عل لأنه كالغني » وكذا ذو الصعة ا اللائقة 
بحاله التي تقوم بكفايته كالصياغة والحياكةة.والخياطة ونحوها. 

وأمَا القدرة على الكسب والصنظة بإإيخر/|للإثقين بحاله فليست مانعةٌ 
عن تناوها جزم » فلا يكلف الرفيح بجع الخطب والحرث » والكنس 
وخدمة مَن دونه في الشرفء وَأطبَاه كلق متاافيه مذلّة في العرف 








والعادة , فإِنَّ ذلك أصعب من بيع خادمه وداره, الذي قد سمعت في 
خبر إسماعيل المتقتم2- التصريح بعدم لزومه » مع ما فيه من الحرج 
المنني بأدلتها. 

ومنه يعلم عدم مانعيّة القدرة على الجرّف والصنائع الشاثة التي 
لا تحمل في العادة وإن لم تكن منافيةٌ لشأ: 

مضافاً إلى أن القدرة على مثل هذه الأمور لا تجعله كالغني , وإلا 
فقلما يوجد فقير في العالم. 

بل في الجواهر استشكل في كون القدرة على الكسب اللائق يحاله » 





أنه. 


414-415 تقتم في ص‎ )١( 


لك 


الوافي ممؤونته -ما لم يكن بالفعل مشغولاً بحرفته وكسبه مانعاً عن جواز 
تناول الزكاة » بل قرّى عدمه ؛ نظرا إلى عدم خروجه بذلك عرفاً عن حد 
الفقير الذي وضع له الزكاة20, 

بل عن الخلاف أنه جكى عن بعض أصحابنا جواز الدفع للمكتسب 
هن غير اشتراطه بقصور كسبه 7 

واستدل له في محكي الختلف7؟ بأنه غير مالك للنصاب ولا لقدر 
الكفاية » فجاز له الأخذ من الصدقة كالفقير. 

ثم أجاب عنه بالفرق ؛ فإنَ الفقير محتاج إليها بخلاف صورة التزاع. 

أقول: وربّا يويد القول المزبور قوله -عليه السلام- في صحيحة 
أبي بصير» المتقتمة0: «ولاتحل الزكاة:ين كان محترفاً وعنده ما تجب فيه 
الزكاة أن يأخذ الزكاة» فإنه لثميو بلك ”© للمحترف الذي لاعلك 
النصاب وإن كان كسبه وافي) ليسكا 

ولكته لاينبغي الالسئات: إن مكل هنذا الإشعار في مقايل ما 
ستعرف , خصوصاً بعد الالتفات إلى أنَّ من كان له حرفة تفى مؤونته » 
لاثقة بحاله على سبيل الاستمرار لايعد في العرف فقيرأًء بل هو لدى 
العرف أغنى من غير امحترف امالك لؤونة سنة أو سنتين من غير أن يكون 
له مر معيشة على الدوام. 

وقد ورد التصريح بحرمة الزكاة على صاحب الخمسين إذا كان له 


مصباح الفقيه (ج 1 




















(1) جواهن الكلام 16:) اع قاس 

(؟ و©) حكاء صاحب المدارك فيها 150:6 ورا 
#تحى السألة 6ج 

(؛) تقتعت في ص 460 

(0) الأنسب: بميتها. 


: الحخلاف 70:4 , المسألة 1١‏ واتختلف: 
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حرفة كافية بؤونته في موبّقة سماعة عن أبِي عبد الله -عليه السلام قال: 
«قد تل الزكاة لصاحب السبعماثة وتحرم على صاحب الخمسين درماً» 
فقلت له: وكيف يكون هذا؟ قال: «إذا كان صاحب السبعمائة له عيالك 
كثيرء فلو قتمها بينهم لم تكفه , فليعق علها.نفسه وليأخذ لعياله » وأا 
صاحب الخمسين فإنّه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف: يعمل بها 
وهريصيب منبا ما يكنيه إن شاه 1ه 

وكذا في الولّق عن محمّد بن مسلم وغيره عن أبي عبدالله 
عليه السلام ء قال: «تحل الزكاة لمن له سبعماثة درهم إذا لم يكن له حرفة 
ويخرج زكاتها منها ويشتري منها بالبعض قوتأ لعياله » ويعطي البقيّة 
لأصحابه , ولا تل الزكاة لمن له بون ردرهماً وله حرفة يقوت بها 
عياله17. 02-2 

ومن المعلوم أن الخمسين درهاً لِيسرَتاباً يجب فيه الزكاة» فهذا 
القول مع شذوذه » بل عدم معروف قي عَاية* الضعف . 

وأمَا القول بكفاية عرد القدرة على صنعة أو كسب لائق بحاله » كبا 
هو مقتضى ظاهر الآن وغيره» بل الشهور .على ما نسب إلهم 29 
فستنده صحيحة زرارة أو حسنته , عن أبي جعفر عليه السلام: قال: 
سمعته يقول: «إنَّ الصدقة لا تحلّ محترف » ولا لذي مرّة سوي قوي فتنزهوا 
عنها0, 








.1 من أبواب المستحقين للزكاة , الحديث‎ ١ الكاني :4/011 الوسائل . الباب‎ )١( 

(1) علل الشرائع: ٠/ا7.‏ الباب 48 » الوسائل + الباب م من أبواب المستحقين للزكاة » الحديث 
3 

(5) الناسب هو: العامل في مدارك الأحكام 155:8. 

(4) الكافي :7/00 , الوسائل , الياب م من أبواب المستحقين للزكاة , الحديث 8. 


4 مصباح الفقيه (ج17) 





وخبر أبي البختري المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه عن 
علي علهم السلامء أنه كان يقول: «لاتحلَ الصدقة لغنيّ ولا لذي مزة 
و20 

وعن الصدوق في معاني الأخبار بإسناده عن زرارة عن ألي جعفر 
عليه السلام, قال: «قالرسول الله -صلَّى الله عليه وآله: لا تحلّ الصدقة 
لغنيّ » ولا لذي هرّة سويّ » ولا محترف ولا لقويّ»قلنا: ما معنى هذا ؟ 
قال: «لايحلّ له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكق نفسه عنها»0©. 

ولكن بعد أن روى هذه الرواية » قال: وفي حديث آخر عن 
الصادق عليه السلام أنه قال:«قد قال رسول الله -صلّى الله عليه وآله.: 
إن الصدقة لا تحل لغنيّ , ولم لخر لذي مرّة سويّ» 220 

وعنه في الفقيه قال: وقيلا للععادق مليه السلام: إِنَّ الناس يروو 
عن رسول الله -صلى الله عليه 09ت أنه قال: «إنّ 








ن الصدقة لا تل لغنيّ 
» فقال: «قد كال ليون يقل لذي مرة سوق» 9 








واستظهر في الجواهر من إنكار أن رسول الله _صلَى الله عليه وآله 
قال ذلك : جواز تناوها لذي القوة». 

وفيه: بعد تسليم هذا الظهور والغضٌ عن معارضته ما قبله, أنه 
لا ووق .هذا الحديث المرسل » بل الغالب على الظن -كما اعترف به في 
الجواهر”"- كونه إشارةٌ إلى صحيحة معاوية بن وهب» قال: قلت لأبي 


ولا لذي مرّة سوم 


(1) قرب الإسناد: ٠60‏ ٠/اه ‏ الوسائلء الباب. من أبواب المستحقّين للزكاة» الحديث 1١‏ 

(؟) معاني الأخبار:؟5؟/1ء الوسائل , الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة , الحديث 8. 
(؟) معاني الأخبار: 5/275 » الوسائل , الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة » الحديث 4. 
(4) الفقيه 408/٠١4:‏ ء الوسائل , الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة 
(0) جواهر الكلام 514:16. () جواهر الكلام 
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عبد الله -عليه السلام:' يروون عن النبيّ -صلَى الله عليه وآله «أنّ 
الصدقة لاتحلّ لغنيّ ولالذي مرّة سويٍ» فقال أبوعبدالله 
-عليه السلام-: «لاتصلح لغني» 90 , 

أو رواية هارون بن حرزة المتقتمة(" في المسألة السابقة التي هي 
نحوها. 

مع آنه لادلالة هذه العيارة على نني صدور ذلك الكلام من 
رسول الله -صلَّى الله عليه وآله .بل هي إشارة إلى إناطة الحم بحصول 
الغنى , وأنه لم يقصد ب«ذيمرّة سوي» معنى مغاير لذلك , بل هو جار 
جرى الغالب من كونه قادراً على أن يكف نفسه عنها, الذي هو معنى 
الغنيّ وإن اتصرف عنه إطلاق لفظه لبي عدم كونه بالفمل ذا مال 
فكاته أريد بالجواب شرح ما روي عن باِلنبِي/صلّى الله عليه وآله- لدى 
التحليل » كما في رواية زرارة الا نقتي تسر جموع الفقرات المرويّة 
عنه صلَّى الله عليه وآله, بأته لايح “له “الزكاة وهو يقدر على 
أن يكت نفسه عنها» فيستفاد من هذه الرواية » بل وكذا من صحيحة 
معاوية » ورواية هارون بن حزة: أن المراد با محترف والقوي وذي مرة 
-الواردة في سائر الأخبار النافية لحل الصدقة هم ليس مطلقها » بل من 
يقدر على أن مون نفسه وعياله » مضافاً إلى شهادة غيررها من القرائن 
بذلك » فيتم الاستدلال بها للمشهور. 

ولكن قد يشكل ذلك : بأنّ يجرّد القدرة على ذلك ما لم يتلّس بحرفة 
أو كسب لاثق بحاله واف مؤونته لا يجعله غنياً » بل لا يخرجه عرفاً عن 











.* الكاني :19/3 ء الوسائل , الباب م من أبواب المستحقين للزكاة , الحديث‎ )١( 
(؟) تقتمت في ص؟117.‎ 





مصباح الفقيه (ج*1) 


موضوع الفقيرء فيشكل الالتزام بعدم جواز تناوله للزكاة مع احتياجه إليها 
بالفعل واندراجه في زمرة الفقراء عرفاً ولغةً ؛ لإباء أدلّة شرع الزكاة 
للفقراء عن الصرف عن مثله. 

اللّهم إلا أن يقال: إن هذا إِنا هو بالنظر إلى حال احتياجه وعدم 
قدرته على أن يكف نفسه عنهاء ولا كلام في جواز تناوله منها. 

ونا الكلام في إباحتها له حال قدرته على تحصيل مقدار حاجته 
بكسبه , وهو في هذا الحال بحكم الغني في العرف » ولا يعد فقيراً. 

ولكن جعل شيخنا المرتضى محل الإشكال حال عجزه عن 
الاكتساب , فقال ما لفظه: ولو ترك المحترف الحرفة » فاحتاج في زمان 
لا يقدر علها » كا لو ترك العملك نهار فاحتاج ليلا » وكما لو ترك 
البتاء عمل البناء في الصيف30 فاحتايح كني الشتاء مع عدم حصول ذلك 
العمل له فيه إشكال من _صِذقٍ اقح عليه , وأنّه لا يقدر في الحال على 
ها يكاق به نفسه علن اند لال جواز الأخذ. ومن صدق 
امحترف وذي المرّة السويّ عليه , فتشمله أدلّة النع, وهو الأقوى ؛ لعدم 
معاوميّة صدق الفقير عليه , وإلا لصدق على امحبوس الغنيّ » ولم يجعل 
ابن السبيل قسيماً للفقير في الكتاب والشتة. نعم لا بأس بالصرف إليه 
من سهم سبيل الله 

لكنّ الإنصاف أنه لولم ينعقد الاجاع على الخلاف قوي القول بجواز 
الدفع إلى كل محتاج في آن حاجته وإن كان عرض له في زمان يسير ولو 
بسوء احتيارو2©7. انتهى. 

أقول : قد ظهر لك في ما مر أنه لاعبرة بصدق المحترف وذي المرّة 





)١(‏ كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري:455. 


الزكاة / صرفها في الفقراء والساكين ‏ ب يبيببيبيبيبييسس 80م 
السويّ عليه بعد ورود تفسيرهما -في رواية زرارة المتقتمة27- من يقدر 
على أن يكف نفسه عنها » ودلالة صحيحة معاوية وخبر هارون على إناطة 
نني الجواز بكونه غنيّا لا بكونه ذي مرّة» فالعيرة بذلك » لا بصدق 
اللفظين ؛ كي يكون صدقهها عليه -بعد الاعتراف باندراجه في موضوع ما 
دل على جواز الأخذ من لا يقدر في الحال على أن يكف نفسه عنها منشاً 
للإشكال. 

فالأقوى: ما قوّاه في ذيل كلامه من جواز الدفع إلى كل تاج 'في 
آن حاجته. 

وانعقاد الإجماع على خلافه غير معلوم » بل ولا مظنون » بل قد يغلب 
على الظنَ عدم إرادة المشهور القائلين بعديم جواز الدفع إلى من يقدر على 
كسب كاف جؤونته إلا لسع عتماير ا هكدرته , فهذا مما لاينبضي 
الاستشكال فيه. لكا 

وإنذا الإاشكال في من يقد رعق جيب > لانق بحاله واف مؤونته » 
ولكته لم يتعوّد على الاكتساب , ككثير من البظالين وأهل: السؤال 
وأشباههم ممّن لهم قدرة وقوّة على كثير من الصنائع والحرّف اللاثقة 
بحالهم » ولكتهم تعوّدوا على التعيّش بأخذ الصدقات والصبر على الفقر 
والفاقة , وتحمّل ذُلَ السؤال , وتناول وجوه النيرات والصدقات وترك 
الاكتساب ؛ فإنّه يصدق علهم عرفاً اسم الفقيرء ولككته هو في الواقع 
غنيّ » أي قادر على أن يكاق نفسه عنها. 

وقد أشرنا آنفاً إلى أن هذا المعنى هو الراد بالغنيَ في هذا الباب في 
مقابل الحتاج الذي هو معنى الفقير. ١‏ 





(1) تقتمت في ص414. 


١ه‏ مصباح الفقيه (ج17) 
فالقول بعدم الجواز كما نسب إلى المشهور”- هو الأقوى. 
وما ني الجواهر من دعوى السيرة على دفعها على مثل هذه 
الأشخاص”" ؛ محل نظرء بل منع » وله العالم. 


تنبيه 

صرّح غير واحد بأنه يجوز للقادر على الاكتساب ترك الكسب والأخذ 
من الزكاة للاشتغال بأمر واجب ولو كفايةً كالتفقّه في الدين. 

قال شيخنا المرتضى -رحه الله: ويحتمل تعيّن الواجب الكفائي على 
تن لايحاج إلى الكسب ؛ لأنّ امحتاج إليه مُشغول الذمّة بواجب عيني. 

ثم أشار إلى ما ذهب إليه ةونم من جوازه ؛ للاشتغال بطلب 
العلم 0 ؛ للأمر ابه السجلزم ل ترك الاكتساب المستلزم لجواز 
أخذ الزكاة. ليها 
:الوكلة على القادر على التكسّب يصير 
التكسّب واجباً لأجل حفظ نفسه وعياله , فلا يزاحمه استحباب ذلك ؛ 
أن امستحب لا يزاحم الواجب إجاعاً. 

م قال: ودعوى أن تسليم حرمة الأخذ المستلزم لوجوب التكشب 
مبنيّ على تقديم أدلتها على أدلّة ذلك المستحبٌ, لِمّ لا يجوز العكس ؟ 
مدفوعة إجالاً بأنَ القرّر في محله أن استحباب المستحبّ لعموم دليلة' 
يه انتهى 








ورده: بأنه بعد عموما 





لا يزاحم عموم وجوب الواجبات 
أقول: لا يخنى عليك أن حفظ النفس لايتوقّف على خصوص 
(1) الناسب هو: العاملٍ في مدارك الأحكام 15528. 


(1)“جواهر الكلام 514:16. 
() كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري:4907. 








لكا / صرفها في الفقراء. ولا كبن ببسبابسبابشت 80# 
الاكتساب » فضلاً عن كونه بمقدار يخرجه عن حد الفقرء فإنّه يكني في 
حفظ النفس تحصيل قوت يسد به رمقه لدى احتياجه إليه بنحو من 
الأنحاء » سواء كان بالاكتسابء أو بالاستدانةء أو الاستعطاء من 
أصدقائه وأقاربه , أو سائر السلمين , أو الالتقاط من حشيش الأرض » 
أو بببع دإره أو شيء من مستثنيات الدين » أو غير ذلك من طرق 
التحصيل 

وقد حقّقنا لدى التكلم في حرمة إراقة الماء قبل الوقت أو بعده في 
مبحث التيمّم من كتاب الطهارة أنه لا يتنجّز التكليف بشيء من 
المقتمات الوجوديّة للواجبات الطلقة أو الشروطة إلا بعد إحراز توف 
الواجب على خصوص هذا الشيء ‏ وأتع .إن رأخل به يتعدّر عليه الخروج 
عن عهدة ذلك التكليف » فلا يتنك عيليه/إلتكليف بالاكتساب مقتمةٌ 
لحفظ نفسهء إلا إذا علم بكون الإحاكت+” توجباً لتلفها, ولا أقلَ من 
الظنّ بذلك , ومق أحرز ذلك 1ك “الاششتفال عنه بالواجبات 
العينيّة أيضاً , فضلاً عن الكفا 

وأمَا مَن لم يحرز ذلك بأن كان عنده في هذا اليم مقدار ما يست به 
رمقه في يومه وليلته » واحتمل أن يرزقه الله تعالى في الغد أيضاً مثل ما 
رزقه في هذا اليم من حيث لا يحتسب ء جاز له ترك التكّب 
والاشتغال بالأعمال المياحة » فضلاً عن اللستحبّة » ولا سيا مثل تحصيل 
العلوم الدينيّة » فلا مجال للارتياب في عدم اختصاص وجوب التفقّه أو 
استحبابه بخصوص الأغنياء أو الفقراء العاجزين عن الاكتساب » الذين 
يحل لهم الصدقات ء بل هو عام لسائر المكلفين. 

فإذا ترك القادر على الاكتساب كسبه» وقنع بأل قوت يقم' صليه 
من حشيش ونحوه » وصبر على الفقر والفاقة » واشتغل ب 




















6 سس مس هصياج الفقيه ج01 


بالرياضات وامجاهدات , وتحصيل 'العلوم الديديّة » والعمل بالآداب 
الشرعيّة » فقد زهد في دنياه وفاز في آخرته فوزاً عظيماً » فهذا مما لا مجال 
للارتياب في رجحانه » فضلاً عن 

ولكن لا ملازمة بينه وبين جواز أخذ الزكاة له ؛ إذ بعد فرض دلالة 
الدليل على عدم حليّة الصدقة لمن يقدر على اكتساب مؤونته على 
الإطلاق , نلتزم بحرمتها عليه وإن استحبَ له الاشتغال بطلب العلم 
وسائر الأعمال المستحبّة المستلزمة لترك التكسّب. 

وحيث لا يجب عليه فعل المستحبّات لاعقلاً ولاشرعاً لاينني ذلك 
قدرته على الاكتساب ؛ كي يحل له أخذ الصدقة » فيصير حاله في تعيّشه 
في الدنيا كحال كثير من الفقراء الشد 
أحد من الزكاة وسائر وجوه العييقاسم 
الجبوع . لكا 

ولكن لمانع أن نع إطلاة ابْعنيّة,القدارة على التكسّب عن أخذ 
الزكاة على وجه يتناول مثل المقام ؛ فإنْ عمدة ما يصحٌ الاستدلال به 
لذلك : قوله -عليه السلام في رواية زرارة المتقتمة(" , الواردة في تفسير 
الخبر الناني لحل الصدقة على امحترف والقوي وذي مرّة سوق :«لايحلَ له 
أن يأخذها وهو يقدر على أن يك نفسه عنها». 

وهذا وإن كان بظاهره مُوهماً لذلك , ولكنّ الظاهر عدم إرادة مطلق 
القدرة منه » بل كونه بالفعل لدى العرف متمكداً من القيام بنفقته ونفقة 
من .يعوله » بحيث يراه العرف بحكم صاحب امال في كفايته مؤونته » كيا 
يفصح عن ذلك : صحيحة معاوية ورواية هارون بن جزة المتقتمتان0© 











(1) تقتمت في ص84ه4. (1) تقتمتا في ص 491 و491. 


الركاة / صرفها في الفقراء والمساكين 


00 





الدالتان على إناطة ني الحلية بالغنى بالتقريب المتقدم. 

فثل طلبة العلم الذين جعلوا شغلهم التحصيل إذا قصر ماهم عن 
مؤونتهم غير مندرج في موضوع تلك القضيّة عرفأ وقدرتهم على أن يكوا 
أنفسهم عن الزكاة باشتغاهم بالكسب بعد أن اتخذوا تحصيل العلم حرفة 
لم كقدرة أرباب الجرّف والصنائع -الذين يقصر ربحهم عن مؤولهم- 
على كسب آخر واف مؤونتهم , غير ملحوظة لدى العرف في ها هو ملاك 
الفقر والغنى » وليس للشارع اصطلاح خاصٌ في هذ الباب. 

والروايات الثافية لحل الصدقة على امحترف وذي مرّة سوق مسوقة 
-على الظاهر. لبيان عدم. الفرق في الغنى المانع عن حلّية الصدقة بين كونه 
بالفمل أو بالقؤة القريية منه » مشل أرباب الصنائع انين وا 
التعيتش بكسيهم ‏ لا مثل طلبة الخلمإلديبَىلا يراهم العرف كذلك » 
فالأشبه جواز أخذ الزكاة لهم » واشلسي كا 

ولو قصرت »> الحرفة أو الصَّيمَهاللائقةبحاله:جلاعن كفايته » جاز 
له أن يتناولها د بلا خخلاف فيه على الظاهرء بل تمن التذكرة أنه موضع 
وفاق بين العلماء(ر 

«وةإنا الخلاف في تقدير الأخذ للقاصر, ف#إقيل: يعطى ما 
يتم كفات أزيد. 

«و» قلى: #اليس ذلك شرطأً يجابل يجوز أن يعطى ما يغنيه 
ويزيد على غناه.* 

وقد نسب هذا القول إل المشهورا" . 














() حكاء العاملي ف مدارك الأحكا. 
(؟) الناسب هو: صاحب الجواهر فيها 


: تذكرة الفقهاء #زلاد/ء السألة كار 





للفكدية 


ه١‎ 





مصباح الفقنيه (ج"1) 

ومستدده: إطلاق الروايات الآمرة بالاغناء » كصحيحة سعيد بن 
غزوان عن أي عبد الله عليه السلام» قال: : مألعه كم يعطى الرجل 
الواجد من الزكاة ؟ قال: سارح تنه ب 

وموّقة عمّار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام» أنه سُئْل كم 
يعطى الرجل من الزكاة؟ فقال: «قال أبوجعفر عليه السلام: إذا 
أعطيت فأغنه» 29 

وموتّقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي الحسن موسى .عليه السلام-: 
أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهماً ؟قال: ««نعم وزده» قلت: أعطيه 
ماثة ؟ قال: : انمي وأغنه إن قدرت على أن 

ومونّقته الأخرى قال: قلت ير عبد الله نعلي السلامة أعطي 
الرجل من الزكاة مائة دهم كفل »قلت: مائتين ؟قال: «نعم» 
قلت: ثلاثماثة؟ قال :«نخلية أبسساثة؟ قال: نعم قلت: 
حمسمائة ؟ قال: : «نعم حتى صمنها0 ب 5-2 

وما رواه الكليثي بإسناده عن عاصم بن حيد عن أي بصير» قال: 
قلت لأبي عبد الله -عليه السلام: إِنَّ شيخاً من أصحابنا يقال له: عمر؛ 
سأل عيسى بن أعين وهو محتاج » فقال له عيسى , بن أعين: أما إن 











)١(‏ الكاني +:064/؛ » اتبذيب 17١/70:4‏ , الوسائل , الباب 14 من أبواب المستحقين 
للزكاة , الحديث ١‏ وه. . 

(؟) الكاني «:68ه/5» التبذيب 174/14:4 , الوسائل , الباب 4؟ من أبواب المستحقين 
للزكاة, الحديث 4. 

(5) الكاني 6:م6ه//ء التهنيب 54:4/+17, الوسائل , الاب 4؟ من أبواب اللمستحقين 
اللزكاة , الحديث + 

(5) التبذيب 171/5:4 , الوسائل , الباب 74 من أبواب المستحقين للزكاة , الحديث 0. 


|الزكاة / صرفها /في لفقراء. وا للا كبرن ‏ بباامست 889 


عندي من الزكاة ولكن لا أعطيك مها » فقال له: وَلِمَ ؟ فقال : لأني 
رأيتك اشتريت لحماً وتمراً ؛ فقال: 







لحماً وبدائقين تمرأء ثم رجعت بدائقين لحاجة ء قال: فوضع اوعدا 
-عليه السلام يده على جبهته ساعة ثمّ رفع رأسهء ثم قال: «إنَ الله 
تبارك وتعالى نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراءء فجعل في أموال 
الأغنياء ما يكتفون بهء ولولم يكفهم لزادهم , بل يعطيه ما يأكل 
ويشرب ويكتسي ويتزقج ويتصدق ويحع 3" إلى غير ذلك من النصوص 
المرخصة في الإغناء. 

وأمَا القول الآخر: فعمدة ما'يصحَ الاستناد إليه هي أن الزكاة 


منها أزيد من مقدار ار كفايته بل يقتضيي يعدمكر 

كا يؤيّد ذلك بل يشهد له لمتتونتحها أن الله فرض للفقراء في 
أموال الأغنياء ما يكعنون به موَلوَتعَأفا مذي كقرض لهم لا يكفهم » 
لزادهم”" ؛ فإنه يستفاد من مثل هذه الأخبار أن الله تعالى لم يجعل لهم 
أزيد من مقدار حاجتهم. 

ويؤيّده أيضاً الروايات الواردة في ذي الكسب القاصرء مثل قوله 
من الزكاة 9 , 
وخبر هارون بن حمزة » قال عليه السلام: «فلينظر ما يفضل منها 


شرّعت لست فاقة الفقراء ورفع 0_0 استحقاق الفقير 









-عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب:«ويأخذ | 


.7 من أبواب الستحقين للزكاة , الحديث‎ 4١ الكافي *:007/؟» الوسائل , الباب‎ )١( 

(؟) الكافي 1/453:6» الققيه :1/5 التبذيب :18/41 ء الوسائل , الباب ١‏ من أبواب 
المستحقين للزكاة» الحديث 1. 

(5) الكاني *:7/071» الوسائل ‏ الباب ؟١‏ من أبواب المستحقين للزكاة . الحديث .١‏ 





مه مصاح الشقبه رج11) 
فيأكل. هو ومّن يسعه ذلك ء وليأخذ لمن لم يسعه من عياله»0. 

وكذا قوله عليه السلام في موّقة سماعة: «إذا كان صاحب 
السبعمائة له عيال كثير فلو قشمها بيهم لم تكفه فليعق عنبا نفسه 
وليأخذها لعياله»" فإله يستشعر من مثل هذه الأخبار» بل قند يستظهر 
منها قصر الرخصة على أخذ البقيّة خاضة. 
ه أيضاً ما دلَ على أن الفقير الذي عنده قوت شهر أو شهرين 
له أن يأخذ قوت سنته , معلّلاً ذلك : بأنها من سنة إلى سنة0©©؛ فإنّه 
يفهم من التعليل المزبور نني استحقاق ما زاد عن سنة. 

ويتوبجّه على ججيع ما ذكر أنه لاينبغي الالتفات إلى شيء من مثل 
هذه الإشعارات الغير البالغة مرتبة الدلالة في مقابل المعتبرة المستفيضة 
المتقتمة. 42 7 
ولو سلّمت دلاتها على التليفنايه الظهور الغير الناهض لمكافئة 
تلك الأخبار التي كادت تود ميحد يجوآنا دفع الزائد عن مؤونته » 
كا ستعرف. 

وقد يجاب عمًا ذكر بأنه لا منافاة بين هذه الروايات الظاهرة أو 
الشعرة بعدم جواز أخذ ما يزيد عن الكفاية , وبين الروايات التقتمة 
لني جعل فيا الإقباء غايةٌ الصا بل هي 2 عدن للسطارت 1[ إذ 
| 
المقدار ثانياً بعد دأن دقع إلي ولا بمقدار كنات فا زاد ع هذا المقدار 























)١(‏ التهذيب 0/01:6٠1ء‏ الوسائل , الباب ؟١‏ من أبواب المستحقين للزك 
() الكاني الوسائل , الباب ١١‏ من أبواب المستحقين للزكاة , الحديث ؟. 
لالم , الباب 490 , الحديث ٠ء‏ الوسائل , الباب + من أبواب 














الزكاة / صصرفها في الفقراء والمساكين --سبيبيي 808 
زائد عن حت الإغناء » فلا تدلَ الروايات المزبورة على جوازه » بل تدل 
على عدمه ؛ لزيادته عن الحدّ المرخوص فيه. 

ويدفعه أن النساق من الإغناء الأمور به في تلك الأخبارء هو: 
الإغناء العرني الرافع لحاجته عن تناول الصدقات , مثل أن يعطيه ضيعة 





أو عقاراً أو مقداراً من ال مال الذي يتمكن معه من شراء مثل ذلك أو 


الاكتساب به على وجه يعد في العرف من الأغنياء الغير امحتاجين في 
مؤونتهم إلى الغيرء لا الغنى المقابل للاحتياج الفعلي المانع عن أخذ 
الصدقات المقصور مدته على ما قبل أن يصرف شيئاً من امال الموجب 
لغناه في نفقته ؛ إذ لاغنى ممثل هذا الغنى الذي هو ني معرض الزوال 
يوم أو يومين أو شهر أو شهرين- عن الاحتياج إلى تناول الزكاة » 








فلو سلّم صحة إطلاق اسم الفني عله في الم فهو خارج عن متصرف 


إطلاقه جزماً. 


لكا 

مع أن بعض الأخبار المزبورةكتروائة:أني. بصي نصّ في جواز أخذ 
الفقير من الزكاة زائداً عمًا يحتا 0 وكسوته بمقدار ما 
يتمكن من التزويج والصدقة والحج , وذكر هذه الأمور في الرواية جار 
جرى القشيل » أريد به بيان جواز تناول الفقير من الزكاة زائداً عن 
ضروريات معاشه بقدار ما يتمكن معه من القيام بمثل هذه المصارف 
العظيمة من غير ضرورة عرفيّة ملجئة اليها. 

وكذا موبّقة إسحاق , المرخّصة في إعطاء الأربعماثة والنمسمائة9 ؛ 
فإنها تدلَ على أن المراد بالإغناء هو الإغناء العرني الذي لا يتحقّق عادة 





الف في 603 
(1) تقتعت في ص00 





00 مصباح الفقيد (ج11) 
بإعطاء النمسمائة , لا مقدار الكفاية لمؤونة سنة الذي كان الغالب 
حصوله في تلك الأعصار بأقلَ من ذلك » خصوصاً بالنسبة إلى ذي 
الكسب القاصر أو الواجد لبعض مؤونته. 

هذاء مع أن إطلاق الرخصة في إعطاء الخمسمائة لرجل من غير 
استفصال عن زيادتها عن مؤونته بنفسه كافٍ في إفادة المتعى ؛ 
فلا ينبغي الاستشكال فيه » خصوصاً بعد اعتضاد ظواهر النصوص المزبورة 
بفهم ا مشهور وفتواهم. 

بل ربا يظهر من كلماتهم عدم الخلاف في جواز إعطاء الزائد عن 
كفاية سنة بالنسبة إلى الفقير الذي ليس له جرفة أو صنعة لاثقة يحاله. 

وإنا الخلاف في ذي الكسيٍ القناصرء كها يشعر به عبارة التن 

وقد حكي عن الشهيد فلك الستحمن القول بالاقتصار على 
ما يّ كفايته. 2 

ثم قال: وما ورد في أشنت من الإغناء بالصدقة ؛ محمول على غير 
المكتسب27, 

وأورد عليه في المدارك : بأنَ هذا الحمل ممكن إلا أنه يتوقف على 
وجود المعارض » وم نقف على نصٌ يقتضيه. 

نعم ربا أشعر به مفهوم قوله -عليه السلام- في صحيحة معاوية بن 
وهب: «ويأخذ البقيّة من الزكاة» لكتها غير صريحة في المنع من الزائد9, 


٠. انتهى‎ 








)١(‏ حكاء العاملٍ في مدارك الأحكام 
() مدارك الأحكام 6:0كا 





1 وراجع: البيان195. 
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أقول: بل ولا ظاهرة فيه أيضاً ‏ وإنَما هو مجرّد إشعار غير بالغ حدق 
الدلالة » وكذا رواية هارون بن حمزة المتقتمة(2 » كما تقتمت الإشارة 
إليه » فلا تنبضان شاهداً لارتكاب التقييد أو التخصيص في أخبار 
الإغناء » مع ما فيها من قوّة الدلالة على العموم بملاحظة ما فيها من ترك 
الاستفصال ء بل الظاهر كون خبر أبي بصير وارداً في ذي الكسب 
القاصر ؛ فإنَ قوله: إنْها ريحت درهاً ؛ مشعر بكونه من أهل الكسب. 

وكيف كان » فالأظهر ما هو امشهور من عدم لزوم الاقنتصار على 
التدمّة , ولكن الاحتياط مما لاينبغي تركهء كرا أن الأحوط إن لم 
يكن أقوى- ترك الإفراط في الإغناء بأن يعطى لواحد مالا خطيراً زائداً 
عما يحتاج إليه عادةٌ في تعيّشه» فإنع جل عن سرت النصوص 
والفتاوى , بل منافٍ لحكة ه شرع الزكلة” , :ههه 

اومن #افروع ا هذا )لو انود وساب 
الثلا ثماثة 6 بل السبعمائة بل القلغيائثة ع ريل» الأَزيِ من ذلك إذا كان 
أصلها أو ربحها لا يقوم مؤونته. 

«وتحرم على صاحب الخمسين » فا دون إذا كان قادراً على 
الاكتساب بها بمقدار كفايته 4« اعتباراً بعجز الأول عن تحصيل الكفاية 
وتمكن الثاني كا وقع التصريح بذلك في أخبار الباب» كمويقة 
سماعة 217 وغيرها”» من الروايات المتقتعة. 

«ويعطى الفقير من الزكاة ولو كان له دار يسكنها أو خادم 





)١(‏ تقثمت في ص412. 
() تقتمت في ص/440. 
(6) كرواية محمد بن مسلم , التي تقتمت في ص4907, 


فيلك جحسح مح ب تي مصباح الفقيه (ج؟١)‏ 
يخدمه إذا كان لاغنى به عنهما يه بلا خلاف فيه على الظاهرء بل 
الظاهر أن ذكر الدار والخادم في التن وغيره جار مجرى القثيل لكل ”ما 
يحتاج إليه كأثاث البيت وثياب التجمّل وفرس الركوب , وكتب العلم » 
وغير ذلك مما تمس الحاجة إليه » ولا يخرج ملكه.عرفاً عن حد الفقر إلى 
الغنى » كما نصّ عليه في الجواهر”» وغيره9. 

ويد عليه خبر عبد العزيز المتقتم9”؟ في أوائل البحث لدى شرح 
حال الفقير والمسكين الذي وقع فيه التصريح بحل الزكاة للعبّاس بن 
الوليد الذي كان له دار تسوي أربعة آلاف درهم , وجارية وغلام يستتي 
على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة » فلاحظ. 

ويشهد له ما رواه الكليني الصحيح- عن عمر بن أذينة عن غير 
واحد عن أب جعفر وأبي عبد إظ- أنّهها سثلا عن الرجل له 
دار أو حادم أو عبد أيقبل انعمو إن الدار والخادم ليسا 
مال'1) إلى غير ذلك من آلر اواك الدالة علي 

مضافاً إلى ما أشرنا إليه من عدم الخروج بملك هذه الأشياء -لدى 
احتياجه إلها عن حد الفقر ما لم يكن زائداً عن مقدار حاجته ولو 
بملاحظة عزّه وشرفه » كما أشير إليه في خبر عبد العزيز المتقتم 0). 

هذاء وفي المدارك قال: لو كانت دار السكنى نزيد عن حاجته 
بحيث تكفيه قيمة الزيادة حولاً » وأمكنه بيعها منفردة » فالأظهر خروجه 










(1) جواهر الكلام 811116, 
(؟) مدارك الأحكام 
(0) تقتم في ص47 

(5) الكالي :01//اء الوسائل » الباب ؟ من أبواب الستحقين للزكاة , الحديث 7. 
(0) نقتم في ص18 
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بذلك عن حد الفقر. 

أمَا لو كانت حاجته تندفع بأقلَ منها قيمةً ‏ فالأظهر أنه لا يكلف 
بيعها وشراء الأدون ؛ لإطلاق النصّ » ونا في التكليف به من العسر 
والمشقّة » وبه قطع العلامة في التذكرة , ثم قال: وكذا الكلام في العبد 
والفرس. 

ولو فقتدت هنه المذكورات , استغني له أثمانها مع الحاجة إليها» 
ولا يبعد إلحاق ما يحتاج إليه في التزويج بذلك مع حاجته إليه20, 





انتهى . 

وهو جيّد » ولكن ما ذكره في صورة زيادة دار سكناه عن حاجته ؛ 
نا يتجه في .ما إذا كان الزائد عن جاجتي بعكم مال مستقل خارج عن 
مل سكناه, وإلا فالغالب عدم اجنجاج يكااجب الدار إلى مساكيها 
وبيوتاتها » وتمكّنه من الاقتصار فيلتعيّشِه عل انصف هذه الدار وبيع 
نصفها الآخرء ولكن العرف يرق جمتوعها دار سيككناه التي لاغتى به 
عنها » ودلّت النصوص والفتاوى على استثنائها. 

كا أن ما ذكره من استشناء أثمان الدار وغيرها مما 
نا يتجه في ما إذا لم ترتفع حاجته إلا بالشراء , وإلا فلو قدر على 
الاستئجار -مثلاً ولم يكن ذلك منافياً لعزّه وشرفه » وكان واجداً لا يو 
بؤونة سنته وأجرة ما يحتاج إليه من المسكن والخادم ونحوهما » فهو غنيّ 
لايل له الصدقة. 
وقياس ثمن الدار التي لا ينحصر رفع الحاجة في شرائها على دار 
سكناه التي هي بالفعل محل حاجته قياس مع الفارق » كما يعرف 





إليه ؛ 








308:0 مدارك الأحكام 501:6 وراجع: تذكرة الققهام‎ )١( 


ذلك مصباح الفقيه رج 11) 
ذلك بالالتفات إلى ما ذكروه في باب الاستطاعة من الج » فلاحظ. 

لإولو اّعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه : عومل بما عرف 
منه ها هو واضح. 

+« ولو جهل الأمران أعطني من غير مين . سواء كان 
ضعيفاً #اعلى الشهورء بل في الجواهر: بلا خلاف معتة به أجده(» 
في اللدارك : هو المعروف من مذهب الأصحاب”©. بل عن ظاهر 
اللصتف في العتبر والعللامة في كتبه الثلاثة: أنه موضع وفاق 9©, 

ولكن حكي عن الشيخ في المبسوط أنه قال: لو ادّعى القوي الحاجة 
إلى الصدقة لأجل عياله , ففيه قولان: أحدهما: يقبل قوله بلا بيّنة ؛ 
والثاني: لا يقبل إلا ببيّنة , لأنه لا.يتعدّر؛ وهذا هو الأحوط 09», 
قال العللامة في محكي ام أن مراد الشيخ بالقائل من 
الجمهور». 

وكيف كان فقد ا >رحف الله لقبول قوله في المعتير 
-على ما حكي عنه9 بأنّه ملم اّعى أمرا ممكناً » ولم يظهر ما ينافي 
دعواه » فكان قوله مقبولاً. 








ومرجع هذا الدليل إلى دعوى حجّية قول المتعي بلا معارض » وهو 





(1) جواهر الكلام 0116م 

() مدارك الأحكام 30116 

(؟) حكاء العاملي في مدارك الأحكام 8 وراجع: المعتبر: 074:1 ع والقواعد ١:/اه‏ , 
وتحرير الأحكام 235:١‏ ونباية الأحكام 51:1. 

(4) حكاه العاملي في مدارك اجع: ابسو 740:١‏ 

(ه) حكاه العاملي في مدارك المسألة ]بار 
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على إطلاقه -بحيث يتداول مثل المقام ونظائره من الأمانات التي هي 
بالفعل في يد من هو مكلف بإيصاله إلى صاحبه عل نظرء بل منع. 

ومن هنا يظهر ضعف الاستشهاد للمدّعى : بخبر منصور بن حازم عن 
أبي عبد الله عليه السلام, قال: قلت: عشرة كانوا حلوساً وني وسطهم 
كيس فيه ألف درهم , فسأل بعضهم بعضاً , ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا 
كلهم: لا؛ وقال واحد: هولي , فلمّن هو؟ قال: «للذي ادتعاه»!" إِذ 
لا يقاس ما نحن فيه بمسألة الكيس الذي لايد لأحد عليه بالفعل » 
ولا هو مضمون على أحد. 

وعن العلامة في النتهبى: 
الأصل وهو عدم المال» وبأنَ الأصل عدالة المسلم» فكان قوله 

مبو 20 د 72 

وفيه: أنّ كون ما يدعيه موافقل لضام امع أنه غير مظرد» إننا 
يجدي في مقام الترافع » لا في حسجة: قوله:ربحيث بصي الاعتماد عليه في 
الخروج عن عهدة حقّ الفقير الذي هو ملتزم بإيصاله إليه. 

وأمَا ما قيل: من أن الأصل عدالة المسلم ؛ ففيه ما لايخق بعدما 
تقرّر في مله من أن العدالة صفة وجوديّة تحتاج إلى سبب , ولا يكني في 
تحققها مجرّد ظهور الإسلام مع عدم تبيّن الفسق. 

نعمء لو ادّعي أنَّ الأصل قبول قول المسلم ؛ وأريد منه القاعدة 
الستفادة من بعض الروايات الآمرة بحمل فعل المسلم على أحسنه » وعدم 





اسعدل عليه بأنّه ادتعى ما يوافق 








(1) الكافي :4ه ء التهنيب ٠١/45:‏ » الوسائل , الباب ١‏ من أبواب كيفية الحكم ء 
الحديث ١‏ 
() حكاء العاملٍ في مدارك الأحكام 6 وراجع: منتهى الطلب 017:1. 





كله باح الفقيه رج11). 
اتهامه بسوءٍ » وتصديقه في ما يقول'' ؛ فله وجه , وإن كان الأوجه 
قصور مثل هذه الأخبار عن إفادة المتعى , كيا تقرّر في الأصول. 

وعمدة ما يصحّ الاعتماد عليه في إثبات المعى هي أن إخيار 
الشخص بفقره أو غناه كإخباره بسائر حالاته من الصحّة وا مرض » معتير 
عرفاً وشرعاً, وإلا فلا طريق كت 
إخبارهم ٠»‏ فلولم يقبل دعوى الفقر من أهله + مسر علية غالباً إقامة 
البّنة عليه » أو إثباته بطريق آخر غيرها ؛ إذ الاظلاع على فقر الغير وعدم 
كونه مالكاً لما بن مؤونته من غير استكشافه من ظاهر حال مدّعيه أو 
مقاله في الغالب من قبيل علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. 

فلو بني على الاقتصار في صرف الزكاة وسائر الحقوق التي جعلها الله 
للفقراء على من ثبت فقره«< 
وشبهها , لبقي جُلَ الفقراء والساكن-النين شرع هم الزكاة محرومين عن 
حقوقهم » وهو منافٍ لا عْوَةالتقستود..من_شرها , بل لا ينسبق عرفاً من 
الأمر بصرف امال إلى الفقراء في باب الأوقاف والنذور ونظائرها إل 
إرادة صرفه في مَن يظهر من حاله أو مقاله دعوى الفقرء كأربلي 
السؤال ونظائرهم » لاعلى أن يكون لدعوى الفقر من حيث هي اعتبار 

في أصل الاستحقاق , بحيث لو كانت مخالفةٌ للواقع , 'لكان المال حلالاً 
له » بل من حيث الطريقيّة » ولذا استقرّت السيرة خلفاً عن سلف على 
صرف الصدقات في مّن يدعي الاستحقاق من غير مطالبته بالبيّنة.' 

وكفاك شاهداً على ذلك : الآثار الحاكية للقضايا الصادرة عن الأثّة 
-عليهم السلام- قٍٍ صدقاتهم » مثل خبر عبد الرحمن العزرمي » المروي عن 








ي أو ما قام مقامه من بيّئة 











)١(‏ راجع: الكاني ؟:671/+», ثواب الأعمال وعقاب الأعمال:/40 
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الكاني عن أبي عبد الله -عليه السلام» قال: جاء رجل إلى الحسن 
والحسين -عليها السلا , وهما جالسان على الصفاء فسألا ,فقالا: «إنّ 
الصدقة لا تحلَ إلا في دَيْن مُوجع أو غرم مُفظع أو فقر مُنْقع 29 , ففيك 
شيء من هذا؟»قال: نعم » فأعطياه » وقد كان الرجل سأل عبد الله بن 
عمر وعبد الرحمن بن أي بكرء فأعطياه ولم يسألا عن شيء, فرجع إلهماء 
فقال لما: ما بالكما لم تسألاني عن حالي كما سألني الحسن والحسين 
-عليهما السلام؟ وأخبرهما ا قالا فقالا: إنَهها غذّيا بالعلم غذاء9, 

والمستفيضة الواردة في من أهدى جاريته للبيت حيث ورد فيها: أنها 
3 ويؤخذ ثمنها وينادى على الحجر: الال من منتتع يتن نفدت 

نفقته أو قطع عليه فليأت فلاناً » وأمره ألا فأؤلاً حتى ينفد 

ثمن الجارية 9 , 0 

وما ني بعضها من الأمر بالسؤال عتعسبحد أن أنوه 17 ؛ لملّه لتحقيق 
أتهم من الزوّار دون ا مجاورين وَلكَدمك دك الرواية على عدم 
استحقاقهم منها شيثاًء إلى غير ذلك من الروايات التي يقف عليها 
المتتبّع » فهذا ممّا لا ينبغي الارتياب فيه. 

فا في المدارك , من الاستشكال فيه , فقال ما لفظه: والمسألة محل 
إشكال من اتفاق الأصحاب ظاهراً على جواز الدفع إلى متعي الفقر إذا 








(1)أي: شديديفضي بصاحبه إلى الدقعاء (التراب) النهاية لابن الأثير؟ :/111. 

(1) الكاني 40:4//اء الوسائل , الباب ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة , الحديث ‏ وفيه الى 
قوله: تعم ؛ فأعطياء. 

(5) الكاني 4:4 ارىء التهنيب 19]5/44١:6‏ 479ؤ/؟11 :84/914 ء الوسائل . 
الباب 7١‏ من كتاب الوصايا » الحديث ١‏ 

(؛) الكافي 41:4 6ر1ء التبنيب :441/9117 








هكم : مضباح اك 3 زديلف 
لم يعلم له أصل مال من غير تكليف له ببيّنة ولايمين » وورود بعض 
الأخبار بذلك وإن ضعف سندهاء وكون الدعوى موافقة للأصل20, 
واستلزام العكليف بإقامة البتّخة على الفقر("© الحترج والعٌسر في أكثر 
ألوارد » مع خلوٌ الأخبار من ذلك , بل ورود الأمر بإعطاء السائل ولو 
كان على ظهر فرس 27 

ومن أن الشرط اتّصاف المدفوع إليه بأحد الأوصاف الثانية» فلا بد 
من تحقّق الشرط , كبا في نظائره , والاحتياط يقتضي عدم الاكتفاء 
بمجرّد الدعوى إلا مع عدالة المتعي أو الظنّ بصدقه9). انتهى » لعله في 
غير محله, وإلا فعدالة المتعي أو الظنَ بصدقه لا يجدي في تصديقه ؛ إذ 








لا شاهد عليه » كما في غيره من 
م تلفه0, أعطي من غير 





000 
«رقيل: بل يحلف على تلفه ) لأصالة بقائه » وهذا القول منقول 
عن الشيخ 00 


وهو ضعيف ؛ إذ لم يثبت اعتبار اببين ني غير الموارد التي يتوققف عليها 


. في النسخة والمطبوع: وكون موافقة الدعوى للأصل. وما أثبتاه من المدارلك‎ )١( 

(؟) في النسخة والمطبوع: الفقير. وما أثبتناه من المدارك . 

(؟) الكاني 6:4٠/0؟»‏ التبذيب »511/91١:4‏ الوسائل , الباب 17 من أبواب الصدقات » 
الحديث .1١‏ 

(؛) مدارك الأحكام 705:6 

(0) جلة: «ولتعى تلفه» وردت في بعض نسخ الشرائع. 

(5) جواهر الكلام 504:18 

() كبا في مدارك الأحكام 7١5:0‏ , وجواهر الكلام 5]4:18. 
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قطع الخصومات. 

وعن المصتف في المعتبر أنه حكى عن الشيخ أنه لم يكتف بالهين » 
بل قال: إنه يكلف بالبيّنة0©, 

وفيه ما عرفت من استلزامه عرمان + جُلَ المستحقين » وغير ذلك ممّا 
١ 5 0‏ 
#اولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة» لحصول إطاعة 
الأمر بالزكاة بإيصاها إلى مستحقّها سواء عرف المستحقّ وجهه أم لا. 

#إفلو كان ممّن يترقم عنها ار يسني من قبوف باسم الزكاة 
#إوهو مستحق » جاز صرفها إليه على وجه الصلة #أظاهراً والزكاة 
واقعاً بلا خلاف فيه على الظاهرء بل عن لتذكرة الإجماع عليه9, 

ويشهد له -مضافاً إلى الأصل- 0/0 بصكر) المروي عن الكاني» 
قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: آلرَكل من أصحابنا يستحيي أن 
يأخذ من الزكاة » فأعطيه من الزكأة وَل مي ة"أنها من الزكاة ؛ 
فقال : «أعطه ولا تسم ولا تذل المؤمن» 7 

ولكن قد ينافيه: ما ني الصحيح أو الحسن- عن محمد بن مسلم » 
قال: قلت لأ جعفر عليه السلام: الرجل يكون محتاجاً فنبعث إليه 
بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة , يأخذه من ذلك ذمام (9» واستحياء 








.749:1 وراجع: المعتبر 034:1 ع والمبسوط‎ ٠ 7:0 حكاه العاملي في مدارك الأحكام‎ )١( 
504:6 كبا في جواهر الكلام 7005014:16 0 عنه العاملي في مدارك الأحكام‎ )١( 
وراجع: تذكرة الفقهاء ه :لامي المسألةم50.‎ 


0) الكافي +:سده جارج "١‏ 








10/89 التهذيب »114/٠١:4‏ الوسائل , الباب بره 
من أبواب !١‏ للزكاة , الحديث .1١‏ 
(4) الثمام: حفظ الحرمة. لسان العرب 7491:18. 
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وانقباض » أفنعطيها إيَاه على غير ذلك الوجه وهي منّا صدقة ؟ فقال: 
«لاءإذا كانت زكاة فله أن يقبلهاء فإن لم يقبلها على وجه الزكاة 
فلا تعطها إِيَاه» وما ينبغي له أن يستحيي مما فرض الله عَزّوجِلَ» إنها 
هي فريضة الله فلا يستحيي 3 1 

وقد حل صاحب المدارك 27 وغيره” هذه الرواية على الكراهة. 

واعترف في الجواهر بعدم 0 ل به بظاهرو. 

أقول : هذه الرواية بظاهرها واردة ني من يترقم ويستنكف عن قبول 
الصدقة » ويردها إذا علم بكونها صدقة » وحيث إن له الخيار في قبول 
الصدقة وعدمه وهو يردّها ولا يرضى بقبوها » أشكل الالتزام بصحّة 
الصدقة وحصول الإجزاء بإيصالما إل بوجه آخر على سبيل التلبييس » مع 
عدم طيب نفسه بقبوها على ملاهي علي فيمكن إبقاء النبي حينئك على 
حقيقته » والجمع بينها وبين رَوَايحَلْقٍبِصَير: بصرف تلك الرواية إلى غير 
هذه الصورة لولم نقل باتصرَافهآين-ذائبنا عباء كا أنّ كلمات 
الأصحاب اللصرّحين باستحباب إيصالها بصورة الصلة إلى المستحيي من 
أخذها بصورة الزكاة أيضاً كذلك . 1 

نعم , إن قلنا بعدم كون الكراهة التقديريّة الحاصلة في مثل المقام 
مائعة عن صيرورتها بالفعل ملكاً له بقبضها والاستيلاء عليها على جهة 
الملكيّة جهلاً بحقيقتها ء انّجه حمل النبي على الكراهة , والإرشاد إلى 
أولويّة إعطائها من تطيب نفسه بقبوهاء ويشكر الله على ما فرضه له في 


















)1١(‏ الكافي :4/014 » الوسائل , الباب 8ه من أبواب المستحقّين للزكاة , الحديث ؟. 
(0) مدارك الأحكام 70416 

() كالسئزواري في ذخيرة المعاد:475 ء والشيخ الأنصاري في كتاب الزكاة:455. 
(؛) جواهر الكلام 0116م 
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أموال الأغنياء ؛ إذ الالتزام بحرمته تعبّداً مع مخالفته للأصل » وإطلاقات 
أدلّة الزكاةء وعدم معروفيّة القول به من أحدء لا يخلو من إشكال. 
0 دفعها [إليه](" على أنه فقير فبان غنيّاً ارتجعت مع 
الفكن أ بقاء العين أو تلفها إن علم القابض بكرها زكاء ؛ لحريتها 
على الغنيّ » فيجب عليه رد عينها مع البقاءء ومثلها أو قيمتها مع 
التلف , كبا هو مقتضى قاعدة اليدء سواء علم بحكمه التكليني أي 
حرمة الزكاة عليه أم جهله ؛ إذ لا أثر للجهل بالحكم الشرعي في رفع 
الضماث. 
وإن كان جاهلاً بكونها ركاةً: فإن كانت العين باقيةٌ » ارتجعت 
أيضاًء كما في صورة العلم بكونها زكاة) سواء صرفها إليه على وجه 
الصلة والعطيّة » أو الصدقة الندوبة التي لامتبترط فيها الفقره أو أجمل 
وجهها , أو بتّنه وصرّح بكونه ركام ولك لحني ذلك على القابض ؛ 
لعدم صيرورتها ملكا له في الواقع ْمَأ بكان الدافي ناوياً بفعله الزكاة. 
وإظهار خلاف وجهها الواقعي ككرنها هبد أو ضدقة , يجعله معذوراً 
في التصرّف وإتلافها , لاني صيرورتها ملكا له في الواقع ؛ كي لا يجوز 
مالكها الارتباع » ولذا لو اظلع على ما في ضميره لم يمل له التعصرّف. 
فا عن الصف في المعتبر من القطع بعدم جواز از ارتجاع العين » معللاً 
له بأنَ الظاهر كونها صدقةٌ » أي مندوبة7" ؛ وعن المنتبى أيضاً ذلك » 
معللاً بن الدفع معتمل للوجوب والتطوع 29 , عل نظر؛ إذ التعويل على 





)١(‏ زيادة من الشرائع. 
(9وم) حكاه العام في مدارك الأحكام 704:0 وراجع: المعتبر 034:1 » ومتتهى الطلب 
لاف 


3 اح الفقنيه (ج؟1) 
الظاهر -فضلاً عن الاحتمال إنها هو ني مرحلة الظاهر ما لم يعلم بمخالفته 
للواقع والكلام نا هوني تكليف الدافع الذي صرف زكاته إلى من 
زعم أنه فقي فبان غنيّأ فكون فعله في الظاهر صدقةً أو هبه غير موجب 
لصيرورة ما دفعه بقصد الزكاة ملكا له في الواقع حتى لا يجوز له 
الارتجاع بعد أن انكشف له فساد الدقع. 

نعم قد يقال في ما لو دفعها إليه على وجه الصلة , ثم اتعى كونها 
زكاةً » وأنكره القابض بتقديم قول القابض إِما لكونه متعياً للصحةء أو 
موافقته للظاهر؛ وهذا على تقدير صحته أجنبي عن المقام. 

ومكن أن يكون حكم الصف ره الل بعدم جواز الارتجاع 
بملاحظة تكليفه في مرحلة الظاض بعد فرض كون. تحصحه ممتدما ن الرة 
آخذاً بظاهر فعله » فليتأقل. ١‏ 7 

وإن كانت العين تالفلمّرَوكِان الإيصال إليه على وجه الصلة 

وتحوهاء لم يضمها ؛ لكوْنةسَغيرووا جفعل' «الدافع » فليس له تغريمه » 
بخلاف ما لولم يكن له وجه ظاهرء بل كان محتملاً للركاة وغيره » 
فترّك الفحص عن حاها وأتلفها ؛ إذ التجه حينئذٍ الحكم بالضمان ؛ 
لانتفاء الغرور من قبل الدافع المانع عمّا تقتضيه قاعدة الإتلاف. 

#وإن تعذرياا ارتجاعها كانت ثابعة ل ذمة الآخذ, وم يلزم 
الداقع ضمانها » سواء كان الدافع المالك » أو الإمام عليه السلامء 
أو الساعي 4 

أما إن كان الدافع هو الإمام عليه السلام أو الساعي وشيهه من 
نائبه الخاص أو العامء فمًا لا إشكال بل لا خلاف فيه على الظاهر 
المصرّح به في محكي النتبى 27 ؛ لأنَّ يده يد أمانة وإحسان » فلا يتعقّبه 


(1) حكاه العاملي في مدارلا 











7 وراجع: منتهى الطلب 009011 
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ضمان ما لم يكن هناك تعد أو تفريط , وقد رص شرعاً في دفعها إلى 
من ثبت لديه فقره بطريق ظاهري » وقد عمل على وفق تكليفه. 

فإن كان ذلك الشخص فقيراً في الواقع » فقد وصل الحق إلى 
مستحقّه » وإلا فقد صار مال الفقير لديه بأمر الشارع , الذي هو أقوى 
من إذن المالك ؛ فهو المطالب به بالفعل » دون مَن كان في يده سابقاً » 
وخرج منها بلا تعد وتفريط فلا مقتضي هاهنا لضمان الدافع بعد أن لم 
يكن يده يد ضمان ء وم يصدر منه تعتٍ أو تفريط. 








فا يستشعر من كلام شيخنا الرتضى -رحه الله حيث إنّه بعد أن 
علل الحكم ببعض الوجوه القابلة للمناقشة » قال: والأجود الاعتماد 
على الإجماغ من أنه لولا الإجاع , لكان بحلآ لان لا يخلو من 
نظرء فليتأقل. 

وأمَا إن كان الدافع هو امالك 
بين ما إذا اجتهد فأعطى , فلا صَمََانتببين مل إل أعطى اعتماداً على 
ممرّد دعوى الفقرء أو أصالة عدم المال, فيضمن ء ولا منافاة بين 
الضمان وكونه مأذوناً في الدفع » كبا في سائر موارد تخلّف الطرق 
الظاهريّة عن الواقع في الموضوعات الخارجيّة » مثل ما لو كان عليه دين 
أزيد وهو لا يعرف شخصهء فشهدت البيّنة بأنّ هذا أزيد, فدفع إليه 
الال » ثم انكشف الخلاف. 

حجّة القول بالإجزاء مطلقاً أنه فعل الأمور به وهو الدفع إلى من 
يظهر منه. الفقر؛ إذ الاظلاع على الباطن متعذّرء وامتثال الأمر يقتضي 
الإجزاء. 








000 كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري!‎ )١( 


3 باح الفقيه (ج 01 


وفيه: أن المأمور به إِنا هو إيصال شيء من ماله إلى الفقراء 
وامساكين وم يحصل . وتعذّر الاطلاع على الباطن أوجب صحّة التعويل 
على هذا الظاهر ورضا الشارع به أي الرخصة في ب أثر الواقع على 
هذا الظاهر ما لم ينكشف الخلاف » كيا هو الشأن في سائر الأمارات 
المنصوبة شرعاً لتشخيص الموضوعات الخارجية , كالبيّنة وإخبار صاحب 
اليد ونحوسما, ولدى انكشاف غالفتها للواقع يؤْيّر الواقع أثره » كما في 
المثال المتقتم . 

والفرق بين دفع الإمام وامالك حيث التزمنا في الأؤل بعدم الضمان 
دون الثاني ما تقتمت الإشارة إليه: من أن حقّ الفقراء بصرفه إلى 
الإمام عليه السلام أو نائبه » يتشخيص في ما صرف إليه لولايته عليهم » 
فلو غصبه ثالث ٠‏ يتقل ما يبحجق ا بعيده عند ذلك الثالث قال 
صدر من النائب تعد أو تفريطسيحيش ارت يده عادية» كبا لو دفعه 
عمداً إلى غير المستحقء وجنت عيلي ندمل دام بقاء العين أ فع عنها 
بدل الحيلولة » وهذا بخلاف ما إذا كان الدافع هو المالك ؛ فإنَّ ما دفعه 
إلى الغني باسم الزكاة لم يخرج عن ملكه ‏ بل هو باق على ما كان 
عليه » وقد كانت يده عليه يد مالكيّة , فإن تمكن من ارتجاعه » لم يجب 
عليه ذلك , بل يجوز له إخراج الفريضة من الباتي أصالةٌ لا بدلاً عبّا 
دفعه إلى الغني. 

نعم » لو قيل: إن متى عيّن المالك زكاة ماله في عين بقصد صرفها 
إلى مستحقّه أو مطلقاً : تععة زكاته في ما عيّنه » فتبق العين في يده 
أمانة حتى يوصلها إلى مستحقّها » » انّجه القول بنني ضمان اكالك أيضاً » 
كما هو مختار المصتف وغيره ؛ لعين ما مرّ, 

ولكنّ المبنى ضعيف ؛ لانتفاء ما يدل عليه » كا سيأتي لذلك مزيد 














كه 





الزكاة / صرفها في الفقراء والمساكين 
توضيح وتحقيق في مسألة ما لو عزها فتيفت بلا تعد أو تفريط. 

فالأقوى ما قوّاه في الجواهر') , وشيخنا المرتضى -رحه الله في 

فاته 29 -وفاقاً للمحكي عن المفيد » وأني الصلاح الحلبي 970 من القول 
بعدم 'الإجزاء مطلقاً. - 

ويدلَ عليه أيضٌ مضافاً إلى الأصل , وعموم ما دل على' أنها بمنزلة 
الدين » وأنّ ا موضوع من الزكاة في غير موضعها بمنزلة العدم » ومفهوم العلّة 
الواردة لوجوب إعادة المخالف زكاته بأنّه لم يضعها ني موضعها » خصوص 
مرسلة الحسين بن عشمان ء عن أي عبد الله -عليه السلام في رجل يعطي 


زكاة ماله رجلاً » وهو يرى أنّه معسرء فوجده موسراً, قال :ولا يجزئ 
بلق 





عنه » 


واستدل للقول بالتفصيل بين مقي كاد وعدم ء السب لك 
جماعة27, بل في الجواهر لعلّه لوجت العأخرين” ؟: بأته أمين 
فيجب عليه اسان 
وفحوى أو إطلاق لخن أو الصحيح » عن عد بن زرا » قل: 
قلت لأبي عبد الله -عليه السلام.: رجل عارف أدَى الزكاة إلى غير أهلها 
زماناً » هل عليه أن يؤتيها ثانية إلى أهلها إذا علمهم ؟قال:«نعم»قال: 











(1) جواهر الكلام فعة 

(1) كتاب الزكاة للشيخ الأنصار 

(م) حكاء عنهها العامل ني مدارك الأحكام 0:8 , وراجع: القنمة:61؟: والكاني في 
الفقه :3107 

(4) الكاني 
الست 








'/1ء التهذيب 1©1/01:4 و7١٠/185ء‏ الوسائل . الباب 7 من أبواب 
للزكاة » الحديث 6ل 

(ه) نسبه اليهم صاحب الجواهر قيها 521:18. 

(0) جواهر الكلام 721116. 





لفف 
قلت فإن لم يعرف ها أهلاً فلم يؤدها ء أو لم يعلم أنها عليه » فعلم بعد 
ذلك ؟ قال : «يؤديها إلى أهلها لامضى» قال: قلت: فإن لم يعلم أهلها » 
فدفعها إلى من ليس هو ها بأهل , وقد كان طلب واجتهد » ثم علم بعد 
ذلك سنوء ما صنع ؟ قال :«ليس عليه أن ب 

وعن الشيخ في التبذيب , أنه قال: وعن زرارة مثله , غير أنه قال: 
إن اجتهد فقد برئ » وإن قضر في الاجتهاد والطلب فلا0©, 

وأورد عليه في المدارك ما لفظه: ويتوجه على الأول أنه إن أريد 
بالاجتباد القدر المسوّعْ لجواز الدفع ولو بسؤال الفقيرء فلا ريب في 
اعتباره» إلا أن مغل ذلك لايسمّى اجتهاداً » ومع ذلك فيرجع هذا 
ل بهذا الاعتبار إلى ما أطلقه: وخ ف في المبسوط من انتفاء الضمان 

:. أ 

00 أرييد به البحث عن لحن زيادة على ذلك , كيا هو 
ا متبادر من لفظ «الاجتهاد » كَه وكينيب إختاعاً على ما نقله جماعة. 

وعلى الروايتين أن موردهما حلاف محل النزاع » لكتهها تدان 
بالفحوى على انتضاء الضمان مع الاجتهاد في محل النزاع » وأمَا الضمان 
مع انتفاء الاجتهاد فلا دلالة لما عليه في المتنازع بوجه7". انتهى. 

وهو جيّد » عدا أن ما اعترف به من دلالة الروايتين على انتفاء 
الضمان مع الاجتهاد في محل النزاع ‏ لا يخلو من نظر؛ لأنّ المراد بغير 
الأهل بحسب الظاهر الغير العارف , فالروايتان بظاهرهما تدلان على أن 





مصباح اللققيه (ج1) 




















)١(‏ الكافي ع:<04/؟ , التهنيب ,740/٠١:4‏ الوسائل ء الياب ١‏ من أبواب المستحقين 
للزكاة , الحديث 1 

(1) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 503:8 » وراجع: التهذيب .141/3١8:4‏ 

(©) مدارك الأحكام ندل وراجع: البسوط 220121 





الزكاة / صرقها في الفقراء والمشاكين سمت 888 
من دفع .زكاته إلى غير العارف عند عدم وجدان العارف مع الطلب 
والاجتباد لا بدونه أجزأه ذلك » ولا إعادة عليه 

فإن جوّزنا العمل بهذا الظاهر كما سيأتي التكلم فيه فهي مسألة 
أخرى لا ربط لما بصورة الخطأ في تشخيص الستحق الذي هو عل 
الكلام كا لا يخق. 

ويحتمل أن يكون امراد بقوله: فإن لم يعلم أهلها الشبية الموضوعيّة » 
أي: لم يعرف أهلهاء فدفغها إلى مَر من ليس لها بأهل اشتباهاً » بزعم 
كونه أهلاً» فيتداول على هذا بإطلاقه مل النزاع لولم نقل بانصرافه 
بشهادة السياق إلى إرادة الاشتباه من حيث كونه عارفاً» الذي كان 
إحرازه في تلك الأعصار محتاجاً إلى الفبيص والاجتهاد , لاامن حيث 
الفقر الذي تسمع دعواه من متعيه ١افونجكق”‏ 
مرسلة الحسين في مادّة اجتماعهها ء أوقوبالاشتعياء اه في الأهلية من حيث 
الفقر مع الاجتهاد. 1 وباك 

ولا يخنى عليك أن شمول المرسلة هذا المورد له من شمول الحسنة 
له بعد تسليم أصله , والغض عمًا أشير إليه. 

وعلى تقدير التكافؤ يجب الرجوع إلى الأصول والقواعد القاضية بعدم 

تحقّق الفراغ عن عهدة التكليف بالزكاة إلا بوضعها في لموضعها » فالقول 
بعدم الإجزاء مطلقاً ولو مع الاجتهاد هو الأشبه. 

إوكذا > الكلام ني ار بان أن المدفوع إليه كافر أو فاسق )د 
بئاءً على اشتراط العدالة فيه هإأو ممّن تجب عليه نفقتهء أو 
هاشميّ » وكان الدافع من غير قبيله يالا تحاد الجميع في ما تقتم من 
الأدلة , كا اعترف به في الجواهر 3" 


(1) جواهر الكلام “700:16 





ل المعارضة بينه وبين 














3 مصباح الفقيه (ج؟1) 

لكن عن ظاهر بعض متأخر التأخحرين إطباق الأصحاب هنا على 
عدم الضمان97 ع فإن تم الإجاع فهوء ولا فالقول بالضمان مطلقاً عند 
انكشاف عدم وصول الحقّ إلى مستحقّيه سواء كان لأجل تخلّف وصف 
الفقرء أو غير ذلك من الأوصاف المعتبرة فيه » من الإمان وغيره» هو 
الأأشبه. : 

اللّهمّ إلا أن يقال: إِنَّ اللنساق من الأمر بصرف الزكاة إلى أهل 
الولابة أو العدالة » بل وكذا إلى الفقراء والمساكين , أو غير ذلك من 
المقصفين بأوصاف لا طريق للمكلّف إلى العلم بواقعها إرادة اللوصوفين 
بها في الظاهرء لا على أن يكون للموصوفين بها موضوعيّة لهذا بحيث يجوز 
الصرف إليهم ولو مع العلم بمخالفة:الظاهر للواقع » بل من باب الطريقيّة 
لواقعه » كما تقتمت الإشارة إليذ في أولبَم المبحث. 

ولكن انحصار الطريق فيه لتدىانعرف والعقلاء » وتعدّر التكليف 
بالقصفين بها في الواقع لاعس تهنا :الطرزيق » أوجب صرف أدلّة 
التكاليف إلى إرادة الموصوفين بها في الظاهرء ولذا ينسبق من الأمر 
بإحضار الفقراء أو المؤمنين أو العدول أو بني هاشم مثلاء أو الأمر 
بإكرامهم » أو صرف ثلث ماله فيهم في باب الوصايا والنذور إرادة من 
كان في الظاهر مندرجاً تحت هذه العناوين بالطرق الظاهريّة المقرّرة لدى 
العرف والعقلاء في تشخيص مثل هذه العناوين » ومقتضاه حصول 
الإجزاء في الواقع بموافقة ما أقى إليه الطرق الظاهريّة التي يعوّل عليها 
عرفاً وشرغاً في تشخيصهم. 

ولا يناني ذلك ما تقرّر في محله من أن الأمر الظاهري لا يقضي 








() حكاه صاحب الجراعر فيا 16:م6, 





لكا /. عمرفها في الفقراء والمساكين بال 88م 
الاجتزاء موافقته عن الواقع لدى التخّف عنه» بل المعذوريّة في امتثال 
الواقع ما لم يتكشف الخلاف ؛ لأنّ هذا ني ما إذا كان هناك أمر 
واقعيّ وراء هذا الذي تحقّقَت إطاعته » والفروض هاهنا أن المنساق من 
الأمر الواقعي -المتعّق مث هذه العناوين التي لا طريق إلى إحرازها إلا 
بالطرق الظاهريّة. إِنما هو إرادة اخروج عن عهدته بهذا الوجهء أي 
المتبادر من الأمربدفع الزكاة الى أهل الإيمان والخمس إلى بني هاشم 
التكليف بإيصالهما إلى الموصوفين بهذين العدوانين في الظاهر أصاب أم 
أخطأ, وقد أق ما كلف بهء فيكون مجزثاً » إلا أن يدل دليل تعبّدي 
على خلافه. 

ولا ينافي ذلك الالتزام بوجوب ارتاع. اله العين مع الإمكان ؛ لأنَ ذلك 
بحكم العقل بعد الالتفات إلى علق ريع عن الواقع » وكونه قادراً 
على تداركه بارتجاع الحق وإيصاله إلىتسعحقةبا 

والإنصاف أنْ الدعوى المزبورة تلن وجاهة , ولكن مقتضاها 
التفصيل في أوصاف المستحقّ بين ما كان من قبيل الإيمان والعدالة » 
وغير ذلك من الأمور الخفيّة التي يتعذّر الاظلاع على واقمها غالباً إلا 
مقتضى الظاهر, وبين ما كان من قبيل الاشتراط با حريّة » وعدم كونه 
من تجب نفقعه عليه » وغير ذلك مما لامائع عن تعلق التكليف بواقعه 
كجُلَ الوضوعات الخارجيّة التي أقيط بها أحكام واقعيّة. 

الهم إلا أن يتحمّو الإجماع على عدم الفرق » كما يظهر من. كلماتهم 
لجار عل لاج 0 في الجميع » عدا أنهم استثنوا من ذلك ما لو دفعها 

إليه بزعم كونه حرا فبان أنه عبدهء ملّلاً ذلك يعدم تحقّق الإخراج 
عن املك العتبر في إعطاء الزكاة وهو لا يخلو من مناقشة » ولكن الحكم 
موافق للأصل. 

















0 1 باح الفقيه رج 015 

ثم إنّ مقتضى ما قرّرناه الالتزام في المسألة الأول أيضاً أي في ما 
لو بان أن المدفوع إليه غنيّ بعدم الضمان , لولا النصّ الخاصٌ الدان 
عليه » وهي مرسلة الحسين المتقتمة0©. 

ولكن بعد البناء على مخالفة الضمان لقاعدة الإجزاء » يشكل إثباته 
بمثل هذه المرسلة القابلة للصرف إلى صورة الاعتعماد على الظنّ الناشئ 
من الحدس والتخمين الغير الستند إلى دعوى متعيه أو بين وشبيها, كما 
ربا يستشعر ذلك من سوق السؤال» ؛ فالقول بنني الضمان في فير مثل 
الفرض في ,تلك المسألة أيضاً لعله أشبه , والله العالم. 

اومن الأصئاف الستحقّين للزكاة يل العاملون أ علي ينص 
الكتاب ل وهم عُمَال الصدقاتب أي الساعون في تحصيلهها وتحصينها 
بأخذ وكتابة وحساب وحفظ و0 بون من قبل الإمام. 1 

وقد صرّح لصتف تحاف وطيره بأنه #إيجب أن يستككل 
فهم أربع صفات: التكليق والإجات» والعدالة والفقه » و#لكن 
لو اقتصر يفي الأخير لإعلى ما يحتاج إليه منه جاز يبط 

في الدارك قا قال: لااريب في اعتبار استجماع العامل هذه الصفات ؛ 
لأنّ العمالة تتضتّن الاستئمان على مال الغيرء ولا أمانة لغير العدل. 

ولقول أمير المؤمنين -عليه السلام في الخبر المتقدم ب 
معاوية الطويلة الواردة في آداب المصتق : المنقولة عن الكافي(© 
قبضته فلا توكل بهء إلا ناصحاً شفيقاً أميناً حفيظاً». 














-: «فإذا 





(1) تقتمت في ص 0068 
(؟) الناقل هو العاملٍ في مدارك الأحكام ١٠ل‏ وراجع: الكاني 7158ه/1 
والوسائل , الباب ١4‏ من أبواب زكاة الأنعام , الحديث ١‏ 
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ونا يعبر الفقه في من يتولاه ما يفتقر إليه ‏ والراد منه معرفته بما 
يفعقر إِلْيه من قدر الواجب وصفته ومصرفه , ويختلف ذلك باختلاف 
حال العامل بالنسبة إلى ما يتولاه من الأعمال. 

. ويظهر من الصتف في:المعتبر اميل إلى عدم اعتبار الفقه في العامل » 
والاكتفاء فيه بسؤال الغلياء» واستحسنه في البيان» ولابأس به00, 
انتب . 

أقول: قد يظهر من كلماتهم التسالم على اعتبار هذه الشرائط » فإن 
تم الإجماع عليه كما ادعي في ما عدا الأخير منها » فهوء وإِلا فالأظهر 
إناطته بنظر الوالي » فإن كان.الإمام الأصل » فهو أعرف بتكليفه » 
* ولا مال لنا في البحث عن ذلك . حر 
كالفيه في زمان الخية إ/أى صبيا أو اسقا بعيراً 
بالأمورء حاذقاً بأمر السياسة والرثاتةحوجدم بكونه ناصحاً شف: 
حفيظاً وإن كان فاسقاً غير مكودع #بملة امن النعاصي الغير المتعلقة 
بعمله » قلا مائع عن نصبه لجباية الصدقات وضبطها وكتابتها. وغير ذلك 
مما يتعلق بذلك إذا رأى. المصلحة في ذلك. 

و اعتبر في العامل الذي يستحق من الزكاة إذا لم تكن الزكاة من 
الهاشميّين : أن لا يكون 0 زكاة غير الهاشميّين عررّمة على 
بني هاشم » كما يدل عليه: مضافاً إلى العمومات التي ستعرفها في لها » 
خصوص صحيحة العيص بن القناسم » عن أبي عبد الله عليه السلام» 
قال:«إنّ أناساً من بني هاشم أنوا رسول الله صلَّى الله عليه وآلهء فسألوه 
أن يستعملهم على صدقات المواشي : وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي 


وإن- كان غ 

















(1) مدارك الأحكام 211:0 ع وراجع: المعتير 001:7 » وال 





ين 





مصباح الففيه (ج9) 
جعله الله عزّوجِلَ للعاملين عليه » فنحن أولى به » فقال رسول الله -صلّى 
الله عليه وآله. لوالقب إلالماة 1613 لالج رركن 
قد وعدت الشفاعة 

وعن الشيخ في الببسويا: أنه حكى عن قوم جواز كون الخامل 
هاشميّاً ؛ لأنه يأخذها على وجه الأجرة كسائر الإجارات 29 , 





00 


وهر ضعيف محجوج بما عرفت , مع أن ما ذكره من أن ما يأخنه 
العامل يأخذه من باب الأجرة ممنوع » بل من باب أن الله تعالى جعل 
للعاملين عليها سهماً من الصدقة باعتبار عمله » فعمله شرط في صيرورته 
مستحقًاً لهذا السهم , نظير استحقاق المقاتلين سهامهم من الغنيمة » وهي 
ليست بأجرة » بل حقّاً داف يرهم متدلناأ بال الذي حصل 
بأيديهم من قعلهم . 

هذا , مضاة إلى شذوذ هذا القولة بل لم يعرف كون قالله مقاء بل 
عن العلامة في الختلف أنه كنال + كالشلاع أن القوم الذي نقل الشيخ 
عنهم من الجمهور؛ إذ لا أعرف قرلا لعلماثنا في 0 

#اوني اعتبار الحريّة تردد ا 

في اللدارك قال: اختلف الأصحاب في اعتبار هذا الشرط » فذهب 
الشيخ إلى اعتباره. 

واستدل له في المعتبر بأنَ العامل يستحق نصيباً من الزكاة » والعبد 
لاملك ومولاه لم يعمل. 
)١(‏ الكاني 1/08:4, الهنيب 4:مه/164 : الوسائل , الباب ١؟‏ من أبواب المستحقّين 

للزكاة , الحديث 1 
(1) حكاه العاملي في مدارك الأحكام 8 , وراجع: المبسوط 1141 
(5) حكاء العاملٍ ني مدارك الأحكام © , وراجع: امختلف :و المسألة 58 
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م أجاب عنه بأنَ عمل العبد كعمل الول. 

وقَوَى العلامة في اتختلف عدم اعتيار هذا الشرط ؛ لحصول الغرض 
بعمله » ولأنَ العمالة نوع إجارة » والعبد صالح لذلك مع إذن سيّده. 

ويظهر من الصتّف -رجه الله في المعتير الميبل إليه.ء ولا بأس .ه400 
انتهى . 

وهو جِيّد » خصوصاً على ما نفيا البُعد عنه من جواز ملك العبد إذا 
كان بإذن سيّده اللّهمّ إلا أن يتمسّك لعدم جواز صرف سهم العاملين 
علبها إليه بإطلاق قوله -عليه السلام في حديث إسحاق بن عمّار عن 
أبي عبد الله .عليه السلام- : «ولا نعطى العبد من الزكاة شيئاً» 7" , 

ومكن الخدشة فيه بأنَّ المنساق منه.الإعطاء مجّاناً من حيث الفقر 
كما يومئْ إليه قوله -عليه السلام- ل يخي ريك الله بن سنان الواردة في 
المملوك : «ولواحتاج لم يعط من الزكاةشيذع 90> فليتأتل. 

ال والإمام غير بين أن قمر نيتغالة بصقااية أو أأجرة عن متة 
مقدرة وبين أن لا يجمل لهم شيشاً من ذلك فيعطهم ما يراه» ول 
الأخير أول , كما يدل عليه ما عن الكليني -ني الحسن عن الحلبي عن 
أبي عبد الله عليه السلام» قال: قلت له: ما يعطى للمصتق ؟ قال:«ما 


يرى الإمام ولا يقر له شيء». 








(1) مدارك الأحكام 415.8 , وراجع: المبسوط 148:1ء والمعتبر 001:1 » وممتلف 
الشيعة *: 44 المسألة ه/ا. 

(1) الفقيه :544/145 ء التبذيب 08/98:8 » الوسائل » الباب 4 من أبواب من تب عليه 
الزكاة , الحديث . 

(©) الكاني :1/541 » الوسائل , الباب ‏ من أبواب من تجب عليه الزكاة » الحديث .١‏ 

(4) الكاني :18/07 , الوسائل . الباب +7 من أبواب المستحقين للزكاة » الحديث 8. 








فيد 'مصباح الفقيه رج17). 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله -عليه السلام: «ولايقدرلهشيء» أنه لم 
يبعل له في الشرع حد مضبوط » والله العالم. 

عاو »االثالث من الأصناف أو الرابع : #المؤلّفة قلوههم. 

وقد اختلفت الكلمات في شرح الؤلّفة قلوهم وأنّ التأليف الموجب 
لاستحقاق هذا السهم هل هو مخصوص بالكفارء أم شامل للمسلمين 
أيضاً ؟ 

فني الآن قال: لوهم الكقار الذين يستمالون إلى الجهاد, 
ولا نعرف مِؤْلّفةٌ غيرهم. ١‏ 

وعن الشيخ في المبسوط نحوه بأدنى: اختلاف في التعبيرء قال في ما 
حكي 27 عنه: والؤلّفة قلوهم عنبنا.هم الكقار الذين يستمالون بشي ء 
ليستعان بهم على قتال أهل 
الشرك , ولا نعف لأصحابنا مزه الإسلام . 

وقد حكي عن كث كي الافكتخناب "بل ربا نسب إلى المشهور 
تفسيره بالذين يستمالون من الكفّار استعانة منهم على قتال أهل 





الخرب 0 
وحكي عن المفيد -رحه الله أنه قال : :المؤلفة قلوهم ضربان: مسلمون 
ومشركون © 


وربّا استظهر من كلام ابن الجنيد اختصاص التأليف بالمنافقين » 
حيث قال -على ما حكي9) عنه: المؤلّفة قلوهم من أظهر الدين 


(1) الحاكي هو العاملٍ في مدارك الأحكام 8 , وراجع: المبسوط 5111. 

(1) الحاكي والناسب هو: البحراني في الحدائق الناضرة 908:16 

() الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام 714:6 وامحقّق الحلي في المعتبر 000:0 

(؛) الحاكي هو العامل في مدارك الأحكام 514:0 , والمللامة الحّي في عتلف الشيعة ل ثلالاء 
المسألة 44 
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بلسانه , وأعان المسلمين وإمامهم بيده, وكان معهم إلا قلبه. 

واجتار في الحدائق اختصاصه بمن ظاهره الإسلام7 ؛ استناداً إلى ما 
يتراءى من الأخبار الواردة في هذا الباب : فقد عقد في الكافي لذلك 
بابا» فقال: باب الؤلفة قلوهم 7" , وأورد فيها جملة من الأخبار. 

منها: ما رواه -في الصحيح أو الحسن- عن زرارة عن أبي جعفر 
عليه السلام ‏ قال: سألته عن قول الله عرْوجِلَ : « والؤلّفة قلوهم »29 
قال: «هم قوم وحدوا الله عزوجل؛ وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله 
وشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محبّدا رسول الله صلَى الله عليه وآله» 
وهم في ذلك شُكَاك في بعض ما جاء به محتّد -صلى الله عليه وآله 
فأمر الله نبيّه صلَّى الله عليه وآله أن.يتألفهم بالمال والعطاء ؛ لكي 
يحسن إسلامهم » ويشبعوا على ديبح الذيكبلوا فيه وأفرّوا به فإن 
رسول الله -صلّى الله عليه وآله يوم رؤساء العرب من قريش 
ومضر» منهم أبوسفيان بن حر ب وَعيق ةن بحصي الفزاري » وأشباههم 
من الناس » ففضبت الأنصارء واجتمعت إلى سعد بن عبادة » فانطلق 
بهم إلى رسول الله -صلّى الله عليه وآله بالجعرانة 29 فقتال: يارسول الله 
أتأذن لي في الكلام ؟ فقال: نعم ؛ فقال: إن كان هذا الأمر في هذه 
الأموال التي قسمت بين قومك شيئاً أنزل الله » رضينا » وإن كان غير 
ذلك لم ترض6. 

قال زرارة: وسمعت أبا جعفر .عليه السلام- يقول: «فقال رسول الله 












(1) الحدائق الناضرة 
(؟) الكافي 
(5) العوية 30:6 

(4) الجعرانة: موضع بين مكّة والطائف على سبعة أميال من مكة. جمع البحرين 140:6 











١ه‏ باح الفقيه (ج9) 
-صلّى الله عليه وآله: يامعشر الأنصار أ على قول سيّدكم سعد؟ 
فقالوا: سيّدنا الله ورسوله ؛ ثم قالوا في الثالثة: نحن على مثل قوله ورأيه». 

قال زرارة: وسمعت أبا جعفر يقول: «فحظ الله نورهم » وفرض 
للمؤلّفة قلوهم سهماً في القرآن» 27 

وما رواه أيضاً عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام , قال: المؤلّفة 
قلوهم قوم وحدوا الله وتطعوا عبادة من دون الله ولم تدخل المعرفة قلوهم » 
إن محمّدأ رسول الله -صلَّى الله عليه وآله وكان رسول الله -صلى الله عليه 
وآله يتألفهم ويعرفهم كيا يعرفوا ويعلّمهم»(". 

وعنه أيضاً عن أي جعفر عليه السلام, قال:«المؤلفة قلوهم لم يكونوا 
قظ أكثر منهم اليوم»7". 

وما. رواه عن موسى بنجي تمن ن زجل قال: قال أبوجعفر 
-عليه السلام : «ما كانت الولتتقلتجحقظ أكثر منهم اليم وهم قم 
وحدوا الله تعالى » وخرجوا مهت وتتاخل معرفة محتد صلَى الله 

عليه وآله قلوهم , وما جاء به فتألفهم رسول الله -صلَّى الله عليه وآله» 

وتألفهم الؤمنون بعد رسول الله -صلّى الله عليه وآلهء لكا يعرفوا»”©. 

وعن علي بن إبراهم في تفسيره نقلاً عن العالم في الؤلّفة قلوهم » 
قال: «همقوم وحدوا الله , وخلعوا عبادة من دون الله أولم تدخل المعرفة 
قلوهم أنّ محمداً رسول الله صلَى الله عليه وآله, فكان رسول الله -صلّى 
() الكافي 15١43//اء‏ 
2) الكاني لتلطارع 


(1) في الصدر: موسى بن بكر. 
() الكافي 1كلكره. 
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الله عليه وآله يتالفهم , ويعلّمهم ويعرقهم كيا يعرفواء فجعل لهم نصيباً 
في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا»0© 

في الحدائق بعد نقل الأخبار المزبورة قال: وهذه الأخبار_-كيا تراها- 
ظاهرة في أنَّ المؤلّفة قلوهم قوم مسلمون قد أقرّوا بالإسلام ودخلوا فيه » 
لكته لم يستقرٌ في قلوهم وم يشبت ثبوتاً راسخاً » فأمر الله تعالى نبيّه 
بتألفهم بالمال ؛ لكي تقوى عزائمهم , وتشتد قلوهم على البقاء غلى هذا 
الدين » فالتأليف إنها هو لأجل البقاء على الدين والثبات عليه » لالما 
زعموه من الجهاد كقّاراً كانوا أو مسلمين » وأنهم يتألفون بهذا السهم 
للجهاد9. تي 

أقول: الذي يظهر بالعدبّر ني الآثار والأخبار» وكلمات الأصحاب 
أن الؤلفة قلوهم الذين جعل لهم نصجاري نالدقات أعمَ من الجميع » 
بل يتناول أيضاً الكمّار الذين يقصلابقأليفتةكلؤهم دخوفم في الإسلام » 
ولكن لا يترتّب على تحقيق ذلك كَمَرَبتَهنقة,بسدلها تقرّر من أنّه يجوز 
للوالي أن يصرف من الزكاة إلى مثل هذه الوجوه التي فيها تشييد الدين » 
وأنه لا يجب التوزيع والبسط على الأصناف , غاية ما في الباب: أنه لولم 
يكن الكافر الذي يتألّف قلبه إلى الإسلام أو إلى الجهاد مندرجاً في 
موضوع الؤلّفة قلوهم الذين جعل لهم هذا السهم كا زعمه صاحب 
الحدائق اندرج ما يصرف إليه بهذا الوجه في سهم سبيل اللهء كيا 
ستعرف. 

وكذا البحث عن سقوط هذا السهم بعد النبيَ صَلَى الله عليه وآلهء 





.1981١ التبذيب :114/44 , وراجع تفسير القمي‎ )١( 
(؟) الحدائق الناضرة 13لا‎ 


ممه 





مصباح الفقيه (ج017) 


بناء على اختصاصه بالكقار الذين يستمالون إلى الجهاد , كما لا يخق. 

“اومن جلة مصارف الزكاة الصرف ءا في الرقاب” 

وتغيير الأسلوب بإقحام كلمة «في» باعتبار أن هذا الصنف 
لا يستحقّون ملك الزكاة بل الصرف في فكاك رقابهم 

لوهم #اعند المصكف رجه الله ير 5 لعلّه الأشهر أو 
الشهور لثلاثة: المكاتبون , والعبيد الذين تحت الشذة ؛ والعبد 
يشترى ويعتق وإن لم يكن في شتة » لكن بشرط عدم المستحق هيا 

في المدارك قال: أمَا جواز الدفع من هذا السهم إلى المكاتبين والعبيد 
إذا كانوا في ضرٌ وشدة فهر قول علماثنا وأكثر العامة ؛ لظاهر قوله تعالى: 
«وفي الرقاب »20 والمراد إزالة ره فتتناول الجميع. 

قال في المعتير: وإنما شرطن الشيدَةتوكلضرٌ؛ لما رواه الأصحاب عن 
أبي عبد الله جعفر بن محمد علب آنسظامفي الرجل يجتمع عنده الزكاة 
يشتري بها نسمة يعتقهاء فقالَ >7 إ3اآيَظلم قوف آخرين حقوقهم »عم قال: 
«إلاأذيكون عبدأ مسلماً في ضرورة يشتريه ويعتقه». 

وهذه الرواية أوردها الشيخ ني الصحيح- عن عمرو بن أبي نصر عن 
أي عبد الله -عليه السلام-0". انتهى ما في المدارك . 

أقول : الظاهر أن روايتها عن عمرو بن أبي نصر اشتباه نشأ من 
تحريف النشاخ » كا نبّه عليه في الحدائق حيث ذكر أنَّ هذه الرواية 
رواها الشبخ في الهذيب عن الكاني عن عمرو بن أن نصرء مع أنّ 





)١(‏ كيحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع:144ء والملامة اللي في نهاية الاحكام 
؟ :م" » والشهيد في البيان:166 , والبحراني في الحدائق الناضرة 141:17 

(0) العرية وري 

(©) مدارك الأحكام 711:6 و3310 وراجع: امعتير 004:5 








لغيذا 
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الموجود في الكافي عن عمرو عن أي بصير» وقد اغترٌ صاحب المدارك 
بنقل صاحب التبذيب لها ببذه الكيفية » فنظمها في الصحيح7". 

أقول: أمَا من الرواية » فني الكاني: أحمد بن محمّد عن علي بن 
الحكم عن عمرو عن أن بصير عن أبي عبد الله عليه السلام » قال: سألته 
عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسماثة والستماثة يشتري بها نسمة 
ويعتقها » فقال: «إذأ يظلم قوماً آخرين حقوقهم» ثم مكث ملا ثم قال: 
«إلاأنيكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه ويعتقه»(2 

ويظهر من الوسائل” أن الشيخ في التهذيب رواها عن الكاني 
هكذا. 

وكيف كان فقضيّة ة الجيع بين هزم الرواية وبين الآية الشريفة 
وغيرها من الروايات التي دلت بظاجزها عه بجواز صرف | الزكاة في فك 
الرقاب تقييد الرقاب بالإسلام سي الأصحاب بكونها 
إن هذه الرواية مقتضى الععييل الوارد فيها إِنما تقتضي 
المنع عن صرف الجميع في فك رقبة واحدة » فلا تدلَ على المتع عن 
صرف سهم الرقاب فيه من غير اشتراطه بالضرورة مع توزيع الباقي على 
مستحقّيه » بل مشعرة بخلافه. 

قلت: ستعرف أنّ الأصناف المذكورين في الآية مصارف للزكاة » 
لا أن لكلّ صنف منهم سهماً مخصوصاً به » وإلا لم يكن صيرورة بعض 














)١(‏ الحدائق |0 اانكواء 
() الكافي «نبرهه/ 2 
(©) راجع: الوسائل , الباب +4 من أبواب الستحقين للزكاة » "ذيل الحديث *. 






ذلك 
من صدف في شدة مسوّفاً لصرف الحو القصوص ين عداء قياء 
فليتأقل. 

وأمًا جواز شراء العبد من الزكاة وعتقه وإن لم يكن في شدة بشرط 

عدم المستحق؛ فقال في محكي المعتر أيضاً: ا 
حاب 07 ١‏ 

ويد عليه ما عن الكليني والشيخ -في المويّق عن عبيد بن زرارة » 
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام » عن رجل أخرج زكاة ماله ألف 
9 » فلم يجد موضعاً يدقع ذلك إليه» فنظر إلى ملوك يبع في من 

"كن ' فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقد» 
5 يجوز ذلك ؟ قال: «نعم لابأس ذلك » قلت: فإنّه لمَا أن أعتق فصار 
حرا اجر واحترف فأصاب <الق لكات وليس له وارث , فن يرثه 
إذا لم يكن له وارث ؟ قال : أديرّثه_النفقسزاء المؤمنون الذين يستحقّون 
الزكاة, لأنه إنها اشتري ماط6 كارب 

هذاء مع أنه لا منافاة بينه وبين الرواية السابقة الدالة على اشتراط 
الضرورة فيه ؛ لأنها إنَا دلّت عليه مع وجود الستحق لا مطلقاً ‏ فيتجه 
حينئذٍ الاستدلال له أيضاً بالإطلاقات المقعصر في تقييدها على صورة 
وجود ا مستحق. 

وأمَا جواز صرفها في الكاتب , فالظاهر عدم الخلاف فيه في الجملة » 
بل ربا ادّعي استفاضة نقل الإجاع عليه9». 


مصباح الفقنيه رج015) 




















(1) حكاء عنه العامل في مدارك الأجكام 

(1) في التبنيب: يزيد. 

(6) الكناني ©:0ده/س, التهذيب 781/905:4» الوسائل ء .الياب م6 من أبواب المستحقّين 
للزكاة , الحديث 7 (4) كيا في كتاب الزكاة للشبخ الأنصاري 501 


:لل وراجع: المعتير 01/016 
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ويد عليه مضافاً إلى ذلك , ما عن الشيخ في التهذيب مُسنداً عن 
أبي إسحاق عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام؛ وعن ابن 
بابويه في الفقيه مُرسلاً عن الصادق عليه السلام, قال: سُئْل عن مكاتب 
عجز عن مكاتبته وقد أدَى بعضها , قال: «يؤدى عنه من مال الصدقة » 
إن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: وني الرقاب »20 

ومورد الخبر من عجز عن مكاتبته وقد أُدى بعضها ء فلا منافاة 
حينئلٍ بينه وبين خبر أبي بصير الدال على اشتراط الضرورة فيه ؛ إذ المراد 
بالضرورة الواردة فيه بحسب الظاهس الضرورة العرفيّة المتحمّقة في مثل 
الفرض » فالأشبه اعتبار العجز عن أداء مال الكتابة » وعدم كفاية مجرّد 
عدم كونه بالفعل مالكاً له وإن قدر على. تحصيله , كا صرّح بعض 29 
خلافاً لصريح العلامة في محكي إجاية0 15م وظاهر غيمره من أطلق 
كالصتف وغيره لولم 'نقل بتمرائزاقه إلى صورة العجزء كيا 
ليس بالبعيد. 000 

وحيث إِنْكَ غرفت أن قضيّة الا بين | الآية ورواية أني بصير تقييد 
إطلاق الآية بالرواية » علمت أ اعتبار العجز ليس منافياً لعموم مفهوم 
العلّة المنصوصة. 

نعم مقتضى هذا العموم إلغاء خصوصيّة المورد من حيث كونه مؤدياً 
بعض مال الكتابة كيا لا يخق. 

وحكي عن المفيد والعلامة وولده وغير واحد من المتأحرين القول 





)١(‏ التهثيب ٠٠١١/900:8‏ » الفقيه :4 /ارمه؟ + الوسائل , الباب 44 من أبواب المستحقين 
للزكاة, الحديث ١‏ 

(1) هو الشيخ الأنصاري في كتاب الزكاة: 801. 

(؟) كا في كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري: ١ه‏ , وراجع: ناية الأحكام فنالمة 





اه مصباج الفقيه (ج1) 


بعدم اختصاص الرقاب بما ذ 
غير تلك الموارو 7 

واستدل له بإطلاق الآية'" , وخبر أيِوب بن الحرّ أخ أديِم بن 
الحرّء المروي عن العلل » قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام-: مملوك 
عرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة وأعتقه ؟ قال: فقال: 


«اشتره وأعتقه» قلت: فإن هو مات وترك مالاً ؟ فقال:«ميراثه لأمل الزكاة 
0 


» بل جواز صرف الزكاة في فكّها ولو في 











لأنه اشتري بسهمهم»قال: وني حديث آخر: «ماهم» 

وخبر أني محمّد الوابشي المروي عن الكاني عن أبي عبدالله 
-علبيه السلام- » قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من 
الزكاة زكاة ماله » قال : «اشترى خيررقبة لابأس بذلك » 29, 

ويدلَ عليه أيضاً مفهق ويهسر الوارد في رواية أبي إسحاق 
المتقتمة0©, لكا 

وارتكاب التقييد في هِدَََالْظَلتمَانكستخصيصها بما إذا كان العبد في 
ضرورة ؛ جمعاً بينها وبين رواية أبي بصير ليس بأهون من حمل النبي 
المستفاد من تلك الرواية على الكراهة » كما يناسبه التعليل يقوله: «إذاً 
يظلم قوماً آخمرين حقوقهم» فإنَ حقوق القوم الآخرين في هذا الباب من 
حيث هي غير مقتضية إلا لاستحباب بسط الزكاة عليهم » وكراهة قصرها 





)١(‏ كا في كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري:501. 

(؟) التوبة 5016 

(*) علل الشرائع: ؟” الباب 44 , الوسائل , الباب 45 من أبواب المستحقين للزكاة » 
الحديث ع 

(؛) الكاني ١/060:‏ الوسائل . الباب 14 من أبواب المستحقّين , للزكاة, الحديث .١‏ 

(0) نقتمت في ص 041. 
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على من عداهم مالم يكن هناك 
قرابة رحم أو غير ذلك من المرجّحات المقتضية لتفضيل بعض الستحقّين 
على بعض ء كيا يشعر به نفس هله الرواية. 

وأمًا الحرمة إن قلا بها فلا بد وأن تكون مستندةٌ إلى عدم المقتضي » 
أي : عدم كون العبد الذي لا يكون تحت الشدّة مصرفاً للزكاة» وإلا لم 
تكن هذه العلّة عله إلا للمنع عن صرف الجميع فيهء كا في مورده » 
فلا بد من مله على الكراهة. 

وملخص الكلام: أن العبد الذي لا يكون تحت الشتة إن كان في 
حت ذاته مستحمّاً لصرف الزكاة فيه فزاحة حق الآخرين ليست مانعة 
عن أصل الجوازء كما هو الشأن في حق كل واحد واحد من أشخاص 
القوم با إلى من عداه » فليتامل١‏ بي ثم 

وقد تلخص مما ذكر: أن القول بعتم _الاتختصاص هو الأشبه. 


ة له من شدّة حاجة أو 











ني از في العبد الذي يشترى من الزكاة وقت دفع الثن إلى 
البائع ؛ لأنّه وقت صرف الزكاة. 

وربّا يشهد له أيضاً التعليل الوارد في مولقة عبيدء وخبر أيَوب 
التقتمتين 7" , فإنَ ظاهره حصول الشراء في ملك أرباب الزكاة. 

وعن الروضة والمسالك وحواشي القواعد القول باعتبارها حال 
العتق 9 





24و8١ تقتمتا في ص‎ )١( 
(؟) حكاء صاحب الجواهر فيها 740:16 وقبه: حواشي النافع ؛ كبا في كنتاب الزكاة للشيخ‎ 
41م‎ 4:١ الأنصاري: +0 » وراجع: الروضة الببية :لاف ومسالك الأقهام‎ 


30 باح الفقيه (ج15). 


وهو محجوج عا عرفت. 

«ودوي 6 أنسم رابع للرقاب الست 
#اوهو: من وجب عليه كفارة 

في امدارك قال: هذه الرواية أوردها علي بن إبراهم في كتاب 
التفسير عن العلم -عليه السلام , قال: «في الرقاب: قوم لزمتهم كفارات 
في قعل الخطأ» وني الظهار وني الأثمان وني قتل الصيد في الحرم وليس 
الم مؤمنون . فجعل الله تعالى لهم سهمأ في 








ومقتضى الرواية جواز إخراج الكفارة من الزكاة وإن لم يكن عتقأ, 
لكتها غير واضحة الإسناد ؛ لأنَ علي بن إبراهيم أوردها مرسلةٌ » ولذا 
ترقد: العيئف في العمل ينا ٠‏ ولائي عإو. انتهى . 

أقول: فعلى هذا العفسير يكون الود بالرقاب فك رقبة الأشخاص 
الذين لزمتهم الكفارات عن الكفارانته,اللازمة:علهم . سواء حصل الفكٌ 
بتحرير رقبة أو غيره » ولكن الذي يظهر من كلمات الأصحاب أنهم 
فهموا من هذه الرواية إرادة صرف الزكاة في تحرير الرقاب عمّن لزمتهم 
الكقارات. 

وكيف كان, فيشكل إثبات مثل هذا المصرف للزكاة بمثل هذه 
الرواية مع عا فيها من الإرسال . ولذا قال الصف درحه الله : #(وفيه 
تردد هو 

نعم قد يجوز دفع 'الزكاة لمن' لزمته كفّارة وليس عنده ما يكمّر به من 
لخدف ٠‏ ولتهذيب » والوسائل , الباب ١‏ من أبواب المستحقين 

3 
ك4 مدارك الأ حكام تمك 








(1) تفسير | 
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باب فقره. 

وعن الصف في المعتبر أنه جور إعطاءه من سهم الغارمين أيضاً ؛ 
لأنَّ القصد بذلك إبراء ذقته عمّا في عهدته©. 0 

وهو على إجماله لا يخلو من وجه غير خال من ن التأقل » مع أن الدقع 
إليد من حيث الفقر أو من باب كونه غَارماً أجنبيّ عن المتعى » 
ولا مدخلية له بمدلول الرواية المزبورة » كما لا يخ . 

#«والمكاتب إنما يعطى من هذا السهم إذا لم يكن معه ما 
يصرفه في كتابته». 

أمَا على القول باخستصاص الرقاب بالأصناف الثلاثة» أو الأربعة 
المذكورة في امآن التي ورد فبها [النص ]'' بالخصوص: فواضح » بل قد 
عرفت أن القجه الاقتصار علق #عب,إلكاتب عن أداء مال 
الكتابة » وعدم كفاية مجرّد عدم كوف لبالفيل واجداً للمال. 

وأمَا على ما نفينا البُعد عنمن تحدم لخبتصاضن الرقاب مما ذكر: 
فلانصراف إطلاق الرقاب إلى الرقاب المحتاجين في فكاكها إلى الزكاة» 
لأجل المناسبة المغروسة في الذهن من أدلّة شرع الزكاة , وأنها لدقع 
الضرورة وحاجة امحتاجين. 

مضافاً إلى إطلاق قوله -صلّى الله عليه وآله: «لاتحل الصدقة لغني» 29 
الغير القاصر عن مثل الفرض. 
(1) حكاه العاملٍ في مدارك الأحكام 915:8ء وراجع المعتير 0010. 
(؟) زيادة السياق. 


(5) سنن أبي داود 1384/118:7ء سن ابسن مساجة 14+5/081:1, سنن التسرمذي 





:380/41 سنن التسائي 1:8 المستدرك للحاكم 409:١‏ , مسد أحيد 154:5 و1537 
أوقمم ومتملم 


0 مصباح الفقيه (ج19). 

وقياسه على الوا قلوهم والعاملين عليها في عدم اعتبار الفقر فيهم » 
حرث يبلا فى الآرة[© يما للفقراء والمساكين قياس مع الفارق ؛ فإنَ 
مناط جواز الفرف في هذين الصنفين التأليف والعمل » لا الفقر 
والاحتياج » وكونه كذلك موجب لانصراف قوله -صلّى الله عليه وآله-: 
«لاتحل الصدقة لغني» عنهها » بخلاف من عداهما من الأصئاف. 

ومن هنا قد يتّجه ما عن الشهيد في البيان هن اعتبار قصور كسبه 
عن مال الكتابة7" ؛ لأنه عند وفاء كسبه لحاجته يندرج في امحتوف 
الذي لا تل الصدقة له. 

والأظهر عدم توقّف الإعطاء على حلول النجم. 

وقيل: لا يجوز قبله ؛ لانتفاء الجاحة في الحال20, 








في المدارك' نقل عن المنتبى أنه قال: ويجوز الدفع إلى السيّد بإذن 
الكاتب وإلى اللكاتب بإذن السيّد وبغير إذنه ؛ واستحسته. 

ثُمّ قال: بل لا يبعد جواز الدذ إذن اللكاتب أيضاً ؛ 
لعموم الآية. انتهى » وهو جّد. 





)١(‏ العرية ودح 

(؟) حكاه العاملٍ في مدارك الأحكام 514:6 . وراجع: البيان:15. 
(؟) حكاء العاملٍ في مدارك الأحكام 75051178 

(4) مدارك الأحكام 1706 وراجع: منتهى الطلب 811:1. 
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بل لعلّه هو النساق من قوله عليه السّلام-» في المرسل المتقتم''©: «يؤدى 
عنه من مال الصدقة». 

ثم إِنّ مقتضى ظاهر النصّ والفتوى أن الزكاة التي تصرف في أداء 
مال الكتابة يتعيّن صرفها في هذا الوجه » سواء أعطيت بيد الموك أو بيد 
العبد» ليفك بها رقبته » ولا مملكها العبد بقبضها ملكا مطلقاً بحيث لو 
فرض حصول العتق بدونه , لبتي امال في ملكه, بل ترتجع منه في مثل 
الفرض على الأشبه ؛ لأنها لم تصرف في الرقاب , والعبد لا يعطى من 
الزكاة شيثاً إلا في'فكاك رقبته. 

نعم , لو بتي امال عنده أو في ذقته » وكان فقيراً بعد الانعتاق » جاز 
احتسابه عليه حينئذٍ من سهم الفقراء » كبا هو واضح. 
١‏ و »قد ظهر ما ذكر أنه إلى حرفم غيره ) والحال هذه 
أي دفع إليه من هذا السهم ولم يكن معمرما-يضرفه في الكتابة » ولكن ل 
يصرفه فساء بل صرفه في غرغاعلإتجاز إرتجاعي »الانه لم يوضع في 
موضعه. 5 
لإوقيل: لاماي 

وهذا القول متقول عن الشيخ'" , بناءً منه على أنه يملكه بالقبض » 
فله التصرّف فيه كيف يشاء. 

وهو محجوج با عرفت , مضافاً إلى ما عن الصتف وغيره: من أن 
للمالك الخيار في صرف الزكاة في الأصناف , وقد رخصه في الصرف إلى 
جهة خاضة , فليس له التخظي عنه9". 
(1) تفتم في ص 41 


(1) حكاه عته العاملٍ في 
(0) حكاه العاملي في مدارك الأحكام 81170:8؟ : واستجوده » وراجع: المعتير 006:1 














99 وراجع: المبسوط 19011. 


ماه باح الفقيد رج؟1) 

وني معنى أدائه في مال الكتابة صرفه في ما يستعان به على الأداء ؛ 
لأنه صرف في فلك الرقبة » فلو تعر لفل ارتهع متتن وصل إليهء كما 
صرح به شيخنا المرتضى 27 _رحه الله ؛ لانكشاف أن وصوله إليه كان 
في غير موضعها. | ' 

اللْهمَ إلا أن نه يكني في صدق الصرف في الرقاب , ا منساق 
من الآية » الصرف في ما يتوضل به على فكاكها بقصد التوضل به إليه 
وإن تخلّف ذلك عن حصول القصود , فليتأل. 

# ولو دفع إليه من سهم الفقراء ا أي باعتبار كونه فقيراً «(لم 
يرتجع اذ ا من الزكاة » وله أن يتصرّف فيه 
كيف يشاء + ولا يختكم غليه في مير يأل عن الك إجياما كيا اقفاة 
غير واحد”"© ؛ فهذا مما لا شبية ظي جواز صرف الزكاة إليه بهذا 
لوج » وجواز تصريف الكاتب فس عله كيف يشاء. 

وني كلتا المقدمتين نظرء 

أمَا الأخيرة: فلمنافاته لما ذكروه في أحكام المكاتب من عدم جواز 
الاستبداد بالتصرّف في ما يملكه في ما عدا الصرف في مال كتابته , فنا 
بملكه المكاتب لا يصير ملكأ طلقاً له. بل مربوطاً بسيّده » ومن كان هذا 
شأنه يشكل دفع حق الفقير إليه» حيث إِنّه لايقدر على صرفه في ما 
يفتقر إليه. 

وأما الأولى: فلمخالفته لما يقتضيه إطلاق قوله عليه السلام- في 
صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله -عليه السلام: «ليس فيمال المملوك 




















001 كتاب الزكاة للشيخ الأتصاري‎ )١( 
.59118 منهم: العاملي في مدارك الأحكام‎ )1( 
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شيء ولو كان له ألف ألف » ولو احتاج لم يُعط من الزكاة شيئً0©, 

وقوله -عليه السلام في ذيل موثقة إسحاق المتقتمة”2 في أوائل مسألة 
اشتراط الحرّية في _وجوب الزكاة: «ولايعطى العبد من الزكاة شيئاً» وهو 
بإطلاقه شامل للمكاتب » ولذا لم نقل بوجوب الزكاة عليه في كسبه. 

نعم » يجوز الإنفاق عليه لدى اضطراره إليه من سهم سبيل الله بناءً 
على شموله لمطلق القربات , كما سيأقي الكلام فيه إن شاء الله تعالى ؛ 
إذ النساق من النبني عن إعطائه من الزكاة شيئًا إرادته على سبيل 
يتناول الصرف فيه من باب الحسبة » فليتأقل. 

ا ولو ادّعى أنه كوتب #ذإن علم صدقه أو أقام بيّنةء فلا بحث, 
الس سس سيد ان 

| 

وإن لم يعلم حال السيّد من تصدينَ أو كديب #إقيل: يقبل» 
قوله «« وقيل : لايايقبل + إلا بالبيئه” كن بهذا القول لم نعف 
قائله. 











نعم في المدارك نقل عن بعض الاتة القول بعدم قبوله إلا 


بالبيّنة*)؛ من غير تعرّض للحلف , وقواه ووافقه في ذلك بعض9© من 








64 الوسائل , الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة , الحديث ١‏ 
(1) تقتمت في ص 877 

(؟) جواهر الكلام 216 
(4) مدارك الأحكام 151:6. 

(ه) مدارك الأحكام 711:8 

() وهو صاحب الجراهر فيها 868:18 





0 





مصباح الفقيه رج 01 
وأمَا القول الأول فقد نسبه في المدارك إلى الأكثة"» واختاره المصتف 
صريحاً في الكتاب وغيره » فقال: لا والأؤل أشبه» ١‏ 

وعلله في محكي 7" العتبر -ومثله العلامة في التذكرة والنتهى على ما 
حكي ”2 عنها- بأنّه مسلم أخبر عن أمر ممكن فيقبل قوله » وبأصالة 
العدالة الثابتة للمسلم . 

وفهما ما عرفته في مسألة مدعي الفقرء فالقول بعدم القبول إلا 
بالبيّنة كما قوّاه في لمدارك (9) وغيرو*) أشيه بالقواعد. 

؟ا ولو صدقه مولاه شل افر اوت في الجواهر9» , بل 
في الدارك نسبته إلى قطع الأصحاب”". ورا عل ذلك : بأنّ الحقة 
له» فيقبل إقراره فيه 

أن هذا بشني وو كان في حقّ نفسه , لا حجيّة قوله 
بالنسبة إلى ما يتعلق يعمل الجر أو في ما يعود إلى مصلحته » كعدم 
استحقاقه للنفقة منه » أو اسَتَحَافالحَد من الزكاة » إلى غير ذلك مما 
هو من آثار الحجّية » كما لا يخق. 

وإنا العمدة في ذلك أن إخبار المالك بالتصرّفات المتعلقة بملكه, 
المنوطة باختياره من مثل البيع والإجارة والكتابة ونظائرها مقبول 4 











وفيه 












250316 مدارك الأحكام‎ )١( 

(,) الماكي هو: العاملي في مدارك الأحكام 1:0؟1-5؟1, وراجع: المعتير 838:1 » 
وتذكرة الفقهاء 

(4) مدارك الأحكا. 

(ه) جواهر الكلام 118 

(5) جواهر الكلاء 

(0) مدارك الأحكام 


أله ؟ 1 ومنتهى الطلب 051711 
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الشرع والعرف , لا حض كينه إقرارأ في حق نفسه , بل من حيث كونه 
إخباراً ممّن له الولاية على 'شيء عمًا. يتعلّق بولايته » ويدخل تحت 
سلطنته » وهي قاعدة مظردة ما لم يعارضها إنكارء كما لا يخق على مَن 
لاحظ سيرة أهل العرف والشرع في مواردها. 

فا عن الشافعي من منع القبول ؛ لإمكان تواطثهها على ذلك 0©, 

وحكي 7" عن الشيخ القول بأنَ الأول -أي القبول- أولى في من 
عرف أن له عبداً , والثاني أي عدم القبول أحوط في من لم يعلم منه 
ذلك , 





نل 





وهو حسن كما في المدارك 29 0 
هذا العبد أو بيعه أو غير ذلك من ١‏ فل تفرع إحراز مالكّته » فجرّد 
صدور تصديق لدعي الكتابة من شص اعرف كيه مالكه لا يجدي 
في ثبوت دعواه » فليتأمل. 1 8 

ومن جملة الستحقّين للزكاة: «الغارمون » وهم النة 
المديونون”*). والمراد بهم هنا على ما صرّح به اللصتف وغيره9 © الذين 
علتهم الديون في غير معصيةيب* 

أمَا جواز صرف الزكاة في الغارمين في الجملة فهمًا لا شبية ولا خلاف 


إن تصديق امالك في كتابة 








(1,1) الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكا 

(©) مدارك الأحكام 9116 

(4) جواهر الكلام 

(ه) راجع: الصحاح 6 

(0) كالفيخ الطرسي في النهاية: 144 والعلامة الحلي في المنتبى ١:511ء‏ والشهيد في 
الدروس 224111 ١‏ 





3 





15 والقاموس المحيط 165:4 


مصباح الفقيه رج 1) 
لكون الكتاب ناطقاً به , ولكن يقع الكلام فيه في مواضع: 

الأول : لا حلاف على الظاهر في اشتراط عجز الغارم عن أداء دينه» 
فلو كان متمكّناً من ذلك عرفاً» بأن كان عنده ما يني بديونه ومؤونته » 
م يقض عله ؛ لمنافاته لأدلّة شرع الزكاة » وكوزنا موضوعةٌ لسد خلة 
المحتاجين ء لا لصلة الأغنياء. 

ويشهد له أيضاً قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاتحن 
الصدقة لغني »0©, 

مضافاً إلى الإجماعات المستفيضة على اشتراط العجز في الغارم » ولكن 
عبائرهم المسوقة لبيان هذا الشرط في فتاوهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة 


فمن جماعة منهم ال 2 العجز عن أداء الدين7). وعن 
ري العنوانين عموم من وجه ؛ إذ 
الفقير في عرفهم من لا ِلك مَووبَةسَته-فئلاً أو قوَةء فرت شخص له 
كسب أو ضيعة أو مال واف مؤونته ولكن عليه ديون أو أروش جنا 
يعجز عن أدائها , ولا يطلق على مثل هذا الشخص في العرف ولا في 
اصطلاحهم اسم الفقير» خصوصاً إذا كان ما عليه من الديون من قبيل 





























)١(‏ سن أبي داود 1784/1187 سأن ابن ماجة 1884/8611 مأن الترمذي 


:307/49 سنن التسائي 44:0 المستدرك للحاكم 107:1 , مستد أحد 1541 و1151 
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وقمم ومتفيص 
(؟) كما في كتاب الزكاة للشييخ الأنصاري:/50 , وراجع: الدروس 41:1١‏ ؟»والروضة البيّة 
ا 





(0) كما في كتاب الزكاة تلشيخ الأتصاري: 007 » وراجع: المبسوط للطوسي ١:101ء‏ وتذكرة 
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الزكاة / صرفها في الغارمين ممه 
الغرامات والديات والكفارات التي ستعرف جواز الصرف من سهم 
الغارمين إلهم » فلا يصدق على مثل هذا الشخص اسم الفقيرء ولكن 
يصدق عليه أنه عاجز عن وفاء ما عليه من الدين. 

وقد يكون الأمر بالعكس ء كما لو كان متمكداً من وفاء دينه با مال 
امحتاج إليه في نفقته. 

وحيث علم من فحاوى كلماتهم عدم الخلاف في جواز صرف هذا 
السهم من الزكاة في أداء دين مَن عجز عن أدائه وإن كان له مال أو 
كسب وافٍ مؤونته» كشف ذلك عن أن مرادهم بالفقر الذي اعتبروه 
في هذا الباب عرد الحاجة إلى أداء دينه وإن لم يكن فقيراً من حيث 
المؤونة » فالشخص الغير المتمكن من أداء دينه إذا كان قادرا على 
مؤونته » يجوز أداء دينه من سهم الغا ريج ليسم الفقراه: 

ورا يظهر من بعض7") منهم جؤازاليدفج إليه من سهم الفقراء بناء 
منه على أنَّ القدرة على الؤونة اَلْمَتبَرةتفدالغنى_القابل للفقر اللوجب 
لاستحقاق الزكاة هى القدرة على المصارف اللازمة عليه التي من أهتّها 
تفريغ ذتنته عن الحقوق الواجبة عليه , 

فا جرى ذكره في كلماهم في تفسير الفقر بقصور ماله عن نفقتم 
ونفقة مَن تجب نفقته عليه جار بحرى القثيل أُريد به مطلق المؤونة اللازمة 
عليه الشاملة ل مثل الفرض ء فيكون الغارع على هذا أخصٌ مطلقاً من 
الفقير» ومقابلته في الآية الشريفة يمكن أن يكون باعتبار أنَّ أداء دين 
الفقير بنفسه من المصارف التي لا يتوقف صرف الزكاة فيه على قبول 
الفقير» بل ولا على وجودهء فإنّه قد يكون الغارم ميّناء فعلى هذا يجوز أن 








.007 راجع: كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري:‎ )١( 





0 مصباح الفقيه (ج1) 


يدفع إلى الغارم. القادر على مؤونته من سهم الفقراء أزيد من حاجته ؛ لا 
عرفت -في ما سبق- من أنه يجوز أن يعطى الفقير من الزكاة ما يزيد على 
غناه » وهو لا يخلو من الإشكال. 
ولكن دانع أن يمنع إطلاق هذا الحكم بالنسبة إلى الفقير الذي 
ينحصر جهة فقره في جهة معيّنة ؛ لقصور ما دل على جواز إعطاء الزائد 
عن مؤونته عن شمول مثل الفرض ء كما لا يخ على المتأقل. 
بين الفقير والغارم العموم من وجه ء وأنّ 
الفقير هو من قصر ماله عن نفقة نفسه وعياله, والغارم هو من كان 
عليه دين لا يتمكّن من أدائه » فقتضاه أن مَن كان بالفعل مالكاً لؤونة 
سنته » وكان عليه قبن يمن من أدائه من هذا امال امحتاج إليه في 
نفقته ما لم يصرف ما عنده فإ فقا كم »عدم جواز تناوله من الزّكاة » 
لامن سهم الغارمين ؛ لعدم لكوتممتاجراً عن أداء ديه , ولامن سهم 
الفقراء ؛ لعدم كونه فقيرا بالقق لوقا شهكي 90 عن الخلّي القول بذلك . 
وربّا يستشهد له أيضاً ما عن مستطرفات سرائره نقلاً عن كتاب 
الشيخة لابن محبوب عن أب أيَوب عن سماعة , قال: سألت أيا عبد الله 
أعلبيه السلام من رالرحل. يا بكرن عيذم الشي + ء يتبلّغ به وعليه دين 
شى يأنيه الله بيسرة فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره 
في جدب0» الزمان وشتة الكاسب ء أو يقضي ما عنده دينه» و 
الصدقة ؟ قال :'«يقضي بماعنده ويقبل الصدقة»7. واستقرب العلا. 



































1 الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب‎ )1١( 
الجَذْب: القحط. النهاية لابن‎ )( 
.١ السرائر 010:6 ء الوسائل , الباب 4 من أبواب المستحقين للزكاة » الحديث‎ )( 


5ه وراجغ السراثر 604:1. 








الزكاة / صرفها ف الغارمين ووه 
النهاية -على ما حكي 27 عنه جواز الدفع إلى المديون وإن كان عنده ما 
يفي بدينه إذا كان بحيث لو دفعه يصير فقيراً ؛ لانتفاء الفائدة في أن يدفع 
ماله , ثم يأخذ الزكاة باعتبار الفقر. 

وني تعليله ما لا يخق. 

نعم قد يوه جواز الدفع من سهم الغارمين في مثل الفرض: بِأنّ 
المراد بعجزه عن أداء دينه هو: العجز العرفي بأن لم يكن عنده زائدا عمًا 
يحتاج إليه في نفقته اللازمة عليه ما يصرفه في دينه » فهذا الشخص غير 
متمكن من أداء دينه عرفاً» كما أومأ إليه في المدارك » فإنه بعد أن ذكر 
ما حكيناه عن العلامة , قال: ومقتضى كلامه أن الأخذ _والحال 
هذه يكون من سهم الغارمين,وهو غير بعيد ؛ لإطلاق الآية » وصدق عدم 
الفكن من أداء الدين عرفاً بذلك ("..اتجى نيم 

وهو جيّد ؛ إذ غاية ما يكن لتعايانملرأف إطلاق الآية بواسطة 
المناسبات الغروسة في الذهن :أو صرفه بإججاج ونحوه إلى الغارمين 
العاجزين عن القيام بدفقتهم وأداء ديونهم , لاغير التمكن مطلقاً ولو 
بصرف ما يحتاج إليه في نفقته. 

وأما الرواية فهي غير دالة على المتعى ؛ إذ الظاهر أن محظ النظر في 
السؤال هو: أنَّ من عنده مال تاج إليه في نفقته وعليه دين » فهل هذا 
ا مال -كقوت يومه وليلته مستثنى عمّا يجب صرفه في أداء دينه أم ل ؟ 
وعلى تقدير العدم»فهل هو بعد الصرف يندرج في موضوع الفقراء 
والمساكين الذين يحل لهم قبول الصدقة أم عليه تحصيل نفقته بالاستقراض 








(1) حكاء العامل في مدارك الأحكام 7١:0‏ وراجع: تجاية الاحكام 051115 
1 (؟) مدارك الأحكام 797:6 





3 باح الفقيد رج1) 
والكاسب الشديدة ؟ فلا دخل له مسألة أنه هل يجوز له قبل صرف هذا 
المال في نفقته أو بعده أداء دينه من سهم الغارمين ؟ كما لا يخقق على 
المتأمّل. 

الثاني: إذا لم مهلك المديون شيئاً إلا أنه رجل كسوب يتمكّن من 
قضاء دينه من كسبه , فعن نهاية الاحكام: احتمال الإعطاء » بخلاف 
الفقير والمسكين ؛ لِأنّ حاجتها تتحقّق يوماً فيوماً والكسوب يحصل في 
كل يوم ما يكفيه في ذلك اليوم , وحاجة الغارم حاصلة في الجال» 
لغبوث الدين في ته » وإنما يقدر على ما يقضي به الدين على التدريج, 
واحتمال المنع تنزيلاً للقدرة على التكسب منزلة القدرة على امال 

أقول : احتمال المنع أقوى ؛ فإِنَ حال الكسوب الوافي كسبه مؤونته 
ودينه على التدريج لدى العرفه- لتر كحال المليّ الغير المتمكّن من 
وفاء ديونه إلا على سبيل التدريجىولذيرى ع العرف مثل ‏ هذه الأشخاص 
مندرجا في موضع الغارمين الذي 
مثل هذه الأشخاص محتاجاً إلى تناول الصدقات لأداء ديهم وإن رآهم 
عاجزين بالفعل عن أدائه » فإن العجز عن تعجيل الأداء غير العجز عن 
أصله » والمنساقم من آية الصدقة -فضلاً عن غيرها من الأدلة- إِنَا هو 
جواز صرفها في أداء دين الغارمين الذين ليس هم بالفسل أو با 
يني بغرمهم , فامحترف المتمكّن من أداء دينه بحرفته كالمليّ المتمكن من 
أداثه تدريهاً خارج عن متصرفه جزماً. 

اللهم بإلا أن يكون دينه كثيراً يحتاج أداؤه من كسبه إلى متة طويلة 
بحيث يعد القدرة على الأداء معها لدى العرف ممنزلة العدم في كونه لديهم 


















(1) حكاه صاحب الجواهر فيها 16:/ا70, وراجع: نهاية الاحكام 54117. 





الزكاة / صرفها في الغارمين امه 
معدوداً ممّن عليه دين لا يتمكن من أدائه. 

الثالث: اشترط الأصحاب في الغارم أن يكون ينه في غير معصية 
#إفلو كان في معصية لم يقض عنه ابلا نقل خلاف فيه أجدهء بل 
عن الخلاف والتذكرة والمنتهى دعوى الإجاع عليه( 

واسعدل(" عليه بأنَّ الزكاة شُرّعت إرفاقاً بالفقراء » فلا تناسب 
العصية » بل في وفاء دينها منها إغراء بالقبيح وهو قبيح. 

وكأنته أريد بهذا الاستدلال دعوى انصراف إطلاق الآية والروايات 
-الدالّة على جواز صرف الزكاة في دين الغارمين عن الدين الصروف في 
معصية , فلا يتوجّه عليه الاعتراض بأنْه نما يكون إغراءاً بالقبيح إذا 


حصل الأداء قبل التوبة لا بعدها ء فليتأيكيرر 

واستدل له أيضاًء بما عن تفل علي من) إبراهيم في تفسير الآية عن 
العالم -عليه السلام في -حديث: «وَالعَارَن قوم قد وقعمت عليهم ديون 
أنفقوها في طاعة الله من غير إِسَرَآَكَْقبَمشَحتق"الإمام -عليه السلام- 
أن يقضي عنهم » ويفكّهم من مال الصدقات»0". 

وخبر الحسين بن علوان المروي عن قرب الإسناد عن جعفر 
-عليه السلام عن أبيه أن عليّاً -عليه السلام كان يقول: « يعطى 
الستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله ما بلغ إذا اسعدانوا في غير 








إسراف»' 





وراجع: الخلاف 4:هم<م7, المسألة ٠٠‏ وتذكرة الفقهاء 





ه :برو المسألة؟0؟, ومنتهى المطلب 87111. 
(,) الستدل هو صاحب الجواهر فيها نوم ' 5 
() التهذيب 174/45:4غ تقسير القمي 1 الوسائل » الباب ١‏ من أبواب المستحكين 
للزكاة , الحديث 7 
(4) قرب الإسناد: 50/4/٠١‏ الوسائل » الباب 76 من أبواب المستحقّين للزكاة , الحديث .٠١‏ 








03 مصباح الفقيه ج015 


وخبر محمد بن سليمان المروي في الكاني في باب الديون عن رجل 

من أهل الجزيرة يكتى أباحمّد ء قال: سأل الرضا عليه ابسلام- رجل 
وأنا أسمع , فقال له: مجعلت فداك إن الله عرُوجِلَ يقول: « فإن كان 
ذو عُسرة فنظرة إلى ميسرة »27 أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله 
عَزْوجِلٌ في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا العسر إليه لا بد له من أن 
ينظر وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله » وليس له غلة ينتظر 
إدراكها , ولا دين ينتظر محلّه , ولا مال غائب ينتظر قدومه ؟ قال: «نعم 
ينتظر بقدر ما ينتبي خبره إلى الإمام عليه السلام : فيقضي عنه ما عليه 
من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عرُوجِلَ , فإن 
كان قد أنفقه في معصية الله » فلإ:شيء له على الإمام» قلت: فا لهذا 
الرجل الذي اثتمنه 7-0 أتقدقه في طاعة الله عزُوجِلٌ أم في 
معصيته ؟ قال: «يسعى له في مأل كيد عليه وهو صاغر »0 

وخبر صباح بن سّابة من الضَادقة عليه السلام, المروي فيه أيضأً , 
قال:« قال رسول الله -صلّى الله عليه وآله: أيا مؤمن أو مسلم مات 
وترك ديئأ لم يكن في فساد ولا إسراف , فعلى الإمام أن يقضيه » فإن لم 
يقضه , فعليه إثم ذلك ء إن الله تبارك وتعالى يقول: « إِنْا الصدقات 
للفقراء والمساكين » 29 الآية » فهو من الغارمين ‏ وله سهم عند الإمام » 
فإن حبسه عنه ,فإثمه عليه»9) إلى غير ذلك من الروايات المشعرة به أو 
الدالة عليه. 











00119 البقرة‎ )١( 

(1) الكاني ه:م4/ه , الوسائل , الباب 4 من أبواب الدين والقرض ؛ الحديث 8. 
(7) العوية 0:6 

9) الكاقي اتلومايا 





الزكاة / صرفها في الغارين و 





ولا فرق على الظاهر بين كون الدين مصروفاً في المعصية بأن صرفه في 
الملاهي وشرب الخمور مثلاً » كما هو ا منساق من الروايات المزبورة » 
وبِين كونه حاصلاً بنفس المعصية , كأكل أموال الناس ظلماً وعدواناً » 
الموجب لاستقرار مثله أو قيمته في ذمته لهم , أو إثبات جنايات عمديّة 
موجبة لثبوت ديتها علهمء فإنَ هذا القسم من الدين أولى بعدم جواز 
صرف الزكاة فيه من القسم الأّل. 

ويدلَ عليه أيضاً مضافاً إلى ذلك . ما عن إبن إدريس في 
مستطرفات السرائر نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب في الصحيح- 
عن عبد الرحمن بن الحجّاج أنّ محمّد بن خالد قال: سألت أبا عبدالله 
-عليه السلام عن الصدقات ء قال:«اقبيبها في من قال الله عرّوجلٌ » 
ولا تعطينَ من سهم الغارمين الذين يثادونٍ بَتبَام الجاهليّة شيئً» قلت: وما 
نداء الجاهليّة ؟ قال:«هو الرجل يقوتمياجيفلان » فيقع بينهم القتل 
والدماء , فلا يوْدوا ذلك من سهم إلخارميئ: ولا الّنذين يغرمون من مهور 
النساء» ولا أعلمه إِلّا قال:«ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال 
الناس 906 

وني المدارك بعد أن نسب إلى الأصحاب أنهم اشترطوا في جواز 
الدفع إلى الغارم أن لا تكون استدانته في معصية » ونقل استدلالهم عليه: 
بِأنّ في قضاء دين المعصية حملاً للغريم على العصية. 

وما روي عن الرضا عليه السلامء أنه قال: يقضي ما عليه من سهم 
الغارمين إذا كان أنفقه ني طاعة الله عزُوجِلَ » وإذا كان أنفقه في معصية 


.١ السرائر 707:5 الوسائل , الباب 48 من أبواب المستحقّين للزكاة , الحديث‎ )١( 


له مصباح الفقيه رج11) 
الله فلا شيء له على الإمام»21. 

قال ما لفظه: ويمكن المناقشة في الأول بأنَ إعانة المستدين في 
اللعصية إِنَا يقبح مع عدم التوبة لا مطلقاً. 

وني الرواية: بالطعن في السد؛ فإنا لم نقف عليها مسندة في شيء من 
الأصول, ومن ثم ذهب المصتف في المعتبر إلى جواز إعطائه مع التوبة من سسهم 
الغارمين. وهو حسن". انتهى . 

أقول: أمَا المناقشة في الدليل الأول ما ذكر فى عحلّها. 

وأمَا الرواية التي أشار إلها فهي مرويّة في الكاني في كتاب الديون » 
فحيث لم تكن في كتاب الزكاة كأنه لم يقلع عليها, ولا فليس لنا 
أصل أوئق من الكاني. : 

نعم هي ضعيفة السند» كني بكي الالتفات إلى ضعف سندها 
بعد اغجياره بالعمل واعتضادها إيهلنتا طرفت , فلا ينبغي الارتياب في 
أن الدين ا مصروف في المصَة بوك انبا لعصية نفسها ليس بنفسه 
من مصارف الزكاة. 

لإنعم لو تاب #وكان نقيرا #إصرف إليه من سهم الفقراء» 
وجازاك حيذٍظا أن يقضي هو ديده منه , كا يجوز له صرفه في 
سائر مقاصده المباحة » فضلاً عن الحقوق الواجبة عليه. 

واشتراط التوبة في الإعطاء من سهم الفقراء مبني على اشتراط العدالة 
واجتناب الكبائر فيه , وسيأتي البحث عنه إن شاء الله. 

وأا على القول بعدمه فيجوز صرف الزكاة إليه من حيث فقره وإن لم 








» الكاني ه:م9/ه , التجنيب 45/140:5؟» الوسائل ء الياب 4 من أبواب الدين والقرض‎ )١( 
الحديك م‎ 
مدارك الأحكام 8:م4-57؟7ء وراجع: المعتير :لاه‎ )1( 
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يتبا» وعليه ببد قبضها وصيرورتها ملكاً له الخروج عن عهدة ما عليه 

من الدين من أي وجه حصل كا هر واضع 

« ولو جهل في ماذا أنفقه قيل 4 والقائل الشيخ في الحكي 27 عن 
نهايته : لا ممنع ا ونست7© إلى الشهيد أيضاً اميل إليه. 

+« وقيل: لامع , وقد نسب”) هذا القول إلى الأكثر بل ا مشهور. 

واستدلَ9؟ للأول بما في خير محمّد بن سليمان -العقتم'"2- من 
قوله: قلت: فا هذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم في طاعة الله لت 
أو ني معصيته » فأجابه -عليه السلام: «يسعى له في ماله 
صاغر». 

وأجيب7" عنه: بأنَ الرواية ضعيفة:/ليسند , فلا يمكن التعويل علها 
في إثبات حكم الف للأصل ؛ لأنّيإلأضلَني تصرفات المسلم وقوعها 
على الوجه المشروع. 5-00 

والأولى الجواب عنها: جنع الدلآقة تعبا نجه حدية“ني الحدائق 9©؛ إذ لم 
يقع السؤال عن تكليف الدافع عند جهله بالحال من حيث الجواز 
وعدمه بل عمًا يستحقّه صاحب الدين » فإنّه بعد أن سمع من الإمام 
-عليه السلام- أنه لو كان أنفقه في معصية الله , لا شيء له على الإمام 











ده عليه وهو 





)١(‏ كيا في جواهر الكلام 5:16 وراجع: التهايةة 5د 
(؟) الناسب هو صاحب الجواهر فيها 730:18 وراجع: اللمعة ١‏ 
(5) الناسب هو صاحب الجواهر فيها 501:18. 

(4) كيا في مدارك الأحكام 8:6؟7. 

(ه) تقتم في ص دده 

(5) جيب هو العامل في مدارك الأحكام 70:0 

() الحدائق الناضرة 167:12. 





+0 والدروس 514121 


3 باح الفقيه رج1). 


تحيّر في حق صاحب الدين من أنه هل عليه أن يجوز عن حقّه بعد أن 
علم أنه ليس له غلة ينتظر إدراكها ولا دين ينتظر مله » ولامال غائب 
ينتظر قعدومه » فسأل الإمام -عليه السلام عن ذلك » فأجابه: بأنّ على 
المديون السعي في ماله ورده إليه وهو صاغر. 

فا في كلام السائل من فرض عدم علمه بِأنَ المديوث في ماذا أنفقه 
للمبالغة في نني صدور فعل من الدائن يناسب حرمانه عن ماله » وكونه 
بريئاً عن المعصية المصروف فيها المال. 

وكيف كان فهذا السؤال أجنبي عن محل الكلام؛ فلا يصح ٠‏ 
الاستشهاد به للمتعى. : 

واستدل له أيضاً بظهمر الأخينا 
السهم بكون الاستدانة في طاعة الله : 
لأصالة عدمه. 

وفيه: أنه وإن جعل شر 6 كلهم الغارمين في خبر محمد 
ابن سليمان وغيره كون الدين مصروفاً في طاعة الله » ولكن المراد بذلك 
بقرينة المقابلة وغيرها من القرائن: الداخلية والخارجيّة أن لايكون مصروفاً 
في العصية , فيكون الصرف في المعصية لدى التحليل مانعاً عن 
الاستحقاق. 

ولذا وقع التعبير من هذا الشرط في خير الحسين بن علوان المتقتم 20 
بقوله -عليه السلام- :« إذا استدانوا في غير إسراف ». 

وني خبر الكناني("2 قيّد التين بأن لم يكن في فساد ولا إسراف. 








في اشتراط جواز الدفع من هذا 
1 


(1) تقتم في ص/مه. 
(؟) كذاء والصحيح: خبر صباح بن سيابة » وتققم اخير في ص رهه. 
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وني الخبر الروي عن تفسير علي + 
كما لايخق على المتأقل. 
أيضاً ما عن الكافي مرسلاً عن أي عبد الله عليه السلام » 
قال :«الإمام يقضي عن الؤمنين سائر الديون ما خلا مهور النساء في غير 
إسرقق»20, 

وعنه أيضاً في الصحيح-عن عبد الرحمن بن الحجّاجءقال: سألت 
أبا الحسن -عليه السلام- عن رجل عارف فاضل توفي وتزك ديناً م 
بمفسد ولا مُسرف ولا معروف با مسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف 
والألفان ؟ قال: «نعم»” إلى غير ذلك من الروايات المشعرة به» 
فلا ينبغي الارتياب في أن الشرط هو: ,عه _كونه مصروفاً في العصية » 
وهر موافق, للأصل والظاهرء كا هراهن 7 

ل( و#أقد ظهر ما ذكر أن ما ذهجكإلة الشهور من جواز الدفع إلى 
من لم يعلم في ماذا أننقه هو الأنتت/ة تتاب 

كما يِؤْيّده أيضاً» بل يشهد له الأخبار الواردة في جواز قضاء ديون 
أبيه أو غيره من المؤمنين الأموات أو الأحياء من الزكاة!؟) ؛ من غير تقييد 
بالعلم بكونها في طاعة أو عدم كونها في معصية , مع قضاء العادة بالجهل 
بمصرف ديون الغير في الغالب » خصوصاً الديون المتخلّفةٌ عن الميّتَء فلو 





إبراهي (© أيضاً شهادة بذلك » 




















(1) تقتم في ص/00ه. 

(؟) الكافني 7/14:8, الوسائل , الباب 4 من أبواب الدين والقرض , الحديث 4. وليس فيا 
جلة: في غير إسراف. 

الوسائل.. الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة , الحديث 5. 

(4) راجع:٠الكافي‏ :م00 ؟وعء الوسائل . الباب 18 من أبواب المستحقّين للزكاة , الحديث ١‏ 
و 





4ه 


كان العلم بحالها شرطاً في جواز الصرف ء لم يبز الرخصة في قضائها من 
الزكاة على الإطلاق , كما لا يخق على المتأقل. 


مصباح الفقبه رج١)‏ 





ننه 
في المدارك نقل عن العللامة رحه الله أنه ذكر في التذكرة والنتهى 
أن الغارمين قسمان. 
أحدهما: المديون لمصلحة نفسه » وحكه ما سبق. 
والثاني: المديون لإصلاح ذات البين بين شخصين أو قبيلتين بسبب 
تشاجر بينها إِمَا لقعيل لم يظهر قاتله , أو إتلاف مال كذلك , وحكم 
بجواز الدفع إلى من هذا شأنه مع الغني أو الفقره ولم ينقل في ذلك خلافاً. 
واستدل عليه: بعموم الآبة ,الشيريفة )»ب السالم من الخشص. 
وما روي عن النبي صلَئ-الفصعليهوآله, أنه قال : «لا تل الصدقة 
لغني إلا لخمس» وذكر رل ايمل بعري 4000 
وبانَ تحمله وضمانه إِنَا يقبل إذا كان غنياً » فأخذه في الحقيقة نا 
هو لحاجتنا(') إليه » فلم يعتبر فيه الفقر كالمؤلفة. 
وجوز الشهيد ني البيان صرف الزكاة في إصلاح ذات البين ابتداء. 
وهو حسن إلا أنه يكون من سهم سبيل الله لامن سهم الغارمين0©, 







ما يتحمّله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة. النهاية لابن الأث 

له 

في الهاية لابن الأثير 

(4) كذاء والصحيح: لحاجته. أو: لحاجة. 

(5) مدارك الأحكام 106:0 وراجع تذكرة الفقهاء 04:6 المسألة0١,‏ ومنتهى المطلب 09111 
والبيان: مقا 





ألي دود خخ ومست , وفهاة 
لاتحل المسألة إلا لثلاثة ... رجل تحتل حالة. 
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76 
ورا نسب القول بجواز الصرف من سهم الغارمين إلى من تحمل ديةٌ 
لإصلاح ذات البين وإن كان غتيّاً إذا لم يدها من ماله» سواء استدان 

فأدّاها أم لم يؤتها بعد إلى الشيخ وقن تأر عنه20. 

أقول : أمَا جواز صرفها ابتداء في إصلاح ذات البين من سهم سبيل 
الله بناءٌ على شموله لمطلق القرباتء فُمًا لا إشكال فيه. 

وأمَا من سهم الغارمين فهر بحسب الظاهر مما لا وجه له ؛ لانتفاء 
موضوعه ؛ إذ لاعُرم هاهنا في الفرض. 

وأمَا جواز صرفها إلى الغني الذي تحمل ديةٌ أو مالا تالفاً لإصلاح 
ذات البين فى غاية الإشكال. 

اللّهم إلا أن يكون تولّيه هذا اليمل يبد استيفاء ا مال من وجوه 
الصدقات , وقلنا بأنَ له الولاية أعلقؤْلاكمن باب الحسبة كما ليس 
بالبعيد » فيجوز حينئظٍ استيغاؤة عن بتهع: يبيل الله , بداءً على شموله 
لطلق القربات. 

وأا لو كان غرضه من أوّل الأمر الأداء من ماله تبرّعاً فالتزم بذلك 
فلم يؤدتها بعدٌُ أو استدان فأداهاء أشكل إدراجه في الأصئاف 
المستحقين للزكاة. 

والاستدلال له بعموم الآية الشريفة بعد تسليم صدق الغارم عرفاً 
ولغ على مطلق المديون وإن كان غنيّاً متمكناً من أداء دينه لا خصوص 
من علاه الدين » أي صار غالباً عليه مدفوع مما تقتمت الإشارة إليه من 
أنَّ امتعيّن صرف إطلاقه -لو لم نقل بانصرافه في حة ذاته لأجل 








() كيا في جواهر الكلام 77-91:18, وراجع: المبسوط 101:1 








الفقيه (ج5١)‏ 
المناسبات المفروسة في الذهن- إلى امحتاجين في أداء ديهم إلى تناول 
الصدقات. 

ولذا لم يقع الخلاف فيه في ما إذا كان الدين لمصلحة نفسه وكونه 
للصلحة عامّة إن كان فارق ن حيث كونه مصرهفاً في القربات لاامن 
حيث كونه غارماً. 

وأمَا الرواية المزبورة فهي غير ثابتة من طرقنا » والذي ورد من طرقنا 
أنه «لاتحل الصدقة لغنيَّ ولا مخترف سوي»0'من غير استغناء » فلاحظ. 

#إولو كان للمالك دين على الفقيرء جاز أن يقاضه ابه من 
الزكاة » وهو مما لاأخلاف فيه , كبا اعترف به في الحدائق 0" وغيره. 

ويدلَ عليه: مضافاً إلى القواعد إِلِعِامّة » أخبار خاضة: 

منها: ما رواه الكليني -فالهينته/ عن عبد الرحن بن الحجاج » 
قال: سألت أبا الحسن الأول عليعاليتلام أ عن دين لي على قوم قد طال 
حيسه عندهم لا يقدرون عَلَقِضَايةِ“وهع-مسئوجبون للزكاة » هل لي أن 
أدعه وأحتسب به علييم من الزكاة ؟ قال: «نعم»!©. 

وعن عقبة بن خالد ‏ قال: دخلت أنا والعلّى وعثمان بن عمران 
على أبي عبد الله عليه السلام, فلمًا رآنا قال: «مرحبأ بكم , وجوه تحيّنا 
ونحبّها , تجعلكم الله معنا في الدنيا والآخرة»فقال له عثمان:. جعلت 
فداك ؛ فقال له أبوعبدالله -عليه السلام: «نعممه» قال: إِنّي رجل 











,١ معاني الأخبار: 157 (باب معتى ما روي أن الصدقة لا تحلّ لغني...) الحديث‎ )١( 
الوسائل , الباب + من أبواب المستحقّين للزكاة » الحديث 8 بتفاوت فيهما.‎ 

118:1 الحدائق الناضرة‎ )١( 

(©) مدارك الأحكام :+51 , جواهر الكلام 7:16د. 

(4) الكاني ١/008:‏ ء الوسائل , الباب 47 من أبواب المستحقّين للزكاة , الحديث ؟. 
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موسر ؛ .فقال له: «بارك الله لك في يسارك » قال: ويجيء الرجل فيسألنى 
الشيء وليس هو إِيَان!') زكاتي ‏ فقال له أيوعيةاال لله السلام-: 
«القرضعندنا بثمانية عشرء والصدقة 'بعشر وماذا عليك إذا كنت كما 
تقول موسراً أعطيته , فإذا كان إِبَان زكاتك احتسبت بها من الزكاةء 
ياعثمان لا ترد 

وني الموّق عن سماعة عن أبي عبد الله -عليه السلام قال: سألته عن 
الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة » فقال: 
«إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار أو 
متاع من متاع البيت » أو يعالج عملاً يتقلّب فيها بوجهه , فهو يرجو أن 
يأخذ منه ماله عنده من دينه » فلا بأس أن يقاضه با أراد أن يعطيه من 
الزكاة أو يحتسب بها ء فإن لم يكن بشن الفتممكفاء ولا يرجو أن يأخذ منه 
هيا فليعطه من زكاته » ولا يقاضه بشوحسيوحالزكاة»7. 

وما في هذه الرواية من التفصيلَ ةكلام بالإحطاة من زكاته لخصوص 
هذا الشخص الذي بلغ فقره إلى حد اليأس من قدرته على الأداء» 
محمول على الاستحباب. 

والمراد مقاصته به من الزكاة -على ما فسره في المدارك 29 وغيرو©» 
هو: احتسابه عليه من الزكاة الواجبة عليه. 

وعن الشهيدين27 تفسير المقاضة باحتسابها على الفقيرء أي: عدها 





إن رده عند الله عظم»”"2 الحديث. 











وقنه وأوائه. الصحاح 55:6:, 


41 ء الوسائل , الباب 48 من أبواب المستحقين 






(؛) مدارك الأحكام 500:6. 
(ه) جواهر الكلام 558:16 , والحدائق الناضرة 2155217 
(9) كذاء ويحتمل أن تكون العبارة هكنا: ومن ثاني الشهيدين ؛ كا حكاه عنه العام في 


مده باح الفقيه ج017 


ملكه ثم أخذها مقاضة من دينه. وهذا البعنى أوفق بظاهر اللفظ وإن 
امك ش00 

وكيف كان فلا بأس بها بكلا العنيين» كما يومئ إليه قوله 
-عليه السلام في الخبر الأخير("): «فلابأس أن يقاضه مما أراد أن يعطيه 
من الزكاة أو يحتسب بها». 

#وكذا لو كان الغارم ميّماً » جاز أن يقضي عنه وأن يقا)* 
به من الزكاة بلا خلاف فيه على الظاهرء بل في المدارك قال: اتفق 
علماؤنا وأكثر العامة على أنّه يجوز للمزكي قضاء الدين عن الغارم من 
الزكاة بأن يدفعه إلى مستحقّه » ومقاضته بما عليه من الزكاة 9" . 

ويدل [عليه]!" ما عن الكلبني. يفي في الصحيح- عن عبد الرحمن بن 
الحججاج قال: سألت أبا الحسسن١‏ عليه لكام , عن رجل عالم فاضل تتفي 
وترك عليه دنا لم يكن مفمد وتوت إلا معروف با مسألة هل يقضى 
عنه من الزكاة ألف وألفان 5 كال :+ [انقي»” بك 

وعن يونس بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام» يقول: 
«قرض الؤمن غنيمة وتعجيل أجرء إن أيسر قضاك . وإن مات قبل ذلك 
احتسب به مق الزكاة» © , 








مدارك الأحكام 500:0 , والبجرا الحدائق الناضرة 197:17 + وراجع: مسالك 
الأقهام 11ل 

(1) وهو: العام في مدارك الأحكام 58016. 

(1) وهو خبر سماعة. 

(©) مدارك الأحكام 7907:6 

(4) أثبتعاها من المدارك . 

(5) الكافي :045/؟ ء الوسائل ء الباب +4 من أبواب المستحقّين للزكاة , الحديث ١‏ 

(5) الكاني ع:مهه/1ء الوسائل , الباب +4 من أبواب الستحقّين للزكاة , الحديث .١‏ 
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وني الحسن أو الصحيح عن زرارة قال: قلت لأني عبدالله 
-عليه السلام-: رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته 
في دين أبيه وللابن مال كثير؟ فقال: «إن كان أورثه مالا ثم ظهر عليه 
دين لم يعلم به يومد فيقضيه عنه , قضاه عنه من جميع الميراث » ولم 
يقضه من زكاته » وإن لم يكن أورله مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من 
إلذ 


فده 











إذا أدذاها في دين أبيه على هذا الحال أجزأت عنه» 
في المدارك بعد نقل هذه الروايات ‏ قال: ويستفاد من هذه الرواية 
اعتبار قصور التركة عن. الدين كالحيّ. 
وبه صرّح ابن الجنيد والشيخ في المبسوط. 
وقال في اختلف: لا يعتبر ذلك ى إخموم الأمر باحتتساب الدين على 
ليت من الزكاة. ولأنه موته انعقلث إلتركة إل ورثته , فصار في الحقيقة 
/ 





عاجزاً. سس ححا 
ويرد على الأول : أن العمومعَصوْنَ تله زارة ؛ فإنها صريحة في 


اعتبار هذا الشرط. 

وعلى الثاني: أن انتقال التركة إلى الوارث إنما يتحقّق بعد الدين 
والوصيّة كما هو منطوق الآية2"0 الشريفة. 

واستثنى الشارح -قدس سرّه من ذلك ما لو تعذّر استيفاء الدين من 
التركة إِمَا لعدم إمكان إثباته » أو لغير ذلك » فجوّز الاحتساب عليه 


حينئقٍ وإن كان غنياً , وللنظر فيه مجال7©. انتهى 








١ من أبواب المستحقّين للزكاةم الحديث‎ ١8 الكافي :5/008 الوسائل , الباب‎ )١( 

(؟) النساء 1114 

() مدارك الأحكام ه وراجع: المبسوط 114:١‏ ومختلف الشيعة: «نهه المسألة51 
والمسالك 4141 


.ام مصباح الققيه زميلكد 

أقول: لا يستفاد من الحسنة إلا أنه ليس للوارث صرف زكاته في 
دين أبيه إذا كان للويثه تركة يمكن قضاء دينه منباء سواء ظهر الدين 
قبل تقسيم التركة أم بعده, بل يجب عليه إخراج الدين من أصل 
التركة ؛ لتقتمه على الإرث. 

وهذا مما لاشية فيه ؛ فإنََّ صرف الوارث زكاته في دين أبيه في مثل 
الفرض مرجعه إلى صرفها في مصلحة نفسه حيث موجباً لصيرؤرة 
التركة ملكاً طلقاً له من دون أن يتربّب عليه فاثدة للميّت أو لغرمائه ؛ 
إذ لا يتفاوت الحال بالنسبة إلهما بين أن يدي الدين من الشركة أو من 








غيرها. 

هذاء مع أن الحاجة إلى الزكاة:فيرٍقضاء الدين شرط في الغارمين » 
والأدلّة الدالة على جواز قضاء دِِنْمَِلِي من الزكاة لم تدل عليه حتى في 
مثل الفرض ؛ كي يكون مثل كتتسالزؤاية' مخصصة لها ؛ ضرورة قصورها 
عن شمول ها لو ترك الميّت مآ يتين ة>ؤل؛ يكن هناك مانع شرعي 
أو عرني عن صرف تركته في دينه » كما لا يخنى على من لاحظها. 

نعم لو تعذّر استيفاء الدين من تركته -كما لو امتنع الوارث من 
أدائه » أو غصها ثالث ء أو لم يتمكّن الدائن من إثباته , أو غير ذلك من 
الموانع - قد يقال: بجواز قضائه من الزكاة لحاجته إليها » كيا تقته(© نقله 
من المسالك . 

ولكته بالنسبة إلى من كان مومبراً قبل موته لا يخلو من إشكال ؛ فإِنّ 
ما دل على جواز صرف الزكاة في قضاء دين الغارمين كالآية الشريفة 
ونظائرها منصرف إلى الأحياء , وما دل عليه ني الأموات كالأخبار 





2 





, تقدم نقله آنفاً عن الدارك‎ )١( 





الزكاة / صرفها في الغارمين 


امز 


لاه 





رة لا تدلَ عليه في الموسر. 

ما الخبر الأول والأخير فواضح حيث إِنّهِها لا يدلان على الجواز إل 
في من قصرت تركته عن دينه. 

والرواية الثانية أيضاً لم تدلَ عليه في الموسر. 

نعم مقتضى إطلاق قوله عليه السلام: «وإذمات قبل ذلك 
احتسب من الزكاة»''' شموله لما إذا مات قبل ذلك » وخلّف دارا ونحوها 
من المستشنيات الوافية بدينه , ولكن قد أشرنا إلى انصرافه عن صورة 
( استيفاء دينه من تركته ) 27 

وكيف كان » فصورة كونه موسراً حال حياته ومات مديوناخارج 


و استيفاء دينه من تركته بعد 
موه أو تعذّر. تي 


اللّهمّ إلا أن يقال: إن يفاد لجيكهةة لامي أنه لا فرق في الغارم 
الذي جعل في الآية الشريفة مصرفاً للرك أو ميّتأ» ومناط 
الجواز في الجسيع : الحاجة إلى قضاء دينه من الزكاة , سواء لم يكن له 
مال أصلاً أو كان ولكن تعذّر صرفه في دينه كالمفصوب ء والله العالم. 
لإوكذا لو كان الدي ن على من تجبب نفقته جاز أن يقضى عنه 
خياً ومين وأن يقاصٌ ابلا خلاف فيه على الظاهر ولا إشكال. 


ويدلَ عليه مضافاً إلى العسمومات , خصوص حسنة زرارة 
إيا 




















.1 الكافي *:1/068ء الوسائل غ الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة, الحديث‎ )١( 
(؟) ورد بدل ما بين القوسين في الطبع الحجري: وف‎ 
تقتمت في ص 1ده.‎ )0 





مصباح الفنقيه (ج18) 





: سألت أبا عبد الله -عليه السلام- عن 
رجل على أبيئه دين , ولابنه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ 
قال: «نعمء ومن أحقّمن أبيه؟» 00 

ولايداني ذلك الروايات الدالّة على عدم جواز إعطاء الزكاة لأبيه 
وأمّه وغيرهما ممّن وجيت نفقته عليه كصحيحة عبد الرحن بن 
الحججاج » عن أبي عبد الله عليه السلام» قال: «اخسة لا يعطون من الزك 
الأب والأم والولد والمملوك والزوجة » وذلك أتهم عياله لازمون 

"ابن المراد إعطاؤهم من حيث الفقر والحاجة إلى النفقة . كما يدل 
عليه قوله عليه السلام: «وذلك »إلىآخره» فإنَ قضاء الدين لا يلزفه 
اتفاقاً ا ادّعاه في الجواهر”؟ , 

«إولو صرف الغارم ما دفخ 0 سهم الخامين »أبن عينه 
امالك لهذا الصرف «افي غير اتتفحاء ارتجع على الأشبه)ة أن 
للمالك الولاية على صرفه في الأصَداف وقد طبه للصرف في قضاء دينه 
ولم يفعل , وم يجعل ملكاً طلقاً له ؛ كي يجوز له التصرّف فيه كيفها 
يشاء. 

وحكي 20 عن الشيخ في مبسوطه وجُمَله القول بأنه لايرتجع ؛ 




















من أبواب المستحقّين للزكاة , الحديث 7. 
٠‏ الاستبصار 1١1/0:‏ » الوسائل , الاب 1 


١ ١ 1/608:+ الكافي‎ )١( 
الكافي ©:1ههرهء التهثيب‎ )( - 











() جواهر الكلام تلاو 

(4) كما في جراهر الكلام 6اتبددء 
مبلوطه وجمله . المحقّق 
فلم تعثر عليه. 


الأحكام *:774: والحاكي عن الشيخ في 
» وراجع: المبسوط 101:1 وأما قوله في الجمل 








الزكاة / صرفها في سبيل الله 
لحصول الملك بقبضه. 
وفيه : ها عرفت من منع صيرورتة ملكاً طلقاً له بعد أن لم يرخصه 
امالك إلا في التصرّف فيه على جهة خاضة. 
ولو اتعى أن عليه ديناً» قبل قوله إذا صتقه الغريم فإنّه لو 
لم يقبل قوله ولو مع تصديق الغريم , لأدى ذلك إلى حرمان جُلَ أهل 
الاستحقاق من هذا السهم » وهو مناف لما يقتضي شرعيته » فهذا ممّا 
لا ينبغي الاستشكال فيه. 
لا وكذاي يقبل قوله « لو تجرّدت دعواه عن التصديق والإنكارء 
وقيل : لا يقبل». 
في المدارك قال: يحتمل أن يكون اميلتره عدم القبول بدون البيّنة 
أو بين » وم أقف على مصرّح بذلك جب الأضيكاب. 
نعم جكى العلامة في التذكرة عنالشافحي أنه قال: لا يقبل دعرى 
الغرم إلا باليتنة ؛ لأنّه مدع ولا يوك فوة(40-انت . وهو جّد. 
وقباس مدعي الغرم على متعي الفقر قياس مع الفارق ؛ إذالفقر 
. مما لايعرف غالباً إلا من قِتلهء وهذا بخلاف الغرم ؛ إذ الغالب علم 
الغريم به وتيسّر إقامة البيّنة عليه. 
“و من هنا يظهر أنَّ القول بعدم القبول لدى تَجرّده عن تصديق 
الغريم لا +( الأول أشبه 46 بالقواعد. 
ف ومن جلة الصارف: في سبيل الأير 
:9 وهو» على ما عن المقنعة والهاية » والمراسم وغيرها: طإ الجهاد 
خاضة 0 


عه 























)١(‏ مدارك الأحكام 5*٠:‏ » وراجع: تذكرة الفقهاء 2:0م/ السألة193. 
'(1) حكاه صاحب الجواهر فيها 708:16: وراجع: القنعة: 14١‏ والثباية:6ماء 


اس سس سس فصياح الققية 
>لروقيل : يدخل فيه الصالح » كبناء القداطر والحج ومساعدة 

الزائرين ء وبناء المساجد #وغير ذلك من سبل الخير. 

وقد نسب هذا/القول إلى الأكثر بل المشتهور بل إلى عامة 
المتأترين 10 بل عن الخلاف والغنية الإجماع [عليه] 009 , 

«روهو الأشيه كا بعموم لفظ الكتاب والروايات الواردة في هذا 
الباب . مثل ما رواه علي بن إبراهم في تفسيره عن العام عليه السلامء 
قال: «وفيسبيل الله قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما ينفقونء أو 
قوم من امؤمنين ليس عندهم ما يحبجون به أو في ججيع سبل الخيرء فعلى 
الإمام عليه السلام- أن يعطهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحجّ 
والجهاد»2 5 

وصحيحة علي بن يق معدن الفققيه , أنه قبال لأبي الحسن 
عليه السلا يكون عندئ اكامح الزكاة أفأحج به موالي وأقارني ؟ 
قال: «انعم )»7 8 3 4 

وصحيحة محمد بن مسلم ء المرويّة عن الكافي20, 














والراسم: 170 ء وكتاب إشارة السبق (ضمن الجوامع الفقهية): 15م 
)١(‏ الناسب هو صاحب الجواهر فيها 538:16 
()) ما بين العقوفين. لم يرد في النسنخة الخطية ء وأثبتناه لأجل السياق » كبا ورد في الطيع 





ا حجري. 

() الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ©538:1» وراجعة الخلاف 741:4 المسألة 291 والغنية (ضمن 
الجوامع الفقهية): 505 

(4) التهذيب 115/45:4ء تفسير القمي والوسائل , الباب ١‏ من أبواب المستحقين 
للزكاة » الحديث لا 


() الفقيه »؛ الوسائل , الباب 7-من أبواب المستحمّين للزكاة » الحديث .١‏ 
(5) الكاني م:+هه/م» الوسائل . الباب ؟4 من أبواب المستحقّين للزكاة » الحديث 6. 


ولاه 


الركاة / صرفها في سبيل الله 

وعن. مستطرفات السرائرء نقلاً من نوادر أمد بن محمد بن أبي نصرء 
عن جميل » عن أبي عبد الله عه اللا وقالم: سألته عن الصرورة أيحجّه 
الرجل من الزكاة ؟ قال: «نعم»0©, 

ويدلَ عليه أيضاً: براحي بن عمرء قال: قلت لأبي عبد الله 
-عليه السلام-: إن رجلاً أوصى إليّ بشيء فيو سبيل الله ؛ فقال لي: 
«اصرفه في احج فإتي لا أعلم في سبيل. الله أفضل من الحج»0". 

وخبر الحسن بن راشدء قال: سألت أبا الحسن العسكري 
-عليه السلام- بالمدينة عن رجل أوصى ممال في سبيل الله , فقال: «سبيل 
الله شيعتنا»9, 

فا مراد بمثل هذه الرواية بحسب الظاهي بيان أفضل مصاديق السبيل 
000 لا انحصار سبيل الله في ماصيرت ]إل الشيعة » وإِلا لعارضه 

من الأخبارء كما لايخق. ا ليطا 

0 نسب تفسير سبيل الله بسصتوصي بها إلى :"هذهب العامة 0 

وفي بعض الأخبار إماء إليه » مثل خبر يونس بن يعقوب » المروي 
عن الكاني , قال: إِنَ رجلاً كان ببمدان 2 أباه مات وكان 
لايعرف هذا الأمرء فأوصى بوصيّة عند اموت وأوصى أن يعطى شيء 
في سبيل الله , فسأل عنه أبوعبدالله -عليه السلام- «كيف يفعل به؟» 

















(0 السرائر *: 0ه ء الوسائل ع الباب 48 من أبواب المتحقّين للزكاة , الحديث 4. 

() الكاقي التمرزرم, الفقيه 061/16:4 , الوسائل . الباب 78 من كتاب الوصايا , الحديث 
3 

(©) الكافي 2/16:0, الفقيه 8 . الوصائل . الباب 76 من كتاب الوصايا » الحديث 
9-4 

(1) كبا في الحدائق الناضرة 900:16 وجواهر الكلام 4:16<م. 


دام مصباح الفقيه (ج17) 
فأخيرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمرء فقال: «لوأنَ رجلاً أوصى إليّ 
أن أضع في يودي أو نصراني لوضعته فيماء إن الله رول يقول: « فن 
بتله بعدما سمعه فَإنًا إثمه على الذين يستلونه »210 فانظر من يخرج إل 
هذا الوجه يعني بعض الثغور. فابعثوا به إليه»”" إذ المتبع في باب الوصية 
هو عرف الموصي وقصده. 

مع إمكان أن يكون تخصيص هذا الوجه بالذكر؛ لكونه أحد 
الصاديق أو أفضلها , لا لتعيّنه بالخصوص ولو عند الموصي . 

وكيف كان » فلم نقف على ما يصلح مستدا لتفسيره بخصوص 
الجهاد. 

ودعوى أن التبادر منه خصيوص الجهاد , غير مسموعة . فالقول 
باغصاره فيه ضيف يل هجام لك فمل يكون وسيلةً إلى رضوان الله 
وثوابه » أي: جميع سُبْل الجهكيلتوقغ التصريح به ني ما روي عن 
العام في تفسيره7. .يكوش ةا 

ولكن في المدارك بعد أن اختار ما قوّيناه من عمومه لكل ما فيه 
وسيلة إلى الشواب » قال: واعلم أن العلامة قال في التذكرة -بعد أن 
ذكر أنه يدخل في سهم سبيل الله معونة الزوار والحجيج-: وهل تشترط 
حاجتهم ؟ إشكال ينشأ من اعتبار الحاجة » كغيره من أهل الُهمان » 
ومن اندراج إعانة الغني تحت سبيل الخير. 
لحاجة , بل باعتبار الفقرء فقال: ويجب تقييد 














وجزم الشارح 





)1١(‏ البقرة 

() الكاني :١ع‏ الوسائل , الباب +7 من كتاب الوصايا ء الحديث 4. 

(5) التهذيب 44:4-١114/0ء‏ تفسير القمي الوسائل , الباب ١‏ من أبواب الستحقين 
للزكاة » الحديث لام . 





لحك 





الزكة / صرفها في سيل الل اله 


المصالح مما لا يكون فيه معونة لغنيّ مطلق بحيث لا يدخل في شيء من 
الأصناف الباقية » فيشترط في الحاجٌ والزائر الفقر أو كونه ابن سبيل 1 
ضيفاً » والفرق الفقير لا يعطى الزكاة ليح 
بها من جهة كونه ف الله 

وهو مشكل ؛ لأنَّ فيه تخصيصاً لعموم الأدلة من غير دليل. 

والعتمد: جواز صرف هذا السهم في كل قربة لا بتمكن فاعلها من 
الإتيان بها بدونه » وإنما صرنا إلى هذا التقييد ؛ لأنَّ الزكاة إِنَّا شرّعت 
بحسب الظاهر لدفع الحاجة , فلا تدقع مع الاستغناء عنها» ومع ذلك 
فاعتباره محل ترّد”"2. انتهى ما في المدارك . 

أقول : وممَا يؤْيّد أيضاً اعتبار الحاجة في من .يصرف إليه هذا 
السهم : مضافاً إلى الأدلّة الدالّة على ,أذ كفي الأصل موضوعة لرفع 
حاجة امحتاجين » وسد خلهمء لأتتؤشتكن شرّك بين الأغنياء 
والفقراء في أموالهم » فليس لهم أذتتصترفيها رفغي .شركائهم » عموم قوله 
-صلَى الله عليه وآله: «لاتحلّ الصدقة لغنه”''وقد أشرنا مراراً إلى أنَّ 
المراد بالغني في مثل هنه الرواية هو غير امحتاج , لاما يقابل الفقير الذي 
لايملك قوت سنته. 

وخصوص مرسلة علي بن إبراهيم المتقتمة( الواردة في تتفسير الآية ؛ 
فإنها تدك على اعتبار الحاجة في من يخرج إلى الجهاد أو يريد الحجّ. 























)١(‏ مدارك الأحكام 8 1للء وراجع: تذ 
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30 مصباح الفقيه رج15 


ولكن مع ذلك , الالتزام بهذا الشقييد لا يخلو من إشكال » بعد أن 
جعل في سبيل الله في الكتاب العزيز بنفسه مصرفاً مستقالاً للصدقات في 
مقابل الفقراء والمساكين. 

وأمًا قوله تعاق الله عليه وآله- : «لاتحل الصدقة لغني» فامنساق منه 
نني حليتها له على حسب حليتها للفقير بأ يتناوها ويصرفها في مقاصده 
كيف يشاءء فلا ينافيه جواز دفعها إلى الغني ليصرفها إلى جهة معيّنة من 
وجوه البرّء فليتأقل. 

وأمَا الرواية الواردة في تفسيره » ع الغض عن سندها , يمكن الخدشة 
في دلالتها بأنّ الظاهر أن مؤونة الجهاد والحج المذكورتين من باب القثيل 
بالفرد الواضح » وإلا فقد وقع في فيل الرواية عطف ججميع شُبل الخير 
علهما من غير تقييده بشيء ء» أننربيار العجز في المجاهد مما لم ينقل 
الالتزام. به عن أحد. لجكا 

جو »قد صرح العشقي تترجهءا «الطُسوضيره , بل ادعى غير واحد 
الاتفاق على أن نَ ع الغازي )# يعطى من هذا السهم عل وإن كان غنيّاً 
قدر كفايته على حسب حاله أي شرفاً وضعةٌ ورب المسافة ويُعدها» 
وغير ذلك , بل في المدارك : هذا الحكم مقطوع به في كلام 
الأصحاب27, 

ورا عللره مضافاً إلى عموم الآية( , بالنبوي :«لاتحل الصدقة لغني 
إلا لثلاثة وعد منها الغازي»7, 








577:6 مدارك الأحكام‎ )١( 
التوبة‎ )١( 
.008:7 (م) أورده لحف في المعتبر‎ 
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الزكاة / صرفها في سبيل الله لهذ 


ولكن يحتمل قويّاً أن يكون المراد بالغني في المتن وغيره ما يقابل 
الفقير الذي هو أحد الأصناف , أي كونه مالكاً لقوت سنتهء فلا ينافيه 
اعتبار الحاجة إلى نفقة الحجٍ والجهاد في جواز الصرف من الزكاة » كا 
ربا يومئ إليه تقديره بقدر كفايته على حسب حاله ‏ فإِنَّ هذا إِنّا 
يناسب اعتبار احتياجه إلى ها يصرف إليه , وإِلّا لكان الأول مراعاة 
حاله هن حيث القوّة والشوكة » وكونه فارساً أو راجلاً أو غير ذلك مما له 
دخل في أمر الجهاد , فالإنصاف أن الالتزام بجواز ضرفه إلى ما كان 
معونةٌ لغني وإن كان أوفق بما يقتضيه إطلاق سبيل الله . ولكته في غاية 





الإشكال. 
ولكن لايخق عليك أن صرف الرييج فِ معونة الزقار والحجيج 
والغزاة يتصوّر على أنحاء : 7 م 


أحدها: : أن يكون ما يصرفه إليهم منزلة الأجزة ة على عملهم » + عاك 
لم يكن لمن يباشر العمل بشم قلع ]لينويل أو الجهاد ونجوه» 
ولكن رأى المتولّي للصرف المصلحة في إيجاد هذه الأفعال من باب تشييد 
الدين أو تعظم الشعائر أو غير ذلك من المصالح » فبعشهم على الفعل 
بجعل الأجرة لهم أو بذل النفقة علهم من الصدقنات على أن يعملوا هدا 
العمل. 

الغاني: أن يصرفه في من يريد بنفسه المج والجهاد » فيعينه ببذل 
الزاد والراحلة والسلاح ونحوها 

انشالث: ما يصرفه في التسبيلات العامة من مثل الضايف 
والسقايات الواقعة في الطرق التي يأكل ويشرب منها عامة المستطرقين. 

أمَا القسم الأول والثالث: فلا ينبغي الاستشكال في عدم اشتراط 
الفقر والحاجة في مّن يتناوله ؛ فإنَ مصرف الزكاة في هذين القسمين في 





.مه بباح الققيد رج )١8‏ 
الحقيقبة هي نفس تلك المصالح التي صرف الزكاة فيا ل:.خصوص 
الأشخاص الذين وصل إلهم شيء منها 

وأما القسم الثاني الذي هو في الحقيقة صرف إلى مَنِ يعمل اخيرات 
لا في نفس عمل الخير وإن كان هذا الصرف أيضاً باعتبار كونه إعانةٌ 
على البرّ والتقوى يُعدَ من السبيل » فهذا هو الذي وقع فيه الإشكال على 
تقدير عدم كون المصروف إليه محتاجاً إلى تناوله » والاحتياط فيه ممًا 
لا ينبغي تركه » بل لا يبعد الالتزام بشمول «لاتحل الصدقة لغني» لشله » 
والله العالم. 

لاو كيف كان فلا علاف -على ما اعترف به في الجواهر("© في 
أنه « إذا غزا» ٠‏ لم يرتجع ماما بق لزمنه #اعنده , بل عن التذكرة 08 
موضع وفاق بين العلماء7 ؛ ؛ لأثر التوه) للصرف إنا أن يدفعه إليه على 
أن يعمل هذا الفعل ٠‏ فيكون عت فق الالجرة على عمله » ٠»‏ فلا مقتضي حينئل 
لره بعد أن عمل العمل :الذي؛شرط.عليه و وإمًا أن يدفعه إليه على أن 
تكون نفقته في سفره» والعادة قاضية بأنَ مَن يقصد إعانة الحجيج والزقار 
ببذل الزاد والمصرف لا يقيّد إعطاءه بالصرف في نفقته بحيث لو زاد منه 
شيء» لرّه إليه. 

٠‏ نعم لو دفعه إليه بهذا القيدء وجب عليه رة الزائد حيث إن من له 
الولاية على الصرف لم يرخصه في الصرف إلا مقيّداً بهذا القيد. 

ع«وإن م 2 استعيد ؟ة لأنه نا دفعه إليه باعتبار كونه غازياً» فا 
م يندرج في الوضوع الذي قصده لا يستحقّه. 

















(1) جواهر الكلام 16ئايم 
(؟) الحاكي هو: صاحب الجواهر فها 71:18 وراجع: تذكرة القتهاء 040:9 المسألة؟50. 





الزكاة / صرفها في ابن السييل 3 

#وإذا كان الإمام -عليه السلام- مفقوداً دكا في زمان التقيّة أو 
الغيبة 6 سقط نصيب الجهاد» إذ لا يشرع بلا إذنه ل( وصرف # سهم 
سبيل الها في 4 سائر ب(المصالح». 

ا فواضح 

وأما على القول باختصاصه بالجهاد فيتبغي سقوطه رأساً. 

#و» لكن قد يمكن وجوب الجهاد مع عدم © حضورطاه# 
أيضاً » كا إذا هجم الكقار على السلمين وخيف على بيضة الإسلام 
#فيكون النصيب باقياً مع وقوع ذلك التقديريج 

«وكذا يسقط سهم السعاة ‏ بناءً على انحصارهم في من نصبهم 
الإمام +( وذكذا 8# سهم المؤلّفة ‏ بتاء علخ _اختصاصهم بالكفار الذين 
يستمالون إلى الجهاد , لا على التقدير الذي إشي]لل. 

« ويقتصر بالزكاة على بقيّة ا الصا القي لا تتوقف 
شرعيتها على إذن ات 0 

و» من ججملة الأصئاف ابن 0 وهو على ما في الآن 
وغيره لل النقطع به ني سفره بذهاب نفقته, أو نفادهاء أو تلف 
راحلته , أو نحو ذلك » بل هذا هو المنساق عرفاً من إطلاقه عند الأمر 
بصرف الصدقات فيه. 

ويدلَ عليه مضافاً إلى ذلك ء ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره 
عن العالم عليه السلام.» قال :«وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في 
الأسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب ماهم , فعلى الإمام أن يرهم 
إلى أوطانهم من مال: الصدقات»20. 








(1) التهذيب 11/00-45:4» تضير القمي 141:1 الوسائل , الباب ١‏ من أبواب المستحقين 
للزكاة, الحديث بون 


1ه مصباح الفقيه رج1) 


والمراد بكون السفر في طاعة الله على الظاهر ما يقابل سفر المعصية » 
فيعمّ الباح أيضاً » نظير ما ورد في تفسير الغارمين من أن يكون دينهم في 
طاعة الث( 

فا في الحدائق من الاستشكال في السفر المباح ؛ نظرأ إلى ظهور 
الرواية في كونه طاعةً » مع اعترافه بمخالفته للمشهورء بل عدم وجدانه 
القائل به عدا ما نقل عن ابن الجنيد من أنه قيّد الدفع بالسافرين في 
طاءة الله0© , لعله في غير حلّه , بل قد يغلب على الظنّ أن ابن الجنيد 
أيضاً لم يقصد بهذا التقييد إلا الاحتراز عن سفر العصية. 

وكيف كانء فلا ينبغي الارتياب في عدم اعتبار هذا الشرط في 
منهم ابن السييل ولا في حكوء يوز 
لا تقعضيه أدلّة شرع الزكاةا معو كَوْيَ) موضوعةٌ لسد خلّة الفقراء ورفع 
حاجة المحتاجين » بل ولا أنمحَكن“آبت السبيل في الآية قسيماً للفقراء » 
لكنا نلتزم باندراج التمطعين في الفقراء وإن انصرف عنهم 
إطلاق اسم الفقير» ضرورة أن مناط استحقاق الصدقات على ما يستفاد 
من أدلَتا هو الفقر والاحتياج » لا كونه مندرجاً في مستى اسم الفقير 
عرفاً. 

هذاء مع أنه لم يتحقّق الخلاف فيه من أحدء فلا ينبغي 
الاستشكال فيه. 

ثم إِنَه قد نقل عن ابن الجنيد والشهيد في الدروس واللمعة القول: 


باندراج مريد السفر الذي ليس له نفقة السفر في ابن الس0 





جواز صرف الصدقة فيه » لنافاته 








.581 من ص‎ )١( المصادرني الحامش‎ )١( 
9 الحدائق التاضرة 708:17 ء وانظر لقول ابن الجنيد: مختلف الشيعة 118ل المسألة4‎ )( 
وأمَا قوله في اللمعة فلم نجده‎ 144:1١ كما في جواهر الكلام 70:18 وراجع: الدروس‎ )©( 
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الزكاة / صرفها في ابن السبيل 

وفيه منع صدق ابن السبيل عرفا على من لم يتلبّس بعد بالسفر. 

نعم مَن لم يكن عنده مؤونة السفر لو تكلّف وسافرء اندرج بعد 
مسافرته في موضوع ابن السبيل الذي وضع له السهم من الزكاة ؛ إذ 
لايشترط في صحّة هذا الإطلاق حدوث الفقر والاحتياج بعد تليّسه 
بالسفرء بل ثبوته فيه ولو من حين تلبّسه بالسير. 

وكيف كان ء فالقول بجواز الصرف من هذا السهم في مريد السفر 
الذي ليس له نفقته ضعيف. 

وقياس مريد السفر من وطنه على مريد الخروج من موضع الإقامة 
-حيث إنه يجوز إعطاؤه من سهم ابن السبيل مع انقطاع سفره بإقامة 
العشرة قياس مع الفارق ؛ فإِنَ كون | برد قاء ثلاثين يومأ في 
مكان مترّداً قاطعة للسفر شرعاً لالاجب صورة مل الإقامة وطنه 
حقيقة حتى يخرج بذلك السافر الذي عركه“الرجوع إلى وطنه عند بقائه 
في بلد شهراً أو شهرين فا زاد عي موقتو بن الننبيل , خصوصاً إذا 
كان توقفه في ذلك المكان مسبّباً عن نفاد زاده وراحلته » وعدم تمكنه 
من المسافرة عنه ؛ فإنَ هذا يؤْكد كونه ابن السبيل عرفاً. 

ومن هنا يظهر أيضاً ضعف ما حكي 7 عن غير واحد من إلحاق 
موضع الإقامة ببلده في عدم كونه ابن السبيل ما لم يسافر عنه؛ إذ 
العرف أعدل شاه بالفرق بها ء وأنَ إقامة العشرة فا زاد غير منافية 
لصدق اسم ابن السبيل » بل رما تكون مؤكدة لهء كما تنقتعت الإشارة 
إليه. 














فيه. نعم ء القول امزبور موجود في الروضة الببية 6.28 
(1) الحاكي هو: صاحب الجواهر فيها 007:10 وامحكي عن غير واحد: ظاهر المبسوط وصريح 
التذكرة وكذا ابن فهد الحلي في امحرّر. 


56 مصباح الفقيد (ج18) 





وكيف كان ء فالمدار في استحقاقه من هذا السهم احتياجه إليه في 
غربته بإ ولو كان غنيّاً في بلدهي. 

وعل هذا التقدير هل يشترط عدم تمكّنه من الاستدانة أو بيع شيء 
من أمواله مثلاً, كما صرّح به في الجواهر”" , أم يعتبر عجزه عن 
التصرّف في أمواله بييع ونحوه دون الاستدانة» كي قله في المدارك 29 م 
أم لايعتبر العجز عن شيء منها؟ كما حكاه في السالك عن العتبرء 
ونى عنه البُعد. 

فقال في المسالك : وهل يشترط عجزه عن الاستدانة على ما في بلده 
أو عن بيع شيء من ماله فيه ونحوه ؟ الظاهر ذلك ٠‏ العجزء وم 
يعتبره الصف في امعتبر» وليسييتميد ؛ عملاً بإطلاق النصل 9©, 

والذي ينبغي أن 2 الاستدانة أو التصرّف في 
أمواله بالبيع وغوه أمرأ ميسوّأختكاعلب العجار العروفين في البلاد 
النائبة » فثل هذا الشحصضَآلكيطةننيَ أباب الحاجة إلى الصدقة » بل 
ولا ابن سبيل في العرف ء وبحكله. القوي السوق المتمكن من الاكتساب 
في الطريق مما يناسب حاله وشأنه. 

وأمَا لو كانت الاستدانة أو البيبع ونحوه أمرأ حرجيّاً بحيث لا يتحمله 
إلا عن إلجاء واضطرارء فلا تكون القدرة عليهما مانعةٌ عن الاستحقاق ؛ 
إذ لا يؤثّر مثل هذه القدرة في خروجه عن حد الفقر عزفاً. 

#إوكذا الضي ف إذا كان في سفر وكان محتاجاً إلى الضيافة » 
فيجوز أن يطعمه من هذا السهم. ٌ 














(1) جواهر الكلام 77:16 
(؟) مدارك الأحكام م7 
(©) مسالك الأقهام 450:1: وراجع: المعتير 002:1 5 


الكاة / وها ف لين اسيل سس 88 

وتخصيصه بالذكر مع أنه من أفراد ابن السبيل الذي يشترط فيه الفقر 
والحاجة ؛ لوقوع التعرّض له في كلمات الأصحاب » ونسبته في كلماتهم 
إلى رواية 

والأصل فيه ما عن المفيد في القنعة » قال: وابن السبيل وهم 
المنقطع بهم في الأسفارء وقد جاءت رواية أنّهمٍ الأضياف ؛ يراد به من 
أشيق لحاجة إلى ذلك وإن كان له في موضع آخر غنى ويسارء وذلك 
راجع إلى ما قتمنا90©. 

ولكن أطلق غير واحد منهم لفظ «الضيف»)7" وقيّده بعضهم 
بالحاجة دون السفر”” , وكيف كان فلا دليل على دخول الضيف من 
حيث هو في ابن السبيل. 5 

والرواية امزبورة مع ما فيها من الإلؤثال #بجهرلة امتن , فلع في منها 
ما يشهد بإرادة المنقطع في السفر اتحتاج_إلى-الضيافة » كيا فهمه الفيد 
355 الله فهي على تقدير حجَيباأيضًاءلااتشبت_أزيد من ذلك , والله 
العام 5 8 5 1 

مولا بد أن يكون سفرجما مباحاً » فلو كان معصيةً لم يعط), 

في المدارك قال: لاخلاف بين العلماء في عدم جواز الدفع إلى 
المسافر من سهم ابن السبيل إذا كان سفره معصيةً ؛ لما في ذلك من 
الإعانة على الإثم والعدوان9'. انتهى. 

ويدلَ عليه مرسلة علي بن إبراهيم -التقتمة* بالتقريب التقتم. 





)١(‏ القنمة: ١4؟‏ وحكاه صاحب الجواهر فيها 18:لام. 

(؟) كا في جواهر الكلام 590/4218 

() كبا في عبارة اللقتعة التقتعة آنفاً. 

() مدارك الأحكام مندم7. (ه) تقتمت في ص 081. 
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وأمَا الاستدلال عليه بما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان كما في 
امدارك (2 وغيره("- فإنّا يتجه لو قلنا باختصاص النع في السفر إلى 
غاية محرّمة بما لو دفعه إليه في ذهابه , لا في إيابه الذي بنفسه ليس 
بحرام » مع أن مقتضى إطلاق النصّ وفتاوى الأصحاب: عدم جواز 
الدفع في الإياب أيضاً إذا عد عرفاً من تتمّة سفره الذي قصد به الغاية 
المحرّمة » مع أنه ليس فيه إعانة على الإثم والعدوان. 

اللّهم إلا أن بأنَ فيه أيضاً تشييداً للظالم » وتقريرأ له على 
ظلمه وفسقه » وهو منافٍ لما بتي عليه شرع الزكاة من كونها عونا للفقراء 
والساكين دون الظلمة وقظاع الطريق ونظرائهم من يسعون في الأرض 
للفسادء فلا ينصرف إلهم إطلاقات أدلتها , وهو لا يخلو من وجه» 
فليتاتل. مم , 

وكيف كان ء فلو استقل-وجوعهالملاحظة عرفا » كما لو ارتدع عن 
قصده في أثناء الطريق » فَرَبح لوقع جل هله وتاب جاز الدفع إليه 
حينئذٍ ؛ لعدم كونه بالفعل متلبّساً بسفر المعصية عرفا » ولا يشترط التلبّتس 
بالضرب » فلو تاب ورجع عن قصد المعصية إلى الطاعة » جاز الدفع إليه 
ولو لم يضرب في الأرض بعد توبته ؛ إذ المدار في صدق كونه ابن سبيل 
على كونه نائياً عن أهله وماله , محتاجأً ني الوصول إلييما إلى مؤونة » سواء 
كان بالفعل متلبّساً بقطع المسافة أم لم يكن ء كما هو واضح. 

«إويدفع إليه من الزكاة إذا كان غنيا في بلده « قدر الكفاية»؟ 
اللاثقة بحاله ل إلى بلده # بعد قضاء الوطر من سفره » أو يصل إلى مكان 








(1) مدارك الأحكام 26م 
(؟) جواهر الكلام 5/318 





الزكاة / صرفها في ابن السبيل )ب---سسيس بي تت شئسسسشت 8488 
يمكنه فيه الاعتياض ونحوه مما يغنيه عن تناول الصدقات. 

لاولو فضل منه شيء ء ‏ ولو بالتضييق على نفسه كبا نض عليه في 
الجواهر”" ا« أعاده بلأوفاقاً للأكثرء بل الشهور على ما اتعاه في 
الجواهر”" ؛ لأنَ الصدقة لا تمل لغني وقد أبيحت لابن السبيل الذي هو 
غنىّ في بلده , لمكان حاجته الفعلية العارضة له في أثناء الطريق » وهى, 
لا تقتضي إباحتها له إلا بمقدار حاجته في وقت احتياجه , فلو دفع إليه 
أزيد من مقدار حاجته أو بمقدار حاجته , ولكنّه لم يصرفه في حاجته 
حتى وصل إلى بلدهء فقد صار إلى حال لا تحلّ الصدقة له, فعليه 
إيصال ما بتي عنده من الصدقة إلى مستحقها. 

#وقيل: لا يعيد؛ وقد خكىي .هذا القول عن الشيخ في 
الخلاف7”؟ بناءً منه على أن اكه باليضي 16 يفضل منه بعد الوصول 
إل بلده ئيس إلا كبا ينفل في بد التتيييكال الصدقة بعد طيرورة 











0[ [ز[ |[ |[ |[ 1 11111 

وأمَا ابن السبيل الذي هوغنيَ في بلده لا يستحق من الزكاة إلا 
نفقته إلى أن يصل إلى بلده» فا يدفع إليه ملكيّته مراعاة بصرفه ف 
فقره وحاجته الفعليّة , أي: قبل استيلائه على أمواله » فلو فضل منه 
شيء » عاد على ما هو عليه من كونه صدقةٌ من غير فرق في ذلك بين 
النقدين وغيرهماء كما صرّح به في المسالك 29 


وقت 








(1و)) جواهر الكلام 18:تيم. 
(7) كبا في جواهر الكلام 708:16 وراجع: الخلاف 4:وس/ء السألة14. 
(4) مسالك الأقهام 451-490:1. 


ده سسسسس قصياج الفقيه(ج؟1) 

وني الجواهر بعد أن نقل عن المسالك أنه قال: لافرق» أي: في 
وجوب الرد بين النقدين والدابّة والمتاع » قال ما لفظه: وكأنه أشار إلى 
ما عن نهاية الفاضل من أنه لا يسترد منه الدابة ؛ لأنّه ملكها بالإعطاء» 
بل عن بعض المواشي إلحاق الثياب والآلات بها. 

ولعلَ ذلك ؛ لأنَّ لزي مِلّك المستحق عين ما دفعه إليه » وامنافع 
تابعة » والواجب على المستحق رد ما زاد من العين » ولا زيادة في هذه 
الأشياء إلا ني المنافع » ولا أثر ها مع ملكيّة تمام العين. 

اللّهمّ إلا أن يلتزم انفساخ ملكه من العين بمجرّد الاستغناء ؛ لأنّ 
ملكه متزلزل » فهو كالزيادة التي تجتد الاستغناء عنها2"7. انتهى 

وقد أشرنا إلى أنه على تقدير كونه غنيّاً في بلده ليس للمزكّي أن 
يملكه إلا متزلزلاً حيث إِنَه لاييتخبّكم إلا كذلك , فا ذكره في ذيل 
كلامه من الالتزام بانفساخ ملكسَيِيا ديد مند. 

وكيف كان , فَالتَفْصِبَل بل النتقبدين'ؤغيرهما مما لاوجه له» 
فليتأمل. 











#القسم الثاني: في أوصاف المستحقين!') للزكاة » وهي أمور: 

#االأوك: الإيماذيايعني الإسلام مع الولاية: للأمة الاثثي عشر 
-علييسم السلام لفلا يعطى الكافر” 4 بجميع أقسامهء بل 
#إولا معتقداً 9 لغير الحق ”من سائر فرق المسلمين بلا خلاف فيه على 


(1) جواهر الكلام 7/0/:18, وراجع: مسالك الأفهام 45١:1‏ ونهاية الاحكام 141627. 
()) في شرائع الإسلام 177:١‏ وهامش النسخة الخطية والحجرية: الستحق. 

(5) في الشرائع: كافراً. 

(4) في النسخة الخطية والحجرية: معتقد. والصحيح ما أنبتناه من الشرائع. 





الزكاة / صرقها في أوصاف المتظين 9ب سس 888 
الظاهر بيئنا. 

والنصوص الدالّة عليه فوق حد الإحصاء . مثل ما عن الكليني وابن 
بابويه -في الصحيح- عن زرارة وبكير والفضيل ومحمّد بن مسلم وبريد 
ابن معاوية العجلي عن أي جعفر وأني عبد الله عليهما السلام أنّهها قالا في 
الرجل يكون في بعض هذه الأهواء: الحروريّة والمرجئة والعثمانية 
والقدريّة » ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه يعيد كل صلاة 
صلاها أو صمم أو زكاة أو حجّ , أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ 
قال: «ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤتيها ؛ لأنّه 
وضع الزكاة في غير موضعها ء وإنما موضعها أهل الولاية»0©. 

يبحينة بريد بن معاوية المجقيء قال: سألت أيا عبدالله 
عليه السلام »عن رجل حجّ وهو لا بفرض» هد الأمر إلى أن قال وقال: 
«كلّعمل عمله وهو في حال نصبه وَحكَللة ‏ ثم من الله عليه وعرقه 
الولاية » فإنّه يؤجر عليه إلا الزكأةة آنه يمتها لأنّه وضعها في غير 
مورضعهان؟. 

وخبر إبراهم الأوسي عن الرضا عليه السلام قال: «سمعت ألي 
يقول: كنت عند أبي يوماً فأقاه رجل » فقال: إني رجل من أهل الري 
ولي زكاة فإلى مَن أدفعها؟ فقال: إليناء فقال: الصدقة عليكم 
حرام”" » فقال: بل إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا» فقال: إِني 
لا أعرف هذا أحداً ؛ فقال: فانتظر بها سنةء قال: فإن لم أصب لما 
)١(‏ الكاني 040:9 علل الشرائع: ١/07‏ , الوسائل , الباب © من أبواب الستحقّين 

للزكاة » الحديث 1 


(؟) التهنيب 57/4:0» الوسائل . الباب © من أبواب المستحقين للزكاة , الحديث .١‏ 
(6) في الصدر: الصدفة عرّمة عليكم. 





وه لنت 1ن2تن:.ل الل -لإإ-إإ--إ -_يته مصباح الفسقيه (ج 011 
أحداً؟ قال: انتظر بها سنتين حتى بلغ أربع سنين » ثم قال له: إن لم 
تصب لا أحداً فصّرّها صُرراً واطرحها في البحر ؛ فإِنَّ الله عروجلَ حرم 
أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا»'" إلى غير ذلك من الروايات التي 
لاحاجة إلى استقصائها. 

إن مقتضى ظاهر النصوص والفتاوى كون الإيمان شرطاً في 
الاستحقاق , لا الكفر مانعاً عن الدفع ؛ كي يجوز البناء على عدمه لدى 
الشكَ » تعويلاً على أصالة عدم حدوث ما يوجبه » فلا يجوز الدفع إلى 
جهول الحال ما لم يكن هناك أصل أو طريق شرعيّ لإثباته » كادعائه 
أو اعترافه بالأمور العتبرة في الإمان » أو غير ذلك من الطرق المعتبرة 
شرعاً. : 
وهل يشبت بكونه في بايد أرض يكون الغالب فيها أهل 
الإيمان كالإسلام ؟ فيه تردّدٍ ٠‏ بل سبع ؟ لأنتفاء ما يدل على اعتبار الغلبة 
هاهنا. وتنظيره على الإسلام قياس الا تقول 57 

إطلاق المثن وغيره: اشتراط الإيمان في جيعأ ناف 









وني المدارك قال في شرح العبارة بعد أن استدلَ له بجملة من 
الأخبار, ما لفظه: ويجب أن يستثنى من ذلك الؤلّفة وبعض أفراد سبيل 
اللهء وإنها أطلق العبارة اعتماداً على الظهور". 

وني المسالك . قال: إِنَا يشترط الإيمان في بعض الأصناف 
لا جميعهم ؛ فإِنَ الؤلّفة وبعض أفراد سبيل الله لا يعتبر فيهما ذلك 0, 








)١(‏ التهذ. 109/07١‏ ء الوسائل , الباب ه من أبواب المستحقّين للزكاة , الحديث ه. 
(1) مدارك الأحكام 50416 
(5) مسالك الأفهام 420:١‏ 
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وكأتها أرادا من بعض أفراد سبيل الله مثل الغازي الذي يصح 
استشناؤه من عبارة المآن , لا المصالح التي يتعلّق الصرف فيها بالجهات 
لا بالأشخاص » كبناء المساجد والقناطر؛ إذ لا معنى لاشتراط الإيمان في 
ذلك . كي يكون قابلاً للاستشناء. 

وربما ألكق بعض 27 مطلق سبيل الله بالؤفة , فلم يشترط الإامان فيه 
أصلاً. 

والذي يقتضيه التحقيق هو أنه لاشبهة في خروج المؤلّفة قلوهم عن 
الستحقين الذين يشترط فيهم الإمان , وقد صرّح المصتف في تفسير المؤلفة 
قلويم بأتهم هم الكقّار الذين يستمالون إل بلتهاد*. 

فراده بالمستحقين هاهنا مّن عداهم يمن نك فق" صرفها إليه لرفع 


حاجته وس خلته. لسكا 
وكذا الروايات الدالة على اشتراظة لوانتل عد “إلا على اشتراطه في 
من يستحقّها الحاجة. 


والحصر الوارد فيها من أن موضعها أهل الولاية إضافي لم يقصد به 
الاحتراز عن الؤلّفة والعاملين وغيرهم مممّن يصرف إليهم لامن هذا 
الوجه » بل المقصود بها على ما يتبادر منها بيان انحصار من يستحقة صرف 
الزكاة في قضاء حوائجه باللمؤمنين في مقابل أرباب الحاجة من سائر 
الفرق. 

وما دلَ على وجوب إعادة احالف زكاته على الإطلاق , معللاً: بأنه 








(1) وهو صاحب الجراهر فيها 
(1) شرائع الاسلام 51:1 





لوه باح الفقيد (ج98). 


وضعها في غير موضعها فهو جار مجرى الغالب من صرفها إلى فقرائهم » أو 
دفعها إلى عامل الصدقات المنصوب من قبل الجائرء فكما لاايعمّ هذا 
الحكم بمقتضى هذه العلّة ما لو صرفها إلى فقراء المؤمنين» فكذلك 
بالنسبة إلى ما لو صرفها إلى سائر المصالح التي هي من مصارف الزكاة 
مما لا يعقل اتّصافه بالإيمان. 

وملخص الكلام » أنّ المنساق من الأخبار المانعة عن صرف الزكاة 
إلى غير أهل الولاية هو النبي عن صرفها في سد خلة غير اموالي مطلقاً , 
سواء كان من سهم الفقراء أو الساكين أو الغارمين أو في الرقاب وابن 
السبيل أو في سبيل الله إذا جعل السبيل نفس إعانته من حيث احتياجه 
بملاحظة أنَّ لكلّ كبد حرّاء أجراً0+ 

وأما الؤلّفة فلا ريب فلاعييم أتجكبار الإسلام فهم» فضلاً عن 
الإمان ؛ لأنَ إعطاءهم لين كباج الإعانة وسد المخلة » ولذا لا يعتبر 
قيهم الفقر أب 8 

وأمًا من سهم العاملين غلد بز أيض بناء على اشتراط العدالة ف 
كما اتعي عليه الإجماع , وإلا فالظاهر أنه لا بأس بإعطائه ؛ فإنّ 
إعطاءهم ليس من باب الإعانة وسد الملة , بل بازاء العمل الذي يعود 
نفعه إلى أهل الصدقات , فهو في الحقيقة صرف في مصالح المستحقّين 
لاني العاملين من حيث أنفسهم » فهو نظير ما لو دفع إلى اتخالف » 
لامن باب الإعانة وسدّ الخلّة » بل لقيامه بمصلحة من المصالح كالغزو 
وحفظ الطرق وست الثغورء ونحوها , فهذا ممًا لا شبهة في جوازه وخروجه 

















(1) مققتطف من الحديث المروي عن التبي -صلَى الله عليه وآله. راجع: عوالي اللآلي 
تور وكتنج رمك ولتطار 





الكاة / صرفها في أوصاف الستحقين ستل--ب سب شت 88# 
عن منصرف الأخبار الناهية عن صرفها إلى غير الموالين » كما لا يخفى على 
التأتل. 

ومع عدم ا مؤمن ١١‏ *وتعدّر صرفه في مصرف آخر مما يجوز صرف 
الركاة فيه كبناء مسجد أو قنطرة ونحوها تحفظ إلى حال المكّن مندء 
ولا تعطى امخالف , فضلاً عمّن عداهم من الكقّار على الشهور بل في 
الجواهر: بلا خلاف أجده'” , بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ؛ لإطلاق 
الروايات الحاصرة موضعها في أهل الولاية » والناهية عن صرفها إلى مَن 
عداهم . وخصوص خبر الأوسي المتقتم”” » الذي ورد فيه الأمر 
بالانتظار إلى أربع سنين » وإلقاثه في البحر إن لم يصب لما أحداً يعني 
من :الجيعة. 7-0 

ولعلّ ها في ذيله من الأمر بالقائا يفي اليم .على تقدير أن لا يصيب 
لها أحداً من الشيعة في تلك المدة التَكيهوَخْرد فرض لا يكاد يكفق 
حصوله في الخارج- للتنبيه على أن إِلنقاءكفاءقيالبتخز وإتلافها لدى تعذّر 
إيصاها الى الشيعة أولى من إيصاها إلى الخالفين الذين حرّمها الله علييم 
على سبيل الكناية. 

وكيف كان فهذه الرواية صريحة في عدم جواز صرفها إلى الخالفين 
حتى مع اليأس عن المَكّن من إيصاها إلى الشيعة. 

وقد حكى في الحدائق عن بعض أفاضل متأخري المتأخرين أنه نقل 
قولاً بجواز إعطاء المستضعف عند عدم المؤمن7) ؛ من غير تصريح بقائله » 





(1) في الشرائع: المؤمنين. 

() جواهر الكلام 541:16, 
() تقدم في ص كمه 0ه 
(4) الحدائق الناء 2# 





644 مصباح الفقيه (ج117) 
كما في زكاة الفطر لدى المصئّف(2" وغيره ممّن سيأتي الإشارة إليه. 

واستدلَ له: بخبر يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح 
عليه السلامء قال: قلت له: الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف 
يصلع بزكاة ماله ؟ قال: «يضعها في إخوانه وأهل ولايته» فقلت: فإن ل 
يحضره منهم فها أحد؟ قال: «يبعث>اإلهم» قلت: فإنلم يجدمّن 
يحملها إلهم ؟ قال: «يدفعها إلى من لاينصب» قلت: فغيرهم ؟ قال: («ما 
لغيرهم إلا الحجر»0". 

وأجاب الصف رمه الله عن هذه الرواية في ممكي 9 المعتر: 
بضعف السند. والعلامة في كي" المنتبى بالشنوز. 0 

أقول: فيشكل حينئذٍ رفع ١‏ ها عن ظواهر النصوص الدالّة 
بظاهرها على اختصاصها بأ عالنولكية/: وإلا فلو أغمض عن ذلك » 
لأمكن سائر الأخبار بالحملّ كلق م1 لا ينافي هذه الرواية » خصوصاً 
خبر الأوسي بواسطة ما فيه كن تراكلا ين على المتأقل. 

ونسب 0 إلى الشيخ وأتباعه القول بأنه #« يجوز صرف الفطرة 
خاضة مام عدم الؤمن ظ إلى البتضعين 74 من المخالفين ؛ كما هو 
مختار الصتف في الكتاب ؛ لوّق الفضيل عن أي عبدالله عليه السلام » 














(1) شرائع الإسلام 135:1 

(؟) التهنيب 1/43:4؟1.ء الوسائل , الباب ه من أبواب المستحقَّين للزكاق, الحديث لا 
وراجع: الحدائق الناضرة 705215 

(<و؛) الحاكي عنبما: البحراني في الحدائق الناضرة 707:11 , وراجع: المعتبر 080:1 » ومنتهى 
الطلب 078:1 

(0) كما في جواهر الكلام 6 والتاسب هو: العامل في مدارك الأحكام 11:8 
وراجع: التبذيب 4 :حىء والهاية: 155ء والمبسوط 14111. 

20( في الشرائع: المستضعف. 








موه 


الزكاة / صرفها في أوصاف المستحقين 
قال : «كان جدي يعطي فطرته الضعفاء ومّن لا يجد ومن لايتولّى» قال: 
وقال أبو عبد الله -عليه السلام210: «هي لأهلها إلا أن لا تجدهم , فإن لم 
تجدهم فلمن لا ينصب ء ولا تنقل من أرض إلى أرض» وقال:«الإمام أعلم 
يضعها حيث يشاء» ويصنع فيها ما يرى»”". 

وصحيحة علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن الأول -عليه السلام- عن 
زكاة الفطر أيصلح أن تعطى الجيران والظؤورة2" ممّن لايعرف 
ولا ينصب ؟ فقال: «لابأس بذلك إذا كان محتاجاً»”". 

وخبر مالك الجهني , قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة 
الفطر, فقال: «تعطيها المسلمين ‏ فإن لم تجد مسلمأ فستضعفاً , وأعط ذا 
قرابتك منها إن شئت», 

وخبر علي بن بلال » قال: كتر ةويا )يجوز أن يكون الرجل في 
بلدة ورجل آخر من إخوانه في بلدة أككرق عماج أن يوججه له فطرة أم 
لا؟ فكتب: «تقسّم الفطرة على شن حصو #لآيوجه “ذلك إلى بلدة أخرى 
وإن لم يجد موافقاً »20 

وموّقة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهم عليه السلام » قال: سألته عن 











(1) في هامشش النسذة الخطية: 

() التبذيب 4:هههم/ 750 الاستبصار 1: 

» الحديث 6 

جمع ظارء وهي المرضمة. مجمع البحرين 583:8. 

41 الوسائل , الياب ١١‏ من أبواب 

(ه) الكافي 1/00:4ء التهذيب 4:لامرهه؟ , الوسائل , الباب ١١‏ من أبواب زكاة 
الحديث ١‏ 

)١(‏ التبذيب 4:ه/مه؟, الاستبصار :1971/01 , الوسائل , الباب ١6‏ من أبواب زكاة 
الفطرة , الحديث 4. 


: وقال أبوه -عليه السلام-. خل. 
/07؛ الوسائل . الباب ١٠6‏ من أبواب زكاة 














٠» القطرة‎ 





كله 





مصباح الفقيه (ج017) 


صدقة الفطر أعطها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال: «نعم الجيران 
أحق بها لمكان الشهرة»0, 

اخين عن الشيسخ المفيد والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن 
إدريس وجمع من الأصحاب: ال منع مطلقاً » بل را نسب(" هذا القول 
إلى الشهورء بل عن الانتصار والغنية: دعوى الإجماع عليه29؛ أخذاً 
بإطلاق الأخبار الناهية عن دفعها إلى غير المؤمن. 

وإطلاق صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا 
عليه السلام قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال: 
«لاء ولازكاة الفطر»*, 

وخبر الفضل بن شاذان » بير لبون عن الرضا عليه السلام- 
أنه كتب إلى اللأمون: «وزكاة أ غطودف رض إلى أن قال- ولا يجوز دفعها 
إلا إلى أهل الولاية» 20‏ سحا 

وحكي عن المصتف ]فال أقنة_بعظانقل أخبار الطرفين قال:” 
والرواية المانعة أشبه بالمذهب ؛ لا قرّرته الإمامية من تضليل مخالفيها في 

















الاعتقاد ء وذلك بنع الاستحقاق 7. انتهى . 
() الكاني 4:4 15/00 علل الشرائع: ١1/54ء‏ التهذيب 4:4م/:0!؛ الاستبصار 


1 ., الوسائل , الباب ١١‏ من أبواب زكاة الفطرة , الحديث,؟. 
(0) الحاكي عنهم هو: العاملٍ في مدارك الأحكام 7*5:0, وراجع: المقنعة: 181ء 
والانتصار: 8 ع والسرائر 471:1 ء ولقول ابن الجنيد: مختلف الشيعة: ©:/اااء السألة12. 
(+و؛) كما ني جواهر الكلام 781:16, وراجع: الانتصار: 87 والنغنية (الجوامع 





() الكاني :47هث/دء التهذيب 01:4//م , الوسائل . الباب © من أبواب المستحقين 
للزكاة » الحبيث 21١‏ 

(1) عيون .أخبار الرضا 1:+1/17 , الوسائل , الباب ١4‏ من أبواب زكاة الفطرة , الحديث *. 

(0) الماكي هو: البحراني في الحدائق الناضرة 





اخلط وراجع: المتير 21 لدف 





الزكاة // صرفها في أوصاف المستحقين امه 


وفيه: أن مانعيّته عن الاستحقاق ليس أمرا عقلياً » بل حكم شرعيّ 
مستفاد من الأخبار الحاصرة للمستحق بأهل الولاية » والناهية عن دفعها 
إلى غيرهم » وهي غير آبية عن الحمل على ما لا ينافي هذه الأخبارء كيا 
تقتمت الإشارة إليه آنفأء فقتضى القاعدة الجمع بيئها بتقييد المطلقات 
بحال وجود المؤمن. 

ولكن قد يشكل ذلك بما في بعض هذه الأخبار من أمارات التقيّة. 

أمَا موتّقة إسحاق : فظاهرها عل ما يقتضيه إطلاق الجواب من غيز 
استفصال » وما فيها من التعليل المناسب للعموم إرادته على الإطلاق من 
اشتراطه بعدم المؤمن ولا بعدم النصب , فهي واردة مورد التقيّة, كيا 
يُفصح عن ذلك : التعليل بمكان الشهرةق4آإذ المراد به -عل الظاهر. بيان 
أنّ الأمر بإعطاء غير الموالي من جيسرنة لأيجل/)كية والتحرّز عن أن يشتهر 
بيهم كونه رافضياً. ده 

ومن هنا قد يخلب على الظَيّ الاير بهششفته الفطرة على مّن 
حضرء وعدم نقلها إلى بلد آخر وإن لم يجد موافقاً » من غير الدقع 
إلى غير الوافق بعدم النصب ولا بعدم المؤمن » لم يكن إلا للعلة المذكورة 
في الموّقة » أي : مراعاة التقيّة. 

وكذلك الكلام في صحيحة عليّ بن يقطين ‏ فإنَ ظاهرها إرادة 
الإطلاق. 

وليس تقييده بصورة تعذر الإيصال إلى الؤمن , التي هي فرض نادر؛ 
جمعاأ بينها وبين غيرها من الأدلة » بأهون من إبقائها على ظاهرها من 
إرادة الإطلاق رعايةٌ للتقيّة المناسبة الخال السائل » بل هذا أولى. 

وأمَا خبر مالك فلا يمكن الالتزام بظاهره » الهم إلا أن يحمل على 
إرادة خصوص المؤمن من المسلم » وهو غير عزيز في الأخبار. 














مده 





مصباح الفقيه (ج15) 

وكيف كان فعمدة ما يصح الاستناد إليه للقول بالجواز هي : مولّقة 
الفضيل. 

والاعتماد على خصوص هذه الموشّقة ني مقابل العمومات والإطلاقات 
الكثيرة المعتضدة بنقل الشهرة والإججاع مشكل , ولكن رفع اليد عن 
النصّ الخاصٌ مثل هذه الإطلاقات القابلة للصرف لولم نقل بانصرافها 
بنفسها إلى صورة وجود ا مين أشكل » فا ذهب إليه المصتف -رجه الل# 
من القول بالجواز أشبه. 

وقد ظهر بما ذكرناه في توجيه مويّقة إسحاق وغيرها ممّا دل بظاهره 
على جواز دفع الفطرة إلى امخالف من غير اشتراطه بعدم المؤمن ولا بعدم 
النصب من كوتها واردةٌ مورد التَقيّةٍ, أن الأظهر جواز دفع الفطرة إلى 
فقراء امخالفين في مقام العقية والاجياء /هه/ 

وهل زكاة الماليّة أيضاً كلت ”أم تجب إعادتها إذا دفعها إلى 
انخالن وجهان , أوَحهَهيا “انون ولكن بشرط عدم المندوحة ولو 
بإخفاء الال وتأخير الدفع إلى زمان لمكن من الإيصال إلى المستحق » 
كا سبأقي تحقيقه لدى البحث عن حصول البراءة بالدفع إلى العامل 
المنصوب من قبل الجائرء والله العالم. 

« وتعطى الزكاة أطفال لمؤمنين دون غيره عابلا خلاف فيه على 
الظاهرء بل عن غير واحد دعوى الإججاع عييا». 

ويدلَ عليه أخبار مستفيضة: 

منها: رواية أبي بصيرء قال: قلت لأبي عبد الله -عليه السلام-: الرجل 














() حكاه صاحب الجواهر فيهيا 78:18 وممّن اذعى الإجماع العاملٍ في مدارك الأحكام 
مل 


الركاة / صرفها في أوصاف المستحقن 
يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة ؟ قال: «نعم حتى ينشأوا ويبا 
ويسألوا من أين كانوا يعيشوث إذا قطع ذلك عنهم» فقلت: إنهم 
لاع فقال: «يحفظ فيهم ميّتهم ويحتب إلهم دين هم فل يبثرن أن 

يجتمّوا بدين أبهم » وإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم »0 

ورواية أبي خديجة عن أبي عبدالله عليه السلام, قال: «ذرية الرجل 
المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كيا كان يعطى أبوهم حتى 
يبلغواء فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطواء وإن نصبوا لم 
يعطوا »9 

ورواية عبدالرحمن بن الحجّاج, قال: قلت لأبي الحسن 
-عليه السلام-: رجل سم مملوك. ومولاه رجل مسلم وله مال يزكنيه » 
وللمملوك ولد حرّ صغير أيجزئ ملامك 6 أبن عبده من الزكاة ؟ 
قال: «لابأس»0, لحا 

وخبر يونس بن يعقوبء الرَويِعَ كينب الإسّنداد. عن أبي عبدالله 
-عليه الصّلام-» قال: قلت له: عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة» فأشتري لهم 
منها ثيابأً وطعاماء وأرى أن ذلك خير لهم؛ قال: فقال: «لابأس»9, 

وقضيّة إطلاق النصّ والفتوى جواز الدفع إلى أطفال اللؤمنين ولو مع 
فسق آبائهم » كما هو صريح جملة منهم 9 


















)١(‏ الكاني :548 (باب أنه يعطى عيال الؤمن من الزكاة.) الحديث ١‏ , الهنيب 

الوسائل , الباب ” من أبواب المت 
)١(‏ الكاني 455 /”» الوسائل , الباب + من أبواب المستحقين 
(©) الكافي :*ه/14ء الوسائل , الباب 40 من أ 
(4) قرب الإسناد:108/46ءالوسائل»الياب4١‏ من أبواب 9 
(5) كابن إدريس في السرائر 40:١‏ , والعامل في مدارك الأحكام 141:6 








35 مصباح الفقيه (ج011) 








واشتراط العدالة في المستحق إن سلّمناه فني امحل القابل » لا في 
الأطفال ‏ وتبعيّة الأطفال لآبائهم في ذلك ممًا لا دليل عليه » فا عن 
بعض 27 من بناء المسألة على شرطيّة العدالة ومانعيّة الفسق » ليس على 
ما ينبغي . 

نعم قد يستشع رمن رواية أب خديجة, بل وكذا من قوله 
-عليه السلام في رواية أبي بصير: «يحفظ فيهم ميّتهم» تبعيّة الأطفال لآبائهم 
في الاستحقاق , ولكن لا ينبغي الاعتناء بمثل هذا الإشعار في تقيب 
الإطلاقات , كها لا يخى على المتأقل. 

ثم إن النساق من أولاد الرجل المسلم وذريّته: من يلتحق به بدسب 
صحيح , فولد الزنا خارج عن موز هذا الحكم , والطفل المتولد بين 
المؤمن واخالف يتبع أباه » الإ كاب/أبوه مؤيناً وأمّه مخالفة » جاز 
إعطاؤه ؛ لصدق أولاد الؤمن عليه وفة-وشرعاً دون العكس. 

والتوّد بين الكافر والمسَلمنَْدبتكاة أب طلم » يتبعه بلا إشكال » 
وأما إن كان أبوه كافراً وأقه مسلمةٌ» فهل يتبع أنه في هذا الحكم أيضاً 
كسائر أحكامه؟ وجهان: من خروجه عن مورد الروايات الدالة على 
جواز إعطاء أطفال المؤمنين, ومن إمكان دعوى كفاية العمومات بعد 
اندراجه في موضوع الفقير عرفا , ولحوقه بأنّه في الإسلام شرعاً » فليتأقل. 











قال شيخنا المرتضى -رحمه الله: هل يجوز للمالك صرف الزكاة 


)١(‏ وهو: الشهيد الثاني في مسائك الأفهام ١:؟45.‏ والحاكي عنه : العاملٍ في مدارك الأحكام 


ل 


الزكاة / صرفها في أوصاف المستحقين 32 
للطفل ولو مع وجود الوليّ » » كآن يطعمه في حال جوعه وإن لم يعلم 
بذلك أبوه ؟ الظاهر عدم الجواز من سهم الفقراء ؛ لأنّ الظاهر من أدلّة 
الصرف في هذا الصنف هو: تمليكهم إياه. نعم يجوز في سبيل الله. 





ويحتمل الجواز من سهم الفقراء بدعوى: أن الظاهر من تلك الأدلّة: 
استحقاقهم للزكاة , لا تمليكهم لما ء فالمقصود هو الإيصال0". انتبى 

أقول: وهذه الدعوى قريبة جتاأ» ورا يؤيّدها أيضاً خبر يونس 
التقتم"" , مع أنَ ما يظهر منهم من التسالم عليه من عدم حصول الملكيّة 
للطفل إلا بقبض الول قابل للمنع ؛ فإِنَ ما دلَ على سلب أفعال الصبي 
وأقواله إنما يدل عليه في عقوده وإيتباعاته ونظائرها ممّا فيه إلزام والتزام 





شرعيّة عباراته » فكذا معاملاته فيانو يكت كا إلزام والتزام » بل مجرّد 
اكتساب . كحيازة المباحات وتناول “قات -ونظائرها. 

ألد ترى قضاء الضرورة بعَدمسسوآرالشرقة"لذمًا حازه الصي من 
المباحات الأصلية وغيرها مما يجوز حيازتها بقصد الاكتساب » فكذا 
الشأت في ما يتناول من وجوه الصدقات. 

نعم ليس للمالك الاجتزاء بدفعها إليه في تفريغ ذقته ؛ لإمكان أن 
يقال بكون الملكيّة الحاصلة بقبضه مراعاةً بعدم إتلافها وصرفها في ما يجوز 
لوليّه الصرف فيه , أو يقال بأنها وإن دخلت في ملكه بقبضه كالخطب 
الذي يحوزه للاكتساب » ولكتها مضمينة على ا مالك حتى يصرفها في 
حاجته. 





(1) كتاب الزكاة للشيخ الأنصارء 
(0) نقتم في ص 4.ه. 








ا مصباح الفقيه رج18) 


وني المدارك نقل عن العلامة رحه الله أنه صرّح في التذكرة بأنّه 
لا يجوز دفع الزكاة إلى الصغير وإن كان مميّزاً ؛ واستدلَ عليه بأنّه ليس 
عملاً لاستيفاء ماله من الغرماء , فكذا هنا. 

ثم قال -أي العلامة: ولا فرق بين أن يكون يتيماً أو غيره ؛ فإنَّ 
الدفع إلى الوليّ » فإن لم يكن له وليّ » جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره 
ويعتني بحاله. 

0 قال صاحب المدارك : ومقتضى كلامه -رحه الله جواز الدقع 
إلى غير وليّ الطفل إذا لم يكن له وليّ » ولا بأس به إذا كان مأموناً, 
بل لا ييعد جواز تسليمها إلى الطفل بحييث بصرف في وجه يسيغ للولي 
صرفها فيه20, انتهى ما في المدارك :وهو لا يخلو من جودة » ا العالم, 

ب« ولو أعطى عغالف زكاتهاأهل نحلم ثم استبصر أعاديا١‏ 

في المدارك : هذا مذهب الأصكاتج ل تعلم فيه مالف 

ويد عليه أخبار مستفيصة قد ققدءث تقل نخلة منها في صدر المبحث » 
ففي صحيحة الفضلاء: «ليس عليه إعادة شىء من ذلك -يعني من عباداته 
التي أقى بها في حال ضلالته غير الزكاة فإتّه9 لا بت أن يؤقهاء لأنه 
وضع الزكاة في غير موضعها ‏ وإنّما موضعها أهل الولاية»!9). 

وف صحيحة بريد بن معاوية: «كلّعمل عمله في حال نصبه 
وضلاله , ثم مَنَ الله عليه وعرّفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة 
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(©) كلمة «فإنه» لم ثرد 

(4) الكاني ©:ه4ه/1ء التبذيب 4:4 14/0 علل الشرائع: /ام/١‏ » الوسائل , الباب 7 من 


أبواب المستحقّين للزكاة » الحديث *. 








الزكاة / صرفها في أوصاف المستحقين ل ببسسببي2يش # ا 
يعيذها , لأنّه وضعها في غير موضعها , لأنّها لأهل الولاية»21 

وني خبر ابن أذيئة: «كلّعمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال 
نصبهء ثم مَنَ الله عليه وعرّفه هذا الأمرء فإنه يؤجر عليه ويكتب له إلا 
الزكاة » فإنّه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها » ونا موضعها أهل 
الولاية » فأمًا الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤها»0©. 

ويفهم من التعليل الوارد في النصوص المزبورة أنه لو أعطاها فقراء 
الشيعة أو صرفها إلى جهة من الجهات التي يجوز صرف الزكاة فيها» لم 
يجب عليه إعادتها » كما ربا يستشعر ذلك .أيضاً من عبارة اتن حيث قي 
موضوع الإعادة بما لو أعطاها أهل نحلته. 

الوصف الثاني: العدالة» وقد ٠‏ اعتبرها كثير » واعتير آخرون 
مجانبة الكبإئر كالخمر والزنا دون !إِخإم وإن دخل بها في جلة 
الفساق»١‏ لكا 

وهذا القول منسوب إلى ابن نيدولكن الغبارة ا حكية هي أنه 
قال: لا تعطى شارب الخمر ولا المقبم على كبيرة9)؛ وهي مشعرة بإرادة 
المنع عن إعطاء من يطلق عليه في العرف «اسم شارب الخمر والزاني 
والسارق»!*2 

والقول الأول منقول عن الشايخ الثلاثة وأتباعهم” » بل ريا نسب 





.1 النهذيب :7/4 ء الوسائل ء الباب ©« من واب الستحقين للزكاة, الحديث‎ )١( 
.8 الكاني #:45هره ء الوسائل » الباب * من أبواب 'المستحقين للزكاة , الحديث‎ )1( 
كيا في مدارك الأحكام », والحدائق‎ )5( 

(؛) حكاه عنه الملامة اللي في ملف الشيعة 
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ش الطبع.الحجري 


(0) كا في التنقيح الرائع »*74:١‏ وراجع: المقتعة: 747 , والميسوط 947:1 , والجمل والعقود 


3 مصباح الفقيد وج1) 


إلى الشهور بين القدماء شهرة عظيمة7 , بل عن ظاهر السيّدين9 أو 
صريحهما: دعوى الإجاع عليه. 

ونسب إلى ججهور المتأخرين أو عامتهم القول بعدم اعتبار شيء 
منهما””' , وهو امحكي عن ابني بابويه وسللار حيث لم يتعرّضوا في مقام 
بيان الشرائط أزيد من الإبمان9», 

وعن الخلاف: أنه مذهب قوم من الأصحاب”». وهو الأقوى ؛ 
للإطلاقات , بل العمومات الكثيرة الواردة في مقام البيان » التي أصلها 
آية الصدقة7 المسوقة لبيان مصرفها , التي يجب الاقتصار في تقبيدها على 
القدر الثابت من اختصاصها بأهل الولاية. 

ها الروايات الواردة في جيية شرع الزكاة » وأنها وضعت لست 

خلة الفقراء والمساكين وأبناءا2 لوتمبرهم من ذوي الحاجات على 
وجه لولم يكن تقصير في أدائها لصحو الجميع بها 

ومن الواضح أنه لو كاتَهَالعُوآئةةشترطقي المستحق » لتعذّر غالباً 
على أبناء السبيل في مقام الحاجة إثباتها » مع أن الغالب فيهم» بل في 














(الرسائل العشر): 507 والمهدّب 105:١‏ والوسيلة: 115 

(1) كيا في رياض السائل 0181411 

(؟) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 278:18 وراجع: الانتصار: 8ع والغسية (الجوامع 
الفقهية): 0.5 

(*) الناسب هو: العاملٍ في مدارك الأحكام:144 , وصاحب الجواهر فيها 7586:18. 

(؛) الحاكي هو: العاملي في مدارك الأحكام :4 ء وراجع: القنع (الجرامع الفتهيه): 14م 
والمراسم: ٠70‏ ء ولقول علي بن بابويه: مختلف الشيعة: 84:6 

(0) حكاه صاحب الجواهر فيها 744:18 وراجع: الخلاف 14:4 المسألتج. 





(0) سورة العوية 50:9 
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مطلق الفقراء والمساكين عدم اتصافهم بالعدالة ؛ إذ الفقر كاد [أن](© 
يكون كفرً9, 

ألا ترى أنّ الغالب قهم م «مَن 
رَضُوا وإن لم يعوا منها إذا هم 

والحاصل: أنه 2 العدالة شرطاً في الاستحقاق , للزم منه 
حرمان جل أبناء السبيل ومعظم الفقراء عن ذلك » وهو منافٍ لأدلة 
شرع الزكاة. 

وربّا يشهد له أيضاً شواهد ومؤيّدات مما لاحاجة إلى استقصائها. 

احتج السيّد رحمه الله لما ذهب إليه من القول بالاشتراط على ما 
ع عنه بإجماع الطائفة والاحتياط ؛ كل ظاهر من سئّة أو قرآن 

تضمّن المنع عن معونة الفاسق. 

والجواب: أمَا عن الإجماع فسل عشكيلم الاعتداد2”7 يتقله, 
خصوصاً مع معروفية ا خلاف من عَظاء“الأضحاض بن 

وأمًا الاحتياط فليس بدليل شرعي في مقابل إطلاق ألفاظ الكتاب 
والسئة. 

وأمَا الظواهر المتضمّئة للنمي عن معونة الفاسق أو الظالم فهي 
لاتدل إلا على المنع عن معونته في فسقه وظلمه. 





رك في الصدقات فإن أعوا منها 
2( 






0 











(1) زيادة أثبتناها من المصدر. 

() عوالي الاي ل و0 الاراماء 

() سورة م 

(4) الثاقل هو: العاملي في مدارك الأحكام 148 وراجع: الاتتصار: 21. 
(ه) في الطيع الحجري: الاعتناء. 








د مصباح الفقيد رج17) 

ولو فرض ظهور شيء منها في إرادة الإطلاق أو صراحته في ذلك » 
لتعيّن طرحه أو تأويله بما يرجع إلى ذلك ؛ لقضاء الضرورة بجواز إعانة 
الظالم على فعل المباحات , فضلاً عن إعانته على أداء الواجبات وفعل 
المستحيّات , كوفاء ديونه » والإنفاق على زوجته وأقاربه , وغير ذلك مما 


يعد الإعانة عليه إعانةٌ على البرّ والتقوى من غير فرق ف بين أن 





يكون ذلك بصرف امال إليه وبين سائر المقتمات التي يستعين بها على 
قضاء حوائجه الضروريّة » وإنما المرجوح إعانته في ما يعود إلى جهة ظلمه 
وفسقه. 


نعم إذا كان من شأنه الاقتحام في المعاصي ‏ قد تكون التوسعة عليه 


موجباً لصرف ما زاد عن نفقعه في المعصية , فيكون حينئظٍ من قبيل بيع 
العنب ممّن يعلم أو ين يتريسم خا فيكون الدفع إليه حينئق ١‏ 
ائد]0) عن مقدار حاجته الفتَليّقجوحاً , كما أشير إلى ذلك في خبر 
بشر بن بشار» ا مروي عََتالسَلقَتقاك :قلت للرجل- يعني أبا الحسن 
-عليه السلام: ما حد المن الذي يعطى من الركاة ؟ قال :در يعطى الممن 
ثلاثة آلاف ثقال :«أو عشرة آلاف » ويسىٍ الفاجر بقدرء لأنَّ الؤمن 
ينفقها في طاعة الله ع والفاجر في معصية الله76" 

وهذه الولية كي تاها نض في عدم كون الفسق من ححيث هو مانم 

عن الاستحقاق » وظاهرها حرمة إعطاء الزيادة على ما ياج إليه في 

حوايجه اللازمة » لا لأجل كينه فاسقاً من حيث هوء بل لأجل أنه 
يصرفها في العصية. 





)١(‏ كلمة «زائداً» ل ترد في النسخة الخطية» واستظهرت في هامش الطبع الحجري. 
)١(‏ علل الشرائع: الام الباب 48, الحديث .١‏ 
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وقضيّة تعليل الرخصة في إعطاء المؤين ثلاثة آلاف أو عشرة آلاف 
بأنه ينفقها ني طاعة الله » والمنع عن إعطاء الفاجر هذا القدار بأنّه 
ينفقها في معصية الله: أن ينعكس الأمر في ما لوعلم من باب الاتّفاق 
بأنَ هذا الفاسق لو دفع إليه عشرة آلاف , يصرفها في حوائجه الضروريّة 
وسائر وجوه الطاعات من إعانة الفقراء والمساكين ومواصلة أرحامه والحج 
والزيارات ؛ إذ ربَ فاجر من أعوان الظلمة وغيرهم له شتة اهتمام بمثل 
هذه الخيرات , بل قد يكون تقحّمه في الفسق والفجور مسبّباً عن فقره 
بحيث لو تكمّل واحد بمعاشه , لكان من أشدّ الناس مواظبةٌ على 
الطاعات » وأنّ هذا المؤمن الثقة العدل لو صرف إليه هذا المبلغ الخطير, 
يصرفه إلى السلطان الجائر مثلاً لعحصيا جا أو وظيفة أو رئاسة» 
كمنصب الإمامة أو القضاء أو مره 1 ترط في العدالة ملكة 
العصمة » فكثيراً ما يصدر عنه7© مثل هذه الأموويا 

وملخص الكلام: أنه يستفاد مَنْتتدّبالزوليةمقتقى التعليل الوارد 
فيها: ا ل 0 كان 
المدفوع إليه فاجراً أم عادلاً» وهذا مما لا ينبغي الارتياب فيه ولومع 
م النظر عن هذه الرواية ؛ لأولويّته بعدم الجواز من الغارم في معصية 
اله والعاصي بسفره جزماً » مع ما فيه من الإعانة على الإثم , فإطلاق 
الرخصة في الرواية في إعطاء العشرة آلاف للمؤمن , والمنع عن إعطاء 
الفاسق زائداً عن مقندار الضرورة جار محرى العادة من الوثوق بالنظر إلى 
حال الفاسق وشأنه بأنه يصرفه في المعصية » بخلاف العادل. 

واستدل 29 للقول باعتبار مجانبة الكبائر بخبر داود الصرمي » المروي 
(1) كلمة «عنه» لم ترد في النسخة الخطية, واستظهرت في هامش الطبع الحجري. 
(؟) استدل للقول المزبور: العاملٍ في مدارك الأحكام ©:144. 











53 مصباح الفقيه (ج"11) 
عن الكافي» قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئاً؟ 
قال: «لا06') بدعوى عدم القول بالفصل بينه وبين غيره من الكباثر. 
وأجيب”'' عنه بضعف الرواية بالإضمارء وجهالة حال السائل. 
مع أن النساق من إطلاق شارب الخمر: المدمن في شررهاء لا مطلق تن شريها . 
فلعلَ الوجه في المنع عن إعطائه: شهادة حاله بأنّه يصرفه في العصية. 
مع أن عدم القول بالفصل بينه وبين كل من يرتكب كبيرة غير 
معلوم » بل قد يستشعر من العبارة ا محكيّة عن الإسكاني -الذي نسب إليه 
هذا القول- أنه لا يقول با منع عن إعطاء كل مّن ارتكب كبيرة » بل كل 
من يداوم على ارتكاب كبيرة بحيث يطلق عليه في العرف اسم شارب 
الخمر والزاني والسارق والفاجرونحوها , فإنّه قال .على ما حكي 29 
عنهد؛ ولا تعطى شارب الجر لقلقم على كبيرة » فعلى هذا يمكن 
الاستشهاد له بالنسبة إلى شاوجرالخمر؛ بالرواية المزبورة » وبالنسبة إلى 
ما عداه: ببعض الوجوه آلآَمَ بالخير الخالية من المناقشة 29 ع خصوصاً 
في مقابل إطلاقات الكتاب والسئة. 
وقد تخصض هيدا ذكرة أن القول بعدم اشتراط شيء منهما في 
استحقاق الزكاة هو الأقوى 9 وذإن كان القول ‏ الأول أي: اعتبار 
العدالة ل أحوط 6 والله العالم بحقائق أحكامه. 
#«الوصف الثالث )ه20 

















.١ من أبواب المستحقين للزكاقء الحديث‎ ٠٠ الوسائل, الباب‎ 1٠0+: الكاني‎ )١( 
5 اجيب هو: العاملي في مدارك الأحكا‎ )١( 

(5) الحاكي عنه هو الملامة الخلّي في ملف ١‏ 
(4) كلمة «امن” إلناقشة, السخة الخطية, واستظهرت في هامش الطيع الحجري. 
(ه) هذا آغر ما صدر من اللصتف >قدس مره الشريف من كتاب الزكاة. 














الزكاة لغة وشرعاً 
أدلّة وجوب الزكاة 





اعتبار البلوغ في الذهب والفضة 

استحباب اخراج الزكاة من مال الطفل اذا اتجرله 
ضمان المتجر اذا لم يكن ملي أو ولياً 

حكم الزكاة في غات الطفل ومواشيه 

حكم الجنون 

حكم المملوك 

هل يملك العيد أم لا 

حكم المكاتب المشروط عليه والمطلق 

بة اللك في الأجناس كلها 

اشتراط القكّن من التصرّف في املك 





5 


اعتبار الحول في الموصئ به بعد الوفاة والقبول 

جريان نصاب الحيوان المشترى من حين العقد 

لو استقرض مالا وعينه باقية 

جريان الغنيمة في الحول بعد القسمة 

حكم ما يعزله الامام 

لونذرفي اثناء الحول الصدقة بعين النصاب 

اعتبار القَكّن من التصرف في النصاب في الاجناس كلها 
تشخيص مقدار القكن من التصرف 
مناقشة الأخبار الواردة في المقام 

إناطة وجوب الزكاة بوصول المال اليم 
عالفة صاحب المدارك للمائن ف الم 
جواب الشيخ الأنصاري (قدس. ا 
الاستدلال بالروايات الوارهم كاي /الغافيب:ن 
الاستدلال بما ورد في ميراث الغائب 

اعتبار إمكان أداء الواجب في الضمان لا في الوجوب 
انتفاء الزكاة في ا مال امخصوب 








انتفاء الزكاة في الضال والمال المفقود 
حكم المفقود لوعاد 
انتفاء الزكاة في القرض حتى يرجع إلى صاحبه 
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14 
144 
0 
إن 
54 
3 
إن 
31 
55 
534 





فهرس ا محتويات 

تكليف الكافر بالزكاة 

لوتلف المال الزكوي عند الكافر 

إذالم يتمكن المسلم من إخراجها وتلفت 
انتفاء الضمان عمًا يتلفه الطفل وامجنون 





الأخبار الدالّة على انحصار الوجوب في التسعة 
الأخبار الدالّة على ثبوت الزكاة في غير التسعة أيضاً 
الجمع بين أخبار الطائفتين 

بيان ما تستحبٌ الزكاة فيه ١‏ / 
استحباب الزكاة في مال التجارة ا لصبحطكاً 
الأخبار الظاهرة في الوجوب 1 
الأخبار الظاهرة في الاستحباب 
استحباب الزكاة في الخيل الإناث 
سقوط الزكاة في البغال والحمير والرقيق 
لو تولّد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي 





زكاة الأنعام 


الشرائط» وهي أربعة: 
الأك: اعتبار الُضّب 
نُصُب الابل الاثني عشر 


يلللا 
انا 


لحلا 
/11 


لدنا 


5# يب تفشام الفقيه ج4387 





الأخبار الدالّة على ا مشهور قل 
هل التقدير بالأريعين أو الخمسين على وجه التخيير أم لا؟ 1 
الاستدلال بروايقي عبدالرحمان وأبي بصير والجواب عته ل 
هل التخيير للمالك أو الساعي ؟ ايقل 
هل الواحدة الزائدة على المائة والعشرين شرط في الوجوب او جزء من 
النصاب؟ رفن 
نصاب البقر وما يدلَ عليه ايل 
لب الغنم الخمسة كيل 
حجّة القول المشهور فيها يقل 
سؤال مشهور والجواب عنه 14 
هل الواحدة لزادة عل الثلاش لوط بوب أوجزء الواجب؟ ١‏ 14 
وجوب الفريضة في كل نصاب (عتمهاناين النصاين 1 
بيان معنى الشّنق والوقص والْععود تيساك /14 
لوحصل تلف في الزائد عن النصاب 14 
أحكام الخلطة والجمع بين المالين 14 
حكم المال المتفرّق مالك واحد املد 
الثاني: السوم 
تعريف السوم والأخبار الدالة على اشتراطه ذل 
اشتراط استمرار السوم جملة الحول 1 
الاعتبار بالأغلب في صورة اجتماع السوم والعلف يدل 


لومنع السائمة مانع كالثلج ونبوه الملا 


فهرش امحتويات 


الشرط الثالث: الحول 

النصوص الدالة عليه 

حدُ الحول امعتبر في وجوب الزكاة 

كلام صاحب الحدائق في المقام 

مختار المصتف في المسألة 

بطلائها باختلال أحد الشروط في أثثناء الحول 

ولوفعل ذلك فراراً من الزكاة 

إنفراد حول السخال عن حول الأمّهات 

لوكان كل منهما مع الانفراد نصابا ومع الانضمام مكمّلة لنصاب آخر 
لوحال الحول فتلف من النصاب شي ء > م 
إذا ارد المسلم قبل الخول 





الشرط الرابع: أن لا تكون عوامل 
النصوص الدالة على ذلك 





الفريضة 


وهنا مقاصد: 

الأوّل: الفريضة 

الفريضة في الإبل 

الثاني: في الأبدال 

بدليّة ابن لبون لبنت مخاض في حال عدمها 


يلل 


/ام1 


فلدا 
لذ 
14 
154 





515 
لولم يكن عنده ابن لبون أيضاً 

من وجبت عليه سن وليست عنده 

الخيار في ذلك الى ا مالك لا العامل 

لوتفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة 

هل يجزي ما فوق الاسنان عن الواجبة من غير جبر؟ 
الثالث: في أسنان الفرائض 

معنى بنت مخاض وينت اللبون 

معنى الحجقة والجذعة 

كلام الشيخ الصدوق (رحمه الله) في أسنان الابل 


معنى التبي 





معنى المسئة لج 
جواز إخراج القيمة من غير دن الفوِضية1- دن 
النصوص الدالّة على ذلك 
كلمات الأصحاب (رحه الله) في المقام 
هل يختص الاخراج القيمي بالدراهم والدنانير؟ 
المدار على قيمة وقت الاخراج 
مذهب العلامة في المسألة 
بيان أقلَ الشاة التي تؤخذ في الزكاة 
التحقيق في مفهوم الجذع والثني 
المنع من أذ المريضة والرمة وذات العوار 
لا تخبير للساعي والحكم في صورة المشاحة 
مدنا 





مصباح الفقيه رج 019 


1 
ا 
ع 
ونا 
احكا 


املق 
د 
31 
اينف 
يلف 
الما 
لض 
وشا 
لدف 
يفا 
ذفف 
يننا 
لظفا 
كفا 
نرونا 
نارفا 


فهرس اتويات 


اللواحق : 

وجوب الزكاة في العين لا في الذقة 

الروايات الدالّة على ذلك 

أنحاء تعلق الزكاة بالعين 

كلمات الاعلام رحمهم الله في المقام 
اقشة اللصتف في كون التعلّق بالعين بطريق الاستحقاق 

عمدة 0 الاستشهاد به للشركة الحقيقية 

ذكز الشواهد على نني الشركة الحقيقية 

خلاصة نظر المصتّف في الباب 

لوتلفت الزكاة بعد التفريط في ايصاها إلى أما نم 

لو أمهر امرأة نصاباً وحال عليه الحول في يإما/* 

لوطلتها قبل الدخول ويعد الحول - 








لو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال 

لو كان عنده اكثر من نصاب وحال عليها أحوال 

كيفيّة اخراج الفريضة إذا كان النصاب من أصناف متعدّدة 
لوادّعى ربٌ المال سقوط الزكاة عنه 

سقوط البيّنة وابمين عن رب امال 

لوشهد عليه شاهدان بثبوتها عليه 


إذا كان للمالك أموال 
لوكان السنّ الواجبة في النصاب أو كله مراضاً 
النبي عن أذ الربا ومعناها 





نه 





ه١‎ 


بيان الدليل على ذلك 

المنع عن أخد الأأكولة ومعناها 

هل يجوز الدفع من غير غنم البلد وان كان أدون قيمة؟ 
إجزاء الذكر والأنثى مطلقاً 


زكاة الذهب والفضة 
نصاب الذهب الذي تجهب فيه الزكاة 
أدلّة الشهور في امسألة 
أدلّة القول الآخر والنظر فيها 
نصاب الفضة الذي تجب فيه الزكاة 
هل تبتنى الأحكام الشرعية عل«الْسأعةالهرفية؟ 
بيان مقدار الدرهم والدائق ا لبط 


نبذة مختصرة عن الدرهم البعلي. ا 
شروطها 

كونبما مضروبين دنانير ودراهم منقوشين بسنكّة المعاملة 
حؤول الحول فيهها 

تكن من التصرّف في النصاب 

نفي الزكاة في الحليَ 


الروايات الدالّة على ذلك 

هل يستحب في الحلي امحل أو امحرم الزكاة؟ 
ني الزكاة في السبائك والنقار والتبر 

إذا عمل التقدين سبائك ونحوها فرارا من الزكاة 





مصباح الفقيه (ج17) 


هاا 
يفا 
نينا 
لذينا 


رليك 
تلكا 
نيا 
الفا 
لف 
توذها 


فهرس انحتويات 

الروايات الدالة على وجوب الزكاة 
الأخبار الدالّة على سقوط الزكاة 

اللجمع بين الأخبار المزبورة 

لوجعلهما سبائك ونحوها بعد حؤول ا حول 


الأحكامء وهي مسائل: 
الأولى: في اعتبار اختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين 
هل يجري الدفع من الأدنق 

الثانية: الزكاة في الدراهم المغشوشة 

اعتبار العلم ببلوغ النصاب في ت: تنجز التكليف بالزكاة 
النبي عن إخراج المغشوشة عن الجياد 

لو بلغ كل من الغشش والمغشوثر 2 
لغ كل من افق والففوض نصابا حي ) 
لوتعذر عليه تشخيص ما يجب عليه إخرايحه 








الثالثة: كيفيّة إخراج الزكاة في الدراهم ا مغشوشة 

الرابعة: الزكاة في مال القرض ان تركه المقترض بحاله 
لوشرط المقترض الزكاة على ا مقرض 

أدلّة القول بلزوم الشرط 

الخامسة: من دفن مالاً وجهل موضعه؛ أو ورثه ولم يصل إليه 
السادسة: اذا ترك نفقة لأهله لسنتين أو أكثر 

السابعة: فيا لوملك أجناساً وقصر بعضها عن النصاب 


ممه 


فلل 


حكن 
ذقنا 
كن 
لحان 


الخ 
لضا 
خا 
لضا 
اما 
لضا 
انض 
انا 
ايلفنا 
5" 
لضا 
قدا 
ففننا 
إرفننا 
تفلن 





ليلد 
زكاة الغلات 
في الجنس: 
بيان ما يجب فيه الزكاة من الغلات 
معنى السّلت والعلس لغة 


هل يمكن الاعتماد على قول اللغويين في مثل المقام؟ 


في الشرط: 

اشتراط بلوغ النصاب ومقداره خمسة أوسق 
النصوص الدالة على ذلك 

أخبار شادّة معارضة للنصوص العنيية< بر 
بيان مقدار الصاع ع /) 
بيان مقدار المّد 3-2 
أقوال شادة في المقام ومناقنشتا / ينيد 
بيان امختار في المقام 

كلام لبغض العامة والرد عليه 

اعتبار النصاب في وقت الجفاف 

سقوط الزكاة عن الناقص وثبوتها في الزائد وإن قلا 
الح الذي يتعلّق به الزكاة من الأجداس 

أدلّة القول بتعلّق الوجوب بها ببدة الصلاح 

وقت إخراج الزكاة في الأجناس 

اشتراط تعلق الزكاة في الغلات بنموّها في ملكه 
سقوط الزكاة عن المرَكَىْ وإن بتي أحوالاً 


مصباح الفقيه (ج17) 





فهزس الغتويات 

إخراج حضّة السلطان قبل الزكاة 

بيان المراد من: السلطان 

هل يلحق بحصة السلطان مايأخذه الجائر من الاراضي غير الخراجية؟ 
استثناء امن كلها قبل الزكاة» والدليل عليه 

احتجاج القائلين بعدم الاستثناء, والنظر في 
الاستدلال بالأصل والكتاب على الاستثناء 

ما دلّ على استثناء حضّة الخارس 

هل يعتبر النصاب بعد المؤونة؟ 

دليل القول بالتفصيل بين المؤن السابقة على الوجوب والمتأخرة عنه 
بيان المراد من ا مؤونة هنا 





اللواحق » وهي مسائل: اعد م( 
الأول: في مدار وجوب العٌشر ونصف العشر > - 
لواجتمع نوعا السقي 07 

بيان المراد من الاعتبا 0 

هل يكن في الأكثية متها 

الثانية: فيا لوكان له غخل 0 إدراكه بالسرعة والبطؤ 









لو كان له نخل يطلع مرة وآخر يطلع مرتين 

في عدم جواز اخذ الرطب عن القر ونحوه 

الساعي وجق ثم نقص 

لوأخده الساعي وجق 3 م زاد 

هل يبوز الإخراج من الأرد؟ 

الخامسة: إذا مات المالك وعليه دين فظهرت القرة وبلغت 


لله 


لحن 
كم 
انا 
ففننا 
تفضا 
ؤلام 
اانا 
ىم 
امم 
لياننا 


ويد ! 
للها 
يلها 
يذذنا 
خض 
4 
للف 
4 
45 
لحف 
فش 





بس فصباح الفقيهزج95) 


لوقضى الدين وفضل منها النصاب 

نظر صاحب المدارك في المسألة 

كلام الصتف في المقام 

الوصارت تمراً وا مالك حيّ ثم مات 

لوضاقت التركة عن الدين 

السادسة: اذا ملك نخلاً قبل ان يبدو صلاح ثمرته 

السابعة: حكم ما يستحبٌ فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة 
تذنيب: في الخرص وأحكامه 


تنبيات: 

الأؤل: في وقت المخرص 
الثاني: في صفة الخرص 
الثالث: فيا لوزاد الخرص ‏ أون 





زكاة مال التجارة 
بيان المراد من مال التجارة 
هل تَختصٌ زكاة التجارة با مال الذي تعلّقت التجارة به بالفعل؟ 
سقوط الزكاةعن امال المنتقل اليه بميراث أو هبة 
سقوط الزكاة عن المال لوملكه للقّنية 


الشروط» وهي ثلاثة: 
الأّل: النصاب 
اعتيار وجود النصاب في الحول كله 


144 
هذا 
5 
1414 
415 
4 
يلف 
نا 


4 
11 
يفيف 


1 
لشف 
لشف 
لضف 


يفيف 
إرفرف 


فهرس امحتويات 
انفصال حول الزيادة عن حول الأصل 

الثاني: ان يطلب برأس المال أو بزيادة 

الأخبار الدالّة على هذا الشرط 

استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا مضى عليه احوال وهوعلى النقيصة 
الثالث: مضي الحول 

الروايات الدالّة على ذلك 

لونقص رأس ماله أونوى به القّنية في أثناء الحول 

لو كان بيده نصاب فاشترى به متاع للتجارة 


الأحكام» وهي مسائل: 
الأول: زكاة التجارة بقيمة التاع للإبديته 
تقوم المتاع بالدراهم والدنانير 
تفريع: إذا كانت السلعة د 








وم 
0 

التصانت رحد التقدين دون الآخر 

يفيّة تقوم رأس امال نقدا كان أوعروضاً ”2 

الثانية: إذا ملك أحد النصب الزكوية للتجارة 

هل تجتمع زكاة التجارة مع زكاة العين في مال واحد؟ 

الثالثة: لوعارض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة 

هل يعتير في زكاة التجارة بقاء عين السلعة في الحول ؟ 

كلام للمحقق في المعتبريوهم الاعتبار 

كلام له (قته) كالصريح في عدم الاعتبار 

الرابعة: في كيفيّة اخراج الزكاة في مال المضارية 

انتفاء الاستحباب في حصّة الساعي الا أن تكون نصاباً 

هل يجوز للعامل اخرلج الزكاة قبل الانضاض؟ 














لفذه 


ليف 
فا 
14 
لغرف 
44 
لذن 
قف 
444 


يفف 
140 
1444 
1 
14١‏ 
101 
48 
1459 
1 
1453 
لف 
بيلف 
لكف 





يفن مصباح الفقيه (ج17) 
المخامسة: في عدم مانعية الدين عن الزكاة مطلقاً 117 
مسألتانة 

الأول : استحباب الزكاة في حاصل العقار المتّخذ للذاء لذ 
حكم المساكن والغياب والآلات والامتعة التخذة للقنية 37 
الثانية: في كيفيّة إخراج زكاة الخيل 15 


النظر الثالث: فيمن تصرف إليه ووقت التسليم والنية 
القول فيمن تصرف إليه؛ وهوعلى أقسام: 

الأول: أصناف المستحقّين للزكاة 
الفقراء والمساكين > : 7 
مناقشة ما ذكره الشهور في تحديد !| 
الروايات الدالة على صحة,القول“المشهور. 
حكم مَن يقدر على اكتساب ما يون نفسه وال 
الأخحبار الواردة في الكقام 
جواز الدفع إلى كل تاج في آن حاجته 
حكم البطالين وأهل السؤال وأشباههم 
هل يجوز ترك الكسب والأخذ من الزكاة للاشتغال بأمر واجب؟ 
لوقصرت الحرفة عن كفايته 
الروايات الدالّة على جواز إعطائه ما يغنيه وزيادة 
أدلّة القول باعطائه مقدار حاجته والمناقشة فيها 
حلية الزكاة لصاحب الثلا ثماثة وحرمتها على صاحب الخمسين 
جواز إعطاء الفقير ولو كان له دار أو خادم 







فهرس انغتويات 
كيفيّة التعامل مع مدعي الفقر 

الآثار الحاكية للقضايا الصادرة عن الامة(ع) ف في صدقاتهم 
لو كان له أصل مال وادعى تلفه 

جواز صرف الزكاة على وجه الصلة 

لودفعها إليه على أنه فقير فبان غنيًّ 

لوكان الدافع هو الامام (ع) أو الساعي وشبهه 

لوبان ان المدفوع إليه كافر أو فاسق ونظير ذلك 


العاملون عليها 

هل يجوز أن يكون العامل هاشمياً؟ 
هل الحريّة شرط فيه؟ 3 
ما يعطى للعاملين عليها لكا 
المؤلّفة قلوهم وضع دنا 
الرقاب 
تقييد الرقاب بالضرورة والشدّة 
جواز صرفها في فك الرقاب 

نية الزكاة في العبد الذي يشترى منها 

حكم صرفها في من وجب عليه كقّارة وم يجد 
ما يشترط في صرفها على المكاتب 
حكم الدفع إلى السيّد باذن المكاتب وبالمكس 
لوصرفها الآخذ في غير مصرفها 
لوكان المدفوع إلى المكاتب من سهم الفقراء 
كيفيّة التعامل مع مدعي الكتابة 











ييل 


14ه 


لفك 


4ه 
لبيك 








1 مصباح الفقيه (ج1) 
الغارمون زمه 
اشتراط عجز الغارم عن أداء دينه لوه 
إذا كان الغارم كسوباً يتمكن من قضاء دينه يكسبه 5ه 
اشتراط كون دين الغارم في غير معصية -3 
الأخبار الدالّة على ذلك 3 
هل يختلف الحكم باختلاف نوع المعصية؟ ١ه‏ 
صرف سهم الفقراء إليه لوتاب لد 
لوجهل الغارم في ماذا أنفقه لله 
حكم الدفع إلى المديون لإصلاح ذات البين ونحوه 03 
حكم مقاضة | لدين من الزكاة 651 
حكم قضاء الدين عن الغارم امبرو لمتكم به من الزكاة مده 
ل و كان الدين على مّن تجب نفقلمس لا لاه 
لوصرف الغارم ما دفع إليهقغي د القضل_ ان 3 
في سبيل الله 329 
ما يدخل في سبيل الله من المصالح 4لا 
هل تعتبر الحاجة أو الفقرفيمن يصرف إليه؟ يام 
جواز دفعه إلى الغازي وان كان غنياً 394 
الأنحاء المتصوّرة في صرفه على الزوار والحجيج والغزاة يزه 
استرجاعه من الغازي وأحكامه 0 
هل يسقط نصيب الجهاد في عصر الغيبة؟ للك 
حكم سهم السعاة وسهم ا مؤلفة في عصر الغيبة كمه 
أبن السبيل كمه 


النصوص الدالّة على صرفها إليه مه 


فهرس اغتوبات بيب يبيبيبييس 858 








بيان المراد من اشتراط كون السفر في طاعة الله اه 
هل يدخل مريد السفر تحت عنوان ابن السبيل؟ لك 
هل يشترط عجزه عن التصرّف في أمواله ببيع ونحوه؟ لك 
حكم الضيف امحتاج إذا كان في سفر ذلك 
اشتراط كون السفر مباحاً قزة 
مقدارما يدفع إلى ابن السببيل حك 
لوفضل منه شيء لاه 
الثاني : في أوصاف المستحقين 

الأول: الايمان ممه 
النصوص الدالّة عليه / كمه 
هل الامان شرط في جميع الأصناف؟ 00 3 
سقوط هذا الشرط عن الؤلقة قلومم: د 2 0 ل 011 
لوفقد امن وتعذّر صرفه في الموارد )/ اك 03 
حكم صرف الفطرة إلى المستضعفين من الخالفين 4و5 
حكم دفع الزكاة المالية إلى امخالف تقية وه 
إعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين دون غيرهم ىه 
هل يجوز صرفها في الطفل مع وجود الولي؟ ا 
لواعطى عخالف زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر 31 
الثاني: العدالة يه 
مذهب المتأخرين عدم اعتبارها 514 
مختار ا لصتف (قدس سره) 58 


فهرس امحتويات 5 


تمّ طبع هذا الجزء بعون الله تعالئ 
ويهدئ ثوابه.الى أرواح 


الحاج محمّد علاقهبنديان 2 اجاج أب القاسم علاقدبنديان 
والحابجه حَانمتاختر خزاعي 
رحَمة لله عليه 








1 
القد قامت مؤسّسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة الدرّسين في الحوزة العلميّة 
بقم المشرقة بدشباطات واسعة في مجال نشر ا معرفة وإحياء التراث الاسلامي » وإليكم 

سردا لبعض منشوراتها 


من الكتب 
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ب_الطلب والإرادة 





اج الاجتهاد والتقليد 

بحوث في الفقه » وتعملعل: الشيخ محمد حسين الإصفهاني 
أصلاة الجماعة 
بصلاة المسافر 


جه الإجارة. 
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تأويل الآيات الظاهرة 

التبيان يتفي القرآن 

تحف العقول ع نآل الرسول (ص) 
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى 
تقريب المعارف في الكلام 

التوحيد 

جواه رالفقه 

الحاشية عل تهديب المنطق 

الحدائق الناضرة رج ١-ه,)‏ 
الخراجيات» وتشملعل: 

تحقيق جل اتج . 

ب السراج اوقا ل عجايةة الاج 
جسسسالتان ف راج س0 
درسالةفي ركيت كوو لزنب 
امخصال 

الخلات 

دررالفوائد 

الدروس الشرعية نيفقه الامامبة (ج١)‏ 
دروس فيعلم الاصول (ج1و؟) 
الذخيرة علم الكلام 

الذرّية الطاهرة 
رجال النجاشي 
الرسائل العشر 
الرسائل الفشاركية 





قاط اللجاج 











الستبعالاستابادي | 
الشيخ العلوسي 





الشيخ الصدوق 

القاضي ابن البرّاج 

ا مول عبدالله اليزدي 
الشبخيوسف البحراني 2 ٠‏ 


المحقّق الكركي 
الفاضل القطيني 
امقس الأردبيلي 
الفاضل الشيبافي 
الشيخ الصدوق 
الشيخ الطوسي 
الشيخ عبدالكريم ال حائري 
الشهيد الأول 

الشهيد الصدر 

السيّد المرتضى عَلَّم المدئ 
عمد الرازي الدولابي 

الشيخ أحدين علي النجاشي , 
الشيخ الطوسي 
السمّد عمد الفشاركي 





